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١ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
المقدمي:‎ 
الحمد لله نمحمده ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده‎ 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا‎ 
عبده ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان» وسالم تايبا‎ 
]١٠١؟:نارمع لا 4 5 6 /7 8 9 : : >- << + © آ [آل‎ 
إل‎ 
]١؟ءاسنل[‎ ] 
لاا نا /ا ثلا ا للا 2 +4 ] ل ا [لأحراب:.»]‎ 


وبعده 

فإن علم أصول الفقه. من أهم العلوم الى اعتئ بها العلماء وانجتهدون من أئمة المسلمين» الذين 
بذلوا حهوداً عظيمة ف بيان مصادر الأحكام الشرعية؛ ووضع قواعد الاستدلال وقوانين الاستنباط» وكونوا 
من مجموع ذلك علم أصول الفقه الإسلامي» الذي أولوه أهمية كبيرة» وبوؤه متزلة عالية» واستعانوا به في 
استنباط الأحكام الشرعية» وضبط قواعد الاحتهاد» وتحنب الخطأ في الاستنباط» فهو من أهم العلوم اليّ 
يحتاج إليها امجتهد» بل هو من أفضل العلوم» كما قال الغزالي رحمه الله تعالى: (أشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأحذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مب 
على محض التقليد» الذي لا يشهد له العقل بالتاييك والسفي )1 

ويعد العلامة الشوكاني من أشهر العلماء الذين كتبوا في هذا العلم في القرون المتأخرة».وكان من 
أهم ما تميز به الجمع بين التأصيل والتطبيق» فكان يركز في كتبه على الربط بين الناحيتين الأصولية والفقهية؛ 
وعلى إعمال القواعد الأصولية في استنباط حكم ماء أو ترجيحه على آخر حي لتعد مؤلفاته الفقهية تطبيقاً 
غيليا ا عه لعفا رهم الأقرال الأصر ليه العقافة, 

وهذه الميزة شجعت الطالب على تناول اختيارات الشوكان الأصولية بالدراسة والبحث. والله 
أسأل أن يوفقئ وبيسر لي ذلك. 


(1) المستصفىء الغزالي» ج١ص؟ .١‏ 
:1ك 
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أولاً:أسباب اختيار الموضوع؛ وأهميته : 
توجد عدة أسباب شجعت الطالب على اختيار هذا الموضوع, منها ما وجده من ربط بين الناحيتين 
الأصولية والفقهية لدى الشوكانئ» فكان أن رأى أهمية دراسة هذا المنحى لبيان أثر علم أصول الفقه في 
التفريع الفقهي» من خلال تناول احتيارات الشوكان الأصولية وتطبيقاتها الفقهية في أشهر كتبه» وعلى وجه 
الخصوص "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول” و "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" 
و"السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار" و"فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية" . 
ويرى الطالب أن هناك أهمية كبيرة لتناول هذا الموضوعء بالتحليل والمناقشة والمقارنة بآراء العلماء 
والأصوليين» وذلك لأمور أهمها : 
١‏ - غزاره إنتاج الشوكاني العلمي وتنوعه . 
؟ - انتشار هذا الإنتاج العلمي في أقطار العالم الإسلامي» وما لاقاه من قبول واسع في الجملة. 
“ - تأثر النظام القضائي اليمئ ببعض احتيارات الشوكاني 00 وكذا تأثير مؤلفاته في مناهج 
التربية والتعليم في اليمن» وفي بعض جامعات العالم الاسلامي. 
5 - وقوع اختلاف بين الباحثين حول موقف الشوكان من بعض قضايا الأصولء ما يستدعي وقفة 
لبيان الصواب حواء كما أن بعض اختياراته تحتاج إلى محاولة تقويم وفهم للخلفيات. 
ه - عدم وجود رسالة علمية مستقلة تتناول العلاقة بين الاختيار الأصولي والفقهي لدى الشوكان, في 
مؤلفاته المشهورة المتقدمة والمتأخرة. 
ثانيا: الدراسات السايقتٌ : 
كتبت العديد من الرسائل والدراسات حول الإمام الشوكان» في نواحي مختلفة كالحديث والتفسير 
والفكر والتربية والفقه» الا أن ما يهمنا هنا أن نورد ما كتب عنه من الناحية الأصولية» وهي بحسب اطلاع 
الطالب : 


أ -الشوكان فقيهاً: ل :د. عبد الملك منصور. 

وهي رسالة علمية تناولت موقف الشوكان من المسألة الاحتهادية ومسائل أصول الفقههء 
واستعرضت هذه المواقف بحسب تناول الشوكان للا في كتابه (إرشاد الفحول)» مقتصرة على السرد 
الوصفي» دون ذكر أدلة الشوكاني على ما ذهب إليه» إلا فيما يتعلق بالأدلة الشرعية والاحتهادء ولم 
تتطرق إلى مناقشة الشوكاني فيما ذهب إليه» وقد صرح الباحث بهذا المنحى في دراسته» فقال: (ركز هذا 


,780- 777 ينظر:نظام القضاء في الإسلام؛العمراني»ءص77” اوص‎ )١( 
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البحث على فقه الاستدلال بدلاً من فقه الأحكام» وعلى استجلاء الجانب المنهجي لفقه الشوكاي» بدلاً 
عن الالتهاء محاكمة أحكامه النهائية على أصل أو اختيار فرعي معين) . 

وقد كان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة: أن الشوكاني التزم بالمنظور الانتقادي» وتمسك بعرض 
مضامين التراث على الدليل الشرعي» وشدد على الدور الحاسم لهذا الدليل وذهب إلى حجية الاستصلاح 
وشرع من قبلنا وسد الذريعة والاستصحاب» ورفض حجية الإجماع .ما فيه إجماع الصحابة» والقياسء» 
وقول الصصان رمن انرو معدو فل العو فاق مدل اللضرقة والذم للد اف مداه والكلفسةق 
القرل, 


ب - الإمام الشوكانني ومنهجه في أصول الفقه:ل: د. شعبان محمد اسماعيل. 
تناولت هذه الدراسة التعريف بالإمام الشوكان» والتعريف مموقف الشوكاني من بعض مسائل أصول الفقه 
وكان الحدف من هذه الدراسة» تقديم نموذج من آثار فكر الشوكان في علم (أصول الفقه)» وما يتميز به 
هذا الفكر من عمق, وما يتسم به من التزام بالمنهج العلمي الأصيل. ولذا فلم يقم المؤلف بمناقشة الشوكاني 
فيما يذهب إليه» ولكنه في بعض المسائل أبدى بعض المناقشة والتعقيبات على ما اختاره الشوكانى» وبخاصة 
فيما يتعلق بالإجماع والقياس وقول الصحابي والتقليد.وكانت أهم النتائج الى توصلت إليها هذه الدراسة: 


١‏ -امتياز منهج الشوكاني عموماء بتحرير محل التراع. والاستقراء والتتبع» والرأي الشخصي والتمحيص» 
وعدم التعصب» وأنه أصولي محدث, 
ااخخيارة لنقينة مذهيا ل يعقتيد فيه براق تعين من آراع العلساء السايقين» يل حينيه ما يودية إليبنة 


اجتهاده,» فكانت له شخصيته الفذة ورأيه البفي ا 


ج - الاجتهاد والتقليد عند محمد بن علي الشوكاني ل:د, محمد سعد نجاد. 
تناولت هذا الرسالة موضوع الاجتهاد والتقليد عند الشوكاني من منظور أصولي» واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الملامح العامة لهذا الموضوع» واستخدم المنهج النقدي لتوضيح 
ونقد آراء الشوكاني المتعلقة بالموضوع» وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج» أهمها: 
١‏ - التأكيد على استقلالية الشوكاني وعدم تقيده مذهب ماء وتضلعه في أنواع العلوم حت صار 
مفسراء ومحدثاء ولغوياء وأصولياء ومنطقياًءومؤرحاء وأديباً. 
؟ - اعتماده على النصوص من الكتاب والسنة» وليس للعقل عنده محال إلا في أضيق الحدود . 
*' -رفضه الأحكام المبنية على اجتهاد الرأي. 


)١(‏ الشوكان فقيهاً (رسالة ماحستير» نوقشت في جامعة صنعاء»عامه 4١‏ ١ه‏ -4 99١م)»ص‏ 5/15 -/1/؟ 


(؟) الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه» ص" -/ا وص 482171 .1١‏ 


- بج - 
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*-رفضه الاحتهاد فيما لا نص فيه ولو كان المستثمر من أفراد الطبقة الأولى: 
ه - يوجب الشوكان على الجميع الوقوف على الدليل - النص - أما العالم فبنفسه» وغير العالم بسؤال 
العلماء على طريقة طلب الدليل واسترواء النص» ويعتبر العامي في هذه الحالة محتهداً في طلب 
الدليل وفهمه. 
5 -أنكر ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من الاحتجاج بالإجماع والقياس» غير أنه اعتد بإجماع 
العيضاية. 
د - منهج الإمام الشوكان في كتابه إرشاد الفحول (الأدلة والأحكام): ل د.أحمد قطران 
اقتصرت هذه الرسالة على بيان منهج الشوكان فيما يتعلق بالأدلة الشرعية والأحكام» واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج الي توصلت إليها هذه الرسالة: إشادة الباحث بقدرة 
الشوكانى على الاختصارء والحرأة في مناقشة الآراء والرد عليهاء وأشار إلى أن مصادر الشوكان ف (إرشاد 
الفحول) تنحصر في (البحر المحيط) للزركشي و(المحصول) للرازي. وشرح مختصر ابن الحاحب» وشرح 
الغاية للحسين بن القاسمء وأنه اختصر كلام الرازي رغم ما فيه من الحزالة دون أن يخل بال عين.وأن 
الشوكاني لم يكن يشير إلى شرح مختصر ابن الحاحب وشرح الغاية» بسبب دراسته هما فكان يكتب من 
حفظه: وكان ينقل عن كثير من الأصوليين وكأنه ينقل عن مصنفاتقم في حين أنه ينقل عنهم معتمداً على 
مصادره الأربعة» وأنه خالف الجمهور وبشكل واضح في مسألتين أحدهما: رده لأدلة الإجماع» وإن كان 
عملا اسه ينه بور كذلك آدله اليا آله كان يسيك على الوليل النقل 1" . 


ه - معالم تجديد المنهج الفقهي (أنموذج الشوكاني) ل: حليمة بوكروشة. 

اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على منظومة الشوكان الفقهية» ومنهجه التجديدي في الفقه 
الإسلامي وتقويم هذا المنهج. واستخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي لمع وتقصي المادة المتعلقة بإاشكالية 
البحثء والمنهج التحليلي لشرح أهم معال المنهج الفقهي عند الشوكانء والمنهج المقارن لمقارنة الإطار 
التاريخي والمعرفي الذي ظهرت فيه منظومة الشوكان الفقهية بالإطار التاريخي والمعرفي المعاصر. كما تناولت 
موقف الشوكان من الاجتهاد والتقليد» وبعض مسائل أصول الفقهء كالإجماع والقياسء وأشارت إلى 
احتكام الشوكان إلى الدليل حيث مثل مركز الثقل في منظومته الفقهية» والاعتماد على اللغة العربية في 
استنباط الأحكامء وربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية» وربط البحث الفقهي بالحديث وعلومه. 
والاستدلال بالمعقول» ومراعاة مقاصد الشريعة» وربط الحكم الفقهي بالبعد الاحتماعي وأشارت إلى كتابة 


(١)الاجتهاد‏ والتقليد عند محمد بن علي الشوكاني (رسالة قدمت لنيل شهادة الدراسات المعمقة في الفقه الإسلاميء بجامعة الزيتونة 
بتونس»سنة/991١م)»ص 7١5‏ -75, 
(؟) منهج الإمام الشوكان ف كتابه إرشاد الفحول (الأدلة والأحكام) (رسالة ماجستير» نوقشت في جامعة بغداد)»ص48 ١‏ -757. 


تك 2 
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الشوكاني في موضوعات الفقه السياسي والاقتصادي والإداري والاحتماعي. وانتقدت هذه الدراسة: 
اشتراط الشوكان الاجتهاد في المفي» ورفضه للمبدأ تحزؤ الاجتهاد والإفراط ف التمسك الظاهري بالنص 
والمطالبة بالدليل على تحيناب اعد العرية الااضييا. 

تلك هي أهم الدراسات الى اطلع عليها الطالب ثما له علاقة .عموضوع دراسته» وقد تم استعراض 
أهم النتائج الى توصلت اليهاء بغرض ايضاح ما بينها وبين دراسته من نقاط الاختلاف والالتقاء. وما 
ستضيفه دراسته من حديد إليها. 

وعكن القؤل إن هذه القوانية ركرت كنا ذكر ماقا عن نيان العلاقة ين الداحيسة الأصسواية 
والفقهية عند الشوكاني» بشكل أساسي ومقصود. كما ركزت على بيان مدى ثبات أو اختلاف موقف 
الشوكان في اختياراته الأصولية» وأثر ذلك على اختياراته الفقهية. 

كما أنما اهتمت .مقارنة اختيارات الشوكان الأصولية بآراء الأصوليين - باعتبار أن الشوكاني إنما 
كان يختار من آراء من سبقوه من الأصوليين» ويرحح بعضها على بعضء كما أن هذه المقارنة» وذكر الأدلة 
والمناقشات حواء تساعد في الوصول إلى الحكم الأقرب إلى الصواب حولا - وذكر أدلة كل قول وما دار 
حوله من مناقشات واعتراضات» والاهتمام بشكل خاص باختيارات الشوكاني الأصولية الي خالف فيها 
جماهير العلماء أو إجماعهم الذي يعد مخالفته شذوذاً. 

إن هذه الموضوعات في معظمهاء لم تتعرض لا تلك الدراسات أصلاًء وإن تعرضت لبعضها فبصورة 
مختصرة» وعرضية؛إلا فيما يتعلق بمسألة الاحتهاد والتقليد» ومع ذلك فقد تناولنا هذه المسالة بما قد لا تحجده 
محذه الصورة في تلك الدراسات. 


21 


ثالثا: أهداف الدراسم : 

, التعريف بالشوكان وعصره وآثاره العلمية‎ - ١ 

؟ - تحديد الاختيارات الأصولية للإمام الشوكاني وأدلته على ذلك . 

“ - بيان اثر احتيارات الامام الشوكان الأصولية على اختياراته الفقهية» وذلك بذكر بعض التطبيقات الفقهية 
عليها . 

؛ - تقويم مدى توافق احتيارات الشوكان الأصولية واطرادهاء ومدى توافق ترحيحاته الفقهية معها. 

ه - مقارنة اختيارات الشوكان الأصولية ممذاهب الأصوليين» وتناول ما خالف به جماهيرهم بالمناقشة 


والتحليل. 


(١)معالم‏ تحديد المنهج الفقهي (أنموذج الشوكاني)»)ص.79 -555. 


كه 5 - 
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5 


رابعا : منهجيت البحث : 
١‏ - استخدم الطالب المنهج الاستقرائي والتحليلي» في تتبع وحصر وشرح الاختيارات الأصولية للامام 
الشوكان» وذكر بعض تطبيقاتها الفقهية, 
١‏ - استخدم الطالب المنهج المقارن في مقارنة الآراء الأصولية المختلفة . 
5ش محددات الدراستٌ : 
١‏ - اقتصرت هذه الأطروحة على اخحتيارات الشوكان الأصولية الي ترتب عليها تطبيقات فقهية عندههء 
وذلك في: 
أ- الأدلة الشرعية ( الكتاب - السنة - الاجماع - القياس - الاستصحاب - شرع من قبلنا - 
سد الذرائع - المصلحة المرسلة - مذهب الصحابي ) 
ب - المباحث اللغوية ( الأمر- النهي - العام والخاص - المطلق والمقيد - المنطوق والمفهوم). 
ج - الاجتهاد والتقليد . 
؟ - اقتصرت الأطروحة على اختيارات الشوكان الأصولية والفقهية في الكتب التالية : 
أ- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار , 
ب - وبل الغمام حاشية على شفاء الأوام في أحاديث الأحكام . 
ج - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
د - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
ه -السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار . 
و - بعض الرسائل والفتاوي ك 
)١‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب 
؟) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
*) بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد. 


5 


سأةسا صحويات الحف : 

لقد واحهت الطالب صعوبات عدة؛ أهمها: 

١‏ - تنوع موضوعات الأطروحة وتشعبهاء حيث اشتملت على ستة عشر فصلاً حوت أهم موضوعات 
علم أصول الفقه.وكان الانتقال من فصل إلى آخرء يحتاج إلى وقت وجهد من احل محاولة فهم 
الموضوع الجديد» وبخاصة أن الرسالة اهتمت بذكر مذاهب الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة 


والزيدية وأدلتهم» ولى تخل من ذكر المناقشات والاعتراضات والردود الى دارت حول هذه الأدلة : 


5 و 5 
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؟ - الطبيعة الاستقرائية للدراسة»واليٍ تقتضي بذل جهد كبير في تتبع محل البحث» وهي في موضوع هذه 
الأطروحة مادة طويلة» ضمت أهم كتب الشوكاني في الفقه والأصولء والىّ قام الطالب باستقرائهاء 
ليتمكن من حصر اختيارات الشوكاني الأصولية» وما يتعلق يما من تطبيقات فقهية» وهذا الأمر استغرق 
وقنا طوياة : 

سابعا: طريقة وضوابط عرض المادة العلمية : 

اتبع الطالب في عرض المادة العلمية الطريقة التالية : 

. تعريف المسألة والقاعدة الأصولية‎ - ١ 

-. ريز ل التراع : 

“ - تحديد اختيار الشوكاني الأصولي في المسألة محل البحثء من كتبه المختلفة "نيل الأوطار" و "وبل الغماء" 
و"فتح القدير" و "إرشاد الفحول” و"السيل الحرار"» مع التنبيه إلى مدى ثبات هذا الاختيار أو تغيره؛ 
ثم ذكر الأدلة على اختياره الأصولي من كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" . 

4 - ذكر تطبيقات الشوكان الفقهية المتعلقة بالدليل أو المسألة الأصولية موضوع البحثء مع التنبيه إلى مدى 
توافقها أو اختلافها مع ما قرره أصولياً . 

ه - ذكر مذاهب الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة والزيدية بشكل أساسي وأدلتهم»و حرصت على نقل 
آراء كل مذهب من كتب المذهب نفسه قدر المستطاع . 

5 - أفردت مناقشة خاصة لاختيارات الشوكان الأصولية الي خالف فيها جماهير العلماء . 

- لم أتعرض إلى مقارنة ما أذكره من اختيارات فقهية للشوكان بمذاهب العلماء» وكذا لم أناقش هذه 
الاختيارات إلا نادرا وفي أضيق الحدود. 

8 - إذا كانت المعلومة المقتبسة ملخصة من أكثر من مصدرء يشار إلى مصدرها في المهامش بلفظ (ينظر)ء 
وإذا كانت مأحوذة بالنص من مصدر واحدء مع وجودها كليا أو جزئيا في مصادرأخرى» يذكر 
المصدر المنقول منه النص» ثم يشار إلى بقية المصادربلفظ (ينظر)ء وتذكر المصادر الأخرى. 

3 - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها .ورتبتها في فهرس الآيات وفقا لترتيبها في المصحف 
الشريتي: 

٠‏ -خرجت الأحاديث النبوية بذكر من أحرجها ودرحتهاء فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بعزوه إليهماء وما لم تكن كذلك؛ فحرصت أن أذكر حكم علماء الحديث عليها قدر الإمكان» 5 
بأني قمت بوضع رقم الحديث مع الجزء والصفحة بين معكوفتين[ ] في حال ذكر من أخرحه ودرحته 
من كتب تخريج الأحاديث كالتلخيص.ورتبتها في فهرس الأحاديث والآثار» وفقا للترتيب الألفبائي 
دون مراعاة ل: (ال) التعريف. 


يا 
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١‏ -ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في متن الأطروحة؛ في أول موضع يرد فيه اسم العلم غالبا ول أترجحم 
للأعلام المشهورين: كالخلفاء الأربعة وكبار ومشاهير الصحابة» وكبار التابعين» وأئمة المذاهب 
الأربعة» وأصحاب الكتب الستة ونحوهم» وكذلك رجال أسانيد الأحاديث الواردة في الرسالة» وكذا 
العلماء المعاصرين بارك الله في أعمارهم, 

ثامنا: تحديد المراد بألفاظ العنوان ومصطلحات الأطروحة: 

١‏ - الاختيارات :أي ما رجحه واحتاره الشوكاني» سواء كان ذلك بتصريحه» أو بحسب ما ظهر 
للطالب» مع التنبيه على ذلك . 

؟ - الأصولية:أي المتعلقة بقواعد ومسائل علم أصول الفقه الذي يهتم بأدلة الفقه الإجمالية» 
وكيفية دلالاتها على الأحكام الشرعية» وحال المستفيد أي المستدل يما وهو المحتهد»ء وذلك من 
حيث الحملة لا التفصيل. 

* - تطبيقاتها الفقهية:أي الاحتيارات الفقهية الناشئة والنابحة والمستنبطة بناء على الاختيارات 
الأصولية» والى تعتبر تطبيقا للقواعد الأصولية الى اختارها الشوكاني وتنفيذا عمليا لما. 

- مؤلفاته المتقدمة: المقصود با ماكتبه في بداية حياته العلمية:؛ وبخاصة كتاب (نيل 
الأوطار)و حاشية(وبل الغمام على شفاء الأوام). 

ه - مؤلفاته المتأحرة: ويقصد با ماكتبه أو انتهى من تأليفه في مرحلة متأحرة من حياته أي 
مرحلة النضج العلمي» وبخاصة (فتح القدير) و(إرشاد الفحول) و(السيل الجرار). 

تاسعا: مخطط الأطروحة: 


تتكون هذه الأطروحة من مقدمة, وفصل تمهيدي, وثلاثة أبواب» وخاتمة.إضافة إلى قائمة الملاحق 
والفهارس. 


أولا:المقدمة: وتتضمن أسباب اختيار هذا الموضوعءوالدراسات السابقة» وأهداف الدراسة:؛ ومنهجية 
البحث وحدوده وصعوباته» وطريقة عرض المادة العلمية وضوابطهاء وتحديد المراد بألفاظ العنوان ورموز 
الأطروحة,ومخطط الأطروحة الي نحن بصددها الآن. 


ثانيا:الفصل التمهيدي: وتناول التعريف بالإمام الشوكانىي وعصره وآثاره» واشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني» وتضمن المطالب التالية: 


- جح - 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه - المطلب الثاني: أهم العوامل الي ساهمت في التكوين العلمي 
والثقائي للشوكان - المطلب الثالث: حياته ونشأته العلمية - المطلب الرابع: شيوعه - المطلب الخامس: 
أعماله ومؤلفاته. 
المطلب السادس؛ الابتلاءات وانحن الي تعرض للا - المطلب السابع: عقيدته - المطلب الثامن: مذهبه. 
المطلب التاسع: مكانته العلمية - المطلب العاشر: تلاميذه - المطلب الحادي عشر:أولاده - المطلب الثاني 
عشر؛ وفاته. 
المبحث الثاني: عصر الإمام الشوكاني» وتضمن المطالب التالية: 
المطلب الأول: الحالة السياسية - المطلب الثاني: الحالة الاقتصادية - المطلب الغالث: الحالة الثقافية 
والعلمية. 
المبحث الثالث: دراسة بعض كتبه. 
المبحث الرابع: الماحذ على الشوكانني. 


الثا :صلب الأطروحة؛ ويشتمل على ثلاثة أبواب. 

الباب الأول: اختيارات الشوكان الأصولية في الأدلة الشرعية وتطبيقاقا الفقهية. وتضمن تسعة 
فصول. 

الفصل الأول: الكتاب - الفصل الثا: السنة النبوية - الفصل الثالث: الإجماع - الفصل الرابع: 
القياسء الفصل الخامس؛ الاستصحاب - الفصل السادس؛ شرع من قبلنا - الفصل السابع؛ سد الذرائع 
- الفصل الثامن؟ المصالح المرسلة. الفصل التاسعة قول الصحابيه 

الباب الثاني: اختيارات الشوكان الأصولية في المباحث اللغوية وتطبيقاتَا الفقهية. وتضمن الفصول 
التالية: 

الفصل الأول: الأمر - الفصل الثاي: النهي - الفصل الثالث: العام والخاص - الفصل الرابع: المطلق 
والمقيدء الفصل الخامس؟ المنطوق والمفهوم. 

الباب الثالث: اختيارات الشوكان الأصولية في الاجتهاد والتقليد, واشتمل على فصلين: 

الفصل الأول؛ الاجتهاد - الفصل الثاي؛ التقليد. 

رابعاء الخاتمة» واشتملت على أهم النتائج والتوصيات الى توصلت إليها هذه الأطروحة. 

خامسا:قائمة الملاحق والفهارس. وتضمنت بلجا لرسائل وفتاوى الإمام الشوكان المنشورة في كتاب 
([الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني). وفهارس الآيات» والأحاديث والآثارء والأعلام والفرق 
الإسلامية» والمصادر والمراجع» وموضوعات الأطروحة. 


950 
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الفصل إلتمهيتاع 


التعريف بالإمام إلشوكاناع و خحرزه وآثاره 
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المبحث الأول : التعريف بالإمام الشوكاني . 


المبحث الثاني : عصر الإمام الشوكافي . 


المبحث الثالث: دراسة بعض كتبه. 


المبحث الرابج : المآخذ على الشوكاني. 
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المبحث الأول : التعريف بالامام الشوكاني 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ولشقبه. 


المطلب الشاني: أهم العوامل التي ساهمت في التكوين 
العلمي والثقافي للشوكاني. 


المطلب الثالث: حياته ونشأته العلمية. 

المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: أعماله ومؤلفاته. 

المطلب السادسة: الابتلاءات والمحن التي تعرض لها. 
المطلب السابع: عقيدته. 

المطلب الثامن: مذهبه. 

المطلب التاسع: مكانته العلمية. 

المطلب العاشر: تلاميذه. 

المطلب الحادي عشر: أولاده. 


المطلب الثاني عشر: وفاته. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ا حصححح جتحت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


المطلب الأول: اسمه ونسيبه ولقبه”" , 


هو أبو علي محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد 
العفيف بن محمد بن رزق الشوكاني!". 

ولقب بالشوكاني» نسبة إلى هجرة شوكان - وهي مكان معمور بأهل الفضل والصلاح والدين من 
قدم الأزمان» لا يخلو وجود عالم منهم كل يو" - وتقع هجرة شوكاني جنوبي شوكان, وبينهما جبل 
ع مسالا ود كته القيدة كان إشناب الب ل ل كار" 


مولده: 
ولد الشوكاني كما نقل عن خط والده, فار الاثنين» الثامن والعشرين من شهر ذي العقدة» سنة 
1ه (1770م).» يبمجرة شوكانء أثناء رحلة أبويه إلى بلديهما في الخريف لزيارة أقارهما. 0 


المطلب الثاني: أهم العوامل التي ساهمت في التكوين العلمي والثقافي للاشوكاني: 
نشأ الشوكاني وتلقى علومه في مدينة صنعاء؛ وتتمثل أهم العوامل الى ساهمت في التكوين العلمي 
والثقائي له فيما يلي: 


-١‏ أسرته: 
فقد ولد الشوكاني في أسرة علمية اشتهر أهلها بالعلم والفضل وتولي القضاءء فوالده قد بلغ درحة 
كبيرة من العلم مكنته من التدريس في المساحد المشهورة بصنعاءء كالجامع الكبير وجامع صلاح الدين؛ 

وزاول الإفتاء والقضاء بخولان» ثم بصنعاء. 


)١(‏ ينظر في ترجمته: (البدر الطالع) للشوكاني» (درر نحور العين في سيرة الإمام المنصور علي) ل لطف الله بن أحمد بن لطف الله حجحاف» 
([نفحات العنبر) ل السيد إبراهيم بن عبد الله الحوثي» (التقصار في جيّد علامة الزمان) المعروف ب (حياة الإمام الشوكاني) ل الشججي 
الذماري؛ (النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بن الشوكاني) ل عبد الرحمن بن سليمان الأهدل» نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن في القرن الثالث عشر) ل محمد بن محمد بن ييى زبارة اليمئ. وينظر: الترجمة الموسعة الي كتبها الدكتور عبد الغيى قاسم في 
رسالته للدكتوراه الموسومة ب (الإمام الشوكاني حياته وفكره) (ص 9" .)١75-‏ وكذلك(معجم المؤلفين) لكحالة» و(الفتح المبين) لعبد 
الله المراغي» و(المجددون في الإسلام) للصعيدي» و(الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه) للدكتور شعبان محمد إسماعيل وغيرها. 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص97/اء ص١٠/54.‏ 

() المصدر نفسهء ص87 5. والحجرة: عند أهل اليمن عبارة عن مركز علمي» يتوافد عليه الفقهاء للعلم والتعليم» وللقاطنين فيه مكانة خاصة. 

(:) المصدر نفسهء ص 4/85 . 

(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص777. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي مح ححححت” اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


وقد انهفاد الش ركان من عل :والذه«الذي يكير اد الشيوح اللأين تلزن عليين' "ل بالأطسنافة إلى 
أن هذا الوالك العام خرص على أن يغال.ولده قسطا كبيرا فن العلده فهيا لدابتو الناني لظلبالعلى بخيك 
بلغ هذا الوالد مع ولده (إلى حد من البر والشفقة والإعانة على طلب العلم والقيام ما يحتاج إليه مبلغاً 
عببا شيع ا ركو راي سه رساب ل 
؟- صنعاء وبيتتها العلميي: 

نشأ الشوكاني بصنعاء» وهي حاضرة اليمن الزاخرة بكبار العلماء في مختلف العلوم والفنون» فنهل 
من علوم هؤلاء العلماء» وتتلمذ على أيديهم» وسوف نتناول العلوم الى تلقاها في صنعاء» والعلماء الذين 
تتلمذوا على أيديهم فيما بعد. 


ا افحخضيام علمي اكرات كيه 
تأثر الشوكاني بالإضافة إلى علماء عصره الذين تتلمذ على أيديهم, بعلماء تتلمذ على كتبهم وتأثر 


أ - علماء بمنيون: 

وأشهر هؤلاء الذين تأثر بمم من علماء بلده اليمن أربعة: 

١‏ - السيد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضىء المشهور بابن الوزير» وقد وصفه الشوكاني ب(الإمام 

الكبير والجتهد المطلق)!؟! 0 

وأن عليه ثناء عاطراً حافلًء فقال: (وكيف يمكن شرح حال من يزاحم أثمة المذاهب الأربعة فمن 
بعدهم من الأئمة امحتهدين في اجتهاداق)!؟. 
(ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاتهم» ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين» مع إحاطته 
بحفظ غالب المتون» ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاً وزماناً ومكاناء وتبحره في جميع العلوم 
العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف)!". 


؟ -الحسن بن أحمد بن محمد الجخلال (ت 854١١ه)‏ 


.485- المصدر نفسه ص48‎ )١( 
. 4850 (؟) المصدر نفسه,» ص‎ 
.50٠0ص (؟) البدر الطالع» الشوكاني»‎ 
."١08ص المصدر نفسه»‎ ):( 
البدر الطالع» الشوكاني» ص508.‎ )5( 


001 . 501126101 الاللالالا. لاوأ5اع/ا لا ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط1راآ - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الفصل التمهيدي ‏ صصص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني كت 


وكان الشوكان معجباً بتبحره في العلوم والتزامه بالدليل» وقد ترجم له في البدر الطالع ترجمة ضافية 
أثى عليها فيهاء فقال: (وبرع في جميع العلوم العقلية والنقلية) ووصفه بتحرير اجتهاداته على مقتضى 
الدليل غير عابئ يمن يوافقه من العلماء أو يخالفه. 
وكان مهتماً بترجيحاته الي حررها في مؤلفاته» وكان يناقشه في كثير منهاء ولكن مع اعترافه بعظيم 
قدره وطول باعه. وتفوقه في جميع أنواع المعارف. 
وتحدث عن ما واجهه به أهل عصره فقال (وكان له مع أبناء دهره قلاقل وزلازل» كما جرت به 
عادة أهل القطر اليم من وضع جانب أكابر علمائهم المؤثرين لنصوص الأدلة على أقوال 
الرجال)!", 
* - صالح بن مهدي بن علي المقبلي الصنعاني أت 48١١1ه)‏ 
وقد أبدى الشوكان في ترحمته له في البدرء إعجابه به لتقيده بالدليل لا بالقال والقيل» قال؛ ومن 
كنا كذلك شيو ديد الذي ذا أسااب كاخاله أقدراة وان اخملا 1 1" 
وتحدث ني (أدب الطلب) عما حدث للمقبلي ومن قبله الجلال» من أهل عصرمما من المحن 
والابتلاءات ما مل الحلال على الانعزال عن الناس في هجرة الجراف»؛ أما المقبلي فاضطر إلى 
الخروج من اليمن وارتحل إلى الحرم الشريف واستقر فيه حى توفاه الله فيه» قال: (ومع هذا فنشر الله 
علومهما وأظهر مؤلفاتماء ما م يكن لأحد من أهل عصرهما ما يقاربه» فضلاً عن أن ساوين) "ا 
: - السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد المعروف بابن الأمير الصنعاني: 
ترحم له الشوكاني في البدر الطالع» ووصفه بالإمام الكبير احتهد المطلق صاحب التصانيف» قال: 
(وعمل بالأدلة» ونفر من التقليد» وتفرد برئاسة العلم في صنعاءء 000000 
وذكر ما لاقاه من أهل عصره من نحن وابتلاءات حخ ( تجمع العوام لقتله مرة بعد أخعرى 
قال (و كانت الغا ترميه بالسبب معدل على للك يكرنة غاكنا لق الأمياتك وساف كحت 
الحديث؛ عاملاً.بما فيهاء ومن صنع هذا الصنيع رمته العامة بذلك» ولاسيما إذا تظهر بفعل شيء من 
سنن الصلاة كرفع اليدين وضمهما ونحو ذلك فإهم ينفرون عنهء ويعادونه ولا يقيمون له وزناء مع 
أنهم في جميع هذه الديار منتسبون إلى الإمام زيد بن علي وهو من القائلين .مشروعية الرفع والضمء 


)ا 


.5017- ؟١ البدر الطالع» الشوكاني» ص5‎ )١( 
,".5- المصدر نفسه ص59‎ )١( 

(؟) أدب الطلبء الشوكاني» ص87. 

(:) البدر الطالع» الشوكاني» ص55 5. 

5) 


ه5 البدر الطالع» الشوكانني» ص .16٠١‏ 


ا 
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الفصل التمهيدي طجصحجص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني كت 


و#كقالاك هنا وال الأقيلة ني النينيا ١١‏ يكروون كن ديك من الأنياف وق سامتد كييك إلى 
الم 

وقد تحدث الشوكان عن رؤيا رأى فيها ابن الأمير الصنعاني» وذكر فيها أن ابن الأمير ضمه إليه 
ويكى بكاء عاليا؛ وقد قسر لد من له غلم بالتغيير الك بأنه سيحري له شيع ما حرق لالين الأمير 
من الامتحان. 

قال الشوكاني: (فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا عجائب وغرائب كفى الله شرها)!". 

وواضح هما سبق عرضه؛ أن الشوكاني كان معجباً ومتآثراً بأولئك العلماء الأربعة في أمور مشتركة 
بينهم كان لها أثرها عليه» وبمكن الإشارة إلى أهمهاء وهي: تبحرهم في شن العلوم العقلية والنقلية؛ 
ووصوطم إلى درجة الاحتهاد» ونبذهم للتقليد بعد أن بلغوا درجة كبيرة من العلمء وتظهرهم 
بالاحتهاد وتقيدهم بالدليل فحسبء وبجاهرقم بآرائهم واجتهاداتهم وعدم مبالاتم مما لاقوه من 
مصاعب ومحن بسبب ذلك. 

ومع التسليم بتأثر الشوكاني بأولئك ؛ إلا أنه كان له بعض التميز عنهم ولاسيما في إشاره عدم 
الانسحاب أمام موجات التعصب والتقليد والجمود» كما فعل مصلحوا اليمن الأربعة السابقون له 
(فإذا كان العمالقة الأربعة لأسباب ترجع إلى شراسة البيئة وسيادة الجمودء قد آثروا الانسحاب من 
الحياة العامة كل بطريقته الخاصة» فإن الشوكاني قد ثبت في الميدان ول يحبذ الانسحاب» وتمكن 
بصموده الرائع وبشخصيته القوية من سد الطريق في وجه أعدائه» كما استطاع أن يستميل جانباً 
كبيرا من الجمهورء وقد ساعده على الصمود» 


)١(‏ تنتسب الزيدية إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الا أحد أئمة آل الببت وعظماء المسلمين؛ كان تابعياً حليلاً رأى 
بعض أصحاب النبي © خحرج رحمه الله تعالى على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» واستشهد سنة (71١ه)‏ والزيدية في الأصول 
الاعتقادية يوافقون المعتزلة. ومن آراء الإمام زيد بن علي جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل للمصلحة في ذلك؛ وكان يترضى عن 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد اقترفت الزيدية إلى عدة فرق أشهرها ثلاث فرق!١١‏ -الجارودية. ؟ - السليمانية. " -البترية. 
ومن أهم مؤسسي المذهب الزيدي: ١‏ - الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي الحسين الحاشمي (ت: 44 ٠ه)»‏ وإليه تتتسب الماثمية من 
الزيدية. ؟ - الإمام يجيى بن الحسين بن القاسمء (ت: ١5,‏ ه)ء حفيد الإمام القاسم والذي نشر المذهب الزيدي باليمن وإليه يسسب 
الحادوية من الزيدية. " - الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن» (ت: 704 ه)ء وإليه تنسب الناصرية من الزيدية» وهو 
مؤسس المذهب الزيدي في خراسان. 
ينظر: قهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ج([*)» ص (415 150 )» الروض النضير السياغي» ج(١)؛‏ ص .)3١(‏ الملل والنحل» 
الشهرستانىي» القسم الأول» ص .)١١017/8(‏ تراجم رجال شرح الأزهار» الجنداري» ص (5؟ ‏ 0.*) وص )5١  40(‏ وص١١.‏ 

(؟) البدر الطالع» الشوكائي» ص٠‏ 55. 

(؟) المصدر نفسه, ص4 55. 


5 0 
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الفصل التمهيدي ‏ جصحجص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني تح 


كرنه فليا للقضاء الأكبر ثما حعله يتمتع .ركز مرموق ومكانة كبيرة وقرت اللاقدرا كيرا محن 
الحماية ضد خصومه ومعارضيه» وهو ما لم يتوفر لسابقيه من فج فجهم)!". 


ب - شخصيات علمية من خارج القطر اليمني: 
لم يقتصر تأثر الشوكاني على علماء بلده اليمن» بل تأثر أيضا ببعض العلماء من خارج اليمن»؛ ومن 
هؤلاء: 
١‏ - الظاهرية متمثلين في داودل' وابن حزها": 
الظاهرية: مذهب يأحذ بظاهر نصوص القرآن والسنة» ويرفض التأويل والقياس والرأي 
شف غات 
وقد أبدى الشوكاني إعجابه وتقديره لمذهبهم بشكل عام مع بعض التحفظاتء ومما يدل 
على ذلك قوله: (مذهب الظاهر هو أول الفكر آخر العمل عند من مُنح الإنصاف» ولم يرد على 
فطرته ما يغيرها عن أصلهاء وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط» بل هو مذهب أكابر 
العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن» وداود واحد منهم, وإِنما اشتهر عنه 
الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر» حيث ل ينبغي الوقوف. وأهمل من أنواع القياس ما لا 
2 لمنصف إهماله)!4, 
قال (وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات» وطرح 
التعويل على محض الرأي)!*!. 
قال (وأنت إذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المحتهدين المشتغلين بالأدلة» و حدما من 
مذهب الظاهر بعينه» بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي» ونظرت في 


.١5١ص نقلا عن الإمام الشوكاني(حياته وفكره)» الشرجحي»‎ .١77- ١5١ اليمن الإسلامي» عبدالعزيز المقالمه ص‎ )١( 

(؟) داود بن علي بن داود بن خلفء أبو سليمان» الأصبهاني نسبة إلى أصبهان من بلاد فارسء أذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور 
ومسدد بن مسرهد وغيرهم ٠‏ كان من كبار علماء بغداد في زمنه» وكان متعصباً للشافعي أول الأمر ثم تزعم أهل الظاهر» وقد ألف في 
الأصول كتاب إبطال القياس وكتاب الخبر الموجب للعلم وكتاب الحجة» وكتاب الخصوص والعموم» وكتاب المفسر والمجمل» وله كتب 
كثيرة في أبواب الفقه وفتاوى في مسائل كثيرة» وقد ظل مذهبه قوياً حين القرن الخامس تقريباً. توقي سنة ٠1١‏ ه. سير أعلام النبلاء» 
لا ١‏ - الأعلام 98/7, 

(؟) على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف»ء أبو محمد» ولد بقرطبة بالأندلس نشأ شافعي المذهبء ثم انتقل إلى اذهب 
الظاهري ونصره بقوة» وكان رحمه الله: فقيهاً» مفسراًء محدثا أصولياء متكلماًء ولكنه كان لاذعاً في نقده للأئمة المخالفين لرأيه .ومن 
مصنفاته:» الإحكام في أصول الأحكام, الحلى» الفصل في الملل والنحل» توثي سنة 455 ه ٠‏ 
سي رأعلام النبلاء» ١15/17‏ 

(:) البدر الطالع» ص86/١8.‏ 

(5) البدر الطالع ص :6.. 


م - 
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الفصل التمهيدي ‏ طجصطصتجص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني كت 


علوم الكتاب والسنة حق النظرء كنت ظاهرياً أي: عاملاً بظاهر الشرع منسوباً إليه لا إلى داود 
الظاهري؛ فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة)!". 


؟ - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية!'): 


سينا 


وقد وصفه الشوكان بأنه إمام الأئمة المحتهد المطلق» وبأنه لا يعلم بعد ابن حزم مثله» وأنه 
يستبعد ظهور أحد بين عصر الرجلين يشاههما أو يقارهما. 

وعلق على ما لاقاه ابن تيمية من المحن والخصومات فقال:( وهذه قاعدة في كل عالم يتبحر 
في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره. ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون» 
ويقع له معهم محنة بعد محنة» ثم يكون أمره الأعلى وقوله كايا 


- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الأسيوطي(»): 
وصفه الشوكانى بالإمام الكبير صاحب التصانيف» وأشاد يما فقال (وتصانيفه في كل فن 
من الفنون مقبولة» قد سارت في الأقطار مسير النهارء ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد 
لمناقبه) . 
وقد دافع الشوكاني عن السيوطي دفاعاً كبيراء ورد على الطعون الي وحهت إليه من 
خصومه. وذكر أن سبب ذلك دعواه الاحتهاد» وأن هذا دأب الناس مع من بلغ إلى تلك الرتبة»ء 
وأن عادة الله سبحانه وتعالى بدليل الاستقراء» أنه يرفع شأن من عودي بسبب علمه وتصريحه 


)00 البدر الطالع» صم .8١‏ 

(؟) أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس» ولد في عاشر ربيع 
الأول سنة١511"هم.,‏ قال الذهبي ما ملخصه: كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف واستدل ورجحح, وكان يحق له 
الاحتهاد لاحتماع شروطه فيه» قال وما رأيت أسرع انتزاعاً للاآيات الدالة على المسألة الى يوردها منه» ولا أشد اتشحضحارا للمقنون 
وعزوها منه كأن السنة نصب عينيه... وكان قوالاً بالحق لا يأذه في الله لومة لاتوء قال؛ ومن خخالطه وعرفه فقد ينس بي إلى التقصير 
فيه» ومن نابذه وخالفه قد ينسبئ إلى التغاليي فيه» وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده, وأنا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له 
في مسائل أصلية وفرعية... فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه رمات الذين شير ا من اليشل صدزية حلة في 
البحث وغضب وشظف للحصم تزرع له عداوة في النفوس... وإلا لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع فإن كبارهم خحاضعون 
لعلومه... ولكن ينقمون عليه أخلافاً وأفعالاً» وكل أحد يؤحد من قوله ويترك»... وماكان متلاعباً بالدين» ولا ينفرد مسائله بالتشهي» 
ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحنج بالقرآن والحديث والقياس؛ ويبرهن ويناظر أسوة .من تقدمه من الأئمة» فله أحر على خطئه وأحران على 
إصابته إلى أن قال: تمرض أياماً بالقلعة إلى أن مات ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة8١/اه»ه‏ وصلي عليه بجامع دمشق» وصار 
يضرب بكثرة من حضر جنازته المثل وأقل ما قيل في عددهم أنهم حمسون ألفاً. الدررالكامنة» ١7/١‏ 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص27. 

(:) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخنضيري السيوطي الشافعي» الإمام الكبير صاحب التصانيف» أربت تآليفه على حمسمائة مؤلف» منها: 
الجامع الصغير والكبير» والإتقان في علوم القرآن» والدر المنثور في التفسير بالمأثور, توق سنة فد البدر الطالع» الشوكاني» ص 
حصي كك ردان 
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الفصل التمهيدي خطصطصطلللللععح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ح٠ححد‏ 


بالحق»وأن محاسنه تنتشر بعد موته ويرتفع ذكره» وينتفع الناس بعلمه» وأن هذا ما كان من أمر 


السيوطي؛ فإن مؤلفاته انتتشرت في الأقطارء» وسارت بما الركبان إلى الأنحاد را 


ونكتفي بذكر من سبق ممن تأثر يهم الشوكاني وأظهر إعجابه يمسلكهم ومنهجهم؛ ومن أهم ما 
أعجبه فيهم التبحر ف العلوم» وبلوغ رتبة الاجتهاد» والجهر بالحق الذين يعتقدونه» رغم ما لاقوه بسبب 
ذلك من محن وابتلاءات. على أنه ينبغي الإشارة إلى أنه تأثر في كتبه الى ألفهاء .مؤلفات علماء مشهورين 
وبخاصة الإمام الرازيأ"/» والإمام ابن حجر العسقلان!", والإمام الزر ان 


4- همته العاليةّ وذكاؤه الفطري: 

بالإضافة إلى العوامل السابقة ال ساهمت في بلورة وتنمية معارف الشوكان العلمية» نشير هنا إلى 
عامل هام ومحوري وهو القابلية الذاتية للتعلم لدى الشوكاني» وحرصه على التحصيل وهمته العالية في ذلك 
وقد ظهرت علائم هذه المحمة والذكاء في طفولته المبكرة» فها هو يحكي عن نفسه وهو صغير يلعب مع 
الصبيان» أنه مر به جماعة قد صاروا في السن فوقه» وهم يطلبون العلم ويعيرونه ويقولون له؛ أنت ابن 
القاضي فلان» ونحن نطلب العلم وأنت تلعب مع الصبيان» فيقول لهم؛ أنا إن شاء الله أطلب العلم طلباً لم 
تطلبو وا 


,8 8 - البدر الطالع» الشوكاني؛ ص/اعم‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الرازي» أبو عبد الله - الملقب بفخر الدين والمعروف بابن 
الخطيب - الفقيه الشافعي, الأصوليء المتكلم» المفسرء صنف كتباً كثيرة في المعقول والمنقول منها: المحصول في أصول الفقه. أساس 
التقديسء ومفاتيح الغيب وهو المشهور بالتفسير الكبير» وبيان إعجاز القران وغيرها ٠‏ توفي سنة 75.05 ه. سيرأعلام النبلاءء» 
١؟/..ه‏ - الأعلام 317/5. 

(*) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» شهاب الدين المصري الشافعي» ويلقب بشيخ الإسلام؛ وبالحافظ» عكف على الزين العراقي 
وانتفع به» ورحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام والعراق» تولى القضاء عمصر مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة» ووعظ الناس ف 
امحافل والمجتمعات حى ذاع صيته وقصده الناس من كل مكان .من مصنفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري وهو أعظم وأحل 
الشروح على البخاريء والإصابة في تمييز الصحابة» وبلوغ المرام» والدرر الكامنة بأعيان المائه الثامنه» وتخريج الكشاف .توفي سنة 57/ 
ه. -الأعلام» ١/8/١‏ 

(:) محمد بن بمادر بن عبد الله التركي المصريء أبو عبد الله الزركشي نسبة إلى صنعة الزركشه الى كان يجيدهاء وهو فقيه شافعي المذهب 
وأصولي ومحدث أيضاًء ولد بمصرء تلقى العلم عن البلقين وسمع الحديث عن ابن كثير وغيره» له تصائيف كثيرة منها: (البحر المحيط) في 
الأصولء و(المنثور) المعروف بقواعد الزركشي وغيرهاء توفي سنة (314/, ه)ء الدرر الكامنة» ابن حجرء ج (5)؛ ص (117 ل-8١).‏ 
الفتح المبين» المراغي» ج (١)؛‏ ص .)7١9(‏ 

(5) التقصار, الشجيئ» ص77: -1717. 
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الفصل التمهيدي صصص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني 


وكان في بداية طلبه للعلم» وهو يدرس على والده كتاب الأزهار» إذا وردت مسألة اختلف فيها 
العلماء» يسأل والده عن القول الراجح منهاء ويكثر عليه في ذلك حي قال له والده (يا ولدي امع ما 
أقرقاف قد به وإله يقس الل علياة لعل الراصو من ريوس )اذا 

وفي هذه المرحلة كان يسأل والده عن أعلم الناس في وقته؛ فيجيبه والده ؛ بأنه السيد عبد القادر بن 
أحمد من أهل عا 

وقد أدرك شيوحه بحابته وذكاءه وحرصه على العلم؛ فأحاطوه بالرعاية الخاصة وحثوه على مواصلة 
طريق العلم وعدم الانصراف والانشغال عنه بسواه» ومن هؤلاء شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسن 
بن محمد المغربي أت 8١١١ه)‏ الذي وصف الشوكان حرصه عليه بقوله: (وكان رحمه الله يقبل علي 


إقبالا زائداء ويعينئ على الطلب بكتبه» وهو من جملة من أرشدن إلى شرح المنتقى» وشرعت فيه حياته بل 


شرحت أكثره وأتقمته بعد موته» وكان كثيراً ما ينحدث في غيب أنه يخشى علي من عوارض العلم الموجبة 
الافهال عع قا اميدق محدسنة و أوقع تقر تفط فزي ايتليف بالقظنا يعت موق باون سية) '". 

ولنبوغه العلمي فقد كانت دراسته على بعض الشيوخ ممن تأخر في التتلمذ عليهم؛ أقرب إلى المناظرة 
والمباحثة» ومن هؤلاء علامة اليمن الكبير السيد عبد القادر بن أحمد الك وكباني» الذي كانت قراءة 
الشوكانى عليهء كما قال: (يجري فيها من المباحث الحارية على نمط الاجتهاد في الإصدار والإيراد ما تشد 


إليه الرحال» وربما انحر البحث إلى تحرير رسائل مطولة» ووقع من هذا كثير. وكنت أحرر ما يظهر لي في 


بعض المسائل» وأعرضه عليه فإن وافق ما لديه من احتهاد» في تلك المسألة قرظه تارة بالنظم الفائق وتارة 
بالنثر الرائق» وإن لم يوافق كتب عليه» وأرد على كتابته» ثم كذلك حي تبلغ في بعض المسائل إلى سبع 
رسائل)أك! 


بن عبد الله الحبل» ثم حفظ الأزهار للإمام المهدي؛ ومختصر الفرائض للعصيفري؛ والملحة للحريري أ" 


.1717- التقصار» الشجيئ» ص؟47‎ )١( 

(١؟)‏ التقصار» الشجيئ» ص؟47 -1717. 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص١١7.‏ 

(؛) البدر الطالع؛ الشوكاني» ص١737.‏ 

(ه) القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد؛ الحريري البصري الحرامي» صاحب المقامات» كان أحد أئمة عصره؛ ورزق الحظوة التامة 
في عمل المقامات؛ وله تواليف حسانء منها درة الغواص في أوهام الخنواص؛ ومنها ملحة الاعراب المنظومة في النحوء وله أيضا شرحهاء 
وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات» وكانت ولادته في سنة ست وأربعين وأربعمائة» وتوقي سنة ست عشرة» وقيل 
خمس عشرة وخمسمائة بالبصرة» في سكة بن حرام. وفيات الأعيان» 54/4. 


3 


اناد ك2 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لإزمأع 0152م اأأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلاه0117ل] 01 13197ط1راآ - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الفصل التمهيدي ‏ طجصحصجص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ح 


والككافية والشافية لذبن الي والتهذيب للتفتازاي والتلخيص روي" والغاية للحسين بن القاسمء 
وبعض مختصر المنتهى لابن الحاحب» ومنظومة الجزري» ومنظومة الجرار في العروضء وآداب البحث 
اعد م ورسالة الوضع له. وكان حفظه هذه المختتصرات قبل الشروع في الطلب» وبعضها بعد ذلك. 

وقبل شروعه في الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجامع الأدب!ا؛ ثم شرع في 
طلب مختلف العلوم الدينية واللغوية والعقلية وغيرهاء علي يد والده وعلماء عصره. وأحذ عن كل شيخ من 
شيوخه العلم أو العلوم الي كان مرجع فيهاء إلا شيخه عبد القادر بن أحمد؛ فإنه مات قبل أن يمستكمل 
الشوكاني كل ما عنده من علوم» وذلك راجع إلى أن الشيخ المذكور ل ينتقل إلى صنعاء إلا متأخراً؛ فكان 
كاوه يا قصير ١‏ .مقازنة وفيوهه الأخرين: ويضاف إلى ذلك سعة علوم هذا الشيخ الذي أحذ عنه الشوكاني 
الكثير من العلوم» ومع ذلك بقي ما حال الموت دون أن يأحذه الشوكاني عا 

وتميز الشوكاني بعدم الاكتفاء بدراسة الكتاب على شيخ واحد. بل كان يدرس الكتاب الواحد على 
أكثر من شيخ حن يستفرغ ما عندهم» فنقلاً درس الأزهار على يذ والذه» ثم درسه على العلانة عيسد 
الرحمن بن قاسم المداني» والعلامّة أحمد بن عامر الحدائي» والعلامة أحمد بن محمد الحرازي» الذي كرر عليه 
قراءة شرح الأزهار وحواشيي!". 

وقد درس أثناء طلبه للعلم الكثير من الكتب في مختلف الفنون» بخلاف ما حصله عن طريق الإجازة» 
ومن ذلك ما ذكره في كتابه (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر) حيث عدد فيه مروياته عن طريق الإجازة الي 


قاربت أربعمائة وثلاثة عشر مؤلفاً في مختلف العلوم» بخلاف مجموعات من المؤلفات لأكابر علماء المسلمين» 


(١)عثمان‏ بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمروء اشتهر بابن الحاحب ‏ كان أبوه حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي ‏ تفقه على مذهب 
الإمام مالك وكان فقيهاً أصولياً متكلماً» توفي سنة ([345ه)» من مصنفاته: منتهى السسّوؤل والأمل في علمي الأصول واالجدل وغيره. 
وفيات الأعيان» /48 ؟ - الفتح المبين» المراغي» ج(؟١)»‏ ص (55 --55). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويئ الشافعي» المعروف بخطيب دمشق. من أحفاد أبي دلف العجلي: قاض» 
من أدباء الفقهاء. أصله من قزوين» ومولده بالموصل سنة 55“ه. ولي القضاء في ناحية بالروم» ثم قضاء دمشق سنة 4١/ا‏ ه» فقضاء 
القضاة .صر (سنة 771)» ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة 7/8 ثم ولاه القضاء يماء فاستمر إلى أن توثي سنة9*/اه. من 
كتبه [تلخيص المفتاح) في المعاني والبيان» و(الإيضاح) في شرح التلخيص» وكان حلو العبارة» أدييا بالعربية والتركية والفارسية» سمحاء 
كثير الفضائل. الأعلام» 1517/57. 

(*) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضلء؛ عضد الدين الإيجي» الشافعي» الأصوليء المنطقيء المتكلم؛ ولد بايج - بكسر الحهمزة 
وسكون الياء ثم حيم - بلدة من أعمال شيراز بفارسء أخحذ عنه العلم كثير» منهم: مس الدين الكرماني» والتفتازاني ٠من‏ أشهر تصانيفه: 
شرح مختصر ابن الحاحب ف الأصولء والمواقف في أصول الدين؛ توفي سنة 5ه/ ه ٠‏ الأعلام» 9ه 59. 

(5) البدر الطالع» الشوكاني» ص77. 

(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص75. 

(5) البدر الطالع» الشوكاني» ص77. 
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تلامذته 


الفصل التمهيدي ححص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني كت 


الأسانيد الي حصلها وقدرها حوالي اثنتا عشرة مجموعة. وهذا كله يدل على الإطلاع الواسع الذي كان 
وكان الشوكان وهو في طور طلب العلمء يقوم أيضاً بالتدريس لرفقاء التعليم» وقد تحدث عن هذه 
الفترة بقوله عن نفسه (وقد درس في جميع ما تقدم ذكرهء وأحذ عنه الطلبة» وتكرر أحذهم عنه في كل يوم 
من تلك الكتب؛ وكثيراً ما كان يقرأ على مشايخه» فإذا فرغ من كتاب قراءة؛ أخذه عنه تلاميذه» بل رما 
اجتمعوا على الأخذ عنه» قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه 
وكانت دروسه تبلغ يومياً نحو ثلائة عشر درسأء منها ما يأخذه عن مشايخه» ومنها ما يأذه عنه 
)( 
ولم يقم الشوكانٍ بالرحلة في طلب العلم على عادة طلاب العلم» بل كان طلبه للعلم في مدينة 
صنعاء؛ ولم يرحل إلى غيرها من المدن, 
وقد اعتذر عن ذلك بعدم الاذق فو" ويضاف إلى ذلك أنه لا هم بالرحلة في طلب العلم 


0) 


خارج صنعاء بعد أن حصل ما عند مشايخها من العلوم» بلغ ذلك الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد 
الك وكباني» فأرسل إليه: إنه بلغ عنك أنّك تريد الارتحال عن وطنك لتحصيل ما لم يكن عند مشايخ 
زمانك من العلوم؛ وها أنا بغيتنك وعلى الخبير وقعت» فذهب إليه الشوكان لا لم يأذن له أبواه بالارتحال 
من صنعاءء والعلامّة عبد القادر قد أقرٌ له بالتفرد في جميع أنواع العلوم» بعد موت شيخه السيد العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير» وتقدم ذكر سؤال الشوكان لوالده وهو في المكتب - الكتّاب - مع الصبيان عن 


أعلم من بالديار اليمنية» فأجابه بأنه: السيد عبد القادر 0000 


)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد الإمام أبو حامد, الغزالي - نسبة إلى غزل الصوف أو غزالة قرية من قرى طوس - لملقب بحجة الإسلام» وزين 
الدين الطوسي أيضاء ولد بطوس .45هء تلقى العلم على إمام الحرمين الجويى وغيره» برع في الفقه والخلاف والحدل؛ وأصول الدين» 
وأصول الفقه والمنطق» والحكمة؛ والفلسفة» درس بالمدرسة النظامية ثم زهد في المظاهر والمناصبء وانقطع عن الناس واحتهد في العبادة» 
ثم تفرغ للتصنيف والعبادة ٠ألف‏ كتباً أهمها' إحياء علوم الدين» والقسطاط المستقيم» والمستصفى في الأصولء والمنخول في الأصول أيضاً 
والبسيط» والوسيطء والوجيز في الفقه. توفي سنة ه.٠ه‏ ه. وفيات الأعيان» ابن حلكان» ج١»‏ ص 585. 

(؟) الشوكاني وجهوده التربوية» صالح مقبل» ص7١‏ - الإمام الشوكانى» عبد الغ قاسم» ص517١.‏ 

(؟) البدر الطالع» الشوكاي؛» ص70. 

(:) المصدر نفسهء ص 96 

(5) المصدر نفسهء ص 785 

(5) التقصارء الشحيي؛ ص415. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ‏ مهتت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


وقد شارك الشوكاني» جميع مشايخه الذين قرأ عليهم وغيرهم من سائر مشايخ عصره ممن لم يأعحذ 
عنهم»؛ في جميع علومهم ومقروءاتهم» وزاد عليهم هما لم يكن عند أحد إلا شيخه عبد القادر؛ فإنه توفي ولم 
يكق قد انميق تاعودرا. 

(وبعد أن فرغ من تلقى ما لدى علماء عصره من علوم» تفرغ للتدريس حيث بلغ عدد دروسه 
لتلاميذه زيادة على عشرة دروس في فنون متعددة ثما قرأه على شيوخه؛ بل كان يقوم بقتدريس علوم لا 
طريق له فيها إلا الإحازة» بل لقد أحذ عنه تلامذته في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منهاء كعلم الحكمة الي 
ننه الخلم: الرياضي والطريعي والاطي فيو كعلع القيقة» وغل الكاكارة» وعلم الرضع وغير ولك )11 . 


المطلب الرابع: شيوخه: 

تتلمذ الشوكان على أيدي كوكبة من علماء اليمن في عصره» وسنذكر بعضاً من هؤلاء» وبعض 
العلوم الى درسها الشوكاني على أيديهم» وذلك عن النحو التالي: 
١‏ -والده: علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاات١1١51١1ه):‏ 

قرأ عليه الشوكاي في بداية الطلب في شرح الأزهار» وشرح الناظري/" في الفرائض/؟!. 
؟ -أحمد بن عامر الحدائي الصنعان» ((ت51١11ه):‏ 

قرأ عليه الشوكاني في الأزهار وشرحه مرتين» وفي الفرائض وشرحها للناظري مرات|*ا 
" -أحمد بن محمد بن أحمد بن مظهر القابلي الحرازي (ت 17571ه): 

شيخ شيوخ الفروع بلا مدافع» لازمه الشوكاني في الفروع نحو ثلاث عشرة سنة» وانتفع به وتخرج 
عليه» وقرأ عليه في الأزهار» وشرحه وحواشيه ثلاث دفعات»؛ وقرأ عليه الفرائض للعصيفري» وشرحها 
للناظري» وما عليه من الحواشيء وقرأ عليه بيان ابن مظفرأ') وحواشيه!"". 


.4١5ص التقصار» الشجيئ»‎ )١( 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص80 -85/ا, 

() محمد بن أحمد الناظري؛ كان إماما في الفقه في وقته بإجماع أهل عصرهء مات سنة٠١851ه.‏ مقدمة كتاب جوهرة الفرايض الكاشف 
لمعاني مفتاح الفايض. 

(:) البدر الطالع» الشوكاني» ص5/85. 

(5) المصدر نفسهء» ص١2.‏ 

(5) يى بن أحمد بن علي» عماد الدين ابن مظفر: فقيه» من علماء الزيدية. » له كتب» منها "البيان الشافي والدر الصائي المنتزع من البرهان 
الكافي "و "الجامع المفيد الداعي إلى طاعة الحميد المحيد "و "الكواكب على التذكرة "توفي في هجرة حمدة من البون (باليمن) سنةه1/ه. 
البدرالطالع» صه 15 -الأعلام» 5/7 ؟١.‏ 

(0) البدرالطالع» الشوكاني» ص١١١-7١١.‏ 


16 ات 
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الفصل التمهيدي ححص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني حح 


4 -الحسن بن إماعيل بن الحسين بن محمد المغربي الصنعاني: إت8/١17ه):‏ 
شيخ شيوخ العصرء قرأ عليه في المطول وحواشيه والعضد وحواشيه» والكشاف وبعض حواشيه. 
وبعض الرسالة الشمسية وشرحها للقطب!١/.‏ وحاشيتها للشريف!", وبعض تنقيح الأنظار في علوم 
الحديث» وقطعة من صحيح مسلم وقطعة من شرحه للنووي» وجميع ستن أبي داود ومختصر 
قرعلا عليهاء وبعض شرح ابن رسلان لواف لحاء وشرح بلوغ المرام لحد شيخه المذكور 
الاقليلاً من أوافلا*. 


ه -السيد عبد القادر ب. أحمد ب عبد القادر بن الناصر الكو كبان”؟ (أإت17 زه 
رن بن ر بن الناصر ف 
الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق» قرأ عليه الشوكاني في علوم عدة» فقرأ عليه في صحيح 


مسلم مع بعض شرحه للنووي» وبعض صحيح البخاري مع بعض من شرحه فتح الباري» وبعض 


)١(‏ القطب التحتاي: محمد (أو محمود) بن محمد الرازي أبو عبد الله قطب الدين؛ عالم بالحكمة والمنطق. من أهل الري. استقر في دمشق سنة 
27 وعلت شهرته وعرف بالتحتاني تمييزا له عن شخص آخر يكين قطب الدين أيضا (كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية في 
دمشق) وتوفي بها. سنة 75/اه» من كتبه (ا محاكمات) في المنطق» و(تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية) في المنطقء وكتاب 
(ل كسا فيه الإأناة رانس | اتناك ويوية القن الراري لصي ريني بى الل سوه ا زه ابح ميقاة. و [حريس اوري )ا فالرويع 
الشافعية» لم يكمله, وغيرها. الأعلام» 8//1 

(؟) السيد على بن محمد بن على الحسيئ الجرحان عالم الشرق» ويعرف بالسيد الشريف ولد سنة "4٠‏ أربعين وسبعماية» وصار إماما في جميع 
العلوم العقلية» وغيرهاء متفردا بماء مصنفا في جميع أنواعها متبحرا فى دقيقها وجليلهاء وطار صيته فى الآفاق» وانتفع الناس ممصنفاته فى 
جميع البلادء وهي مشهورة ف كل فن يحتج يما أكابر العلماء» وينقلون منهاء ويوردون ويصدرون عنهاء فمن مصنفاته المشهورة:؛ شرح 
المفتاح» وشرح المواقف العضدية؛ وله من الحواشى حاشية على أوائل الكشاف؛ وعلى أوائل شرح مختصر المنتهى للعضد؛ وعلى أوائل 
البيضاوى؛ وعلى الخلاصة للطيى» وعلى شرح الشمسية وعلى الطوالع» وتوثي يوم الأربعاء» سادس ربيع الآخر سنة ١5‏ ست عشرة 
وثمان ماثة» بشيرازء وقيل فى اربع عشرة وثمان مائة. البدرالطالع» ص485. 

() عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد» زكي الدين المنذري: عالم بالحديث والعربية» من الحفاظ المؤرحين. تولى مشيخة دار 
الحديث الكاملية (بالقاهرة)» وانقطع بما نحو عشرين سنة» عاكفا على التصنيفء والتخريج والإفادة» والتحديث؛ من مؤلفاته: "الترغيب 
والترهيب "و "التكملة لوفيات النقلة "» و"شرح التنبيه "و "مختصر صحيح مسلم "؛ و"مختصر سنن أبي داود ". توق سنة 585 ه. 
الأعلام» 30/4. 

(:) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيّ الخطابي» أبو سليمان: فقيه محدث» من أهل بست (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب 
(أي عمر بن المنطاب) له (معالم السنن)؛ في شرح سنن أب داود» و(بيان إعجاز القرآن)» و(إصلاح غلط المحدثين)» توفي سنة 8/8 
ه. الأعلام 7177/7. 


(ه) المصدر نفسهء ص١١5 ,5١١-‏ 


- ١ه‎ 
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اللفضل التتممهيدي 2 م77 <<”<تحتححت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني حتت 
جامع الأصول لابن الأثيرا'!» وسنن الترمذي» وبعض سنن ابن ماجه؛ وبعض الموطأء وبعسض 
المنتقي لابن تيمية» وبعض الشفاء للقاضي الل كرا من الأحاديث المسلسلة؛ وفي علم 
الاصطلاح بعض منظومة (الزين العراقي/"! وشرحهاء وفي الفقه بعض (ضوء النهار) وبعض (البحر 
الزحار) مع حواشيهماء وف علم أصول الدين بعض (المواقف العضدية) وشرحها للشريف» وبعض 
(القلائد) وشرحهاء وفي أصول الفقه بعض (جمع الجوامع) وشرحه للمحليء وفي اللغة بعض 
(الصحاح)ء وبعض [القاموس) ومؤلفه الذي سماه (فلك القاموس). 
وقال عنه الشوكانء بأنه ل تر عيناه مثله في كمالاته» وأنه لم يأخذ عن أحد يساويه في بجحمموع 
ماديا : 
؟ -علي بن إبراهيم بن علي بن عامر: ((إت1٠17ه)‏ 
سمع منه صحيح البخاري» كما ذكر أنه استفاد منه طريقة عملية تساعد على كثرة التأليف» وذلك 
أنه لاحظ أن شيخه هذا يكتب بمخط يده كتباً كثيرة مع شغله بالتدريس» فسأله عن ذلك» فقال: (إنه لا 
يترك النسخ يوماً واحداء وإذا عرض ما يمنع» فعل من النسخ شيئاً يسيراً ولو سطرا أو سطرين» قال: فلزمت 


قافكله سذوق ايع ذلك ساس فقي +0 


)١(‏ المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي» محد الدين أبو السعادات؛ الكاتب ابن الأثير» القاضي 
الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ» صاحب (جامع الأصول) و(غريب الحديث) وغير ذلك. مولده بجزيرة ابن عمر في أحد الربيعين سنة 
أربع وأربعين وخمس مئة» ونشأ يماء وكان ورعاء عاقلا بمياء ذا بروإحسان. عاش ثلاثا وستين سنة. وتوثي سنة ست وست مئة بالموصل. 
سي رأعلام النبلا .588/51١‏ 

(؟) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبيء الإمام العلامة» يكين أبا الفضل» سبي الدار والميلاد أندلسي الأصل. كان مولد القاضي 
عياض بسبتة» في شهر شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة, قال صاحب الصلة: وجمع من الحديث كثيراء وله عناية كبيرة به؛ واهتمام 
جمعه وتقييده» وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم» وله التصانيف المفيدة البديعة منها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم 
ومنها: كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى © أبدع فيه كل الإبداع وضبط أسماء الرحال» وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن 
بالجوهر لكان قليلاً في حقه» وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. وتوقي .مراكش في شهر جمادى الأخيرة 
وقيل في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وحمسمائة وقيل: إنه مات مسموماً سمه يهودي ودفن رحمه الله تعالى بباب إيلان داخحل المدينة. 
سي رأعلام النبلاى 5١7/5٠‏ - الأعلام» 99/0, 


()2 عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المهران» العراقي المولد» الكردي الأصلء» الشيخ زين الدين العراقيء 
حافظ العصرء ولد في جمادى الأولى سنة 5 الاه» وحفظ التنبيه في الفقه» واشتغل بالفقه والقرآءآت» ولازم المشايخ في الرواية» وصنّف 
تخريج أحاديث الإحياءه ونظم علوم الحديث لابن الصلاح ألفيّة وشرحها وعمل عليه نكت وعليه تخرّج غالب أهل عصرهء ومن أخصهم 
به صهره نور الدين الهيئمي» مات الشيخ سنة 5١٠/ه.‏ طبقات الشافعية» 19/4, الأعلام» 44/7 5, 

(:) البدر الطالع» الشوكاني» ص8" -ه/ا؟. 

(ه) المصدر نفسه؛» ص 55١‏ -575, 


- ١5 
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الفصل التمهيدي طصححجص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححح 


-عبد الرحمن بن الحسن الأكوع ((رت5١١1١ه)‏ 

شيخ الفروع ومحققهاء قرأ عليه الشوكاني في أوائل شفاء الأمير الحسين!". 
8 -عبد الرحمن بن القاسم المداني (إت١1١1١١1ه)‏ 

أذ عنه الشوكاني في شرح الأزعان فى الوائل علي" 
4 -عبد الله بن إسماعيل بن حسن بن هادي النهمي (/177اه) 

أحذ عنه الشوكاني في أوائل طلبه للعلم» فقرأ عليه شرح السيد لاا على كافية ابن الحاحب» 
وق شرح الصا عليها وما عليه من الحواشي» وقواعد الإعراب وشرحها للأزهري!”) وما عليه من 
الحواشي» وإيساغوجي لأيمري!"! في المنطق وشرحه للقاضي زكريا"'» والكافل في الأصول وشرحه لابن 
لقمان لكا وكقاوالأي لين اللديت: 


,":4- المصدر نفس ص9"‎ )١( 

1 

(؟) السيد محمد بن عز الدين بن صلاح بن الحسن ابن أمير المؤمنين على بن المؤيدء ترجم له صاحب مطلع البدور» ولم يذكر له مولدا ولا 
وفاة» ولكنه حكى عن القاضى أحمد بن صلاح الدوارى: أنه أدرك صاحب الترجمة» وقرأ عليه الحاحبية وحاشيته عليهاء وبعض المفصل 
وبعض مقدمات البحر... وصاحب الترجمة كان موجودا في القرن العاشر. البدرالطالع» ص5١/17.‏ 

(4) 2 عبيدالله بن فضل الله فخر الدين الخبيصي: متكلم» منطقي» له كتبء منها "التذهيب في شرح التهذيب "في المنطقء و"التجحريد 
الشافي "منطق أيضاء و"شرح منظومة اليافعي في التوحيد ". توفي سنة ٠6١٠٠١ه.‏ الأعلام, ١95/4‏ 

() خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهريء زين الدين» وكان يعرف بالوقاد: نحوي؛ من أهل مصر. ولد بحرجحا 
(من الصعيد) ونشأ وعاش ف القاهرة. وتوثي عائدا من الحج قبل أن يدخلهاء سنة ه.9ه. له (المقدمة الأزهرية في علم العربية) 
و(موصل الطلاب إلى قواعد الاعراب) و(شرح الآجرومية) و(التصريح .بمضمون التوضيح) في شرح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ 
و(شرح البردة) و(شرح مقدمة الجزرية) في التجويد, و(الألغاز النحوية). الأعلام» ؟/791. 

(5) أثير الدين الأكري: المفضل بن عمر بن المفضل الأكري السمرقندى» أثير الدين: منطقى» له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك» توفي سنة 
11د هف الأعلام, 1/907 ؟. 


) المصدر نفسةء ص44" - هع 5, 


(1) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الأزهري القاضي الشافعي» ولد سنة 477 ست وعشرين ونمانء قرأفى جميع 
الفنون» وأذن له شيوخه بالافتاء والتددريس وتصدر وأفى وأقرأء وصنف التصانيف منها: فتح الوهاب شرح الآداب» وغاية الوصول في 
شرح الفصول» وشرح الروض مختصر الروضة لابن المقرى» وله حاشية على شرح البهجة للولى العراقى» وشرح لشذور الذهب» عمر 
حب جاوز المائة أو قاررماء ومات فى يوم الجمعة رابع ذى الحجة سنة 3757 هه وحزن الناس عليه كثيرا لمزيد محاسنه. البدرالطالع» 
ص5 75. 

(4) أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن خمس الدين بن الإمام المهدي أحمد ابن ييى: فقيه زيدي» من علماء اليمن. كان يدرس الطلبة في 
جامع شهارة. وهو من أمراء البيوش في أيام المؤيد بالله محمد بن القاسم. له شروح وتعاليق» منها (شرح الكافل) في علم الأصول. توفي 
سنة 8. 1اهم, الأعلام .771//١‏ 


5 
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الفصل التمهيدي ‏ صصص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ح 


وهو من جملة من تعصب ضد الشوكات إثر تأليفه ل (إرشاد الغبي إلى مذهب الآل في صحب 
البي)».وقد تاسف الشوكاي لذلك1". 
8 على بن بعادي عرهيبا الصتعاق: 

أحد علماء صنعاء المشهورين» وصفه الشوكان بالاجتهاد» وأن العلوم الاجتهادية حاصلة لديه 
وزيادة عليهاء قرأ عليه في أوائل أيام الطلب في شرح التلخيص الصغير للتفتازائني» وف حواشيه ولم يتمهل". 
-0١‏ القاسم بن ييى الخولاني الصنعاني [(ت5 7٠‏ 1ه) 

أذ عنه في أوائل الطلب؛ فدرس عليه الكافية في النحوء وشرحها للسيد المفي وشرحها للخييصي 
مع الحواشي» وفع يمرا من شرح الاك واقيليي اننم 2 التاق وتمرسحة للش ارضي ا *' وارسحة 
لليزدي/"أء وتلخيص المفتاح وشرحه المخفصر للسعد وحاشيته للطف اللا" وفي أصول الفقه غاية السول 


.8410- البدر الطالع» الشوكاني» ص5م؟‎ )١( 

)١(‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص5177. 

() محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي؛ بحم الدين: عالم بالعربية» من أهل أستراباذ من أعمال طبرستان) اشتهر بكتابيه (الوافٍة في شرح 
الكافية؛ لابن الحاحب) في النحوء و(شرح مقدمة ابن الحاحب) وهي المسماة بالشافية» في علم الصرفء توفي سنة 7/5هم. الأعلام 
7 

(:) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين؛ من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد حراسان) وأقام بسرحسء» 
وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفى فيهاء ودفن في سرحس سنة 97/اه. من كتبه (قذيب المنطق) و(المطول) في البلاغة» و(المختصر) 
اختصر به شرح تلخيص المفتاح»» و(شرح العقائد النسفية) و(حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب) في الأصولء و(التلويح 
إلى كشف غوامض التنقيح) و([شرح التصريف العزي) في الصرف» وهو أول ما صنف من الكتب» وكان عمره ست عشرة سنة. 
الأعلام» 9/07 71. 

(5) محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» الشيرازي (قطب الدين) عالم مشارك في التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق والحكمة 
والطب والحيئة وغير ذلك. ولد بشيراز ِي صفر» سنة 77+4ه, وقرأ على والده؛ ثم قصد نصير الدين الطوسي وقرأ عليه ودعحل بلاد 
الروم؛ وولي قضاء سيواس وملطية» وزار الشام والعراق ومصرء ثم سكن تبريز» وتو بها في “١رمضان‏ سنة١١/اه.,‏ الأعلام» 1/810//97. 

(5) عبد الله بن الحسين اليزدي. عالم مشارك في بعض العلوم. توفي باصبهان سنةه١١١هه.‏ من آثاره: شرح قذيب المنطق والكلام لسعد 
الدين النفتازابي» شرح القواعد في الفقه» حاشية على شرح الشمسية» حاشية على الشرح المختصر على التلخيص للسعد» وشرح العجالة. 
معجم المؤلفين» 15/5. 

(؛) لطف الله بن محمد الغياث بن الشجاع بن الكمال ابن داود الظفيرى اليمانى العلامة الشهير المحقق الكبير» قال الشوكاني؛ ترجمه صاحب 
مطلع البدور ولم يذكر له شيوخا ولا مولداء ول أقف أنا على ذلك» ولعله استفاد تلك المعارف المحققة في رحلته إلى مكة واستقراره 
هنالك إفإنه لم يكن باليمن اذ ذاك من يبلغ فى تحقيق علم المعاى والبيان والأصول والنحو والصرف إلى درحته؛ فضلا عن أن يكون شيخا 
له وقد تبحر فى جميع المعارف العلمية؛ وصنف التصانيف المقبولة» كشرح الشافية لابن الحاحب فى الصرف؛ ومن مصنفاته المقبولة 
حاشيته لشرح التلخيص المختصر للسعد» وله كتاب الإيجاز في المعانى والبيان لخصه من التلخيص للقزوين» وله شرح على الفصول 
اللؤلؤية لابن الوزير ولم يكملء؛ وله مختصر في الفقه لخص فيه ما فى الأزهار للإمام المهدى» وحذف بعضه وزاد فيه قيودا مفيدة» توق 
رحمه الله فى وطنه ظفير حجة فى رجب سنة ٠١8‏ حمس وثلاثين وألف. البدرالطالع» ص٠59.‏ 


5 0“ 
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الفصل التمهيدي طص٠ححجص‏ جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني بح 


وشرحها وحاشيتهاء والرسالة العضدية في آداب البحث وشرحها لملا حنفي» وفي علم الاصطلاح النخبة 


لابن حجر وشرحها له وي شروح الحديث بعض شرح العمدة لابن دقيق الاك وغير دنا 


- يحبى بن محمد الحوثي: 
أذ عنه الشوتكاق فى علم الغراقض والوضايا والضرب والسائيدا". 
١‏ - يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي الحنفيات١171ه),‏ 
وصفه الشوكان بالمسند الحافظ» حامل لواء الإسناد في آخر أيامه» أخذ عنه مروياته وأجازه بكل ما 


07 


تعددت الأعمال الي قام يما الشوكاني» ومن أهمها: 


-١‏ اشتغاله بالتدريس: 

أشرنا مايق أثناء حديثنا عن نشأة الشوكان العلمية» قيامه بالتدريس أثناء طلب العلمم السام 
الطلب فرغ نفسه لتدريس وتعليم الطلاب في مختلف الفنون والعلوم. 

وقد وصفه أحد تلامذته بأنه لم ير أنشط منه في التدريس» يصل ليله بنهاره في الافادة*, 
"- دعوته إلى الاجتهاد ونين التقليد: 

كان الشوكاني أحد أشهر الدعاة إلى فتح باب الاحتهاد وترك التقليد» وكتبه ورسائله مليئة .ما يدل 


على هذا و كان ترغب طالت العلم فى ستلوك بعادة الاتضهاده والعمال #نا عدار رق سيد العياوا" . 


)١(‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة المنفلوطي الأصلء المصري القوصي المنشأء المالكي ثم الشافعي» نزيل القاهرة ولد في 
شعبان بناحية ينبع البحر سنة :هسب صنف الإلمام في أحاديث الأحكام وشرع في شرحهء فخرج منه أحاديث يسيرة في بحلدين أتى 
فيهما بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم تصوصاً في الاستنباطء وجمع كتاب الإمام في عشرين مجلدة عدم أكثره بعده» وصنف 
لارام علوم لتديك» كال للحي كان إماماً متفنداً بحوداً محرراً فقيهاً مدققاً أصولياً مدركا أديباً نحوياً ذكياً غواصاً على المعاني» وافر 
العقل؛ كثير السكينة؛ تام الورع؛ مديم السئن؛ مكباً على المطالعة والجمع؛ سمحاً جواداًء زكي النفس» نزر الكلام؛ عديم الدعوىء له اليد 
الطولى في الفروع والأصولء وبصير بعلم المنقول والمعقول» تفقه بأبيه وابن عبد السلام وغيرهماء واشتهر اسمه في حياة مشايخهه وشاع 
ذكرهء وتخرج به أئمة» وكان لا يسلك المراء في بحثه» بل يتكلم كلمات يسيرة بسكينة ولا يراحع به. مات في صفر سنة 57.٠/اه.‏ 

الوافي بالوفيات» ١71//4‏ - الأعلام» ا 

البدر الطالع» ص؟51/7, 


المصدر نفسه» ص" 87. 


0 


0 


( 
( 
(:) المصدر نفسهء ص4 2107. 


6 درر نحور العين» جحاف» ص/اه”, 


؟) المصدر نفسهء ص0 /1"؟. 


- ١9 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ‏ صصح حهكتكتتت” اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


وقد ألف كتابه البدر الطالع للرد على القائلين بتعذر وجود امحتهد بعد القرن السادس أو السابعء 
ا 00 

وأكاق كريضا التال عرهةة للأعلام, التنبيه على كون هذا العلم قد حصل أدوات الاجتهاد.. وأنه 
فج الكلداء دوقي كر 

وألف في الدعوة إلى الاجتهاد رسائل مستقلة ومنهاء (القول المفيد في حكم التقليد)» و(بغية المستفيد 
في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد)!". 


م الإفتاء: 

بدأ الشوكان في الإفتاء وهو في سن مبكرة» وأساتذته أحياء» حيث كان يف من نحو العشرين من 
عمره» واستمر على ذلك حي توفاه الله تعالى. 

وكان لا يأحذ مقابلاً مادياً على تلك الفتاوى الي يفيد يها السائلين» على حلاف المتبع في ذلك 
الوقت من علماء عصره. 

حيث (كان أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلاميذه يفي أهل مدينة صنعاء بل ومن وفد إليهاء بل 
ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية - كالحديدة - وشيوخه إذ ذاك أحياء» وكادت الفتيا تدور عليه من عوام 
الناس وخحواصهمء واستمر يفي من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك» وكان لا يأخحذ على الفتيا شيئاً 
مشهاء فإذا عوتب في ذلك قال؛ أنا أحذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك)!؟. 

وقد جمع الشوكان فتاويه في عدة محلدات بعنوان الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني. 


4- القضاء: 

بدأ الشوكان في حياته العلمية» وجل اهتمامه العلم» ذزانية وتدويا وتصينا وإضاء (ى كان متها 
عن بن الدنياء ولم يقف بباب أمير ولا قاض» ولا صحب أحداً من أهل الدنيا ولا ضع لمطلب من 
مظالبهاء يل كان سخلا ق جيم أوفاته بالعل) !"ا 

وهنا هربق اله ذلك إذ ترق ين كان ولا القضاء الا كر يفسا وهو يحيى بن صالح 
السحولي؛ فأرسل إليه الإمام المنصور علي بن المهدي عباس»؛ وطلب منه تولي مقام القاضي المذكورء واعتذر 
الشوكاني في بادئ الأمرء ولكن الإمام ألح عليه في القبول. 


)١(‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص١7‏ -5؟. 

)١(‏ ينظر: البدر الطالع» ص2157 3518 08480378 2449 وغيرها. 
() ينظر: أدب الطلب» الشوكاني» صه/م -317. 

(؛) البدر الطالع» الشوكاني» ص775. 

(5) 


ه) المصدر نفسهء» ص١٠‏ 15. 


ات 
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الفصل التمهيدي ‏ صصص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني بح 


فطلب الشوكان وقتاً للتفكير» قبل أن يرد الواب على طلب الإمام» ثم إن الشوكاني استخار الله 
تعالى» واستشار أهل العلم والفضل» وظل رودا عق وقد إليه اقل من بسب إل العلم في مدينة صنعاءء 
قال الشوكاني: (وأجمعوا على أن الإجابة واجبة» وأنهم يخشون أن يدحل في هذا المنصب الذي إليه مرحع 
الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية» من لا يوثق بدينه وعلمه» وأكثروا من هذاء وأرسلوا إلي بالرسائل 
الراق لق حسفي الله وكا ان 1 

وقد اشترط الشوكان لقبول هذا المنصب أن تنفذ كل أحكامه ولو كانت على الإمام نفسه» وقد 
وفى له الإمام الذي تولى هذا المنصب له بذلك» فكان ينفذ أحكامه على نفسه وخاصة خواصه؛ وكان 
يغضب أشد الغضب إذ حاول أحدهم أن يصرفه عن تنفيذ حكم له» واستمر الأمر على ذلك في عهد من 
نول لاوش عد 

وتولى الشوكاني منصب القضاء وهو في السادسة والثلاثين من عمره في رجحب عام 9١١١هصل»,‏ 
واستمر في هذا المنصب حي توفاه الله تعالى» والأئمة الذين تولى لحم هذا المنصب هم: 

-١‏ الإمام المنصور علي بن المهدي بن عباس. 

؟ - الإمام المتوكل على الله أحمد بن الإمام المنصور علي. 

* -2 الإمام المهدي عبد الله بن الإمام المتوكل أحمدء والذي في عهده توفي الإمام الشوكانني. 

وقد بقي الشوكاني مستقلا في اختصاصاته القضائية»بل ازداد نفوذه حى أصبح يبلغ القضاة في بعض 
الأخيان بالعمل باتضسهاداته وإن كانت غخالقة للمتهب القادوى الريدي المطيق ف الذولة القاسينا". 

وقد اعتبر اشتغاله بالقضاء ابقلاء من الله تعالى» فقال عن توليه له: (وابتلي بالقضاء في مدينة صنعاء 
بعد سرعيهن اناسنا للقير الأسر ع 

وعارضاً من عوارض العلم» فقال: (وهو حال تحرير هذه الأحرف مستمر على القضاءء ولم يدع 
الاشتغال بالعلم» وإن كان اشتغاله الآن بالنسبة إلى ما كان عليه ليس شيئا)!*. 

(ركان "قر انما قو ل بعل قوليه اقطان ها أران لاقن فصي )1 

وكان رحمه الله مئال القاضي العادل» (فلم ينقم عليه شيء ف أثناء توليه لهذا المنصب الحام» حت إنه 
كان رضن قو المدية يحل كز به هذا انيه رفيا عام نحن قن “كا ريدي ادق كرله 8د اليه 


)١(‏ البدر الطالع» الشوكاني ص1517. 

.175 - التقصار» الشجيئ» ص5؟4‎ )١( 

() نظام القضاء في الإسلام, العمرابني» صه 54 ؟. 
(؛) البدر الطالع» الشوكاني» ص١٠‏ 75. 

(5) المصدر نفسه» ص١417.‏ 

(5) التقصارء الشجيي» ص١47.‏ 


ادن 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ١‏ احصحصح حححتت” اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


نلا عن غررهو توسواء من أمير أو مآموي كان يصدف أن تقس كر السائعي .دوق الكيه ونه 
يدرك منها الميل مع البعيد)!'. 

وحاول جاهداً إصلاح نظام القضاءء وبخاصة أحذ الرشوة من قبل القضاة» إذ ترخص بعض المصنفين 
في جواز أذ الرشوة ؛ إذا كان الحاكم يحكم بالحق ولا تؤثر فيه ميلاً عن الصواب» فأبطل هذه المقالة وبين 
زيفها من خلال ما ألفه من مؤلفات» وبين رحمه الله أن القلوب بحبولة على حب من أحسن إليهاء وأن مثل 
هذه المقالة الشنيعة الباطلة؛ اتخذها قضاة السوء حسراً يعبرون عليه إلى أكل أموال الناس بالباطل» ولم يكتف 
بالإنكار باللسان والكتابة؛ بل أتبعه بالفعل فقام 00070 

(وقد استفاد الشوكاني من خلال شغله لمنصب القضاء في نشر السنة وإماتة البدعة» والدعوة إلى 
طريق السلف الصالح» والتقليل من التقليد الأعمى بغير دليل ولا برهان» ومن ناحية أخحرى فإن منصب 
القوات عنام فيه كيرا من القازات العاف الى يدت حول ) "١‏ 


ه- التأليف والتصنيف: 
اشتهر الشوكاني بكثرة التصانيف العلمية» وال ذاع صيت الكثير منهاء وتداولتها أيدي طلبة العلم. 
ويلاحظ أنه رغم اشتغاله بالقضاء الذي شغل حيزاً كبيراً من وقتهء فإنه لم يترك التأليف بل صنف 
أهم مؤلفاته في هذه الفترة» واليّ امتدت وا من اريعية سنة» ووسخ الل لهف أزفافة #رسيعا عفليي!. 
وكان استفاد من شيخخه علي بن إبراهيم بن علي بن عامر» في عدم ترك النسخ والكتابة يومياء وعند 
الانشغال يكتفي بشيء يسير ولو سطر أو سطرين؛ وقد حكى عن نفسه أنه انتفع من ذلك منفعة عظيمة!*!. 
ولعل الشوكان من أكثر علماء اليمن المتأخرين الذين انتشرت مؤلفاتهم؛ وسنشير إلى أهمها على 
النحو التالي؛ 
)١‏ نيل الأوطارمن أسرارمنتقى الأخبار» له عدة طبعات» منها طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي عام 
هه وطبعة المكتبة العصرية ببيروت بعناية عبد الكريم الفضيلي عام ©1557 ١ه‏ - 54١٠1م.‏ 
؟) وبل الغمام حاشية على شفاء الأوام للأمير الحسين بن بدر الدين» طبع بتحقيق جمعية علماء اليمن» عام 
5ه -1945١م,‏ 


,”"5٠0 درر نحور العين» جحاف»‎ )١( 
.7١ص وبل الغمام, الشوكاني» ج؟»‎ )١( 
(؟) الشوكاني مقيرا الخساري:اض .ا‎ 
التقصارء الشجيئ» ص"17.‎ ):( 

(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص5؟17. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ‏ مهتت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


*) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» طبع مراراً ومن ذلك طبعة مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» عام ١ه‏ - 35154١مء‏ وطبعة المكتبة العصرية بتحقيق الشيخ هشام البخاري والشيخ 
خحضر عكاري عام 471 اه -7٠٠٠م,‏ 

؛) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ وقد طبع مراراً وحققه أكثر من واحدء ومن ذلك 
طبعة دار السلام بالقاهرة بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل؛ عام 5١‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

ه) السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» وله عدة طبعات منها طبعة المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة بتحقيق قاسم غالب وآخرون, عام ٠5*١ه‏ -970١م,‏ وطبعة دار ابن حزم في بيروت» 
عام 14765 اه -4١٠١م,‏ 

*) البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» طبع مرارأً» ومن ذلك طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة» عام 
هه وطبعة دار الفكر بدمشقء بتحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري» عام 5415 ١ه‏ - 
ام. 

) الدراري المضية شرح الدرر البهية» وله عدة طبعات» منها طبعة دار ابن حزم» عام 1574اه - 
كام 

4) القول المفيد في أدلة الاحتهاد والتقليد» طبع مرارًء ومنها طبعة المنيرية بالقاهرة عام 41 ١هم»ء‏ وطبعة 
دار ابن حزم بتحقيق الدكتور شعبان محمد اسماعيل عام 475 اه - 4٠٠7م‏ 

8) أدب الطلب ومنتهى الأربء له عدة طبعات» منها الطبعة الىّ حققها ونشرها مركز الدراسات اليمنية 
والأبحاث العلمية عام 314 ١م»‏ وطبعة دار اليمامة ف بيروت بتحقيق يوسف علي بديوي وحسن 
السماحي سويدان عام 145١‏ ١ه‏ -.٠٠5م,‏ 

)٠‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وله عدة طبعات منها طبعة مطبعة السنة ا محمدية بمصرء 
بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني 85/+١ه‏ - 1959م. 


وللشوكاني رحمه الله تعالى العشرات من الرسائل والبحوث والفتاوى» وقد تتبع الدكتور عبد الغ 
قاسم مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة فوصلت إلى مائي وفانية وسبعين مؤلفء وأشار إلى احتمال وجود غيرها 
في المكتبات الشخصية للأسر اليمنية» وقد نشرت أغلب هذه الرسائل والبحوث» حيث تزيد عدد مؤلفاته 
المطبوعة على المأتين» ويمكن الرجوع إلى كتاب (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكان)» تحقيق محمد 
صبحي بن حسن حلاق ونشر مكتبه الجيل الحديد بصنعاء» حيث اشتمل على أكثر من ٠‏ رسالة وبحث 
الغو كان فى الى فشر علدا . 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ١‏ عص7ص٠حجح‏ جحت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


1- اشتغائه بالعمل السياسى: 

من الأعمال الحامة الى فاه 1 لسر كان قامة بترن العمل السياسية المتعلقة بالدولة. 
ومن بين أهم الأعمال السياسية الي قام يما الشوكاني: 

١‏ - صياغته للمراسلات الخارجية الي قامت بين صاحب بحد عبد العزيز بن سعودء وبين الإمام المنصور 
على بن الغياينة .والامام المتركل اتحد ين الانام المنضور1, 

؟ - قيامه بالإحابة عن رسائل شريف مكة وأميرها غالب بن مساعد (ت1*+17ه) إلى الإمام 
المنصورء حول الحملة الفرنسية على مصرء بتكليف من الإمام المنصورا". 

- أنحذ البيعة بعد وفاة الإمام المنصورء لابنه المتوكل على الله أحمد سنة 84؟7١هه‏ ثم قيامه أيضاً 
بانتك البيعة" القيام بدي عبد اللدنا يفك وفاك والده التركل على اديه )فى 

- ساهم في إطفاء الفتنة بين الإمام المنصور وابنه مركا 

ه - ساهم في رد صاحب بحد عن مهاجمة أراضي الإمام» حيث كان يحاور من يرسلهم إلى مقام الإمام 
ف (يجادلهم مرة ويصاولهم مرة» ويعدهم تارة ويتوعدهم مرة» ويرسل إليهم يعولا ويستدعي 
منهم آخر» وقد أثمر سعيه المشكور وفعله المذكورء أن كتب صاحب بحد إلى الأمراء التابعين له 
يعدم السائن بالدولة القامعية وآن يقفوا دوق وال يكن دوقن تابس ولاعدها داقع والةاناضين) !1 

* - مرافقة أئمة زمانه في زياراهم وحروهم في مناطق اليمن المختلفة» وقد عد صاحب التقصار منها 
تسع سماها ففضات!", 


المطلب السادس: الابثتلاءات والمحن التى تعرص لها : 

فرص الشركان وغ ضهن ونيد لنساء الأكير ابعض اكزم و اكات بوذلك من قل لصي 
من علماء زمانه؛ الذين هالهم دعوته إلى نبذ التقليد وإلى سلوك جادة الاحتهاد» وتطهير الاعتقاد؛ وخاصة 
فيما يتعلق بتحريم التعرض لأصحاب رسول الله ©بالشتم والسبء ومخالفته للمذهب الزيدي في كثير من 
المسائل الى تعتبر من مميزات المذهب الزيدي الفقهية» كالضم والتأمين والتأذين بحي على ير العمل. 


.7 البدر الطالع» الشوكاني» ص27‎ )١( 
.541 - ه١ ينظر؛ البدر الطالع» الشوكاني» ص1‎ )١( 
.5/5 - (؟) ينظر؛ البدر لطالع» الشوكاني» صه9‎ 


( 
( 
( 
(؛) البدر الطالع» الشوكاني» ص55" 5. 
(5) التقصارء الشجيئ» ص١4‏ -437. 

(5) المصدر نفسهء صهلم - /الا, 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ١‏ احمح٠حح‏ حتت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


وقد ذكر رحمه الله أنه وبسبب اتباعه للدليل وتركه للتقليد» اشتغل جماعة من العلماء بالحط عليه 
والنيل منه» فنصحه العلامة إسماعيل بن ييى بن حسن الصعدي الذماري الصنعاني بترك التظهر بالاجتهاد 
الاشيما وآلله مة ولق عشراق الشاتيي ولا مس الذاى مقه للق وهو قن تعربت ف قيضا . 

ومن هذه الابتلاءات ما حدث له بعد أن أحاب عن سؤال» وجه إليه بشأن ما يقع من كثير من 
المقصرين» من الذم لجماعة من الصحابة صانهم الله وغضب على من ينتهك أعراضهم المصونة»؛ فأحاب 
برسالة هي (إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي) ذكر فيها ما كان عليه أئمة الزيدية من أهل 
البيت وغيرهم» من حبهم والترضي عنهم» ونقل إجماعهم من طرق على ذلكء وذكر كلمات قالها جماعة 
من أكابر الأئمة تفيد ذلك. 

وكانت النتيجة أن قاموا (بأجمعهم وحرروا جوابات» زيادة على عشرين رسالة» مشتملة على 
الشتم» والمعارضة هما لا يتفق إلا على كيمة» واشتغلوا بتحرير ذلك وأشاعوه بين العامة» ولم يحجدواعند 
الخاصة إلا الموافقة تقية لشرهمء وفراراً من معرقهيء وزاد الشر وتفاقم حي أبلغوا ذلك إلى أرباب الدولة 
والمخاطبين للملوك من الوزراء وغيرهم, وأبلغوه إلى مقام خليفة العصر حفظه الله وعظّم القضية عليه 
جماعة ممن يتصل به؛ فمنهم من يشير عليه بحبسي» ومنهم ينتصح له بإخراحي من موطين» وهو ساكن لا 
يتحرك ولا يلتفت إلى شيء من ذلك؛ وقاية من الله وحماية لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجحة في 
عباده» ولم تكن لي إذ ذاك مداحلة لأحد من أرباب الدولة» ولا اتصال يمن له يمم اتصال.. )"0 

وقنتتاسق الش كان ناراف الكثر مح الطلماء'ق هلاه اطاطك جيف مكراهن :يان للق خذوقت] 
على أنفسهم وحماية لأعراضهم؛ بل كان بعضهم يصوب العامة مداراة لهم» قال (وهذه الدسيسة هي 
الموحبة لاضطهاد علماء اليمن وتسلط العامة عليهم؛ وحمول ذكرهم» وسقوط مراتبهم» لأأهم يكتمون 
الحق» فإذا تكلم به واحد منهم وثارت عليه العامة» صانعوهم وداهنوهمء؛ وأوهموهم أنهم على الصوابء» 
فيتجرؤون بهذه الذريعة على وضع مقادير العلماء وهضم شأهمء ولو تكلموا بالصواب أو نصروا من يتكلم 
به» أو عرفوا العامة إذا سألوهم الحق» وزجروهم عن الاشتغال ما ليس من شأفم؛ لكانوا يدا بوالملة عل 
الحق» ولم يستطع العامة» ومن يلتحق يهم من جهلة المتفقهة إثارة فيا ل 

ومن أشهر ما تعرض له من انحن بعد توليه للقضاء»؛ ما تحدث به من قيام أحد الوزراء المتعصبين 
المعروفين بالوقوع في أعراض الصحابة» بإغراء جماعة من الأجناد من العبيد وغيرهم بالوصول إلى الشوكاني 
لقصد الفتنة» وذلك بسبب قيام الشوكاني بالتدريس في (صحيح البخاري) في الجامع الكبير» فوصلوا وصلاة 


)١(‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص1177. 
)0 أدب الطلب» الشوكانني» ص > بر ح بام جالبدر الطالع» الشوكانني» صه ؛ »١‏ التقصار» الشجئ» صه .٠١‏ 
(؟) البدر الطالع» الشوكاني» صه4 ؟ --15 5. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ‏ حتت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


العشاء الآخرة قائمة» ودخلوا الجامع على هيئة منكرة» فلما قضيت الصلاة» نصح الشوكاني بنرك إلقاء 
الدرس تلك الليلة من بعض معارفه» حشية أن يبدر شر من أولئك الأجناد. 

ولكن الشوكان أصر على إقامة الدرس كالمعتاد» ولما بدأ بالدرس» أحذ أولئك الجنود يدورون حول 
الحلقة من جانب إلى حانب» ويقعقعون بالسلاح» ويضربون سلاح بعضهم في بعضء ثم ذهبوا ولم يقع 
شيء .معونة اللاقال رفسل ور فاييا. 

ولم يكتف ذلك الوزير بذلك؛» بل سعى لدى الإمام للوقيعة بالشوكاني» واستعان على ذلك برسائل 
من بعض من ينسب للعلم؛ حاصلها اهام الشوكاني بتبديل مذهب أهل البيت» وأن الإمام إذا لم يأحذ على 


يديه بطل مذهب آبائه. 


المطلب السابع: عقيدته: 

تحدث الشوكاني عن عقيدته في أكثر من رسالة وكتاب» فهو يصرح بأن الحق الذي لا شك ولا 
شبهة فيه» هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم» وهو إيراد الصفات على ظاهرها 
دون تحريفء ولا تأويل متعسف لشيء منهاء ولا حبر» ولا تشبيه» ولا تعطيل. 

والدليل على ذلك قوله عز وحل: ١/1‏ 1 2 3 5 6 7 أ [الشورى:١١]‏ 

وقوله تعالى: |/| , نحطو يوم عِلْمَا أ[طه:.ى١].‏ 

ففيهما الإثبات والنفي» إثبات صفات الباري ونفي مماثلة هذه الصفات للحوادث؛ والزحر عن 
الخوض ف كيفية هذه الصفات» وما حكم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى 
التحقيق» فهو غير صحيحء فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا يحخيطون به علماء فمن زعم أن ذاته كذا أو 
صفته كذاء فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة» وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد ألا[ , 
نحطو َيه عِلْمَا ا[طه؛ اك 

قال: (والذي أعتقده الآن ما كان عليه السلف الصالح من الإبمان ما قامت عليه الأدلة الصحيحة 
كاثناً ما كان؛ وما تعارضت فيه الحجج ولم أهتد إلى الراحح أو كان من متشابه الكتاب؛ أو استلزم ما لا 
يقوى القلب على القول به كبعض أحاديث الصفات»ء فأكل أمره إلى الله مع الإبمان بظاهره» ول يتعبد الله 


)00 أدب الطلب» الشوكانني» ضام - 5 وينظر: لزيد من الأمثلة الصفحات 91١‏ -8؟ة من أدب الطلب. 
(؟) التحف ف مذاهب السلفء الشوكاني» ص4 7. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ا م٠حح‏ كحت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


أحدا من عباده بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته» وما يكون منه عز وحل وما قد كان» بل أرشدهم إلى قصور 
أفهامهم عن ذاك بقوله: 1 , محِيظوي يد عِلْمًا |!. 

وكان له موقف صارم من تكفير بعض المذاهب الاعتقادية للبعض الآخر» فحارب ذلك محاربة 
شديدة» وتراحع عن بعض الأحكام بالتكفير الي أطلقها وهو في بداية حياته العلمية» ومن ذلك أنه كان قد 
حرر جواباً أفى فيه بتكفير الشيخ محي الدين بن عربي» فقال: (وكان تحرير هذا الجواب في عنفوان الشباب» 
وأنا الآن أتوقف في حال هؤلاءء وأتبرأ من كل ما كان من أقوالهم وأفعالهم غنالنا ذه التبريئة التيقناء 
الواضحة الي ليلها كنهارهاء ولم يتعبدن الله بتكفير من صار في ظاهر أمره من أهل الإسلام)!", 

قال: (وهب أن المراد .مما في كتبهم وما نقل عنهم من الكلمات المستنكرة المعئ الظاهر والمدلول 
العربي» وأنه قاض على قائله بالكفر البواح» والضلال الصراح ؛فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه» ونحن لو 
كنا في عصره بل في مصره بل في متزله الذي يعالج فيه سكرات الموت» لم يكن لنا إلى القطع بعدم التوبة 
سبيل» لأنها تقع من العبد.ممجرد عقد القلب ما لم يغرغر بالموت» فكيف وبيننا وبينهم من السنين عدة 
مئين)!". قال: (وأيضاً فرق بين كفر التأويل وكفر التصريح على أن لا أثبت كفر التأويل... وفي ذنوبنا 
الى :قد القلت ظهرونا لقارينا لفقل شطلف وطرن ان شكاته ريض 1 

قال: (وأما ما تحجدد من الدعاوى الفاسدة والشبه الداحضة؛ من تكفير بعض طوائف الإسلام لبعض» 
فذلك لا يرجع إلى دليل من عقل ولا نقل» بل بحرد شهوة شيطانية أثارتها العصبية الجاهلية)!*". 

وكا سوقان مارم ري الكت بالوالز ادرو التازوززين غارب لله وبين اول 

وكان داعية إلى تطهير الاعتقاد من البدع والخرافات والتعلق بالقبور والأموات» واعتقاد القدرة فيهم 
على الضر والنفع؛ ومن أهم ما ألفه لتوضيح ما يدعو إليه بالنسبة لهذا الأمر» رسالتين هما (الدر النتضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد) و(شرح الصدور بتحريم رفع القبور). وفي الرسالة الثانية رد على الفتوى اليّ أحاز 


)١‏ وبل الغمام» الشوكاني» ج١٠‏ ص555. 
؟) البدر الطالع» الشوكاني» 555. 

0 المصدر نفسهء ص5 هه - لاه ه, 

:) المصدر نفسهء ص51 ه. 

ه) السيل الجرار» الشوكاني» ص778. 

”) المصدر نفسهء» ص8678 وص 9179 وص .9/81١‏ 


! 
! 
! 
) 
! 
! 


ااال 
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الفصل التمهيدي طجصحصجص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ح 


يما اليا و ب ا (ت 47/اه) بناء القباب والمشاهد على قبور الصالحين» وقد أبطل الشوكان 
تلك الفتوى["). 


المطلب الثامن: مذهيه: 

نشأ الشوكاني ف مجحتمع يسود فيه المذهب الزيديء وتلقى علومه الأولى في هذه البئية العلمية ليكون 
أحد أتباع لسن الروفة تيعد أن قال نظا واقرا من علوم الاجتهاد» أعلن رفضه للتقليد لأي مذهب» 
وادعى الاحتهاد المطلق وهو دون الثلاثين من عمره!"أء وهي بلا شك سن صغيرة على مثل هذه الدعوى 
وهو يمذا (كان على نمج من سبقه من محتهدي اليمن الأربعة» أي ابن الوزير والجلال المقبلي وابن الأمير - 
بتبنيه فكرة الاحتهاد وفتح بابه» ودعوته الصريحة والمتواصله إلى ذلكء وإلى هدم التقليد ومقولة إقفال باب 
الاستياد اك 

والمذهب الزيدي بدعوته إلى فتح باب الاجتهاد وتحريم التقليد على من حاز على علوم الاحتهاد, 
ساهم وشجع في تبئى بعض من تعلموا على أساسه لقضية الاحتهاد» وعدم الالتزام.مذهب مالمن بلغ تلك 
ا" 

وقذ اغفير يعطن الباختين #الد تور أنجد سبحي وغيرة» اقب كاق :زيديا فخا عن أعل السطنا*ا 
وهذا القول يتعارض مع تصريح الشوكان بأنه قد بلغ درحة الاحتهاد المطلق» وأنه بمنع التقليد بشكل عام. 

وهو مخالف للمعروف من مخالفته للزيدية ولاسيما المحادوية منهم في كثير من الفروع والأصول 


الفقهية؛ بل و في الأصول الاعتقادية» وهذا يؤكد ما ذكرناه من تفي كون الشوكان زيدي!". 


)١(‏ ييى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيئ العلوي الطالبي؛ من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن» يروى أن كراريس تصانيفه زادت 
على عدد أيام عمره؛ ولد في صنعاء» وأظهر الدعوة بعد وفاة "المهدي "محمد بن المطهر (سنة 779 ه)ء وتلقب بالمؤيد بالله (أو المويد 
برب العزة)» واستمر إلى أن توي سنة ه4لاه. من تصانيفه "الشامل "في أصول الدين» و"نماية الوصول إلى علم الأصول "و "التمهيد 
لأدلة مسائل التوحيد "و "الحاوي "في أصول الفقه. و"المحصل في كشف أسرار المفصل "و "شرح الكافية» وغيرها. الأعلام» 537/8 .١‏ 

(؟) ينظر؛ الرسالتين المذكورتين» وينظر: ما كتبه في أدب الطلب بعنوان (التحذير من الاعتقاد في الأموات)» و(التحذير من عمارة القبور)» 
ص5" ؟ -ه/ا؟, 

(*) البدر الطالع» الشوكاني» ص١‏ 275 وينظر: الفتح المبين» المراغي» ج7 صه؛ ١‏ الإمام الشوكان ومنهجه في أصول الفقه» شعبان محمد 
إسماعيل ص7 7 . 

1 الخو كاوه راقم عرس الشبرية سواه اجو 1 

(5) ينظر: هداية العقول الحسين بن القاسم» ج27 ص555 -553. 

(5) الزيدية» أحمد صبحيء ص5 27» وتابعه على ذلك؛ د. حسين بن عبد الله العمري» في (الشوكاني رائد عصره)» ص4 .١5‏ 

(1) هذا ماقرره د. شعبان محمد إسماعيل» ينظر: ص؛ ١5- ١‏ من المقدمة الي كتبها في تحقيقه لكتاب الشوكاني (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 

من علم الأصول). 


خم ل 
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الفصل التمهيدي ‏ طجصحجص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ح 


ولا يعن القول بأن الشوكان مجحتهد مطلقء أنه في مرتبة أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو 
زيد بن علي رحمهم الله» أو ان له أصولاً استخرجها وارتضاها لنفسه ول يسبق إليهاء وإنما المراد أنه لم يلتزم 
مذهباً من المذاهب» ولا اتخذ فقه إمام من الأثمة منهجاً له يقيس عليه ويفرع؛ ول يسلم بأصول إمام من 
الاقيقة بل اعفار أضرلا مغيتة وعلن أسابيها أعيل الأحكام 'اجديادا من الكناك والسعةة حت هيا ناتوال 
علماء مختلف المذاهب الإسلامية دون تعصبء وهذا الأمر لم يكن الشوكان فيه بدعاً في المجتمع الفقهي 
الزيدي, الداعي إلى الاحتهاد وتحريم التقليد على امحتهدين؛ بل هو سمة اتسم يما كثير من فحول العلماء 
الذين تعلموا على أساس التراث الزيدي وهذا الأمر حأعين ادعاء الاجتهاد المطلق - لا أعرف له مفيلاً في 
علماء المذاهب الفقهية الأخرى» حيث لم يدع أحد منهم الاجتهاد دون انتساب إلى أحد السقاه ا 
والتسليم بأصول إمام من الأئمة يتخذه منهجا في استنباط الأحكام من أدلتها. 

و يؤكد ما سبقء أن الشوكاني ذكر أن ابن الوزير» لما قرأ علم الحديث على شيخه ابن ظهيرة قال 
له: ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعي أو أبي حنيفة» فغضب وقال؛ لو احتجت إلى هذه 


0) 0) 


النسب والتقليدات ما اخترت غير الإمام القاسم بن إبراهيم' '' أو حفيده الحادي '. 


وقد أشاد الشوكان يبهذا المنهج الذي كان عليه بعض علماء الزيدية» فقال: انه كان فيهم (إنصاف 
لاسيما في فتح باب الاجتهاد وتوسيع دائرة باب التقليد» وعدم قصر الحواز على إمام معين كما يُعرف ذلك 
من مؤلفاقهم» بخلاف غيرهم من المقلدة» فإفهم أوجبوا على أنفسهم تقليد المعين» واستروحوا إلى أن باب 
الفحياء قن اتن ا 


)١(‏ ذكرالسيوطي» نقلا عن ابن كثيرقٍ تاريخه» أن الشيخ عزالدين بن عبدالسلام؛ كان ف آخر عمره لايتقيد بالمذهب» بل اتسع نطاقه وأفى 
مما أدى إليه اجتهاده» وقال بأن للنووي في شرح المهذب وغيره اختيارات من حيث الدليل خارجة عن المذهبء ولولا أنه بلغ رتبة 
الاحتهاد لم يفعل ذلك؛ وقال بأن ابن دقيق العيد ادعى الاجتهاد وقامت عليه الغوغاء» وذكر بعض من اتفق على وصفه بالاجتهاد المطلق 
من العلماء كالتقي السبكيء, أوادعى الاجتهاد» أو وصف به من بعض العلماء. ينظر:تقرير الاستناد في تفسير الاحتهاد؛ السيوطي» 
صه هوص77 -55. والردعلى من أخلدإلى الأرض» السيوطي؛ ص88١ .١9/8-‏ 

(؟) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسين العلوي» أبو محمد المعروف بالرسي: فقيه» شاعر من أئمة الزيدية. وهو شقيق ابن طباطبا (خحمد 
بن إبراهيم). وأعلن دعوته بعد موت أحيه (سنة ١9‏ ه) ومات في الرس (وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من 
المدينة) له 71 رسالة في "الإمامة "و "الرد على ابن المقفع و"سياسة النفس "و "العدل والتوحيد "و "الناسخ والمنسوخ "وغيرها. توفي سنة 
5 ه. الأعلام, 1/6لا١.‏ 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص508. والإمام الحادي هو: ييى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحاشمي الحسين» أبو محمد الإمام الحادي إلى 
الحق» إمام المذهب الحادوي الزيدي الذي انتشر على يديه في اليمن. توفي بصعدة سنة (94؟ ه)ء من مصنفاته: (الأحكام في الحلال 
والحرام)؛ و(المتتخحب)ء و(الفنون). تراحم رجال شرح الأزهار الجنداري» ص .)5١  50(‏ 

(؛) القول المفيد في حكم التقليد» الشوكاني» ص0٠4١ .١4١-‏ 


54 ل 
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الفصل التمهيدي ‏ حص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني بح 


وقال أيضا إق ىق بخيان الزيدية هن العلما نا الشركية بالكداي الفاع عله كارن لوضف ينون 
بالعمل بنصوص الأدلة ويعتمدون على ما صح في الأمهات الحديثية وما يلحق بما من دواوين الإسلام.. 
ولا يرفعون إلى التقليد رأساً..!". 

إلى أن قال (وهذه خصيصة خص الله يما أهل هذه الديار في هذه الأزمنة الأخيرة» ولا توحد في 
غيرهم إلا 1 

قال: (ولا ريب أن في سائر الديار المصرية والشامية من العلماء الكبار» من لا يبلغ غالب أهل ديارنا 
هذه إلى رتبته» ولكنهم لا يفارقون التقليد.. )1". 

(وإن وجد منهم من يعمل بالأدلة» ويدع النعويا خالى الايد قيق القليا الناكانىب )11 

وفيما سبق من النقول» كثير من التعميمات والأحكام ال لا يسلم بما أتباع المذاهب الإسلامية» 
ليس هنا مكان نقاشهاء وإنما أردنا أن نشير إلى تأصل المنهج الذي اتبعه الشوكاني عند بعض علماء الزيدية 
من ادعى الاحتهاد» ول يتقيد ذهب ما دون غيره» وإن كان هناك تيار آخر في الزيدية يعارض هذا التيارء 
مكافك ون لفوت ار لا ا 

قال الشوكاني: عما لاقاه من التيار الزيدي المخالف له (قد جفاني جماعة من الذين لا يعرفون 
الحقائق لصدور اجتهادات مين مخالفة لما ألفوه وعرفوه» وهذا دأبهم سلفاً عن خلفء لا يزالون يعادون من 


بلغ رتبة الاحتهاد» وخالف ما دبوا عليه ودرجوا من مذاهب الآباء وعد 


بلغ الشوكاني مكانة كبيرة بين علماء عصره» وكان نبوغه العلمي مبكرأء فقد تأهل للإفتاء وهو في 


سن صغيرة» حيث بدأ يفي الناس بعلم شيوخه وهو قي سن لقعي 


)١‏ البد ر الطالع» الشوكاني» ص” لك 
؟) المصدر نفسه» ص5 ."٠١‏ 


0) 

للق 

(؟) المصدر نفسهء» ص507. 

(4:) المصدر نفسهء ص507. 

(5) ينظر: مثلاً رسالة (بغية المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد) للشوكان»؛ حيث رد فيها على بعض معاصريه من اتباع 
المذهب الزيدي ممن أنكر عليه وعلى من وافقه» مخالفتهم لبعض فروع المذهب الزيدي. وسلوكهم طريق الاجتهاد. 

(5) البدر الطالع» الشوكاني» ص77”9. 


(0) البدر الطالع» الشوكاني» ص775. 


0 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ١‏ ممح حتت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


وتالت مؤلفاتة القبول ق حياته: (حيث طارت فق الشمال واللتوب وسارت: سير المثل المضروب» 
وانتشرت في الأمصار» ونقلت إلى شواسع الديار ونوازح الأقطار كنجد وعمان؛ ومدائن خراسان» وما 
عداها من البلدان )1 

ووصلت الوفود من الهند ومصر إلى صنعاء في طلب مؤلفاته!", 

(وقام بالتدريس في الآلات» وشهد له بالفهم أهل زمانه» وبلغت به المعارف إلى أن أذعن له كل 
طالب الله غارق ١)‏ 

ووصف 0 فهو (الشيخ المحقق في المعقول والمنقول؛ الحهبذ امحتهدء العالم الرباني 
واحد الزمن في الأعيان الأمغال)!؟) 

(بحدد القرن الثالث عشرء والقائم ما قام به سيد البشرء شيخ الإسلام وأستاذ الأعلام؛ 00 
ومن إليه وعليه تدور الأسانيد» برهان الموحدين وقاصم أعناق الملحدين» رافع قار الفجرية |" وخر 
([القاضي النائظ الناقك شيب )لكا (اللفسر المحدثء الفقيه الأصولي» المؤرخ الأديب» النحوي المنطقيء 
المتكلم الحكيم من 0 تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع الناس يما بعد وفاته)!"ا, وهو (أعلم علماء 
اليمن وإمام اقبي )لكا (الحديد: الحدثء الأصوليء التقيء الصالح؛ القارئ» المقرئ» النظار» فريد عصره 
ونادرة دهره» شيخ الإسلام) !"ا و (كان الشوكان بحق فريد عصرهء وخلف وراءه مدرسة لا زالت قائمة 
إلى اليوم بل إن فتاويه وآراءه قد وحدت صداها في أرجاء العالم الإسلامي كأحد كبر المحتهدين 
لمتأخعرين)!". 


قال السيد العلامة: عبد الرحمن بن سليمان الأهدل: 
(ولقد فتح رب العالمين سبحانه وتعالى من بحر فضل كرمه الواسع على القاضي الإمام» بثلاثة أمور 
لا أعلم أنها في هذا الزمان الأخير جمعت لغيره. 


]اسان السي ص 

)١(‏ التقصارء الشجئي» ص55. 

(؟) درر نحور العين» جحاف؛ ص1ه7. 

(:) درر نحور العين» جحاف؛ ص5ه”. 

(5) التقصارء الشجيئ» ص7١4.‏ 

(5) نيل الوطرء زبارة» ج؟؛ ص7517. 

(1) معجم المؤلفين» كحالة» ج١١؛‏ ص57. 
(4) زعماء الإصلاح, أحمد أمين» ص١؟.‏ 

(9) الفتح المبين» المراغي» ج؛ ص5 5 .١‏ 

)١ 00)‏ الزيدية» أحمد صبحي» ص؛ لاه - ه/اه, 


ااا 
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الفصل التمهيدي ححص جح ح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني 


الأول؛ سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها. 

الثاني: سعة التلاميذ المثقفين والنبلاء المدققين» أولي الأفهام الخارقة والفضائل الفائقة. 

الثالث: سعة التأليفات المحررة» والرسائل والجوابات المحبرة الي سامى في كثرقا الجهابذة 
الف لا 

عبر ين شبن رضي" الشوكان» محتهد اليمن في القرن الثاني عشر» ومن أشهر أعلام المصلحين 


في الإسلام» وأشاد بكتابيه (نيل الأمطار وز رهف ]فى امول انكر" . 

وقال عنه العلامة الفاضل بن عاشور ا“ (بأنه ارتفع إلى مقام الاجتهاد» واستقل بالنظر في المسائل 
استقلالاً تاماً شاملاًء وأنه لم يقل في مسألة من الفقه إلا .ما أداه إليه الدليل» وله في الأدلة ومناهجها أنظار 
تساوي الأنظار الاجتهادية الأصيلة» ال فيك عليها كفن: أضول اله . 

وواقاقة النااكنية سيو زى تيون التبديي 1١‏ يجا إقات علطا الندى' القرينة الخالنع كلك باينا 


وأصولا ومشاركة رواية ودراية» معروف بالتحريروجودة التأليف» قاضي القضاة موصوف عندهم 


.7١5- 7١5 أيجد العلوم» صديق حسن خخان القنوجي» ج”, ص‎ )١( 

(؟) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بماء الدين القلمون» البغدادي الأصل» الحسيئ النسب: صاحب مجحلة (المنار) وأحد 
رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) 
وتعلم فيها وفي طرابلس. وتنسك» ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر سنة ١17١5‏ هه فلازم الشيخ 
محمد عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت. ثم أصدر محلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديئ والاحتماعيء توفي 
فجأة في (سيارة) كان راجعا بما من السويس إلى القاهرة. سنة ١54‏ هه ودفن بالقاهرة. من أشهر آثاره بحلة [المنار)» أصدر منها 4" 
محلداء وتفسير القرآن الكريم ول يكمله. - الأعلام» ١١5/5‏ 

(؟) معالم تحديد المنهج الفقهي» حليمة بوكروشة» ص47 ؟ نقلاً عن بحلة المنان امحلد الثامن عشرء ج5» يونيو .1١51١5‏ 

)( محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور: أديب خطيب» مشارك في علوم الدين» من طلائع النهضة الحديفة النايمين» في 

تونس.مولده ووفاته يما(/1؟5+١‏ - ١894.‏ هت ١9.35‏ - 191706 م).تخرج بالمعهد الزيتون وأصبح أستاذا فيه فعميدا.وكان من أنشط أقرانه 

دؤؤوبا على مكافحة الاستعمار الذي كان يسمى (الحماية) وألقى محاضرات في الصربون (بفرنسة) وجامعة اس طمبول وحامعة عليكره في 

المند.وشارك في ندوات علمية كثيرة وفي بعض مؤتمرات المستشرقين.وشغل خطة القضاء بتونس ثم منصب مف الجمهورية.وهو من أعضاء 

امجمع اللغوي بالقاهرة ورابطة العالم الاسلامي بممكة. من كتبه (أعلام الفكر الاسلامي ف تاريخ المغرب العربي) و (الحركة الادبية والفكرية في 

تونس) و (أركان الحياة العلمية بتونس)., الأعلام»/5؟5. 


(ه) نقلاً عن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ل يوسف القرضاوي ص44 -40» والذي اقتبسه من كتاب الم تمر الأول مجمع البحوث 
ص 57» من بحث في الاجتهاد للفاضل بن عاشور. 

(1) محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي: من رجال العلم والحكمء من المالكية السلفية في المغرب. من أهل 
فاس سكن مكناسة وجدة والرباط. ودرس ودرس في القرويين. وأسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر )١558 - ١881[‏ وولي وزارة 
العدل فوزارة المعارف» في عهد (الحماية الفرنسية)» ونفر منه كبار مواطنيه وابتعدوا عنه» ثم توق بالرباط» ودفن بفاس. له كتب مطبوعة» 
أجلها (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) أربعة أجزاء. توفي سنة 81075١اه.‏ - الأعلام”/15. 


5 0 


001 . 501126101 الاللالالا. لاوأواع/ا 21 ماظ لم21 01م اأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلاء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


حح ‏ الفصل التمهيدي ا ححص حححتحتح” اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


بالاجتهاد 0 (نادرة القرن الماضي ما أظن أنه كان فيه مثله) ثم قال: (هذه كلمة حملن عليها 
الإنصاف)!" وقال عنه الدكتوروهبة الزحيلي: (الشوكاني بلغ ويه الاتياه بقار اللو 


المطلب العاشر: تلاميده: 
أشار الشجين في (التقصار) إلى صعوبة حصر تلاميذ الشوكاني» الذي اشتغل بالتدريس ما يزيد عن 
خمسين عاماء ويوجد من تلاميذه الأوائل من لا يعرفه المتأخرون منهم» هذا مع كثرة دروسه وكثرة 
التععق خا عن قرا عله رعشن ما ا 
وسنذكر هنا بعض تلاميذه الذين ذكرهم في كتابه (البدر الطالع) على النحو التالي: 
١‏ - السيد أحممد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم الصنعاني 
(ت١١1ه):‏ قرأ على الشوكان في النحور والصرف والمنطق والمعاني والبيان والحديث والتفسي "ا 
١‏ - أحتمد بن علي بن محمد بن أحتمد طشي الصعدي الرداعي(ت117175ه):ة سمع من الشوكاني مدة 
إقامته في مدينة جبلة» لما قدمها مع الإمام المتوكل على الله سنة 775١ه,‏ في صحيح مسلم وفي 
)3 


غيره 

؟ - أحمد بن لطف الباري بن أحمد بن عبد القادر الوردرت857١١ه):‏ قرأ على الشوكان في ضرح 
الجلال على الأزهار المسمى ب (ضوء النهار)» وفي شرح المحلى على جمع الجوامء أ" 

؛ - محمد بن لطف الباري بن أحمد بن عبد القادر الوردرت77١ه):‏ قرأ على الشوكاني في أمهات 
الحديث؛ ومع منه بعض 00 

ه - أحمد بن يوسف الرباعي: قرأ على الشوكاني في البخاري؛ وثي الأحكام للهادي, وف بعض مؤلفاته 
كندزيل الأوظان والفرزارزى الضيية)”. 


(1) الفكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامي, الحجوي الثعالبي» ج7؛ ص559. 

(؟) المصدر نفسهء ج29 ص١7.‏ 

([؟) مقدمة الدكتور وهبة الزحيلي لكتاب(نيل الأوطار)ء ج١٠‏ صفحة ت. طبعة دار الخير» دمشق - بيروت» الطبعة الثانية» 
هوام 

(؛) التقصار» الشجيئ» ص١5".‏ 

(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص935. 

(5) المصدر نفسهء» ص١١١.‏ 

(0) المصدر نفسف ,٠١١‏ 

(8) البدر الطالع؛ الشوكاني» ص .٠١‏ 

(9) المصدر نفسهء ص49 .١‏ 
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الفصل التمهيدي 


المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


” - السيد؛ اماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف بن الإمام المهدي لدين الله محمد(ت107١اه):‏ 
قرأ على الشوكاني في شرح الأزهار وشرح الغاية» والشفاء للأمير الحسين» وأمالي احمد بن عيسىء 


والأحكام للهادي, وف البخاري» والكشاف للزمخشريء ونيل الأوطار والدراري المضيئة» وغيرها 


0) 


- حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني(ت7177١ه‏ ): قرأ على الشوكان في علم المعاني والبيان» 
وق علم التفسير» والصحيحين والسنن» وفي مؤلفات الشوكان!"! 

م - الحسن بن قاسم المجاهد(رت7177١ه‏ )! قرأ على الشوكان لما وصل مدينة جبلة مع الإمام المتوكل في 
الحديث والأصولء وأجاز له الشوكاني في أن يروي عنه جميع مروياته» وكتب بعض مؤلفات الشوكاني 


كالسيل الخرار والدزاري المضيعة!", 


5 - حسين بن علي بن صالح العماري الصنعاني (ت75١1ه‏ ): قرأ على الشوكاني في شرح الرضي على 


الكافية؛ وف مغينٍ اللبيب» وفي شرح غاية السؤل» وفي شرح مختصر المنتهى للعضد 


(5) 


-٠‏ الحسين بن محمد بن عبد الله العدسي الصنعاي([ت7+5١ه‏ ): قرأ على الشوكاني في شرح الرضي 
على الكافية وفي العضد وحواشيه. والكشاف وحواشيه وفي مولفانة كت مل الأ ا 

-١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي الصبيائي[17571ه ): أحذ عن 
الشوكان في فنون متعددة» واختص به» وله مسائل كثيرة أحاب عنها الشوكاني بأحوبة مختصرة 


ومطولة وقن وعقة العو كان بالخبتيوا"ا 


١‏ - عبد الله بن شرف الدين المهلل(ت>؟١١ه‏ ): قرأ على الشوكانى عند وفوده إلى مدينة حبلة في 


ان )00 
مشكاة المصابيح ‏ . 


١٠‏ - عبد الله بن محمد بن عبد الله العدسي الصنعاي([ت١7+1١ه‏ ): قرأ على الشوكان في المعاني والبيان 


والتفسير» وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود» وف بعض مؤلفاته 


0) 


١:‏ - عبد الوهاب بن حسين بن ييى الديلمي(ت5 ١ه‏ ): سمع من الشوكان لما وصل إلى ذمارل؟ا 


.١5 المصدر نفسه, ص؛‎ )١ 
000 البد ر الطالع» الشوكاني» ص5‎ 0 
.7 ؟) المصدر نفسه» ص5 ؟‎ 


03 المصدر نفسه» ص - 011 


7 
؟) البدر الطالع» الشوكاي» 7/5. 
6) المصدر نفسه» ص؟ .1١‏ 


)0 
)0( 
)0 
)( 
(5) المصدر نفسه ص.4؟ ,.54١-‏ 
)3 
)0( 
)0 
)0( 


8) المصدر نفسه, ص١١5,.‏ 


البدر الطالع» الشوكاني» ص79 -789. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ا طح ححححت اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


- علي بن أحمد هاجر الصنعاني(ت5+١١ه):‏ قرأ على الشوكاني في العلوم الآلية والمنطقء وفي 
الكشاف للزعخشريء وف كثير من كتب السنة/"". 

- السيد علي بن ييى أبو طالب (5*١١ه):‏ قرأ على الشوكاني في الكشافء وف تفسيره فتح 
الففيرييون المحو توس أ هاندا 

- القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف([ت777١ه‏ ): قرأ على الشوكاني في شرح غاية السؤل؛ 
وفي صحيح البخاري وأمالي الإمام أحمد بن عيسىء وفي بعض مؤلفاته كنيل الأوطارء والدراري 
المضيعة!". 

- السيد القاسم بن أمير المؤمنين المتوكل على الله تمد بن أمير المؤمنين المنصور بالله 
علي(ت5١١ه):‏ سمع على الشوكاني صحيح البخاري ومسلمء وقال عنه الشوكاي: (وله بالسنة 
المطهرة شغف عظيم, ومحبة زائدة» ويعمل بكل ما صح منهاء ولا يبالي أطار لوم من يلومه أم وقع؛ ولا 
بلك إل من يريك مسقن ذليق)8, 

9 - الفقيه قاسم بن سعد بن لطف الله الجبلي: قرأ على الشوكان في أوائل الأمهات الست وأوائل 
المسندات» وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد في جبلة. ثم سمع من الشوكان الصحيحين وغيرهما في 
عبن + 
- لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد جحاف(ت547١١ه‏ ): قرأ على الشوكان في صحيح 
البحاري» وفي مؤلفاته ك نيل الأوطارا", 

١‏ السيد؛ محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق(ت77١١ه‏ ): قرأ على الشوكان في 
شرح الرضي على الكافية» وفي مغن اللبيب» وفي الكشاف وحواطياا 
- محمد بن أحمد بن سعد السودي الصنعائي(ت5١١ه)؛‏ لازم الشوكان منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه» 
فقرأ عليه في النحو والصرف والمنطق والأصول ومصطلح الحديث والحديث» وفي مؤلفاته كنيل الأوطار 


. (م) 
وعيره . 


.49"١ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسف ص"ا. م 04.ه. 
(؟) المصدر نفسهء ص48 5. 

(؛) البدر الطالع» الشوكاني» ص555. 
(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص5517. 
(5) المصدر نفسهء ص١٠58.‏ 

(0) المصدر نفس 591. 

0) 


/ المصدر نفسه» ص ٠‏ 21 
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الفصل التمهيدي 


المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي (ت+؟١١ه)؛‏ قرأ على الشوكاني في 
-١4‏ محمد بن أحمد بن محمد الحرازي(ت45؟١١ه‏ ): قرأ على الشوكاني في كتب الحديث وفي النحو 


ان )0 


- محمد بن إسماعيل بن حس الشامي (ت4 ١ه‏ ): قرأ عليه في علم السنة 


5 


- محمد بن الحسن بن عبدالله الظفري الصنعاني (ت7١١1١ه):‏ أحذ عن الشوكابن في النحو 
والصرف والمعاني والنواق والكضي كا 
- محمد بن حسن السماوي: أخذ عن الشوكان في النحو والصرفء والمنطق والمعاني والبيان» والأصول 


- محمد بن صالح النهمي الصنعاي: قرأ على الشوكان في البحر الزخار!") 

- محمد بن صالح العصامي الصنعاني(ت77١١1ه‏ ): قرأ على الشوكاني ف فيو لعي ا" 

-٠‏ محمد بن عز الدين النعمي التهامي(ت77١1ه‏ )! قرأ على الشوكان في النحو والصرف والمنطق» 
والغان والنباة وااأضير ل بر الشذيفك بالق" , 

-*١‏ محمد بن علي بن حسين العمراني الصنعاني([ت714١١ه‏ ): سمع علي الشوكاني غالب الأمهات 


الستء وفي العضد وحواشيه؛ والكشاف وحواشيه» وكثيرا من مصنفات الشوكان» وغير ذلك 


(5) 


- محمد عابد بن علي أحمد السندي(ت517١١1ه‏ ): قرأ على الشوكان في هداية الأبمري وشرحها 
مبيدي في علم الحكمة الإلخيةأ'' 

7 - السيد؟ محمد بن محمد بن هاشم بن ييى الشامي(ت١51١١ه):‏ قرأ على الشوكان في النحو 
والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث» وفي بعض مؤلفات الشوكاك ١"‏ 


)١‏ المصدر نفسه, ص؟75". 
؟) البدر الطالع؛ الشوكاني ص579". 


:) المصدر نفسه» ص١/1".‏ 


7) المصدر نفسه. 596,. 


( 
( 
( 
( 
ه) المصدر نفسهء ص517/9. 
( 
( 
) المصدر نفسهء ص .77١‏ 
( 


! 
! 
! 
! 
! 
(5) البدر الطالع» الشوكاني» 555. 
! 
! 
! 
! 


.75 المصدر نفسه؛ ص4‎ )٠ 


7/09 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


7 المصدر نفسه) ص/ 55١‏ --555, 


8) البد ر الطالع» الشوكانني» ص77 7. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي حل هتتت” اابحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني ححت 


4" - يحيى بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان الصنعاني(ت7؟٠أو717١١ه)؛‏ وهو أخو صاحب 
الترجمة الإمام الشوكانى» وقرأ عليه ف الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث» وفي التفسير والنحو 
والفقه» وفي مؤلفاته» وأحازه بكل ما احتواه كتابه الذي سمّاه (إتحاف الأكابر بإسناد الدفائر)!", 

ه- السيد: يحيى بن مطهر بن إسماعيل بن ييى بن الحسين بن القاسوم(ت1778ه): قرأعلى 
الشوكان في الأصول والتفسير والحديث والنحوء وبعض مؤلفات الشوكاني!". 


هذه أسماء لبعض من تتلمذ على يد الشوكانى مباشرة وغيره وكا ومن أشهر من تأثر بهء 
السيد محمد صديق حسن نحان[4/4 1ه -17. 7 ١اها)ء‏ أمير مملكة هوبال بالحند» الذي اهتم بنشر كتب 
الشوكاني في الحند. 
وقد جمع الشوكان أساتذته وتلاميذه في كتاب سماه: (الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام). 


المطلب الحادي عشر:أولاده: 


علي بن جمد بن علي الشر كانه 

ولد عام 1١11١1هم»,‏ وأحذ في علوم الآلة عن عمه ييى بن علي الشوكانء والقاضي عبدالله بن 
محمد العنسي» وعن السيد أحمد بن زيد الكبسيء» وله سماع على والده في نيل الأوطار؛ والسيل الجرارء 
وفتح القدير» وغيرها من مؤلفات والدهء ترجمه الشجيئ فقال( كان نافذ الفهم حيد التصور قوي 
الإدراك... يجمع علوم الاجتهاد حّ صار معدودا من علماء صنعاء الأفراد... ) وترجمه عاكش الضمدي 
فقال (العلامة الذي لايشق له غبار.... كان إذا تكلم في المسائل أدهش من سمعءوله رسائل في فنون من 
العلم) .منها(القول الشافي السديد في نصح المقلد وإرشاد المستفيد) 

مات بالروضة من أعمال صنعاء؛ في شهر ربيع الآخر»سنة ٠5١١هجرية»‏ وبعد وفاته بشهرين توفي 
واد عا 


)١(‏ المصدر نفس ص5هم -/اهم. 

)١(‏ المصدر نفسهء ص15"5. 

(؟) ينظر: (التقصار) للشجئ حيث ذكر خمسة وخمسين من تلاميذ الشوكاني» ص١7"5‏ -878» و(الإمام الشوكاني) ل عبد الغئ قاسم فقد 
ذكر اثنين وتسعين منهم ص/ا"ا؟ -50؟, 

(:) نيل الوطر» زبارة» ج5, ص1517 -157. 
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الفصل التمهيدي طصححجص جح المبحث الأول: التعريف بالإمام الشوكاني بح 


؟ - أحمد بن محمد بن علي الشوكان: 

ولد عام 579١١هء‏ وقرأ على والده؛ ولازم أحاه الأكبر على بن محمد واستفاد به.وقرأ على 
القاضي محمد بن أحمد الشاطبي الصنعاني وغيرهم. وكان له الاشتغال التام.مؤلفات والده» وحاز على سهم 
وافر من العلم»وانتفع به عدة من الأكابر» ونصب للقضاء العام عمدينة صنعاء بعد وفاة عمه يجى بن علي بن 
محمد الشوكانن» وألف مؤلفات مفيدة» وكان أكبر علماء اليمن بعد والده» وقد امتحن مراراء»ومات 


بالروطية نيه و اع 1" 


توثي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته» في جمادى الآخر سنة ١١5٠‏ هجرية, 


.577- 71١ نيل الوطرء زبارة» ج١2 ص0‎ )١( 

(؟) نيل الوطرء زبارة» ج37 ص705. 

* وبسبب قيام الحكومة اليمنية بتوسيع الطريق العامة» الي كانت تمر على مقبرة خزيمة» وصادف أن قبر الشوكاني جاء على مخطط الطريق» 
فنقل رفات جثمان الإمام من مضجعه الأول في موكب جنائزي إلى مسجد الفليحي المعروف» وصلى عليه بعد تكفينه وتحنيطه من جديد» 


سنة ١ه‏ 19717م, مقدمة التقصارء للمحقق الأكوع؛ صم" -59, 


ال * 
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المبحث الثاني : عصر الإمام الشوكاني 


المطلب الأول: الأحوال السياسية. 
المطلب الثاني: الأحوال الاقتصادية. 
المطلب الثالث: الأحوال الاجتماعية. 


المطلب الرابع: الأحوال العلمية. 
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ححت الفنصل التمهيدي ‏ طللطلطلصسشسشححححته ربيخ الثاني: عصر الإمام الشوكاني ححكح 


المطلب الأول: الأحوال السياسية: 

عاش الشوكاني تحت ظل حكم الدولة القاسمية» الي كانت في هذه الفترة مستقلة عن أي نفوذ لأي 
ذولة ختاريعيةع وكانت تسيطر على المناطق الشمالية والغربية من اليمح» بينبا فقدت) سيطرقا على اللفناطق 
المنوبية والشرقية من اليمن. 

ويمكن أن نشير هنا بصورة موجزة؛ إلى أهم الأحداث السياسية الي وقعت في الفترة الى عاشها 
الشوكاني» وبالأخعص تلك الى حدثئت وكان للشوكاني دور فيهاء بعد أن تولى القضاء الأكبر للدولة 
القاسمية. 

والأئمة الذين عاصرهم الشوكاني بصورة أساسية» ثلاثة أئمة هم؛ ١‏ -الإمام المنصور علي. ؟ -ابنه 
المتوكل على الله أحمد. " -ابن المتوكل الإمام المهدي. 
أولاً: الإمام المنصور علي بن الإمام المهدي عباس: 

بويع المنصور علي بالإمامة عام 9١١ه‏ بعد وفاة والده المهدي عباس» واستمر في الحكم خمسة 
وثلاثين عاماء وفي عهد هذا الإمام تولى الشوكان القضاء الأكبر عام 5109١1ه.‏ 


أ- أهم الأحداث السياسية الخارجية التي وقعت في عهده: 


١‏ - الاستعمار الفرنسي لمصرة 

في عام ١171ه‏ (1738م) استولت فرنسا على مصرء وكان لهذا الأمر أصداء واسعة في العالم 
الإسلامي» وقد عبر الشوكاني عن صدمته لهذا الحدث فقال: (وهذا خطب لم يصب الإسلام.مثله» فإن 
مصر ما زالت بأيدي المسلمين منذ فتحت في زمن عمر بن عبد الخطاب ] إلى الآن» ولم بحد في شيء من 
الكتب التاريخية ما يدل على أنه قد دحل مدينة مصر دولة كفرية» والإفرنج الذين وصلوا إليها أيام العاضد 
ووزيره شاور» وكذلك الذين وصلوا إليها في دولة بن أيوب لم يدخلوا مدينة مصرء بل غاية ما بلغوا إليه 
فميات وو 

وقد تم مراسلة الإمام المنصور من قبل السلطان العثماني ؛ بشأن الحملة الفرنسية على مصرء بواسطة 
شريق مكة الأميز غالب» وقد اشعملت هذه المراسلات على (الأحباز بالرزية العظمى »و الصيية الكبرى: 
والبلية ال تبكي لما عيون الإسلام والمسلمين» وهي استيلاء طائفة من الفرنج يقال لهم الفرنسيين على الديار 
المصرية جميعهاء ووصوهم إلى القاهرة» وحكمهم على من تلك الديار من المسلمين... )!". 


)000 البدر الطالع» الشوكانني» صم ١‏ ه. 
)١(‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص/57. 
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حح ‏ الفصل التمهيدي ‏ مص حخحخخطد<ححت ‏ إابحث الثاني: عصر الإمام الشوكاني ‏ ححت 


وقد تولى الإمام الشوكان الرد على الخطابات» الي كان يرسلها شريف مكة إلى الإمام المنصور بأمر 
السللان المتباى» يشان اللثملة القرئسة على مصر» وقد كان نوقق الأمام المتضون ابيا © فقت جساء في 
الخطاب الذي كتبه الشوكانى بأمر الإمام المنصور إلى الشريف (وقد كنا على عزم على شن الغارة» وإرسال 
طائفة من حنودنا المختارة ليكونوا من الفائزين بجهاد الكافرين 5« 

وأما النغور في جهاتنا فهي بحمد الله محفوظة» وبعين العناية الربانية إن شاء الله ملحوظة» فقد وكلنا 
بحفظها من الأجناد من يقوم يهم الكنايةتق الاصذار والأيزاة..ن )1 

وقد تمكنت الدولة العثمانية بالتعاون مع الإنحليز من دحر وتدمير المراكب الفرنسية؛ وإحلاء 
ارسق عزو معي نيط قن الات [ مراع اا 

ووصل من الشريف غالب أمير مكة» كتاب إلى الإمام المنصور؛ فيه التبشير باستيلاء المسلمين على 
من بالقاهرة من الإفرنج/". 
؟ - الدولة القاسمية والإنجليز: 

بعد استيلاء فرنسا على مصرء حاول الإبحليز استمالة الإمام المنصور إلى جانبهم ؛لتأمين مضيق باب 
المندب» حوفاً من امتداد النفوذ الفرنسي إلى السواحل اليمنية» وتضييق الخناق على مط وط المواصلات 
للسفن الإنحليزية وتهديد الوجود الإنحليزي في الحندء وقد استأذن الإنحليز الإمام المنصور عام 4 ١71١ه‏ في 
إقامة قاعدة لهم في باب المندب» فلم يجبهم الإمام إل لكا 

وكان شريف مكة قد نصح الإمام بعدم الاستجانة الوك 1" 

ويذكر بلايفير أن الإنحليز استولوا على جزيرة (ميون)؛ في البحر الأحمر في مضيق باب المندب واليّ 
تقسم البحر إلى نصفين عام ه ١5١5‏ هه ولكنهم اضطروا إلى تركها بعد أن تأكدوا من خلوها من 
الماء العب 1" 


.5 1١ص البدر الطالع» الشوكاني»‎ )١ 

؟) المصدر نفسهء ص 14١‏ 5. 

) المصدر نفسهء» ص 57/8. 

) درر نحور العين» جحاف» ص٠‏ ه؛ - .40١‏ 
) درر نحور العين» جحاف» ص٠.‏ 45 .451١-‏ 
*) العربية السعيدة» بلايفير» ص/١١.‏ 


اأعد ات 
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الفصل التمهيدي ‏ للحت ربيخ الثاني: عصرالإمام الشوكاني 


* - علاقة الدولة القاسمية بأشراف المخلاف السليمانني والدولة السعودية بنجد: 

كان الأشراف يحكمون المخلاف السليماني» المكون من عدة مناطق كضمد وصبيا والطوال وجيزان 
وبيش وغيرهاء تحت سيادة الدولة القاسمية في صنعاءء» ولكنهم بقيادة الشريف حمود بن محمد الحسيئنء 
استطاعوا أن يستقلوا بحكم تلك المناطق 7" , 

وفي هذه الأثناء كان نفوذ وقوة صاحب نحد في ازدياد» وقد بدا بالتوسع فضم إلى ملكه وحكمه 
مكة والمدينة» ثم وحه نظره نحو الدولة القاسمية ومحاولة السيطرة عليهاء واستطاع بداية أن يستولي على 
عسير؛ حيث دخل أبو نقطة عبد العزيز صاحب عسير في عام ١١171١1ه‏ تحت طاعة صاحب نحد» وصار 
واقيا له اتاو 

في عام 15117ه حاول صاحب بحد, أن يضم تحت سلطانه الأراضي الى استقل ب؛ما الشريف 
حمود عن الدولة القاسمية» فحاول الشريف حمود أن يستمد الدعم من قبل الإمام المنصورء ولكن دون 
عقوف #القط ول ستول ماقرا اق حرنه انه كبن قرانه اسن كدو يي الف كن نيت 
واستسلامه؛ ودخخل تحت نفوذ وسيادة صاحب بحد وصار متولياً لما كان تحت يده بتولية صاحب بحد الذي 
أبقاه كما كان» وكلفه بمهاجمة المناطق المتاخمة له وال كانت تحت سيادة الإمام المنصورء واستطاع بمساندة 
القوات النجدية من الاستيلاء على مناطق قامة كاللحية وزبيد وحيس والحديدة» وبالتالي فقد الإمام المنصور 
مزيداً من الأراضي الي كانت تحت حكمه وهي من أهم وأغلى وأخحصب ارا 7 

ويذكر هنا أن الشوكاني حث الإمام على دعم صمود الشريف حمود ول يلق استجابة 

وكان صاحب بحد يراسل الإمام المنصورء ويرسل الوفود والكتب إليه؛ ويكتب أيضاً إلى الإمام 
الشوكاني» وقد وصلت أول وفودهم عام ١1717١ه‏ ثم تتابعت بعد ذلك» وكانت تركز على الدعوة إلى 
التوحيد وهدم القبور المشيدة» والقباب المرتفعة» ثم وقع المهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاءء, وفي كثير 
من الأمكنة كاي داوق بجعي انارجرها وعد ا" 

وأصبح التهديد الفعلي ضد ما تبقى من أراضي الدؤلة العاسية يني : فاضطر الإمام إلى محاورقهمء 


ولعب الشوكان دوراً كبيراً في إقناع أصحاب بحد بعدم الاعتداء على مناطق الدولة القاسميةا". 


)) 


.55١ص البدر الطالع» الشوكاني»‎ )١( 

(؟) درر نحور العين» جحاف» ص7//6. 

(؟) ينظر؛ البدر الطالع» الشوكاني» ص7١‏ وص505 وص577) ودرر تحور العين» جحاف» ص05 5. والعربية السعيدة؛ بلايفير 
ص 77-175 1. 

(:) التقصارء الشجيئ» صا" .1.١-‏ 

(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص57 7. 

(5) التقصارء الشجيئ» ص١4‏ -17. 
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الفصل التمهيدي ججججبب 777777 المبحث الثاني: عصرالإمام الشوكاني تح 


ب - الأوضاع الداخلية في عهد الإمام المنصور: 


واحه الإمام المنصور عدة تهديدات واضطرابات داخلية ومن أهمها: 

دحوله في معارك مع بعض القبائل اليمنية اليّ كانت تخرج على حكمه؛ وتعيث فساداً في الملناطق 
الخاضعة للإمام؛ وى للك سوايحييه القيلة يكيل والقصارة غلبيو قتف 4 أي . 

ومن ذلك خروج اليك الكسين بن عبد الله الكيني عام « للف داغيا إلى تقسه بالافافنة 
ومعلناً تمرده ودعوته إلى لع الإمام المنصورء ولم تفلح محاولات الصلح بين الطرفين وال قام كما بعض 
العلماء ومنهم الشوكان» ما اضطر الإمام المنصور إلى الدحول في مواجهة عسكرية مع السيد الكبيسيء 
وتولى الأمر ابنه أحمد الذي تمكن من هزعة الخارجين وأسر زعيم التمرد» وشفع الشوكاني في حقن دمه. 
فسجن ومات في نفس السنةا". 

وأهم ما واجه الإمام المنصورء الخلاف الشديد الذي حدث بينه وبين أكبر أبنائه أحمد في عام 
ه»ء وذلك بسبب تفرد وزير الإمام المنصور حسن العلفي بتدبير شؤون البلد على غير الوحه 
المناسب» ومن ذلك التقصير في أرزاق الأحناد» وفي الحرايات الي لقبائل بكيل ؛ حي كانوا يقطعون الطرق 
حول صنعاء وينهبون الأموال ويسفكون الدماءء» ما حدا بابن الإمام إلى أن يقبض على هذا الوزير» فوقعت 
الحرب بينه وبين والده» وتدحل الشوكاني لحل هذه الأزمة» ونححت وساصطته والي تمثلت في أن يكون تدبير 
البلاد الإمامية إلى ابن الإمام أحمد» ويكون لوالده مترلة الوزير» بينما ييتقى الوزير السابق العلفي ف 
اعتقاليا". 

وتتحوسق هذا الأماء بالسعاو كترة السلاقات: وشيدت فق فهده بعض الشائحه بو قرا مي 
القون واللتسيور وق ماامى كيال 

ولكنه وبخاصة في أواخر حكمه,خلد إلى الدعة واحتجب عن الناس» ووكل أمور الدولة إلى وزراءه 


الفساد وكثر السلب والنينييا" , 


.١ درر نور العين» جحاف» ص59‎ )١( 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص79 - 89 5. 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص35 - والتقصارء الشجين» صه؛ - 5ه. 
(؛) المقتطف من تاريخ اليمن؛ الحرافي» صاره؛ -15.0. 

(ه) تاريخ اليمن السياسيء الحداد ص5 77. 
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الفصل التمهيدي حححححح!---___٠٠07070711ززت‏ المبحث الثاني: عصرالإمام الشوكاني بح 
ثانيا: الإمام المتوكل أحمد: 


تولى أحمد بن الإمام المنصور علي الإمامة بعد وفاة والده عام 574١١1ه»ء‏ وكان الشوكاني أول من 
قبض البيعة له من إخوته وأعمامه وسائر آل الإمام وأعيان العلماء الرؤساء» وتلقب بلقو كل على انرا" 


أ- أهم الأحداث السياسية الخارجية, في عهدالإمام المتوكل ما يلي: 


١‏ - استمرت المراسلات والكتب تصل من صاحب نجد إلى مقام الإمام» وكان الشوكاني الذي 
اطي لق اسه مقرلا للقضاء الأكبر» يجيب عن هذه المراسلات[", 

؟ - حدث تطور ني موقف الشريف حمود من صاحب نجد, فبعد أن كان يحكم تحت سيادة صاحب 
بحدء احتلف معه فخرج عليه وأعلن تمرده على سلطته عام 57574١1هه,‏ وكان الشوكاني في هذا 
العام قد قام بوساطة بين الإمام المتوكل وبين الشريف حمود تتضمن أن يتولى الشريف ما تحت يده 
من قبل الإمام» وقد تمكن الشريف من هزيمة قوات صاحب نحد بقيادة عبد الوهاب أبو نقطة, ثم 
انتفض الصلح الذي عقده مع الإمام المتوكل» وأصبح حاكماً مستقلاً للمناطق الي تحت يذلهه: 
ودخل في حرب مع الإمام المتوكلأ". 

* - شعرت الدولة العثمانية بخطورة وجود وتوسع دولة صاحب نجد؛ وبخاصة بعد تمكنهامن 
السيطرة على مكة والمدينة» لذا فقد أمر السلطان العثماني واللي مصر محمد علي باشا بالقضاء على 
صاحب بحد؛ وبدوره أرسل الباشا محمد علي عدة حملات عسكرية على الحجاز وبحد» استمرت 
من سنة 5517١١1ه‏ إلى سنة 17707هء حي تمكن من الوصول إلى الدرعية عاصمة النبجديين 
والاستيلاء عليها سنة ١ه‏ ا ا, وقد كان الإمام المتوكل أرسل إلى والي مصر محمد علي 
باقن طني هد ان ينع ع اسان على للق بوم عاك 


ب - الأوضاع الداخلية» في عهد الإمام المتوكل: 
بالنسبة للأوضاع الداخلية فقد واجه كعادة حكام اليمن» مقاومة من بعض القبائل والطامعين في 


الحكمء ومن ذلك خروجه بجنده إلى ب الحارث لما أفسدوا ؛ فاستولى عليهم وهزمهم, وكذلك واجحه قبيلة 


)١(‏ البدر الطالع الشوكاني؛ ص55. 

)١(‏ المصدر نفسهء» ص74؟. 

(*) البدر الطالع» الشوكاني» ص50 5؛ ودرر نحور العين» ححاف. ص5١٠7‏ -08 - والتقصار» الشجين» ص55 - العربية السعيدة» 
بلايفير» ص5؟١١ ,١71/-‏ 

(:) ينظر: البدر الطالع» الشوكاني» ص27 ص77 5» ص5 1١‏ -2115. 

(ه) البدر الطالع» الشوكاني» ص55. 
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الفصل التمهيدي ججججبب 77777 المبحث الثاني: عصرالإمام الشوكاني تح 


بكيل وهزمهاء وكذلك غزا الإمام المتوكل على الله بلاد كوكبان واستولى عليهاء وكان الشوكان معه في 
عرويد وز" 

وقد وصف المتوكل بالحزم والشجاعة والذكاء والفطنة» وكانت له خبرة عظيمة بأحوال الخاصة 
والعامة» واشتهر بالعدل والعناية بالعلماءء وكانت أيامه أيام راحة ورخحاءء وكان رفيقاً برعاياه محبوباً إليهم؛ 


وتوفي ويه سحو اال 


ثالثا: الإمام المهدي عبد الله بن الإمام المتوكل أحمد: 

وهو آخر من عاصر الشوكان من الأئمة» وقد قام الشوكاني بأخذ الببيعة له في شوال عام 
١ه‏ (1815م)» عقب وفاة والده المتوكل أحمدا", 

وذ عينم بعد لقن فاق يرن لياه والووارك» قفاو كوي لشورة الزسن الفاسلية لايديا 


أ - أهم الحوادث الخارجية التي حدثت في عهد الإمام المهدي: 


١‏ - سقوط دولة الأشراف في قامة والمخلاف السليمان: 

ذكرنا سابقاً أن الشريف حمود استطاع أن يتخلص من نفوذ صاحب نحد» ويستقل بحكم المحلاف 
السليماني وقامة عن سلطته. وكذا عن سلطة إمام صنعاء» وظلت الأمور كما هي حي وفاة الشريف حمود 
عام 557 اهى, 

وبعد وفاته تولى الحكم بعده ابنه أحمد بن حمود» وفي عهد هذا وبعد أن تمكنت قوات محمد علي 
باشا من القضاء على دولة صاحب نحد» توجهت القوات المصرية نحو مناطق نفوذ الأشراف سنة 
4 ه», وسقط كل ما كان بيد الشريف أحمد بن حمود من بلاد بي عريش والمحلاف السليماني 
والديار التهامية وغيرهاء تحت أيدي القوات المصرية؛ واربحف اليمن بأسره» ول يبق عند أحد من أهله 
شكء أن القوات المصرية ستطوي الديار اليمنية في أسرع ا 


)١(‏ البدر الطالع؛ الشوكايء ص44 -45 وص188. 

(؟) بلوغ المرام في شرح مسك الختام؛ العرشيء ص /١‏ - المقتطف من تاريخ اليمن» الجحرائيء ص 751 -- 717 - العربية السعيدة» بلايفير» 
ص8 ؟١.‏ 

(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص4/5. 

(:) نيل الوطر» زبارة» ج27 ص 599 -8.5, 

(5) البدر الطالع» الشوكاني» ص4 ١5- ١‏ والمقتطف من تاريخ اليمن, الحرافيء ص577. 
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جح الفصل التمهيدي ‏ للحت ربيخ الثاني: عصرالإمام الشوكاني 


" -عودة قامة والمخللاف السليمان إلى حكم الدولة القامعية: 
وبعد عققد المفاوضاتء؛ تم عقد الصلح بين الإمام المهدي ومحمد علي باشاء على إرجاع جميع البلاد اليّ 
استولى عليها المصريون من الشريف أحمد بن حمود إلى الإمام المهدي» ومقابل ذلك يدفع الإمام المهدي 


قريية نويه وقد مسن الاقام ككر هذا الكتفاق هو كان الشر كان قرا غان عقه هنا الفيلي! "'. 


ب - الأوضاع الداخلية؛ في عهد الإمام المهدي: 

وبالنسبة للأوضاع الداخلية» فقد واحه كأسلافه عدة اضطرابات ؛ بسبب خحروج بعض القبائل على 
حكمه ومحاصرتها لصنعاء وقطعها للطرق ونشرها للفساد في البلاد» فقام بتأديب هذه القبائل ومحاربتهاء مرة 
في عمران» ومرة في أرحبء وثالثة إلى كوكبانء ورابعة إلى بلاد خولان» وخامسة إلى بلاد تعزء وكان 
الشوكاني ييا؟: 

ويذكر هنا أن أحمد بن علي السراحي دعا إلى نفسه» وخرج على الإمام المهدي» ولم يتم له ما أرادء 
فقد تفرقت القبائل من حوله» بعد أن أرسل المهدي بالأموال إلى رؤسائها!". 

وقد وصف هذا الإمام من الشوكان بالعقل التام» والأخلاق الشريفة» والخصال المحمودة» والفراسة 
والرماية والرصانة» وذكر أن الناس استبشروا بدولته واغتبطوا ف[ 

بينما وصفه آخرون بأوصاف منفرة كوصفه بسفك الدماءء والاشتغال بوزرائه يوليهم ثم يعزلهم 


ويصادر أمواههم» وأن النهب والسلب انتشر في لذو[ *, 


المطلب الثاني: الأحوال الاقتصادية: 

كانت الأوضاع الاقتصادية في الدولة القاسمية الى عاش في ظلها الشوكان» بائسة وضعيفة بشكل 
عام؛ حيث ضاقت المعايش» وتقطعت كثير من أسباب الرزق» وعقمت المكاسب» وضعفت أموال الناس 
وقار لعزي 

وقد تحدث الشوكان بألم» عن التلاعب بالعملة الذي كانت تقوم به الدولة» وتتوصل به إلى أكل 
ثلث أموال الرعية أو ربعها لها وانتقد القائمين بذلك فقال (وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة 


)١‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص هاو ص5١‏ - التقصارء الشجين» ص57 -53» والعربية السعيدة» بلايفير» ص171. 
؟) التقصارء الشجين» ص5 5. 

) المقتطف من تاريخ اليمن» الحراقي 775. 

(؛) البدر الطالع» الشوكاني» ص5 /7. 

(5) بلوغ المرام» العرشي» ./١‏ 

(5) رسالة الدواء العاجل لدفع العدو الصائل؛ الشوكاني» منشورة ضمن كتاب الفتح الرباي» ج١١‏ ص 517. 
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الفصل التمهيدي ججججبب 7777 المبحث الثاني: عصرالإمام الشوكاني تح 


لفيزية هن الاقنيي )لال وقال؟ (ولو كات هلد لا آمر اليه هن الرفق بالرعية والغدال فق القضية لكان له 
بضرب الفضة الخالصة عن الغش مندوحة» وأقل أحوال المسلم أن يكون في رعاية مصالح الرعية كالفرنج؛ 
: ْ ٍ )0 

وتحدث عن الضرائب الى كانت تحصلها الدولة من التجار بالإحبار» ثم يأذنون لهم بالزيادة في 
الأسعار فيبيعون ما شاءوا ويصنعون بالناس ما أرادواء فإن استغاث مستغيث من الناس من زيادة الأسعار» 


أو أراد منكر أن ينكر على الباعة ما يفعلونه قالوا؛ هذه الزيادات للدولة!", 


وبمكن هنا ذكر بعض الأسباب الني أدت إلى ضعف الحياة الاقتصادية ومنها: 
لجسا ل الي ص يي من دورها ف 
نقل التجارة العالمية ب ون ارقو القري! 


١‏ - فرض المكوس والضرائب المختلفة» ا لا تستخدم في تقديم خدمات للمجتمع مقابل أحذها 
)0( 


).( 


- الإسراف والبذخ في مصروفات بعض الأئمة والحاشية من حوله 
- تغيير الأئمة لأوزان العملة» وما يؤدي إليه ذلك من مشاكل اقتصادية 0 
ه - الحروب الداخلية والخارجية» وخروج الكثير من المناطق عن سلطة الدولة القاسمية» أي أن اضطراب 
الحياة السياسية وعدم الاستقرار أدى إلى اضطرابات كبيرة في الحياة الاقتصاديةله, 
وأكالت مزاره القت الكتدعين: اساسا على الواجحبات الشرعية» كالزكاة الى كانت تحصلها من أرباب 
الأموال والمزارعين ونحوهم ممن تحب عليهم الزكاة» إضافة إلى أنواع الضرائب والمكوس الي كانت تفرضها 
الدولة, 
وكان لميناء المخا دور كبير في إنعاش الحياة الاقتصادية» حيث تدفقت البواحر على هذا الميناء» ومنه 
تم تصدير الْبّْن اليمئ الشهير إلى أسواق العالم المختلفة. 


. وبل الغمام؛ الشوكاني» ج؟؛ ص55‎ )١ 

؟) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج؟؛ ص 555 . 

؟) المصدر نفسهء ص91 . 

؛) نصوص بنية عن الحملة الفرنسية» سيد مصطفى سالم» صه5. 

) ابن الأمير وعصره؛ قاسم غالب وآخرون» ص775. 

”) العربية السعيدة؛ بلايفير» ص77١.‏ 

)٠‏ ينظر: درر نحو العين» جحاف»؛ ص7١7؛‏ وص .7 وص 5١‏ وص15” وص590. 
) ينظر: الأحوال السياسية للدولة القامية الى سبق ذكرها في هذه الأطروحة. 


! 
! 
! 
) 
! 
) 
! 
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ححت ‏ الفصل التمهيدي ‏ حبس حتت _ربئنخ الثاني: عصر الإمام الشوكاني ححكح 


ويذكر هنا أن الإمام المنصورء عقّد اتفاقيات بحارية مع الإنخليز» تقضي بتسهيل حركة السفن 
الإنحليزية في الموانئ اليمنية وتموينها ونحو ذلكء» وكانت التجارة بين البحر الأحمر وشركة الهند الشرقية 
0000 

وكانت الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية ال يقوم يما السكان» حيث كانت ملكية الأرض 
مستقرة» والأوضاع القبلية الشائعة في اليمن لا تعب أن الأرض كانت مشاعية بين القبائل» بل على العكس 
كانت تلك القبائل مرتبطة بالأرض» وتعترف بالملكية الخاصة فيما بخواك: 
دور الشوكاني: ٍ 

كان الشوكاني مدركا لسوء الأحوال الاقتصادية في البلد» وحاول أن يساهم في إصلاح هذه 
الأوضاع هما يعود بالخير والنفع على الراعي والرعية» وكانت رؤيته للاصلاح تتركز في تشخيص أدواء 
امحتمع اليمئ ثم إعطاء العلاج المناسبء» وقد ركز على دور الجهل العام بالشريعة وأحكامهاهء وفساد 
الإدارة» مع ضعف الدولة وسلطائماء على الأوضاع المعيشية للناس. وألف في ذلك رسالة (الدواء العاجل 
في دفع العدو الصائل) . 

وقدم حزمة من النصائح للإمام المنصورء لإصلاح هذه الأوضاع المتدهورة» حيث ركز على وجوب 
العدل بين الرعية ونشره في البلاد» واستجاب الإمام لذلك فأمر بنشر العدل» وهدم خانات أهل الجنايات 
وأعلن بتحريم الربا وزحر البغاياء وإسقاط جميع أنواع المكوس والضرائبءوأنه لا يطالب الرعية إلا .ها أثبته 
ارخ الفريقو وله خاطرن بك لك معو ولكن لم يطل العمل بتلك الإصلاحات» وخاصة المتعلقة 
بالجوانب المالية» فقد أقنع الوزراء وعلماء السوء الإمام المنصورء بعدم الاستمرار في تنفيذ تلك الإصلاحات 
والعدول عنها؛ لأن فيها إضعافاً للدولة بحيث لا تتمكن من القيام بالواحبات عليها نحو الأحناد وغيرهمء 
فاوكعانة اا 


المطلب الثالث: الأحوال الاجتماعية: 

اتسمت الأحوال الاجتماعية في الدولة القاسمية الى عاش فيها الشوكاني بالاضطراب» حيث انتشر 
الظلم الاحتماعي في امختمع اليمئ» وفرضت عليه العقوبات المالية الى أرهقته» حيث (تهافت الظلمة في هذه 
المسألة تهافتاً» حين غطلوا الحدود الوابحبة» واسشحلوا أموال المسلمين» وأكلها بالباطل» وتعطيل حدوة الله 


.17١- ١99 العربية السعيدة؛ بلايفير» ص‎ )١( 

.٠١ وثائق يمنية؛ مصطفى سالم» ص4‎ )١( 

)م ينظر: رسالة الدواء العاحل للعدو الصائل» الشوكاني» منشورة ضمن كتاب الفتح الرباني» ج١١‏ ص”؟"لاه ,ولاه - أدب الطلب» 
الشوكاني» ص15. 

(؛) درر نحور العين» جحاف» ص97 - التقصارء الشجين» ص1177. 
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الفصل التمهيدي ججججبب 7777 المبحث الثاني: عصرالإمام الشوكاني تح 


الي شرعها لعباده» وأعانهم على ذلك علماء السوء؛ فأفتوهم ما وجدوه في نصوص أهل العلم من الكلام 
عق العأدينه امال تفطناوا بو سا1 واوا شر كاوق الله 

وأدى دخول الجهلة والظلمة في منصب القضاء إلى شرور عظيمة» حيث كثر التتابع من الجهلة في 
هذا المنصب الشريف»ء واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم؛ حى عمت البلوى جميع الأقطار اميف 7 

وكان المجتمع اليم وبشكل خاص الصنعاني» ينظر إلى أصحاب المهن الحرفية نظرة امتهان واحتقار» 
وال يسلم من هذا الآمر الذي أصبم عرفا عاما كر من العلماءا ومتهه الشوكان (", 

وكان لخروج القبائل المتكرر على الميقطلة نذا كيف ١11‏ كيرا في عدم الاستقرار الاحتماعي» فقد 
كانت للق القيافل كنا زيعة توم اقول بو ادلب والنمن» ومكن احانا عن حصان .عسات عا يؤدقع إلى 
الفقار الشناعة بحن الوك رسيت :ذلدا"ا, 

ومن مظاهر الحياة الاحتماعية البائسة التعصبء وما ينتج عنه من صراع وعنف وقلاقلء» بين 
العضيون وري عزفي من لفلماجا وين | للتقييق نوا خافة وبين تناك ارافاقنه و اهيا" 

ويتكون مجتمع اليمئ من طبقات مختلفة ويتمثل أهمها فيما يلي /'ا: 
١‏ -طبقة السادة (الحاشميين) وهم من يدسبون إلى آل البيت عليهم السلام: 

وهي الطبقة العليا ذات السيادة» وكل الإمارات والوظائف الحامة في اليمن كانت بأيديهم. 
؟ -طبقة الفقهاء والقضاة: 

وأفراد هذه الطبقة غالباً ينالون قسطاً من التعليم الذي يؤهلهم لمساعدة الطبقة الأولى ببعض الوظائف 
في الإدارة والقضاء. 
-طبقة مشايخ القبائل والأعيان: 

وقبائل اليمن عبارة عن دويلات قائمة بذاتها» وصلتها بالحاكم عن طريق شيوخ القبائل» ولشيوخ 
القبائل بحكم نفوذهم على أفراد القبيلة» دور حاسم في تثبيت الحاكم أو عزله. 


.55١١ص رسالة إرشاد السائل إلى دليل المسائل» الشوكاني» منشورة ضمن كتاب الفتح الرباني» ج9؛:‎ )١( 

(؟) نيل الأوطارء الشوكانني» ج05 ص5 161-56 

6 الإمام الشوكانني» عبد الغئ قاسم ص86 2٠١‏ وينظر: أدب الطلب» الشوكانني» صخ ؟ > ١١‏ ؟, 

(؛) ينظر: درر تحور العين» جحاف» ص 5و ص94 وص 49 وص54 وغيرها. 

6 ينظر: البدر الطالع» الشوكانني» صه: ”2 -55 او ص5اكنل2 دك وأدب الطلب» الشوكاني ص 5م ١"10-‏ - درر نحو العين» جحاف» 
ص ه7514 - 515 وص .5/٠١‏ 

)١(‏ ينظر: تكوين اليمن الحديث» سيد مصطفى سالمء ص4 ؟ -5؟ - الحكم العثماني في اليمن» فاروق أباظة» ص57 - 7 - تاريخ اليمن 
السياسي» الحداد ص57 ل لاا 
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ححت النصل التمهيدي ‏ طصطصسس سسحتت _ربئنخ الثاني: عصر الإمام الشوكاني ححكح 


4 -طبقة التجار والفلاحين والحرفيين : 

وتشكل غالبية أبناء الشعب» وهي الطبقة المغلوبة على أمرهاء وتشترك الطبقات السابقة في السيطرة 
عليها والاقتيات عليها. 
ه - طبقة الأخدام: 

وهي الطبقة الدنيا في السلم الاحتماعي وأقلها شأها ومكانة» ويرجعون إلى أصل حبشيء ويعملون 
بالأعمال الشاقة والوضيعة. 


المطلب الرابع: الأحوال العلمية: 

شهدت اليمن في عصر الشوكاني حركة علمية ثي العلوم الدينية واللغوية وما يتعلق يماء عبر عنها 
أحد الباحثين بقوله (إن المذهب الزيدي في عصر تدهور الفكر أنحب محتهدين كباراًء كالمقبلي» وابن الأمير» 
والشوكانء بينما عقمت سائر المذاهب أن تنجب مثلهم؛ ومن الغرائب أن اليمن ما كانت تعد آنذاك 
لصيو خالا برومتائر الال الاساقمية زف 1 يكل امراشرى آمياتي لليياة أو الكو أن البياسة أذ 
الاقتصاد)!', 

واحتفاظ اليمن بحيوية الحركة العلمية وازدهارهاء كان من أهم أسبابه طبيعة المذهب الزيدي الذي 
فتح باب الاحتهاد» واشترط في من يتولى الإمامة أن يبلغ مرتبة الاجتهاد وكان ذلك دافعاً قوياً ساهم في 
إثراء الحركة الفكرية في مختلف العلوم» ولاسيما علوم الاجتهاد. ومن المؤشرات الدالة على ازدهار الحياة 
العلمية في اليمن آتئذ؛ الوقوف على تراجم العشرات من العلماء اليمنيين» وإنتاحهم العلمي في كثير من 
بحالات العلم والمعرفة في (البدر الطالع) للشوكاني» و(نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف) وإنيل الوطر في 
ترام رجال اليمن في القرث النالك عشر) كلاهما ل محمد زبارة اليمئ: 

واتسم التأليف بالسعة» ولكن مع قلة التعمق حيث غلب طابع النقل والاقتباس على التفكير 
والدراسة» باستثناء عدد من العلماء تركوا مآثر علمية» تشهد بطول عرزو سي 

وقد راجت بضاعة الأدب» وكثر قالة الشعر وتبودلت المراسلات بين الأدباء بالنظم والنشرء 
وانتظمت البمجالس للمذاكرة والنقاش في سائر العلوم والفنون» وكانت المناظرات والمطارحات والمسائل 


الف لفقهية كثيراً ما تصاغ في صورة ري 


)000 الزيدية, أحمد صبحي » ص١17/اه,.‏ 
)١(‏ ابن الأمير وعصره؛ قاسم غالب وآخرون» ص؟9. 
(؟) مقدمة التقصار» الأكوع» ص7؟. 
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الفصل التمهيدي اللبحث الثاني: عصر الإمام الشوكاني 


وكان هناك تواصل علمي وفكري بين اليمن والأقطار الإسلامية الأخرى, ويذكر في هذا المقام أن 
الإمام المهدي أرسل الشيخ محمد عابد السندي إلى الباشا محمد علي يُدية ولاغاف ل لضن لحر بالأسرال 
العامة قن بف" 

وكان هذا التواصل موجوداً أيضاً بين اليمن وبين أتباع الحركة الوهابية» حيث كانت الوفود من 
سعردوى فيد العزرة. ون كيك برو الراك تمتك إلى سمال اماو دوف قاو راف بوتكاقاه مول نكناد 
هذه الحركة وما تدعوا إليه يبن الحانبين» وكان الشوكاني أحد كبار المشاركين في هذا الحراك 000 

ولا يعن هذا عدم وحود معوقات كانت تحول دون ازدهار وتقدم الحياة العلمية» ومن أهم هذه 
المعوقات التعصب وما كانت ينتج عنه من قلاقل وفتن؛ سواء كان ذلك واقعاً بين أتباع المذهب الزيدي 
وأتباع المذهب الشافعي» أو بين المتشددين ممن ينتسبون إسياً - إلى الزيدية وهم في الحقيقة من الروافض» 
وبين المعتدلين من أتباع المذهب الزيدي من جهة أخرى. 

وقد تحدث الشوكاني عن بعض مظاهر هذا التعصب, الي كان يمارسها بعض القبائل من الأشرار 
ل ا ل ويجتمع منهم ألوف مؤلفة» فإذا رأوا من 
يعمل باجتهاده في الصلاة» فكان يرفع يديه» أو يضمها إلى صدره أو يتوركء أنكروا ذلك عليه» وقد تحدث 
بسبب ذلك فتنة» ويجتمعون ويذهبون إلى المساجد الى تقرأ فيها كتب الحديث على عالم من العلماء فيثيرون 
الفتن» وكل ذلك بسبب شياطين الفقهاء؛ وأما هؤلاء الأعراب الحفاة» فأكثرهم لا يصلي ولا يصوم., ولا 
يقوم بفرض من فروض الإسلام» سوى الشهادتين على ما في لفظه يما من عوج)!". 

لدت كلك حا كاف رطقي مون يكن [لمضيية ةي اتفال : 


2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 17ة1ط1را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


إني بايت بأهل الجهل في زمن 

قوم يدق جلي ل القول عنلهم 

اكاذوانا سينا تحن جنال رد 

أى هال هيع رافك الأقشوال نا تر كها 
وقال: 

أما الحديث الذي قد صح مخرحه 

تحراهو إن رأوا يسن قتحال تحدئتنا 


وإن ترضى على الأصحاب بينهم 
)١‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص5 75. 

) الصدر نفسه» ص؛ /ا "اوص/١7ه5.‏ 

) البدر الطالع» الشوكاني» ص557. 

:) التقصار» الشجيئ» » ص٠ ١٠‏ 


0 


! 
) 
) 
! 
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فبجافو طائجة سحل بدا يكحرة 


باامحن الشسين إل قحو يدوا 


كالأديات اننا ويا شويوولة 
قالوالهناصبي مالهرشد 
قالواله باغض للال بمجتهد 
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ححت النصل التمهيدي ‏ طمللطلطلصسسشسححححته ربيخ الثاني: عصر الإمام الشوكاني ححكح 


بل بلغ التعصب من القوة أن الإمام المهدي العباس بن الحسينء بعد اتصاله بأكابر العلماء المنصفين» 
أظهر سنناً كانت متروكة لعدم اعتبارها في المذهب الريدي» مما أثار عليه جماعة من المتفيقهين المقلدين 
الذين حرضوا عليه القبائل» زاعمين أن الإمام حرج من مذهب الشيعة إلى مذهب السنة» ومن الاقتداء بعلي 
أبي طالب ] إلى الاقتداء.معاوية أ» فخرجوا في جند كثيف يعجز عن مقاومتهم» فما وسع الإمام إلا 
موراشيوي الال والاعااة يرك بلاق البيقو ا 

والتقدم العلمي الذي كانت تعيشه اليمن في تلك الفترة» كان مقتصراً على العلوم الدينية وما يتعلق 


أمّا بالنسبة للعلوم الحدثية؛ فقد كانت اليمن كسائر بلدان العالم الإسلامي إن لم تكن أكثر سوءاً 
منهاء فلم يكن هناك أي بوادر لنهضة علمية أو اهتمام بالعلوم الحديثة» وهذا التخلف وعدم التقدم في العلوم 
الحديثة قابله اهتمام بالغ وكبير لدى الأوروبيين» الذين تمكنوا بتفوقهم العلمي من قديد بلدان العالم 
الإسلامي» والسيطرة المباشرة وغير المباشرة عليها. 

وذكرنا ياف أن الشوكاني لم يغادر إلى بلدان أحرى لطلب العلم» فلم يتسن له زيارة البلدان 
الإسلامية فضلاً عن الأوروبية؛ ليطلع مباشرةً على نواحي التقدم العلمي التقئ الذي كان موجوداً آنئذ. 

وإن كانت أخبار هذا التقدم قد وصلت إلى اليمن بطرق مختلفة» ومنها الوفود الأحنبية وبخاصة 
الإنحليزية الى كانت تصل إلى مقام الإمام» وكانت توجه إليها الكثير من الأسئلة حول العادات والأخلاق 
والتجارة والتعليم عفاة الأوزوبييي!'. 


)000 أدب الطلب» الشوكانني» ص١٠355.‏ 
(١؟)‏ العربية السعيدة» بلايفير» ص17١١.‏ 
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المبحث الثالث: دراسة بعض كتبه : 
ويشتمل على: 
المطلب الأول: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. 


المطلب الثاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 


التفسير. 
المطلب الثالث: ارشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصول. 


المطلب الرابع: السيل الجرار المتدفق على حدانئق الأزهار. 
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الفصل التمهيدي ٠٠‏ احص7تجسشس صبتتت ا إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه اح 


المطلب الأول: نيل الأوطار 
يعتبر هذا الكتاب باكورة إنتاج الشوكاني العلمي الموسوعي الكبير» وموضوعه فقه الحديث حيث 


تضدى لشرح كتاب 'منتة الإخبار "الذي جمعه الإمام أبو البركات بمحد الدين عبد السلام بن عبد الله بن 


الخضر بن محمد بن تيمية الحنبلي ( ت - 5" ه)ء والذي يعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في أحاديث 
الأحكامء حيك رينها عن أبوايه الفقه مبعدما كناب الطيارة ومسييا بكتاب "الأقضية والأحكام", ولكنه 
0 الحديثية» حيث اكتفى دونه إل الأتسطا دوق الفعبية والتشجميت كول قاذ رواة 
أحمد, رواه الدار قطن سكو الست عونا اقلم دن :ذلك كر لخديف 3 "جامع الترمذي " 55 
ضعفه» فيعزوه ع بيان ضعفم "ا 

وقد اعتئ العلماء بشرحه» ومنهم العاقانة عيك بع الجدا يوطي الاي 11 المقدسي (ت 45لاه)ء 
والإمام العلامة: تراج الذي غير وق علق ين أنجد القوتق يان اكلق "الفا نت # وا 1 


يثئمهةه, 


ومنهم موضوع الدراسة العلامة؛ محمد بن علي الشوكاني الذي شرع في شرحه للمنتقى بارشاد 
شيخيه العالمين الكبيرين؛ عبد القادر بن احمد والحسن المغربي» وأتمه بعد موقهماء أي في بداية توليه منصب 
القضاء الأكبر عام 09١١1هه,‏ فقد توفي الأول عام 1٠١هء‏ والآخر في السنة الى تليهاء ويمذا توافر 
للشوكان عوامل التفرغ الكامل قبل الانشغال بالقضاء الذي شكا منه كثيراء وسمى شرحه "نيل الأوطار'"(ةا 
وكان في بادئ الأمر اعتذر عن القيام يبهذا الشرحء لأسباب منها قصور ملكته ((عن القدر المعتبر في 
للحا اص ل رص ل حبر ٠‏ إلا اسمم)) 


(1) نقله الشوكان عن (البدرالمنير) ينظر: نيل الأوطار» ج١»‏ صه ". وينظر؛ البدرالمنير» 7177/١‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي» همس الدين» أبو عبد الله ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصلء ثم الدمشقي 
الصالحي: حافظ للحديث» عارف بالأدب» من كبار الحنابلة. يقال له ' 'ابن عبد المحادي "نسبة إل جده الأعلى. أحذ عن ابن تيمية والذهبي 
وغيرهما. وصنف ما يزيد على سبعين كتاباء يربي ما أكمله منها على مئة بجلد» ومات قبل بلوغ الأربعين. من كتبه "العقود الدرية في 
مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية و"امحرر في الحديث"» و"قواعد أصول الفقه ", و"الأحكام "في فقه الحنابلة» و"تراحم الحفاظ "وغير 
ذلك. توفي بظاهر دمشق سنة 5 4/ا ه. الأعلام, 5/0؟5. 

(؟) عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحويء المعروف بابن الملقن؛ من أكابر العلماء بالحديث والفقه 
وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش بالأندلس» ومولده ووفاته في القاهرة سئة 405 ه. له نحو ثلاثمائة مصنفء منها(إكمال تمذيب 
الكمال في أسماء الرجال تراحم)» و(التذكرة في علوم الحديث)» و(التوضيح لشرح الجامع الصحيح) شرح البخاري» و([خلاصة البدر 
المنير). و(خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي). طبقات الشافعية الكبرى» 5/4" - الأعلام ه/لاه. 


(:) البدر الطالع» الشوكاني» ص١١اوص7177.‏ 
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حح ‏ -. الفصل التمهيدي ‏ طم لحت اربابحث الثالث: دراسة بعض كتبه ‏ عحه 


ولكنه وبعد إلحاح شيوخه عليه» وعدم قبولهم للأعذار والموانع الي أبداهاء قام ا وكان في 
البداية يتوسع في الشرح., ما دعا شيخه عبد القادر بن احمد بن عبد القادر إلى إرشاهه إلى الاخعتصارء 
نا 

وقد أوضح الشوكاي المنهج العام الذي سار عليه في كتابه "نيل الأوطار" فقال: - (وقد سلكت في 
هذا الشرح لطول المشروح مسلك الاختصار. وجردته عن كثير من التعريفات والمباحثات الي تفضي إلى 
الإكثار» لا سيما في المقامات الي يقل فيها الاختلاف» ويكثر بين أئمة المسلمين في مثلها الائتلاف......) 
وقال (وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصفات - أي مواطن الخلاف بين العلماء - على بيان حال 
الحديث وتفسير غريبه» وما يستفاد منه بكل الدلالات» وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى 
بقية الأحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب؛ لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد الى يرغب في 
مثلها أرباب الألباب من الطلاب» ولم أطول ذيل هذا الشرح بذكر تراحم رواة الأخبار؛ لأن ذلك - مع 
كونه علما آخخر - بمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب الفن من المختصرات الصغار. وقد أشير في النادر 
إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على طريق التنبيه. لا سيما في المواطن الي هي مظنة تحريف أو تصحيف لا 
ينجو منه غير النبيه... . وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة 
في غضونه من جملة الشرح في الغالب» ونسبت ذلك إليه» وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه» وتكلمت على ما لا 
يحسن السكوت عليه ثما لا يستغئ عنه الطالب» كل ذلك محبة رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل 
والإكثار» وتقاعد الرغبات وقصور الحمم عن المطولات. وسميت هذا الشرح لرعاية التفاؤل. الذي كان 
يعجب المختتار(نيل الأوطارمن أسرارمنتقى الأخبار) والله المسئول أن ينفعئ به ومن رام الانتفاع به من 
إغواق» وان جعله تن الأعمال الى لا يشقظع عن نقعها بعد آنا أدرح فى ايفان )1 . 

واهتم باستنباط الأحكام الفقهية من الأحاديث» وكيفية دلالتها عليهاء مع بيان مذاهب علماء 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار؛ ومن وافق منهم الحديث ومن خالفه» وحجة كل منهم» مع بيان 
الراحح في ذلك بدون تعصب ولا تعسف, بحسب ما يظهر له وتصل إليه ملكته» وقد أشار إلى ذلك في 
خطبة الكتاب» فقال (وأما في مواطن الجدال والخصام فقد أحذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام؛ لأنها 
معارك تتبين عندها مقادير الفحول ومفاوز لا يقطع شعابما وعقابما إلا نحارير الأصول[ :هكذا]ء ومقامات 
تتكسر فيها النصال على النصال .ومواطن تلجم عندها أفواه الأبطال بأحجار الجدال .ومواكب تعرق فيها 
جباه رجال حل الإشكال والإعضال )!4 
(1) نيل الأوطار» الشوكاني» ج١ء‏ ص١7‏ -77. 
(5) البدر الطالع» الشوكاني» ص 577. 
(؟) البدر الطالع» الشوكاني» ص؟؟ -57؟. 
(:) نيل الأوطار» الشوكاني» ج١ء‏ ص 77. 
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ححح ‏ . الفصل التمهيدي ‏ خخ جحححت ارابحث الثالث: دراسة بعض كتبه ‏ عحه 


مصادر الشوكاني 2# نيل الأوطار: 

اعتمد الشوكاني في شرحه لمنتقى الأخبار» بشكل أساسي على الكتب المتخصصة بشرح الأحاديث 
النبوية. 

ومن أهمها "فتح الباري "للحافظ ابن حجر العسقلاي» الذي أخذ منه كثيراً من الآراء الفقهية 
وأذلقياء نمع لبتفر "نيل الأوطار" تلغيضا لها وإعادة لقرلبي نادقه وفقا قرفب "الم ا" و كلك اعنينان 
على شرح مسلم للنووي» وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد» وسبل السلام لابن الأمير الصنعاني 
وغيرها. 

ورجع كذلك إلى المحلى لابن حزم» وثٍ بيان مذهب الزيدية رجع إلى البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لأحمد بن يحى المرتضى. 

ولم يكن بحرد ناقل أو ملخص هذه المصادرء بل كان بارعا في اختيار المناسب منها وتوظيفه لبيان 
المعيئ المراد بالحديثء» والحكم الفقهي المستنبط منه. 

ولم يكتف ,جرد الانتقاء المناسبء بل كان ناقداً للمادة العلمية الي ينقلها إذا كان غير متفق معهاء 
كان الأتباعة يفول أو نراقي عونق الكدام إل ملاع عن لطا أو العف وكات دريس علبي إبراة 
شخصيته العلمية المستقلة من خلال ترحيحاته واعتراضاته 

ومناقشاته الى حفل بما الكتاب» حيث بحده غالبا يبين الراجح من المرجوح في المسألة الفقهية الي 
يقوم بعرضهاء ويرد الفروع إلى الأصول الي بنيت عليها (". 

وقد قال في المقدمة (فدونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته أقوال الرحال .ولا تدنست فطرة عرفانه 
بالقيل والقال .شرحا يشرح الصدورء ويمشي على سنن الدليل وإن خالف الجمهور » وإني معترف بأن 
الخطأ والزلل هما الغالبان على من خلقه الله من عجل » ولك قد نصرت ما أظنه الحق .مقدار ما بلغت إليه 
الملكة .ورضت النفس حى صفت عن قذر التعصب الذي هو بلا ريب الملكة)!". 

قال الدكتور الزحيلي: بعد وصفه لمميزات (نيل الأوطار) وما احتواه من علوم (ويتوج الشوكاني 
كل ذلك باختيار أولاهاء وبيان مايراه من فيوضات مستلهمة من الحديث» وآراء اجتهادية له تتناسب مع 
العصرءوتلتزم صحة الحديث» وترك الضعيفء فهو يبهذا كله أكسبه شهرة وسمعة عالية» جعله مرجعا مهما 
حدا للدارسين والباحثين» ويدرهم على التجديد والاجتهاد؛ لأن الشوكاني بلغ رتبة الاحتهادء بإقرار 
العلماء» لذا اعتمد على القواعد الكلية الشرعية» وعلم أصول الفقهءومناهج الاستنباط»فأص بح الكتاب 


() ينظر: مثلاً: ج١1‏ ص 787 ص 736 ص 745, ص 5407 - ج37 ص 985 ص 415) ص 404) ص 495) ص 251725 ص 
اردنت - ج25 ص ص ١٠5١ا)اص‏ 2584 ص 1554ه - ج4» ص 51١ء‏ ص الا١2»‏ ص 269 ص 155 - جهة؛ ص732 1 2١‏ 


ص77ه. ص 2555 ص5 17 ٠‏ 
)0( نيل الأوطار» ج١1‏ ص5 7, 
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الفصل ا لتمهيدي ٠‏ احصجخجسشس جبتتتت ا إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


حديقة غناء تزهو بشى العلوم والمعارفءوقلما تحد كتابا يجمع هذه المحاسن والصفات.مما بوأه أن يعتمد 
عليه طلاب المعرفة في الجامعات» سواء في المرحلة الجامعية الأولىء أو في الدراسات العليا)!", 
ومن الأمثلة على منهجه في النقل عن غيره: 
١‏ - عند بحنه لمسألة تحديد ليلة القدرء قال: (وقد احتلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في فتح 
الباري ما لم يذكره غيره » وسنذكر ذلك على طريق الاختصار) وبعد أن أورد تلك الأقوال» قال( هذا 


جملة ما ذكره الحافظ في (الفتح) أوردناه مختصرا مع زوائد مفيدة ... وأرجح هذه الأقوال هو القول 

الخامس والعشرون » أعين أنها في أوتار العشر الأواخر .قال الحافظ : وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع 
ا 

وعشرين . 


١‏ - عند بحثه لمسألة حكم دباغ جلد الميتة قال:( قد احتلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة» ذكرها 
النووي!"! في شرح مسلم؛ وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره» بل نضم إليه حجج 
الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم كر 0 

“ - عند بحثه لمسألة من حرم زوحته على نفسه» قال (ومن المطولين للبحث في هذه المسألة اللحافظ ابن 
القيم!”أفإنه تكلم عليها في الهدي كلاما طويلاء وذكر ثلائة عشر مذهبا أصولا تفرعت إلى عشرين 
مذهبا » وذكر في كتابه المعروف بأعلام الموقعين خمسة عشر مذهبا » وسنذكر ذلك على طريق 
الاختصار ونزيد عليه فوائد : المذهب الأول : أن قول القائل لامرأته : أنت علي حرام لغو وباطل لا 
يترتب عليه شيء...) وبعد أن أورد بقية الأقوال»علق قائلا:( واعلم أنه قد رحح المذهب الأول من هذه 
المذاهبء» جماعة من العلماء المتأخرين » وهذا المذهب هو الراحح عندي إذا أراد تحريم العين » وأما إذا 


أراد به الطلاق فليس ف الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به أما قوله تعالى :1/1 4 | 1[ لم 


(1) مقدمة الدكتور وهبة الزحيلي لكتاب نيل الأوطار» صفحة ب وت. 

(؟) نيل الأوطار» ج77 ص 328٠١‏ - 7584. 

(؟) يى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي الحوراني» الفقيه الشافعي؛ الحافظ» أبو زكرياء الملقب بمحي الدين النوويء لازم 
الشيخ كمال الدين إسحاق المغربي» وسمع من الرضي بن برهان» وله مشيخة دار الحديث» وكان زاهداً ورعاًء له مصنفات عديدة منها: 
رياض الصالحين» والمنهاج في شرح مسلمء وكتاب الأذكار, والمجموع شرح المهذبء وكتاب الإيضاح في المناسكء والأربعين النووية» 
توق سنة 51/5 هلدء 
طبقات الشافعية الكبرى» 6ه 9" - الأعلام» 59/8 .١‏ 

(:) نيل الأوطار» ج١1ء‏ ص5 5 -355. 

(5) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية الفقيه الحنبلي الأصولي المحدث النحوي الأديب» 
ولد بدمشق وتلقى العلم عن كثيرين مثل ابيه أبي بكر ثم لازم شيخ الإسلام ابن تيمية» واعتنق أفكاره ونشر علمه» وكان لسانه من بعده» 
وقد لقي مع أستاذه العنت والاضطهاد بجرأهما في الحق وحبس معه ومن بعده ٠‏ ومن مصنفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد 
في هدي خير العباد» توفي بدمشق سنة 75١‏ ه ٠‏ الوافي بالوفيات» ١95/7‏ - الأعلامء 55/5. 


لاه - 
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الفصل التمهيدي اطخ حتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ‏ اح 


مج سو أل ا ل ا ا 0 


سناكم الكذب هنذا حلل وهلذا حرام | [لل:١11]‏ وكذلك قوله تعالى :/م1 ! "# 
5 يب ' 1[ ا [لتحرع:١]فنحن‏ نقول يموجب ذلك ؛ فمن أراد تحريم عين زوحته لم تحرم .وأما 


من أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطللاق بألفاظ مخصوصة 2( وعدم 


00011 
- 


خران ها سواه وار ليس فقول الله تعالى : 0/1 ون طَلَََا قلا يل مه مِنْ بَعَدُ | [ابقرة:.٠؟]‏ ما يقضي 
بالقضان القرقه ى لفقل الظااق يي ]1 
ولم بخل الكتاب من بعض الاستطرادات والفوائد الى كان يشير إليها الشوكاني أحياناء ومن ذلك 
قوله (وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام » منها اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفارللأصنام : وعظم ذلك فظنوا أنما قادرة على حلب النفع ودفع الضرر؛ فجعلوها مقصدا 
لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العِبَادٌ من ريحم » وشدوا إليها الرحال 
وتمسحوا بها واستغاثوا» وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه » فإناللّه 
إنا إليه راحعون . 
ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تحد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف, لا عالما ولا 
متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا » وقد توارد إلينا من الأخبار» ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء 
المقبورين أو أكثرهم, إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا » فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلا تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق .وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن 
شركهم قد بلغ فوق شرك من قال ؛ إنه تعالى ثاني اثنين أو الث ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين 
» أي ررْء للإسلام أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأي مصيبة يصاب 
كما المسلمون تعدل هذه المصيبة 6)!"ا, 


مشاركته الحديتية: - 

فيما يتعلق بالمادة الحديثية من تخريج ودراسة للسند والمتن» فقد اعتمد على "تلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير" لابن حجر العسقلاني بشكل أساسيء» وكذلك على "مجمع الزوائد" للهيثمي؛ 
و"اليدن امس" لأيم املقو وغيرهاء 

وأشار رحمه الله في المقدمة» إلى أثه سيبحث عن الأحاديث الخارجة عن الصحيحين ف المنتقى؛ 
ويتكلم غلينماغا اكه الرقوف عليه مق كلم الحقاظ» وما :يلغت إلية القدرة". 


)0 نيل الأوطار» ج4» ص4:55 -505, 
)00 نيل الأوطار» اج ص؛ ه -هه,. 
)0 نيل الاوطار» ج١اءا‏ صه ”, 
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| الفصل | لتمهيدي صم تت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


ولم يستقر على طريقة واحدة في تناوله لأحاديث المنتقى» ولكنه بشكل عام؛ يذكر أولا من أخرج 
الحديث» ويتناول الرواة وما قاله علماء الرجال قُُ كل منهم 5 ديات ويتناول الم مبيناً ما فيه من 
اختللاف بين المصادر الى ورد فيهاء وإن وجد فيها اضطراب را . 

كما كان يستوثق مما قاله صاحب المنتقى عن الأحاديث» فيرحع إلى مصادره؛ ثم يشير إلى ورود 
الأحاديث في الكتب الي لم يرحع إليها مؤلف ال 1 ومن أمثلة ذلك قوله عن نسبة مصنف المنتقى 
حديث أبي هُرَيْرَة: ( زَارَ النَبِيّْ © قَبْرَ أَمّهِ قبَكى وَأَبْكى مَنْ حَؤله. فقَال: اسستأذلت رربي أن أسْتَغفِرَ ىا 
فلم يُؤْذَنْ لي وَاسَتَأذَتُهُ في أن أَزُورَ قَبْرَهَا فأَذِنَ لي فَرُورُوا القبُور فَإنَهَا تذَكرُ المت إلى الجَمَاعَة. ( لم 
أجة في البحَارِيّ ولاغرَاة غَيْره يِه نظن وقد أَخْرَجَه أيْضًا الحَاكِمْ وفي الاب عَنْ ان صَمْعُودٍ عِنْد 
ابن مَاجَة وَالخَاكُم وفي ماده أَيُوبْ بن هائى مَُْلفَ فيه وَعن أبي سَعيادٍ الحذري عند التشافِعي 
وَأَحْمَدَ وَالحاكم. وَعَنْ أبي ذَرٌ عِنْدَ الحاكم وَسَنَدُهُ ضَعِيفْ, وَعَنْ عَليَّ بْن أبي طالب عِنْدَ أَحْمّدَ وَعَنْ 
عَائَِةَ عِنْدَ ان مَاجَه)!؟' 


وكان له تعقبات وتعليقات على ما ينقله عن أثمة هذا الشأن!؟ا. ومن الأمفلة ال توضح ذلك. 


١‏ - قال: عَنْ حديث أَبي إِسْحَاقَ ( أَوْصى الخَارث أن يُصَلي عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ» فَصّلى عَليْهِ 
ثم أَدْخَلهُ القبْرَ مِنْ قبل رجْلي القَبْر وَقال: هَذَا مِنْ السّئّة). سكت عَنْهُ أبو دَاوْدِ وَالْْرِيُ وَاخَافِظُ في 
التلخيص. قال:وَرجَال إِسْنَادِهِ رجال الصّحيح. وَفِي البّاب عَن ابْن عباس عِنْدَ النّافِعِي "أن لني 3 
سل مِن قِبَل رَأسهِ سَلا" وَعَنَ ابْنٍ عْمَرَ عِنْدَ أبي بَكْر النَجَادٍ مثلة وَعَنَ أبي رَافِع عِنْدَ ابن مَاجَهُ قال 


"مل زتول اله 8 نتنة تن تعاذ نتاذ ررق على فب الى 


ا 


١ 0‏ لذ * ,ات 2 3 نم 22 ره لمر" الور .لت 211 2 فد ضاق ره 2 
؟ - أورد حَدِيثْ جابروفية: ل[ كنت جالسًا عِنْدَ النَبِي © فقد قويصة من جَيْبهِ حَنَى أَخْرَجَهُ مِن 
جلي وَقال إِني أَمَرْت بِبدْني التي بَعَنت بها أن تُقلدَ اليَوْمَ وَتُشعَرَ عَلى مَكَانِ كذا فلبسست قَمِيصِم 


٠ 517١ ينظر؛ مثلا: نيل الاوطار» ج7؟؛ ص55 5 وص 555 وص 557 وص‎ )١ 
.41 ينظر: مثلاً: جا ص هل ص 85: ص 155 ص 7834 ص 405 - ج4: ص 878 - جه ص4‎ ) 
.8 نيل الأوطار» ج"اء ص5‎ ) 
- ص585؛ ص/507) ص 25175 ص555‎ )5/١ ص4177؛ ص4/7؛ ص 517 ص‎ »57١ ص‎ ١ ؛) ينظر؛ على سبيل المثال: ج7, ضغ‎ 


ج22 ص »١ 5١ص »)١١15‏ ص951١)‏ ص١17»‏ ص 117٠١‏ - ج26 ص”,27) ص1 2١7‏ ص 2١١75‏ ص1:35 2١‏ ص5١7)»‏ ص15 15 > جه 


3 


3 


) 
! 
! 
! 


ص١‏ ه) ص 14١‏ 7. 
)0( نيل الأوطار» ج23 ص0٠‏ 5, 


- 66 د 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لإزمأع 0153م اأأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلاء0117لآ 01 13197ط1را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخل 


الفصل التمهيدي ٠‏ صم بتتتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه اح 


وتسيت فلج أكن لأخرج فَيِيصي من رَأْسِي) وذكر أن الحافظ في الفتح قَال: وَهَذَا لا حُْجَةَ فيه لضّعْف 
إِسَنَادِهِ, 


سوم 


قال: وَبْجَابْ عَنْهُ بِأَنهُ قال في مَجْمّع الرَوَائْدٍ بعْدَ أن ذَكَرَه: رجَال أَحْمَدَ ثِقَات وَذَكَرَهُ مِنْ طريق 
أخْرَى. وَقَال؛ رَوَاهُ أَحْمّدُ وَرِجَالهُ رجَال الصّحِيح كل 053 عبان كمه 0ق عند تمن 
بن عَطَاءَ أَلَهُ سّمِعٌ ابْئَيْ جابر يُحَدنَانِ عَنْ أَبيهمَاء فَذَكْرَهُ. وَعَبْدُ الرحمن وَلْقَهُ النَسَائِيَ وقوَاة أبو حَاتم. 
وال القغارعة ولط وبين يُرَذُ على المقبلي عي تال إن كذ بريه الشركة 1 التخار اننا 
أَحَادِيِهِ الضّعْف؛ وَالظَاهِرُ أَنَهُ لا أصل هَذَا الَدِيث الْتَهّى. 


دهّاه ,وما م 1 1 25 ع وه سام نجس ا 0 6 0092 ب 1 >" 
وَقَدْ أخْرّج النّسَائِيَ مِنْ حَدِيثْ جَابر ل أَنَهُمْ كاثوا إذا كاثوا حَاضِرِينَ مع رسول الله © بالمديئة 
بَعَثْ الهذي فمَن شاء أَخْرَمَ وَمَنْ شاء ترَلت هكذا فِي جَامِع الأصُولء وَبه يحصلا الجمُع بَيّنَ 
الأَحَادِيث!. 


" - ذكر حديث علي , وفيه[ أَنَهُ دَعَا بوَضوء فَتَمَضْمَضَ واملتنشق وكثرَ بِيَدِه البْسْرَى» ففعل 
هَذَا ثلانا ثمّ قال: هَذَا طَهُورٌ تبي الله ©. رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَالنّسَائِيء وقال؛ الحييث إِسْتَادُهُ في سُئَن 
النَسَائِيَ هَكَذا حَدَثَنَا مُوسَى بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّن قَال: حَدَثْنَا حُسَيْنُ بْن عَليَّ عَنْ رَائْدَة قال: حَدَثَنَا خَالدُ 
بْنْ عَلقمَة عَنْ عَبْدٍ خَيْرِ عَنْ علي قَدّسَ الله مره 


فمُوسَى بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ إن كان ابْنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسرُوق الكندي فَهُوَ ثقة وَإن كان الحلبي 
الأنطاكى فهُوَ صَدُوقٌ يُغرب, وكلاهُمًا رَوَى عَنْهُ الَنَسَائِيء وَأمّا خَالدُ بْنْ علقمّة فهو الهمداني قال ابن 


- 


مَعِين: لَه وال في التّْريب: صّدُوق» وَبَقيّةُ رجال الإستادٍ نقات'" 

وكان من النتائج التي سجلها الدكتور عبد السلام مصطفى أبو المعاطي في رسالته عن (الشوكاني 
وجهوده في الحديث). أنه رحمه الله كانت له جهود في تصحيح الأحاديث وتحسينهال”. 

وعلى الجملة» فكتاب "نيل الأوطار" من أهم مؤلفات الشوكانني» احتوى على دراسات علمية أصيلة 
فقهية وحديثية؛ لا يستغئ عنه طالب علم أو باحث. 

وقد احتل في المكتبة الفقهية والحديثية متزلة هامة» و كان مرجعا هاما لبعض المؤلفات المعاصرة. 


)00 نيل الأوطار» ج27 ص١17.‏ 
)١(‏ نيل الأوطار» ج١2‏ ص157. 
([*) رسالة دكتوراه» نوقشث بكلية أصول الدين» بجامعة الأزهر عام 159١اه‏ -1915م. 


00 
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| الفصل | لتمهيدي ٠٠م‏ م تت ا إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


القاز لماك اققه النبفة لت سيثةسائنه وسليلة الدكتور يرسق الفرضاوف ف الليار #والسياء ب 
وقد اهتما بنقل ما يتعلق بترحيحاته ومناقشاته للأدلة بشكل خاص. 
وكتاب "نيل الأوطار "مطبوع متداول. اختصره الدكتور قحطان الدوري في كتابه(صفوة الأحكام 
من نيل الأوطار وسبل السلام) والشيخ: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك بعنوان "بستان الأخبار مختصر نيل 
3 بل 


المطلب الثاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 

بعر اح القدي بيع اع الاك بع لني الشوكاني» وقد أمضى ما يقارب ست سنوات في تأليفه 
(من عام 4 ؟؟١‏ - إلى عام .)١559‏ 

وقد أوضح في مقدمته ال وضعها لتفسيره هذاء أنه هدف للجمع بين طريقة المفسرينء الذين اهتموا 
بالرواية» وبين طريقة الذين اهتموا بجانب الدراية» وذلك لأهمية الجمع بين الطريقتين. 

وأبان عن منهجه في هذا المؤلف» فأشار إلى أنه سيهتم ببيان المعيى العربي والإعرابي والبياني» والحرص 
على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله © أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم؛ أو الأئمة المعتبرين. 

وبالنسبة لمنهجه في إيراد الأحاديث فلم يلتزم بذكر الصحيح فقطء أو ببيان درحة الحديث؛ بل 
صرح بأنه يذكر ما في إسناده ضعفء إما لوجود ما يقويه؛ أو لموافقته للمعيئ العربي» وقد يذكر الحديث 
ناقلاً له عن بعض الأصول الي اعتمد عليها كتفسير ابن حريرأ') والقرطي!'' وابن كثيرا"! والسيوطيء 


مولده سنة 4 5"5ه», وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجحال» وكان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة 
تصانيف. قل أن ترى العيون مثله. ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسير» إماما في الفقه والإجماع والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام 
الناس» عارفا بالقراءات وباللغة, وغير ذلك. وكان ممن لا تأحذه قِ اللله لومة لاثم مع عظيم ما يلحقه من الاذى والشناعات» من جاهل» 
وحاسد» وملحدء, له "أخبار الأمم وتاريخهم "؛ وله كتاب: "التفسير "لم يصنف مثله,» وكتاب سماه: "تمذيب الآثار "» وله في أصول الفقه 
وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء» وتفرد مسائل حفظت عنه. توقي سنة 7٠١‏ ه. سيرأعلام النبلاى 5 51//1؟7. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المنزرجي الأندلسي القرطبي» أبو عبد الله المفسر. انتقل إلى مصر واستقر بماء حي وافقته 
المنية في سنة 51/1 ه»ء ودفن بالمنيا. له عدة مؤلفات منها: "الجامع لأحكام القرآن" وهو كتاب جمع تفسير القرآن كاماد و"التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة". و"الأسئ في شرح أسماء الله الحسى". الأعلام, 8757/5. 

(*) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداء» عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه» ولد في قرية من 
من كتبه (البداية والنهاية) في التاريخ على نسق الكامل لابن الأثير انتهى فيه إلى حوداث سنة /51/اهء و(شرح ص حيح البعاري) م 
يكمله. و(طبقات الفقهاء الشافعيين)» و(تفسير القرآن الكريم)ء و(الاجتهاد في طلب الجهاد)» توفي سنة 4/ا/ا ه. الأعلام» ١/؟5,‏ 
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الفصل التمهيدي ٠٠‏ اصجخجسش جتحت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


مكتفياً بالعزو إليهم من غير يبان حال الإسنادء واععذر عن ذلك يأنه لم يحد أصول الأحاديث» الخ نفل 
عنها مؤلفو تلك التفاسير حى ينظر في أسانيدها "1 

وذكر أهم المصادر الى اعتمد عليها في تأليفه هذاء فذكر تفسير ابن حرير والقرطي وابن كثير» 
واحتفى بتفسير السيوطي» فقال: (( واعلم أن تفسير السيوطي المسمى "بالدر المنثور" قد اشتمل على غالب 
ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى الي ©» وتفاسير الصحابة ومن بعدهمء وما فاته إلا القليل 
النادر))!"ا 

وبين أن تفسيره هذاء قد اشتمل على جميع ما تدعوا إليه الحاحة ما يتعلق بالتفسير من كتاب 
السيوطي» مع اختصار لما تكرر لفظاً واتحد مععين» مع ذكر فوائد لم يشتمل عليها تفسير السيوطي» أحذها 
من تفاسير علماء الرواية» أو من الفوائد الى لاحت له من تصحيح أو تحسين أو تضعيفء أو تعقب أو جمع 
اتروع 

ولعل من المناسب هنا ان نشير أيضا إلى أن الشوكاني استفاد كثيراً من تفسير القرطي» ووافقه في 
قار عا شاه عي 87 


وكذلك أو الفا هم سند السور "ل وساصةاى اللبنائل اللغرية و البلذغية ونا علق بالدراةم 
شع كقادة لدجق شين اللساكل ١‏ للطلقة يازا ليت لول" , 


.١5 مقدمة الشوكان لتفسيره فتح القدير» ج١» ص‎ )١ 
.١5 ؟) المصدر نفسهء ج١ء ص‎ 

؟) مقدمة الشوكان لتفسيره فتح القدير» ج١»‏ ص .١5‏ 

؛) الشوكان مفسراًء الغماري» ص ؟7١1.‏ 

(ه) محمود بن عمر بن محمدء الزمخشري الخوارزمي» أبو القاسمء العلامة كبر المعتزلة» النحوي صاحب "الكشاف" و"المفصل» رحل» وحجء 


وحاورء وتخرج به أئمة. وكان مولده بِرَمَخْشَر -قرية من عمل خوارزم - في رحب سنة سبع وستين وأربع مائة. وكان رأسا في البلاغة 


! 
! 
) 
! 


والعربية والمعاني والبيان» وله نظم جحيد. حاور مدة حى هبت على كلامه رياح البادية. مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة,. 
وقال ابن حلكان له" الفائق" في غريب الحديث؛ و"ربيع الأبرار"» و"أساس البلاغة",» و"المنهاج" في الأصول. قيل: سقطت رجله؛ فكان 
بمشي على جاون خشبء سقطت من الثلج. وكان داعية إلى الاعتزال الله يسامحه. سيرأعلام النبلاي ١ 51/٠٠‏ - الأعلام» 1178/10. 

(5) المعترلة: سموا بمذا الاسم لأن واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصري» فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر» وقالت 
الجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر وإن كان فاسقاء حرج واصل عن الفرقتين» وقال: إن الفاسق ليس يمؤمن ولا كافر. واعتقتزل 
بحلس الحسن,» وتبعته جماعة» فعرفوا بالمعتزلة. والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخحص وصف لذاته 
ونفوا الصفات القديمة أصلاً؛ فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة. واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى 
بالأبصار في دار القرار» ونفى التشبيه عنه من كل وجهجهة ومكاناء وصورة» وجسماًء وتحيزاء وانتقالً» وزوالا وتغيراء وتأثراً؛ وأوجبوا 
تأويل الآيات المتشابكة فيهاء وسموا هذا النمط؛ توحيداً. 
واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآحرة. والرب تعالى متزه أن يضاف 
إليه شر وظلمء وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو لق الظلم كان ظالماء كما لو خملق العذل كان غادلاً. واتفقوا على أنه تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح والخير» ويحب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد... وسموا هذا النمط: عدلاً. 
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| الفصل | لتمهيدي امح تت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ‏ ححص 


كما أنه صرح في المقدمة باهتمامه بالترحيح بين التفاسير المتعارضة ما أمكنه ذلك» واتضح له 
والقارئ لكتابه يحد كثيراً من الأمثلة على ذلك» حيث كان ((يدلي بدلوه بين الدلاء» فيرحح؛ ويستظهرء 
ويستنبط» ويعطي نفسه حرية واسعة في الاستنباط» لأنه يرى نفسه مجتهداً لا يقل عن غيره من 
لجتهدين))!" 

والمنهج العام الذي سلكه الشوكاني في تفسيره هو البدء بذكر الأحاديث المتعلقة بفضائل السورة 
لمراد تفسيرها إن وجدتء ثم الاهتمام ببيان المعيئ اللغوي والإعرابي وما يتعلق بذلك من شواهد شعرية» ثم 
ذكر القراءات المتعلقة بالآية محل الشرح» كما اهتم بذكر أسباب الرول4 والنيه على أن الآية مسسونحة 
وناسخهاء أو على ضعف القول بالنسخ في الآية» كما اهتم بالمعيئ الإجمالي للآية» والأقوال المتعارضة في 
تفسيرها إن وجد» وترجيحه لقول على آخر وسبب ذلكء واهتم أيضا بذكر الأحكام المستنبطة من الآية. 

وكان يختم تفسيره للآيات الي يتصدى لشرحهاء بذكر الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة 
والحابعن كمعن يعتهو ال لبها 

وقد امتاز هذا التفسير بجمعه لكثير من آراء وأقوال المفسرين» مع حسن الترتيب والجمع بين الدراية 
والرواية» وظهرت شخصية الشوكان العلمية واستقلاله في النظر من خلال الترجيحات الي أبداها بين 
الأقوال المختلفة» وانتقاد مالا يرتضيه منها. 

وقد أشاد الشوكان ,مؤلفه هذا وبين أهم مميزاته فقال: ( فهذا التفسير وإن كبر حجمه. فقد كثر 
علمه» وتوفر من التحقيق قسمه» وأصاب غرض الحق سهمه؛ واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع 
الفوائد» مع زوائد فوائد وقواعد شوارد» فإن أحببت أن تعتبر صحة هذاء فهذه كتب التفسير على ظهر 
البسيطة» انظر تفاسير المعتمدين على الرواية» ثم ارحع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية» ثم انظر في هذا 
التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لس اللباب» 


وعجب العجاب» وذخيرة الطلاب» وفاية مأرب الألباب)!", 


واتفقوا على أن المؤمن إذا ‏ حرج من الدنيا على طاعة وتوبة؛ استحق الثواب والعوض؛ والتفضل معن آخر وراء الثواب. وإذا حرج من 
غير توبة عن كبيرة ارتكبها: استحق الخلود في النار؛ لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار.. وسموا هذا النمط؛ وعدا ووعيداً. 
وما زال مذهبهم ينمو إلى أيام الرشيد» فوضعه موضع البحث بين العلماء. ولما ولي المأمون ناصر المعتزلة وعاقب مخالفيهم. وتابعه المعتصم 
ثم الواثق. ولما كانت أيام المتوكل كتب إلى الآفاق .مخحالفة القائلين بالاعتزال. وضعف شأن المعتزلة حي ذهبت بمذهبهم الايام. واشتهر 
منهم فضلاء وأعيان كالماحظ والزمخشري والصاحب بن عباد والفراء والسيرائي وابن حي وأبي علي الفارسي وابن أبي الحديد. 
ينظر :الملل والنحل» الشهرستاني» ج١2‏ ص”7؛ ومابعدها - الأعلام» 8/7 .٠١‏ 

(1) التفسير والمفسرونء الذهبي» ج27 ص .71١7‏ 

(؟) مقدمة الشوكاني» ج١»‏ ص .١5‏ 
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الفصل ا لتمهيدي اصخش حتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


وقد اعتبر هذا الكتاب (( أصلاً من أصول التفسير» ومرجعاً مهماً من مراجعه: لأنه جمع بين التفسير 
بالدراية» والتفسير بالرواية» فأحاد في باب الدراية» وتوسع في باب الرولية)) 1 
ومن المآخذ على هذا التفسير: 

5 “تقل الشوكاق أحيانا عن :بغض العلساء دون الإشارة إلى ذلك» ومع أنه لم يشترط ذلك في مقدمة 
تفسيره. إلا أن الأمانة العلمية تقتضي ولك 0 
تأخيره الرواية عن الدراية؛ إذ كان يبدأ في تفسيره .ما يتعلق بالدراية ثم يذكر ما يتعلق بالرواية آخراًء 
هذا المنهج فيه نظرء إذ يبدوا فيه أن الرأي مقدم على الرواية. 

١‏ - مبالغته وشدته أحياناً في نقده للأقوال الي لا يرتضيهاء وكان لا يكاد يمر بآية من القران تنعى على 
المشركين تقليدهم آباءهم؛ إلا ويطبقها على مقلدي أثمة المذاهب الفقهية» ويرميهم بأنهم تاركون 
لكتاب الله ومعرضون عن سنة رسوله ع أ". 

والكتاب مطبوع متداول بين طلبة العلم» وقد اختصره:محمد بن سليمان الأشقر في كتاب سماه 


(زبدة التفسير). 


المطلب الثالث: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 

يعتبر هذا الكتاب أحد أهم مؤلفات الشوكان» ولا تكاد تخلو عنه مكتبة قتم بالكتب الإسلامية؛ 
ولا يستغغئ عنه أي باحث في أصول الفقه. 

وقد كنبه الشوكاي بعد أن بلغ قدراً كبيرا من النضويع الفكري والعلمي» وكان فقيهاً قد ياو 
ليمي حن غوزره انف انها اتصدر | تناد وركام الققاد, 

ورتب كتابه على مقدمة وسبعة مقاصد وحائمة 

تكلم في المقدمة عن التعريف بأصول الفقه وموضوعه وغايته واستمداده» وعن الأحكام وأقسامهاء 
وعن المبادئ اللغوية وتقسيمات الألفاظ. 

أما المقاصد فكانت كالتالي؛ - 

المقصد الأول: في الكتاب العزيز. 

المقصد الثانئي: في السنة وما يتعلق يما من مباحث. 

المقصد الغالث: في الإجماع وما يتعلق به. 


.5١١ التفسير والمفسرونء الذهبي» ج؟؛ ص‎ )١( 
.878 الشوكاني مفسرأء الغماري» ص‎ )١( 
.5١ 5 (؟) التفسير والمفسرونء الذهبي» ج7؟؛ ص‎ 
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الفصل اللمهيدي ٠‏ حححص ‏ جح اللبحث الثالث: دراسة بعص كبسه 


المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم والخصوصء وسائر الدلالات. 
المقصد الخامس: في القياس وما يتعلق به. 
المقصد السادس؛ ف الاحتهاد والتقليد والإفتاء. 
المقصد السابع: في التعادل والترحيح. 
أما الخاتمة فقد ضمنها مسألتين: 
المسألة الأولى: هل الأصل فيما وقع فيه الخلاف الإباحة أو المنع. 
المسألة الغانية: في وحوب شكر المنعم عقلاً. 


وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الباعث له على تأليف هذا الكتاب» هو سؤال جماعة من أهل العلم 
وطلبهم منه أن يصنف في هذا العلم الشريف» بقصد إيضاح راجححه من مرجوحه؛ وبيان سقيمه من 
صحيحه؛ وبخاصة أن قواعد هذا العلم تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين لاعتقادهم بأها قواعد قطعية» 
فوقعوا بسبب ذلك في التقليد من حيث لا يشعرون. ولموقفه الصارم من التقليد بشكل عام؛ ألف هذا 
المصنف ليكون العالم على بصيرة في علمه. 

و سار على طريقة المتكلمين في التأليف في أصول الفقه؛ القائمة على تحقيق قواعد هذا العلم 
تحقيقا منطقيا نظرياء وتأييد ما أيده البرهان» دون ربط بالفروع؛ وتسمى ب (طريقة الشافعية) لأن هذه 
الطريقة ابتدأت على يد الإمام الشافعي» و كان أكثر المصنفين فيها ينتمون إلى المذهب الشافعي.و حاول 
تلخيص مسائل هذا العلم » وبيان الراحح لديه في مسائله . 

و نبه على أن منهجه ف تأليف هذا الكتاب: هو الاقتصار على ماله فائدة من المبادئ الي يذكرها 
المصنفون في هذا الفن» وأما المقاصد فسوف يتوسع في شرحهاء وذكر أدلتهاء وتمييز الخطأ من الصوابء» 
والراجح من المرجوح في" . 

و اشتمل الكتاب على نقول كثيرة من كتب أهل العلم؛ وبخاصة كتاب المحصول للرازي والبحر 
الحيط للزركشي. حيث بحد أنه غالبا يعتمد في نقل الأدلة على المحصولء بينما يعنمد في نقل الأقوال 
والمذاهب على البحر المحيط. وكان أيضا يعتمد على مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضدء وعلى التحرير 
لابن ليزي" وشرحه لابن أمير الحاج. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص .4١‏ 

(؟) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسيء الفقيه الحنفي الأصوليء المشهور (بابن الحمام)» كان أبوه قاضياً بالاسكندرية 
وكان جده لأمه قاضي المالكية يماء تلقى العلم عن كبار علماء عصره؛ وكان إمام في الفقه والأصول وغيرهما. توفي سنة ١5/ه.‏ من 
مصنفاته: التحرير في أصول الفقه» وفتح القدير في الفقه. الأعلام» 5/ه75. 
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الفصل التمهيدي ٠٠‏ اصخجسسش بت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


واشتمل الكتاب على مناقشات واعتراضات وترجيحات أظهرت شخصية الشوكان العلمية 
المستقلة» فلم يكن المؤلف محرد ناقل للأقوال والأدلة» بل كانت له اختياراته وترجيحاته وأدلته على ما 


يذهب إليه ويتبناه. 


وما يمكن الإشارة إليه أن الشوكاني» كان في كثير من المواضع لا يشير إلى المصادر ال نقل عنهاء 
وبخاصة عندما ينقل عن البحر المحيط للزركشيء فأحياناً ينقل عنه الصفحات بحيث يظن أنه من كلامه. 
والواقع أنه مقتبس من (البحر الحيط) مع الاختصار وبعض الإضافات أوالتعقبات» وخذ مثلاً على ذلك 
مانقله الشوكاني عن (البحر المحيط) دون أن يشير إلى محل النقلء» حيث قال (البحث الرابع: اختلفوا فيما 
ينعقد به الإجماع» فقال جماعة لا بد له من مستند, لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكامء 
فوجب أن يكون عن مستند» ولأنه لو انعقد عن غير مستند ؛لاقتضى إثبات شرع بعد النبي © وهو باطلء 
وحكى عبد الحبار عن قوم أنه يجوز أن يكون عن غير مستند ؛ وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من 
دون مستند» وهو ضعيف لأن القول في دين الله لايجوز بغير دليلء وذكر الآمدي أن الخلاف في الجراز لا 
في الوقوع» وردٌ عليه بأن ظاهر الخلاف ف الوقوع؛ قال الصيرقي ويستحيل أن يقع الإجماع بالتواطق ولههذا 
كانت الصحابة لا يرضى بعضهم من بعض بذلك بل يتباحثون ؛ حي أحوج بعضهم القول في الخلاف إلى 
لمباهلة» فتبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن دليل» وجعل الماوردي/'! والروياي!'! أصل الخلاف هل 
الإمهام دليل أم لا. وقد اتفق القائلون بأنه لا بد له من مستند إذا كان عن دلالة» واحتلفوا فيما إذا كان عن 
أمارة» فقيل بالجواز مطلقا سواء كانت الأمارة حلية أو حفية؛ قال الزركشي في البحر ونص عليه الشافعي 
فجوز الإجماع عن قياس» وهو قول الجمهور» قال الروياي وبه قال عامة أصحابنا وهو المذهبء قال ابن 
القطان!"! لا حلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه في قياس المعين على ا معين» وأما قياس الشبه 


)١(‏ علي بن محمد حبيب البصريء أبو الحسن الماوردي: ولدء أقضى فضاة عصره.الإمام, صاحب التصانيف الكثيرة النافعة.ولد في 
البصرةسنة4 5ه», وانتقل إلى بغداد.وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل " أقضى القضاة " في أيام القائم بأمر الله العباسي. وكان بميل 
إلى مذهب الاعتزال» وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء» ورا توسط بينهم وبين الملوك وكبار الامراء في ما يصلح به خللا أو يزيل حلافا. 
نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد سنة. ه 4ه .من كتبه "أدب الدنيا والدين" و "الاحكام السلطانية" والنكت والعيون" في تفسير 
القرآن, و"الحاوي" ف فقه الشافعية» و "وغير ذلك .سير أعلام النبلاء»6 4/١‏ 5 - الأعلام571/4, 

(؟) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد, أبو امحاسن» فخر الاسلام الروياني» ولد سنةه ١‏ 4ه»ء فقيه شافعي» من أهل رويان (بنواحي طبرستان) 
رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور. وبئ بآمل طبرستان مدرسة.وانتقل إلى الري ثم إلى أصبهان.وعاد إلى آمل» فتعصب عليه جماعة فقتلوه 
فيها.وكانت له حظوه عند الملوك.وبلغ من تمكته في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي.له تصانيف» منها" بحر 
المذهب" "مناصيص الامام الشافعي" و "الكافي " قتل سنة١‏ . ده. سيرأعلام النبلاء 757/19 -الأعلام ١15/4‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمدالبغدادي. ابن القطان من كبراء الشافعية» قال الخطيب؛ له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. تفقه بابن سريج» ثم 
بأبي إسحاق المروزي» وتصدر للافادة» واشتهر اسمهء وذكره أبو إسحاق ف "الطبقات "توفي سنة 859 ه. سيرأعلام النبلاء» 
5ه ١‏ - الأعلام ,5١9/1١‏ 
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| الفصل ا لتمهيدي ٠٠‏ احمج ‏ حتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


فاحتلفوا فيه على وجهين»؛ وإذا وقع عن الأمارة وهي المفيدة للظن وجب ان يكون الظن صواباء للدليل 
الدال على العصمة؛ والثاي: المنع مطلقاء وبه قال الظاهرية ومحمد بن حرير الطبريء فالظاهرية منعوه لأحل 
انكارهم القياس» وأما ابن حرير فقال القياس حجة, ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته؛ 
واحتج ابن القطان على ابن جرير ؛ بأنه قد وافق على وقوعه عن خبر الواحد وهم مختلفون فيه فك ذلك 
القياس» ويجاب عنه بأن خبر الواحد قد أجمعت عليه الصحابة بخلاف القياس. 0 0 التفصيل 
بين كون الأمارة جلية فيجوز انعقاد الإجماع عنهاء أو خحفية فلا يجوز حكاه ابن الصباغ|') عبن يعحدن 
الشافعية» ا الرابع: أنه لا يجوز الإجماع إلا عن أمارة» ولا يجوز عن دلالة للاستغناء يما عنه» حكاه 
البدم قنيي !1 "يوان عى ساكيب وهو قادح فيما نقله البعض من الإجماع على جواز انعقاد 6 
عن ذلالة)!'" واليض ق البخر وهر ااي (الفَصل الثاني فِيمًا يَْعَقِدُ عَنْهُ الإجماع: ولا بْدَ لهُ من 
مُسْتَئَدٍ ؛ لأن هل الإجماع لِيْسَتْ هم 5 نْب الاستقلال ياثبّات ؛ الأخكام, َنم بوتا نَظَرً إلى أَدلتًا 
وَمَأْحَذِهَاء فَوَجَب أن يَكُونَ عَنْ مُسْتَنَدِ ؛ لأنه لو العَقَدَ من غيْر مسد لافقطتى إِنْبَاتَ المع بَعْد بَعْدَ ا 
© وَهُوَ بَاطل. 


. 
١ 
6 


وَحَكَى إِمَامُ اخرلاق في ابه القِرّاض مِنْ النْهَايَةِ '"عَنْ الشتافعِيّ أَنَهُ قال: الإجماع إن كَانَ حُجََة 


قارو 


فَاطِعَةَ سَّمْعِيّةَ فلا بح م اَم الإجما ياجمًا 6 وَإِنَمَا يَصدْرٌ الإجما عَنْ أَصْ اه 
لاجماعهم او ايت به 


هاو دده مده عي 


وح ى عَبْدُ الجبَارٍ عَنْ قَوْم ألَهُ يَجُورْ أن يَحْصْل بالبَخْتٍ وَالْصَادَقَة بأن يُوَفْقَهُ الله لاختيار 
سد بي وَهُوَ بالخحاء الفكنة جد الكت وَهُوَ التُوفيق» وَغَلطَ صاحب التخصيل فَظَنَهُ 


ل هديري م وي 


بِمَعتى الشبْهَة وَهُوَ فاسِدٌ قن مَعْنَاهة يَجُورُ أن يَحْصْل عَنْ توفيق مِن الله جَل ذِكرْ» بِعيْرٍ ليل سَرْعِي 


)١(‏ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر» أبو نصرء المعروف بابن الصباغء الفقيه الشافعي؛ كان فقيه العراقين في وقته» وكان 
يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» وتقدم عليه في معرفة المذهب. وكانت الرحلة إليه من البلاد» وكات نقياً حة مالا ومن مصنفاته 
كتاب "الشامل "في الفقه»» وله كتاب "تذكرة العالم والطريق السالم "و "العدة "في أصول الفقه» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد 
أول ما فتحتء ثم عزل بالشيخ أبي إسحاقء وكانت ولايته لما عشرين يوماًء ولما توثي أبو إسحاق أعيد لما أبو نصر المذكور. وكانت 
ولادته سنة أربعمائة ببغداد» وكف بصره في آخر عمره. وتوثي في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة ببغداد» وقيل بل توي يوم 
الخميس منتصف شعبان من السنة المذكورة» رحمه الله تعالى. سيرأعلام النبلاع» 5/١‏ 55. الأعلام .1٠١/5‏ 

(؟) محمد بن أحمد السمرقنديء علاء الدين أبي بكرء كان من كبار علماء الحنفية» تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي» وعلى صدر الإسلام 
البزدوي» وتفقه عليه ابنته فاطمة وزوجها أبو بكر الكاساني» صاحب كتاب بدائع الصنائع؛ أقام بحلب وتوفي سنة 9ه ه. من 
مؤلفاته: تحفة الفقهاء في الفقه. وإيضاح القواعد, وغيرها. الجواهرالمضية في طبقات الحنفية» ابن أبي الوفاه 5/7. 

)0 إرشادالفحول» الشوكاني» ج١»‏ ص١5؟‏ -557, 
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الفصل ا لتمهيدي ٠٠‏ احصخججسشسشسش ع حتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


دَهُمْ على ذَلكَ بأن يُوَفقَ الله للصسّواب بالإهام لقوله: 1 مَا رَآهُ المي مسْلمُون حَسَنَا فَهُوَ عِنْدَ الله على 
وَهْوَ ضَعِيفْ, لا يَجُورُ القؤل في دين الله تعالى بعَيْرِ دَليل, وَقَدْ يترجم المسثألة بأنهُ لا يججُورُ حُصُول 


َه 


الإجمّاع إلا عن توقيف ومستئدِ, وَذْكَرَ الآمد مِدِيُ أن الخلاف في الّوَاز لا في الوّقوع, وَليّسَ كما قال: 


عو ملم 


قَإِنَ الخصُومٌ ذَكَرُوا صُوَرَاء وَاذَعَوَا وُقُوعَ الإجْمّاع فيهًا من غَيْرِ مُسْمََدء 
ثم ذلك الْمسَْنَدُ ما مِنْ جهَةٍ الكتاب كَإِجْمَاعِهِمْ عَلى أن ابْنَ الاين كَالائْن في الميرّاث» وَإِمّا مِن 


دمة 0 


جِهّةٍ السَنَةٍ كإِجْماعِهِمْ عَلى تؤريث كل وَاحِدٍ مِنْ الْجَديْن السّدُسء وَعَلى كؤريث المزأَة مِنْ دي رَوْجِهًا 


بابر في امْرأَةٍ أَسْيّمَ الصَبَابِيَ» أو الاسنتفاضة, كَالإِجْمَاع عَلى أَغْدَادٍ الرّكعاتء وَنْصُب الرّكوّات» أو 


6 الْتَاظَة >الجدال» كَاِجْمًا 02 1 مَاذ الككاق أ 0 كوقيف كَاِجْمًا 020 أن ادحل 7 
كن اله إجماعهم اوى الر كاوه اواحن ترايايو «اجماكهم لجمغة 


لط بفَرض الظَهْر ا عَنْ اسْتذلال وَقِيّاسِء كإِجْمَاعِهِمْ عَلى أن ابَوَامِيسَ في الرَّكَاةٍ كَالبَقَر. 


َال القَقَال النكاش'(": ويا على علدنا 0 أ بتقييم رَسُول الله © إياهُفِي 
مَرَضِهِ للصّلاة بالنّاس. قال العليرفي * ويَستجِيل أن يَقَعَ مِنْهُم الإجمَاع بالتوَاطٍُ, وَهَذَا كاكت الصّحَابَةٌ 
لا يَرْصَى بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض بِذَلك» بَل يُتَبَاحَفُونَ < شي أخرج بهم لول في او إل انل و 
بُمْكِنْ اخْتِلافهُمْ فِيما وَقَفُوا عَليْهِ ؛ لأنَهُ مَذْمُومٌ شَرْعَاء قبت أن الإجْمّاعَ لا يَقَعْ ما مِنْهُمْ إلا عَنْ تؤقيفيء أو 
َليل عَقَلهُ جَمِيعُهُم لا لأن غَيْرَةُ قال به قَقَال مَعَهُه 


وَجَعَل الاوَرْدِيْء وَالرُويَانِيْ أل الخلاف أَنْ الإِخَامَ هَل هُرَ دليل أَمْ لا ؟ وَحَيْثْ قُلناة لا بْدَ مِن 
مُسْكَنَدِ قَلا يَجبْ البَخث عَنَ مُسَتَنَدِهِمْ إذ قَد تبعت هُمْ العِصْمَة ولا يَحْكُمُونَ إلا عَنْ مُسْتَئَدٍ صّحِيح» 
لكِنّهُ لا يُمتنَعْ الاطلاغ عليه وَأَكْثْرُ الإجْمَاعَات قَدْ عرف مُسْتَنَدْهَاء وَحَكّى الإمَامُ في بَابِ القِيّاس عَنْ 
المنافعِي ما يَفْمَضِي البَحث عَنْ الْمسْتَنَدٍ حَيْثْ قَال: ل يُعْهَدْ القِراض في عَهْدٍ رَسُول الله © وَأَوَّلَ ما 


)١(‏ قال ابن حجر: لم أجده مرفوعاً وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن وكذلك أخرجه البزار والطيالسي والطبراي وأبو نعيم 
في ترجمة ابن مسعود... الدراية» ج؟؛ ص 21١/817‏ رقم 8507. 

(؟) هو الإمام المفسر المحدث الفقيه الأصولي اللغوي الشاعر المحاهد: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف ب "القفال الكبير"» 
أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي؛ أعلم أهل ما وراء النهر في زمانه. ويلقب ب"القفال الكبير" تبيزاً له عن الإمام "القفال الصغير" أبو 
بكر عبد الله بن أحمد المروزي (من مدينة مرو العريقة) الذي عاش بعد المائة الرابعة» وهو أيضاً كان شيخ الشافعية في بلده رحمه الله تعالى. 
ولد الإمام أبو بكر القفال الشاشي في عام 55١‏ للهجرة هدينة "الشاش" ببلاد ما وراء النهر» من شيوخه العظماء إمام الأئمة أبو بكربن 
خزيمة» وكذلك: إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري» وكذلك الإمام الحافظ أبي القاسم البغوي» وغيرهم حرحمهم الله أجمعين. من 
مؤلفاته: دلائل النبوة ومحاسن الشريعة» وأدب القضاء. وله تفسير كبير للقرآن الكريم. كما قام بشرح كتاب الرسالة (للإمام الشافعي) 
وتوفي الإمام أبو بكر القفال الشاشي في شهر ذي الحجة من عام 565اهه وقيل في 755ه ,موطنه مدينة الشاش. سي رأعلام النبلاع 


ا 


"5 00“ 
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| الفصل | لتمهيدي امم خصبتتتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


0 


ينعَقِدُ الإجْمَاغ بِيْرِ مُسْتَنَدِ وَلوْ كان في القراض خَبْرْ بر لاغني 


6 


جَرى في زَمَّن عْمَّر فقال الششافعي: لا ينعقد 


-ه 


مَسْأَلة: انفقَ القائلون بِالمسَْنَدٍ عَليّْهِ إذا كان دلالة: وَاخْتَلفوا فيمًا إذا كان أَُمَارَةِ عَلى مَذَاهِبء. 
أَحَدْهَاه الَوَازْ مُطْلقَا سَوَاء كَانَ جَليّةَ أو حَفِيََ كالدلالةِ, وتصّ عَليْهِ الشافعِي في الرَّسَالةٍ". 


ل ست م 


وَجَورَ الإجِمَاعَ عن ياس وهر قزل اجنهُور. قال وار وَبهِ َال عَامَةَ أَصْحَابئَاء وَهُوَ الَدَهَبْ. 


سوم 


َقَال ابْنْ القَطَانِ: لا خجلاف بَيْنَ أُصْحَابنَا في جَوَازْ قوع الإجماع عنة في قياس امعَى عَلى المعتَى 
وَالشترْطء وَأَمّا قياس الشبَهِ فَاخْتلفوا فيه عَلى وَجْهيْنء وَإِذَا وَقَعَ عَنْ الأمَارَةِ وَهِي المفيدة للظّنّ وَجَب 


أن يَكون الظَن صَوَابًا للدليل الدّال عَلى العِصمَةِ وَمِنَ هُنَا قبل ظَنْ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ عَنْ الخطأ مقطو 


ومن فرُوع المْألةٍ: اثّفَاقَ الصّحَابَةِ على أَحَدِ القؤلين بَعْدَ الخللاف. 


والثاني؛ الْنعْ مُطلقاء وبهِ قال الظاهِريّة, وَمْحَمّدُ بْنْ جَرِيرٍ الطبري. 


َه 


َالظَاهِرية مَتَعْوهُ لأخل إلْكارهِم القيّاس, وَأَمّا ابْنْ جريرء فَقَال؛ القِيّاسُ حُجَة وَلكِنّ الإجْمّاعَ إذا 
صَّدَرَ عَنْهُ ل يَكُنْ مَقَطُوعًا ؛ بصِحته هَكَذَا حَكَاهُ الأستاذ أَبُو مَنْصُور. قال؛ وبِهِ قَال بَعْضْ القَدَريّة وَهُوَ 
دو ى وير 1 1 ا 1 1 
جعفر بن مبشر 


م اخْمَلقَت الظَاجِرية فمِنْهُم مَنْ َال وَمنْهُمْ مَنْ سَلمَ الإمْكَانَ وَمنَع الوقوع, وَاذَعَوًا أَنَ العَادة 


جلا في ابشخ التطيوه و2 القَاضي في التَّقْرِيب "عَنْ ابْن جَرير لَه مَنَعَ مِنْهُ عقَلاء وَقَال؛ لؤْ وقع 


عو اه ىو 


لكَانَ حُجَة غَيْرَ أله مَنَعَ وُقَوعَهُ ؛ لاختلاف الدَوَاعِى والأغرّاض وكفاوتهم فى الذَّكَاء وَالفَطِبَدَ 


وَاحْتَج ابْنْ القطان عَلى ابن جرير أله وَافقَ عَلى وَقوعِه في خَبْرٍ الواحد, هم مُختلفون فيه 


ل 


فَكَذَلِكَ القِيّاس وَلا يُقَال خْبَرُ الوَاحِدٍ أَجْمَعَتْ عَلِيْهِ الصّحَابَةٌ بخلاف القيّاس ؛ لأنّا تقول: كِلاهُمَا 
سَوَاء في إِجْمَاعِهِمْ على القَوْل بده 


)١(‏ جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي: متكلم» من كبار المعتزلة» له آراء انفرد يماء و(تصانيف)» مولده ووفاته ببغداد سنة 174١ه.‏ الأعلام 
3 
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الفصل التمهيدي ٠٠‏ صمح حتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


وَمِنْ السْنّةِ أن إِمَامَةَ الصّدّيق - ] - تَبَعَتْ بالقيّاسء لقَوْل عْمَرَ ]: رَضِيَاةُ للدينًا أَقَلا نَرْضَاهُ 
ينا كم أغخرض باجراء مفل ذلك في عبد ّحص بن عوافي. إن النبِيَ فل فنة تدان 
بره رضن أن الصّدّيق أَمَرَهُ النَبِي علي 0 وَعَبْدُ الرّحْمَن ك1 يُصَليء فصّلى خَلفهُ. وَذلك 
صَدَقَة البَقَرِ تبت [ الحكمْ ] فِيهًا بالنَصّ ثم تَبَتَ الَكُمْ في الجَوَامِيس بالإِجْمّاع بالقيّاس عَلى البَقَرِء 
5 0 جْمَعُوا على مِيقَاتِ ذات عِرْق, وم النَصْء قال؛ وفيه نظرٌ ؛لأن فيه أخبَارًا عَنْ اللي © 
نَهُ وَقَنَهُ لأهل الشرق. ْ 1 


-ه - 
قن أ 


قال: وَقَدْ أذحَل في هَذا أَصْحَابْنَا ما لِيْسَ مِنْهُ. كصدقة الذَهَّب وَفِيهًا أَحَادِيتْ. 


وَكَذَلكَ قَوْلُ: (( مَنْ أَغْتَقَ شرك لهُ في عَبْدِ) وَالأَمَةُ في مَعْنَاكُ مَعَ قَرْهِي إِنَّ العَبْدَ امْمْ لكل 
رقِيق» ذَكَرَا كَانَ أو أَلْتّى. قَال: وَمِنْ أَجْوَدِهِ أَنَ الله ذَكَرَ مِيرّاث الإخوة والأخوات. وَل يَذَكْرْ شَيْئًا كه 
من بَعْدِ الوصيّة وَالدَيْنء وَالخُكُمْ ف فيه مِنْ طريق القيّاس كذلك. اهه-ه 


َاكَدَهَبْ الثالث؟ التفصيل فى الأمَارَةِ بَيْنَ الجَليّة فَيَجُورُ الْعقَادُ الإجماع عَنْهَاء دُونَ الَفيّة حَكَاهُ 
والمدهب ييل في الا مارة بين فِيَجوزْ ع عَنْهَاء ذو 


انث الصباغ: وكذا صَاحبُ الكبريث الْأخْمر "عه بَعْص أْصْحَابئاء قال وَهُوَ ظَا مَذهَب أ 
بن ع و 2 ري حَمَرِ عن بعص وَهْوَ ظاهِرٌ بي 
القارمي 7" مِن التافعيّة. 


خخ ني 88 حير 


مرو د ,وى اه 


قال: وَلذلك اشترّط في ابر الذي الْعَقَدَ عَنْ الإجماع كوكة مَسْْهُورَا. 


وَالَدَهَبْ الرَابع: أَنْهُ لا يَجُورُ في القيّاس إلا عَنْ أُمَارَةِ ولا يَجُورُ عَنْ دلالة للاسيغتّاء بهًا عَنْهُ 


حَكَاهُ السَمَرْقدِيُ في "الميزان "عن بَعْضٍ مَشَايخِهمْ وَهْرَ عُرِيبْ قادح في إطلاق تقل جمَاعَةٍ الإجماع 
عَلى جَوَازِهِ عَنْ دلالج)!') 


وواضح من المقارنة بين النصين عمل الشوكاني القائم على الحذف والاختصار وتقديم خلاصة 
مركزة لما احتواه (البحر المحيط)؛ دون الإخلال بالأفكار اليّ اشتمل عليها النص الأصليء مع تدخله المتمثل 
في هذا النص بالدفاع عن قول ابن جرير بأن الإجماع الصادر عن القياس لايقطع بصحته.بخلاف الموحود في 
(البحر المحيط) الذي يضعف هذا القول. 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن سهلء أبو بكر الفارسي:ولد سنةه . “اه»ء من فقهاء الشافعية» له (عيون المسائل) في نصوص الشافعي» توفي 
سنةه . اهب, الأعلام 5/1 .١١‏ 


(؛) البحر المحيط» الزركشي» ج4» ص٠.‏ 45 -157. 
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| الفصل | لتمهيدي احم حتت إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


ولكنه وبحسب تتبع الطالب» كان إذا نقل قولاً للزركشي فيه ترحيح واختيار ونحو ذلك نسبه إليه» 
بينما كان إغفاله لذكره عندما ينقل عنه المذاهب والأقوال. ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - (التخصيص بالحس: فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم؛ 
كان ذلك مخصصا للعموم, قالوا: ومنه قوله تعالى [/1 96م ' ) ( * + | 
[الدمل:*؟] مع أنها لم توت بعض الأشياء؛ الي من جماتها ما كان في يد سليمان» وكذلك قوله 8 
1/1 |8 8 0 -ا[لأحتاف:ه] وقوله 8/8 | 1 َكَشَىْءٍ | [القصص:»د] 
قال الزركشي: وفي عد هذا نظر؛ لأنه من العام الذي أريد به الخصوصء وهو خصوص ما اوتيته هذه 
ودمرته الريح لا من العام المنخصوص)!". 

١‏ -ومن ذلك أيضا قوله: (ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي» في أول الرسالة» وقد اعترض عليه قوم 
وقالوا: قد أعمل قسمين» وهما الإجماع» وقول المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكيرء قال 
الزركشي في البحر: إنما أهملهما الشافعي ؛ لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة 
الى ذكرها الشافعي» لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل» فإن كان نصا فهو من القتسم الأولء وإن 
كان استنباطا فهو الخامس الا 

٠"‏ - ومنها أيضا لقال الزركشي المختار في حدهأي النسخ - اصطلاحا: أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب» 
وقيه نا اناسع شد ريكوة. قاد لا حطاباء روقيه أيضا اله اقل تيده بالدرايي» بولا وكرت فيك الاي 

ومما انتقد عليه أنه كان [( لا يحيل ما ينقله أو يقتبسه عن محتهدي اليمن وكتبهم إليهم؛ وعلى سبيل 
لعا كان "الدريه" رعريديا الباقيه تلسى بج القايب!؟! الذي قاية الشر كلق بولفدق ماريقة ريمس 
كذلك آراء العلامة الحسن الحلال» وحاشية شرح الغاية للعلامة ابن الأمير الذي اه الدراية يا 

ولعل سبب ذلك انه لكثرة دراسته لمؤلفات علماء بلده اليمن وبخاصة شرح الغاية» كان يكتب من 

حفظه؛ فلم يشر إلى مصدر نقله؛ والله اعلم. 


.4 المصدر نفسه» جاص‎ ١ 


( 
؟) المصدرنفسه» ج27 ص5037. 
( 
( 


! 

! 

(؟) المصدرنفسه» ج27 ص575. 

(:) الحسين بن القاسم بن محمد بن علي الحاشمي الحسين» أحد علماء الزيدية الكبار» برع في كل الفنون» من أهم تصانيفه: كتاب (الغاية) 
وشرحه: (هداية العقول) في علم أصول الفقه» من أهم ما ألف ف الأصول عند الزيدية» توفي سنة ٠١5.0[(‏ ه) البدر الطالع» 
الشوكانيء ص [(88؟ ‏ 8"9؟). 

(ه) الشوكاني رائد عصره؛ العمري» ص .١7١ - ١59‏ 
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| الفصل | لتمهيدي امم بتت7تتت ‏ إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه ا حت 


ومما بالخسقة ختليه "لد سف ساك + بعض الأقوال من غير أن يبين أسباب الضعفء وأدلته على 
ذلك» نكقا الات ة الإجمالية» وبعض العبارات الإنشائية» كقوله ( وهم في ذلك فروق وتدقيقات لاتقوم 


عثلها الحبوة)!"؛ ونحو (شعبة من شعب الرأي» ونوع من أنواع الظنون الزائفة» وخصلة من خحصال 


الخيالات المخحتلة)!", 
وقد قام الشيخ أبو الطيب صديق حسن القنوجي البخاري ( ت ١7017‏ ه) باختصار "إرشاد 
الفحول" وسماه "تحصيل المأمول من علم الأصول: مختصر إرشاد الفحول" 
وناقشه معارضاًء الشيخ محمد حسنين عفلو ف" في كتابه "بلوغ السّول مدل علم الأصول". 
والكتاب مطبوع حققه غير واحد» وهو مرجع مهم لطالب علم أصول الفقه. 


المطلب الرابع: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: 

يعتبر هذا الكتاب من أواخر الكتب الفقهية الي ألفها الشوكان» وقد بدأ تأليفه له قبل كتابته "للبدر 
الطالع "الذي انتهى منه في عام ١١1١‏ هه, وذكر فيه أنه قد بدأ الكتابة في "السيل الجرار '"ووصل إلى 
كانه الللداتز» وقد القلى من #اليقه شيية 11088 سب أي [ه امطى ما بقاري ععرين انا فق «اللهدا 

وقد كتبه وهو في قمة نضجه الفقهي والأصولي» وقد اشتمل على اختياراته الفقهية الي استقر عليهاء 
بعد أن تراجع عن بعض اختياراته الفقهية؛ الى قال بما في بداية حياة التأليف والكتابة الفقهية لديه؛ ولعل 
طول المدة الي قضاها في تأليفه لهذا الكتاب» راجع إلى إيثاره الأناة والاستقصاءء إذ يتناول فيه آراء رضع 
منها الصغير وشب عليها الكبير» فلا بد أن يكون حكمه عليها على درحة كبيرة من الدقة والتحقيق. 

وسبب تأليفه لهذا الكتاب» هو حرصه على بيان الراحح في المسائل الي وقع فيها الخلاف في كتاب 
الأزهار» وهو المعتمد في فقه الزيدية» وأوضح أنه لم يؤلف هذا الكتاب؛ إلا لمن كان أهلاً للترجيح ومتأهلاً 
للتسقيم والتصحيح, أما من لم يكن كذلكء فلم يؤلف هذا الكتاب لأمثالهأ؟). 

وهذا الكتاب عبارة عن حاشية مطوله على كتاب "الأزهار "؛ الذي يعتبر أهم كتاب فقهي عند 
الزيدية» وكانت طريقته أن ينقل(عبارات الفصل من الأزهار» ثم يقوم بالشرح والتعليل مخالفاً أو 25 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص785. 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج ؟؛ ص55. 

(؟) محمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي: أول من بدأ في إنشاء مكتبة (الأزهر) وتنظيمها. فقيه عارف بالتفسير والأدب» مصري. 
ولد في قرية (بي عدي) من أعمال منفلوط» وتخرج بالأزهر (سنة ١.8‏ ه) ودرس فيه. ثم كان من أعضاء مجلس إدارته» فأنشأ مكتبته 
ونظمها. وعين شيخا للجامع الأحمديء فمديرا عاما للمعاهد الدينية ووكيلا للأزهر. وتوف بالقاهرة سنة ه5١‏ ه. له لا كتاباء 
منها (المدحل المنير في مقدمة علم التفسير) و(بلوغ السول في مدحل أصول الفقه)» و(القول الجامع في الكشف عن شرح مقدمة جمع 
الجوامع في أصول الفقه)» و(رسالة في حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية). الأعلام» 57/5. 

(5] اسيل رار عر 
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| الفصل | لتمهيدي امم م بتت7تتت ا إابحث الثالث: دراسة بعض كتبه ‏ اح 


مرجححاً أو قادحاء حاشداً ف كل مسألة النقاشات المختلفة» بدءاً بالدلالات اللغوية وبالمعاني الاصطلاحية إن 
وجحدتء وهكذا إلى الحكم الفقهي أو الأصولي» وذللذ نيما يلعي إليه مختلف الأدلة الإجمالية» مع مناقشة 
أقوال من سبقوه ممن شرح الأزهار كالجلال والمقبلي وابن الأمير فيما يخالفهم فيه» فيتناول ذلك بالشرح 
والتزييف» أو بالنقد اللاذاع)!'ا 

ووصف الشوكان مؤلفه هذا فقال ((وستقف يا طالب الحق بمعونة الله سبحانه في هذا المصنف على 
مباحث تشد إليها الرحال» وتحقيقات تنشرح لحا صدور فحول الرجالء لما اشتمل عليه من إعطاء المسائل 
حقها من التحقيق والسلوك فيما لها وعليهاء في أوضح طريق مع كل فريق)). 

وقد نال هذا الكتاب الكثير من التقدير من أنصار وبي وتلاميذ الشوكاني» فوصف من قبلهم بأنه 
([كتاب تشد إليه الطلبة رحالها وتعلق به آمالها وتحط عنده الركائب وتضرب إليه آباط النجائب» ومن 
يقف عليه من الأذكياء يعلم حلالة قدر مؤلفه لكمال إفادته» ووضوح عبارته وشفائه العلل لربط المسائل 
بالعلل» وإيضاحه السبيل بترتيب كل مسألة على الدليل))!". 

ولكنه رحمة الله تعالى شن العبارة واشعد اق النقد والرد على عفالفيهء ما دغا ثلميذه اسن عاكشن 
الضمدي إلى بحريد مسائل السيل الجرار في مؤلف مختصر واف بالمقصود» من غير تعرض لما يقع به بسط 
الألسنة وسماه "نزهة الأبصار من السيل انا 


ولعل الشدة الي اتسم بما أسلوب الشوكاني في هذا الكتاب» كانت ناتحة من ضيقه الشديد ببعض 
خحصومه من الزيدية الذين غالوا في التقليد» حى في مواجهة الدليل الذي لا محال للقول بخلافه كما يرى. 


وقد تناوله رادا عليه محمد بن صالح انادف" في كتاب أسماه "الغطمطم الزخار المطهر الحدائق 
الأزهار .هن مناسة الشيل اترار ""وتكان أسلورب هذا الكنات جعاريسا وقاسيا فاستخدم القاقنا ثابية كللسبك 
كقيرا م قيمة ارك 


717 - 3179 الشوكان رائد عصره. العمري؛ ص‎ )١( 

(؟) التقصارء الشجيئ» ص 537. 

(؟) نيل الوطرء زبارة» ج؟ء ص 155. 

(:) محمد بن صالح بن هادي السماوي الصنعان» المعروف بابن حريوة: حكيم بماني من محتهدي الزيدية. وحريوة لقب أبيه. نشاً في صنعاء 
وبرع في العلوم الرياضية والطبيعية والإلهية» وتفوق في الفقه وأصوله والحديث. وأوغر عليه صدر المهدي (عبد الله بن أحمد) فضرب 
بالجريد» ونفي إلى (كمران) ثم اعتقل مدة في (الحديدة)» واستفى فيه المهدي بعض الفقهاء فأفتوا بقتله فضربت عنقه سنة ١114١اهص»‏ 
وصلب مدةء ودفن في بندر الحديدة. له (شرح التجريد) لنصير الدين الطوسيء و(منتهى الإلمام في أحاديث الأحكام) و(الغطمطم الزخار) 
في مباحث علمية ودينية. الأعلام"/57١‏ 
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الفصل | لتمهيدي ٠٠‏ احصجخجسشس صبتتتت ‏ إبحث الثالث: دراسة بعض كتبه اح 


ويذكر أن الشوكان لما بلغه خبر تأليف هذا الكتاب وعنوانه قال: إن صاحبه ليس بفقيه إذ لو كان 
فقيهاً لعلم أن السيل لا ينجس. 


فقد أودع الشوكائن خلاصة احتهاداته واختياراته الفقهية فى هذا الكتابء وناقثك 
و ودع 2 جتهاداته واحتيار ا ونافش 
صاحب الأزهار بكل شجاعة ؛ فوافقه أو حالفه بحسب ما كان يراه أقرب إلى الدليل. 


والكتاب مطبوع متداول» وقد استفاد منه الطالب كثيراً في التعرف على الاختيارات الي استقر 
عليها الشوكاي أخيراء ومدى توافقها أو احتلافها مع ما اختاره في بداية حياته العلمية وما تلا ذلك. 
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الفصل التمهيدي ٠‏ جمسصحح _حجت بين الرابع: المأخذ التي وجهت إلى الإمام الشوكاني -حححت 


المبحث الرابج :الماخذ على الإمام الشوكاني : 


الشوكانى كغيره من العلماء» بشر يصيب ويخطئ» له محاسنه الكثيرة كما أن عليه انتقادات 
وملاحظات توجه إليه» ولا يعن توحيه بعض النقد إلى عالم من العلماء الحط من شأنه والتقليل من قدرهء 
ورميه من حالق وإسقاط مهابته ورد علومه» وفي حال توجيه مثل هذا النقد فلا بد من الالتزام بعدة 
ضوابط» كاستخدام العبارات اللائقة بمقام العلماء» وسلامة المقصدء وأن لا يكون الحمدف كشف العورات 
وهتك الأعراضء أو توجيه اللوم والذم بدافع العصبية أو الذعبية و قوهاء بل يجب أذ يكو الفل بموضرهياً 
يراد به الوصول إلى الحق» والاعتذار للعالم قدر الإمكان» وعلى كل (كفى لويد انعد سياد 

ومو خدلل نقازعي لكل منا علدت الاطلااع عليه ين كنايات ستول الشو كاه وبمحايية بض 

الائتقادات الي وجحهت إلى الشوكاني» سأقتصر على ذكر أهمها مع التعليق عليها على النحو التالي: 

١‏ -اتهمه بعضهم بالميل إلى الشيعة وبخاصة المذهب الزيدي؛ مستدلاً على ذلك بوصف الشوكاني للإمام 
علي بالاختصاص بشيء من الأسرار دون غيره؛ وبأنه إذا ذكره أثنى عليه بقوله (عليه 
السلام)(". 

وفي مقابل هذا الاتمام بحد أن بعض الشيعة الزيدية المعاصرين للشوكاني وح المتأخرين يتهمونه 
ععالفة تسن ل اليك نوالاغراق عن 1 

وهذه التهم قديمة حديثة» لا تزال يرددها بعضهمء وقد شكا منها الشوكاني قدبهاً» اشتكى من 
الطرفين» ممن يتهمه بالميل إلى الشيعة الزيدية وممن يتهمه بالعداوة لهم» فقال: ([حى رمينا تارة بالنصب وتارة 

بالكفر معن نتاهي أفل البتعة وقازة بالعداذه اهيدا ١”‏ . 

وفي الحقيقة عند الحكم على شخص ماء فلابد من مراعاة ظروف الزمان والمكان الي كان يعيش 
فيها ذلك الشخصء وألا نستخدم معاييرنا الي نستخدمها في بيئة ما على بيئة أخحرى قد تختلف معهاء 
فالشوكاني نشأ وترعرع في بيئة يسودها المذهب الزيدي» ودرس علومه على أساس هذا المذهب» فكيف 
يعاب عليه والأمر كما ذكرت وصفه للإمام علي كرم الله وجهه ب (عليه السلام) وبخاصة أنه لا يريد 

بذلك التقليل من قدر سائر الصحابة. 

والطرف الآخر اعتبر مخالفة الشوكاني للمذهب الزيدي في بعض المسائل الفقهية قلت أو كثرت» 
دليلاً على عداوته للمذهب الزيديء وهذا استدلال في غير محله» فالشوكان عندما خالف هذا المذهبء إنما 


(1) مقدمة التحقيق ل (نيل الأوطار)» عبد المنعم إبراهيم» ج١؛‏ ص١١‏ - .١7‏ 
)0( أدب الطلب» الشوكانني» ص5 - أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه» صلمه 9 وص 35 95وص 1٠١‏ 9وص518. 
[ © نيل الأوطار» الشوكانني» ج©) ص؛ 5. 
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الفصل التمهيدي ‏ سسحتت بحن الرابع: المأخذ التي وجهت إلى الإمام الشوكاني -ححتحت 


عمل هما يوجبه هذا المذهب على من تحصل على علوم الاجتهاد» من العمل .ما يصل إليه اجتهاده وعدم 
التقليد. فهو في الحقيقة عامل ومطبق لهذا المذهب لا مائل ومنحرف عنه. 

ويجدر هنا أن ننبه إلى أن الشوكاني رحمه الله كان في بداية حياته العلمية» يصرح بوجوب (الإبهان 
بأن علياً عليه السلام وصي رسول الله لاء ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصى بماء فقد ثبت أنه أمره بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين» وعين له علاماتهم» وأودعه جملاً من العلوم» وأمره بأمور خاصة كما 
سلف)!", 

ولكنه بعد ذلك رجع عنه؛ وصرح وفي كتابه (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) الذي ألفه 
قبل وفاته بسنتين أي في عام /714١1هه‏ بالحكم بالوضع على كل الأحاديث الى ورد فيها ذكر وصايا 
ا 00 


اهم الشوكان بالخوض والكلام فيما شجر بين الصحابة من خلافات وقتال(", بينما الإجماع منعقد 
على الكف عما حدث بينهم!؟). 

ومرة أخرى أكررء أن الشوكاني نشأ في بيئة شيعية زيدية» وليس ف بيئة سنية» وهذه الأمور الي 
وقعت بين الصحابة» كان الإمام على ]طن اناميا فيياء وهم يولوفا أهمية شديدة» وقد يصل بعضهم 
عند تناولها إلى لمز و«مز وسب بعض الصحابة. 

ولما كان الوضع كذلكء فمن غير المعقول أن لا يخوض الشوكاني في ذكر ما شجر بين الصحابة» 
وأن يحاول أن يعطي صورة صحيحة عما حدث. 

وقد يكون هذا النقد مقبولاً لو وُّه إلى نتائج نخاطئة توصل إليها الإمام الشوكاني من خلال تعرضه 
ذه الحوادث» أما المنع من تناوها بتاتاً وكأفها لم تحدث» يدا لآ يل الشكلة بل بريدها عمورضا: وقد يلجأ 
بعض من يريد التعرف على هذه الحوادث إلى مصادر غير موثوقة ومضللة» فيخرج بتصور مشوه؛ نتيبجة 
لعدم وجود تناول موضوعي وعلمي لحا من قبل العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم. 

وفي هذا السياق لا يفوتئ أن أنبه إلى بعض العبارات والاستنتاحات الى توصل إليها الشوكاني» من 
خلال تعرضه للحوادث الى وقعت بين الصحابة لا في الجمل وصفين وغيرهاء وال لا تتفق ماقرره 
جماهير العلماء» ومن ذلك قوله: 


(1) الدراية في مسألة الوصاية» منشور ضمن (الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني)» ج4» ص5175. 
(؟) الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ الشوكاني» ص7547 وص/ 4 "ا وص759 ص 755 وص77. 
(*) مقدمة التحقيق ل نيل الأوطار» عبد المنعم إبراهيم» ج١»‏ ص5١.‏ 


3 فتح الباري» ابن حجرء» ج١١)‏ ص/الا. 
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الفصل التمهيدي محص حح 7 ابحثٌ الرابع: المآخذ التي وجهت إلى الإمام الشوكاني حت 


أ- ((لقد أفرط بعض أهل العلم - كالكرامية ومن وافقهم - في الجمود على أحاديث الباب - أي الي 
تأمر بوجوب طاعة السلطان والصبر عليه وإن ظلم وعدم الخروج عليه حى حكموا بأن الحمسين 
السبط ] وأرضاه باغ على الخمير المشكير امحاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم 
)"ا 

فقد صرح باللعن في هذه العبارة» واليَ يظهر منها أن معاوية ] مقصود يبهذا اللعن» وهذا 
مخالف لما عليه الأئمة من الترضي عن معاوية» وهو أمر مرفوض ومنكر يحذر منه» ولا يقر عليه فاعله؛ 
وف ثبوت هذه اللفظة عنه رحمه الله نظرء فلم أجد فيما قرأته له موضعاً آخر يصرح فيه باللعن لأحد 
من الصحابة» وهو يتناق مع ما كان يدعو إليه من الذب عن أعراض الصحابة» ومحاربته للغلاة من 
الزيدية الذين يقعون في أعراض الصحابة» وتحمله في سبيل ذلك الكثير من انحن والابتلاءات» كما أن 
هذه اللفظة غير موحودة في طبعة دار الكلم الطيب» وذكر أحد طلبة العلم عدم وحودها في النسخة 
الخطية المكتوبة بخط الإمام الشوكاني» ورجحح لاسو اسان لقان 

ب - علق على وصف ابن حجر للصحابة الذين وقع بينهم القتال في الجمل وصفين: بأنهم متأولون 
مأجورون إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنياء بقوله: (هذا يتوقف على 
صحة نيات جميع المقتتلين في الجمل وصفينء وإرادة كل واحد منهم الدين لاالدنياء وصلاح أحوال 
الناس لابحرد الملك» ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه الحق» يبعد ذلك كل 
البعد» ولاسيما في حق من عرف منهم الحديث الصحيح أنها تقتل عماراً الفئة الباغية» فإن إصراره بعد 
ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة للحق وتماد في الباطل» كما لا يخفى على منصف). قال: 
(وليس هذا منا محبة لفتح باب المثالب على بعض الصحابة؛ فإنا كما علم الله من أشد الساعين في سد 
هذ البااب والتقريق اللخخاض والغام ختى الدضول اقبده تق فاق للق رسافل يب كا 
وما قرره في نيل الأوطار وهو أول مؤلفاته الموسوعية» قد تراجع عنه لاحقاًء فمثلاً في كتابه (وبل 

الغمام) وقد ألفه بعد فترة قصيرة من إتمامه لتأليف كتابه (نيل الأوطار) قال فيه: (والخلاف الواقع بينهم وإن 

كان المحق فيه معلوماً بالأدلة» لكن المخالف له من جملة من ثملته مزية الصحبة؛ واندرج تحت عموم الأدلة 
الناطقة ما يدفع عنهم ما وقع من الخطأء ولا سيما وهم تأويلات ومحامل يتعين المصير إليهاء وتعظيمهم 

والاعتراف بعلو شأفمء وارتفاع درحتهم عن سائر القرون» شأن كل مسلم معظم للشريعة والنبوة» 


)00 نيل الأوطار» الشوكانني» جه صلم .١ ١‏ 
(؟) مصنفات الإمام الشوكانئء العيزري» ص555. 
)0 نيل الأوطار» الشوكانني» م ص؛ ه5. 
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والاشتغال .مثالبهم ومعايبهم الب تلصق بهم كذباً ويهتاً هو شأن كل مخذول))!" 

ولكنه ما لبث أن عدل عن موقفه المعتدل هذاء فلم يعتذر لمن وقع منهم في خلاف مع الإمام علي 
أ بل صرح بخلاف ذلك فقال: ((أما طلحة والزبير ومن معهم فلأنهم قد كانوا بايعوه؛ فنكثوا بيعته بغياً 
عليه...)) وقال: ((ثم ليس معاوية من يصلح لمعارضة علي؛ ولكنه أراد طلب الركاسة والدنيا...))!". 

ومما يدل على أنه يذهب إلى عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة» قوله لمن سأله عن المذهب الحق 
يشان ما شجر ين المسابد ىق الدلاقةء ومايد تب خلريياة ((إن كان هذا السائل طاليا للنحاة» مهما فخ 
أقرب الأقوال إلى مطابقة مراد مولاه».... فليدع الاشتغال يبهذا الأمرء ويترك المرور في هذا المضيق الذي 
تاهت فيه الأفكار فإن هؤلاء الذين يبحث عن حوادثهم؛ ويتطلع لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا 
تحت أطباق الثرى» ولقوا رهم في المائة الأولى من البعثة» وها نحن الآن في المائة الثالثة عشرة» فمالنا 
والاشتغال يهذا الشأن الذي لا يعنيناء ومن حسن إسلام الور كد ها لا يود 

ولعل هذا الموقف وهو عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة» هو الذي اختاره أحر انك تال ق 
رسالته ((قطر الولي على حديث الولي)) وهي من مؤلفاته المتأخرة بشكل عام عن (نيل الأوطار) و(وبل 
الغمام) وغيرهما - انتهى من تأليفها سنة ١ه‏ - ((وما أحسن ما قاله بعض أمراء عصرناء وقد رام 
كثير من أهل الرفض أن يفتنوه ويوقعوه في الرفض؛ مالي ولقوم بي وبينهم زيادة على اثني عشرة مائة من 
البتين))!" 

وقال: ((الصحابة لا خير العالم بأسره من أوله إلى آخره؛ لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء 
والملائكة))!*ا 
؟ -اتهم الشوكان بالمبالغة في نقد وتسفيه الآراء والمذاهب التي لا توافقه. 

يستخدم الشوكاني رحمه الله لغة قاسية في التعليق على آراء بعض العلماء ومذاهبهم» وهذا أمر 
باتحطه لقا رع كنيد هيه الله ومع للق ولد تقارقنه خلن يعض نها قزرو فاضي عاق الازهخار فى نه 
الزوديةه يقولةة ( هدارا قاتن. واجدياف عي التق اقل برقل عرو كليل الفقل وال عاط )"ا 
((والحاصل أن غالب هذه الأمور الى جعلها المصنف من مفسدات الصلاة» ليس لما مستند إلا جرد 


)١‏ وبل الغمام؛ الشوكاني» ج١ء‏ ص5؟. 
؟) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج؛ ص5117. 
*) رسالة: إرشاد السائل إلى دليل المسائل (منشور ضمن؛ الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)؛ ج5» ص٠٠‏ 
:) قطر الولي» الشوكاني» ص4 79 -7595. 

ه) المصدر نفسه؛ ص797. 

( 


) 
! 
) 
) 
! 
) 


5) السيل الجرار» الشوكاني» ج”ء ص .١5١‏ 
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الدعاوى والشكوك والوسوسة؛ وما يمثل هذه الخرافات تثبت الأحكام الشرعية الي تعم يما البلوى))!". 
وقال عن الحلال رحمه الله تعالى: ((ولقد تضرب الحلال في هذه الشروط - شروط إقامة صلاة الجمعة - 
تضرباً يأباه الإنصاف» بل يأباه التحقيق» ومال بع الشواري اق بعضهاء كما جرت عادته بالقيام في 
المواطن المبتدعة والأقوال المسترعة))!", 
ومن ذلك قوله: ((ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن - حصوصاً أرباب الرياسة - قام 
بعض العلماء منهم في الذب عنهم, وتحليل ما حرم الله عليهم مقاماً لا يرضاه الله ولا نقاد الفلملدن. )1 
وقال عن كراهة الإمام مالك والإمام أبي حنيفة لصوم الست من شوالء» حي لا يظن وجوهاء بأنه 
((باطل لا يليق بعاقل فضلاً عن عالم» نصب مثله في مقابلة المبفة الفيصيحة الس هه 1 
ورغم أن هذه القسوة موجهة بالأساس إلى الآراء الي يرى أها عاطلة عن الدليل أو مخالفة له إلا أنه 
كان بالإمكان استخدام لغة أكثر ليناً وهدوءاً تؤدي المطلوب» مع حفظ المقامات واحترام الأعلام الكبار, 
والبُعد عن المهاترات الي تنقص كثيراً من قيمة الرد. 
- اقم الشوكان بالسطو على أبحاث وكتب العلماء ونسبتها إلى نفسه. بدون الإشارة إلى 
مصادرها!". 
عب بعس ع يترا لق تمن الفترتحاق. وامينة (ليل الأرطار) أو( فاه التتدرن) اند حجان حيرا بنا 
يعتمد على المصادر الأخحرى» فهو أشبه .عملخص جيد لكتب السابقين» وينفي عنه صفة العلم والتحقيق 
والترحيح, وبمكن أن نناقش هذا الاقام» ونقدم له ممقدمتين نبه عليهما الشوكاني» وهما: 
أ- (إأنه ما زال دأب المصنفين يأنِ الآخر فيأحذ من كتب من قبله فيختصر أو يوضح أو يعترض» أو نحو 
ذلك من الأغراض الباعثة على التصنيف» ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأحذ 
من كلامه))!". 


.١ المصدر نفسهء ص4‎ )١( 

(؟) هم الذين حرجوا على الإمام علي عليه السلام في معركة صفين بعد قبول التحكيم» واشتهروا بتكفيره عليه السلام؛ وتكفير كل من معاوية 
والحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وكل من رضي بالتحكيم؛ وكذلك يكفرون أصحاب الحمل وعائشة وطلحة والزبير» 
بالإضافة إلى تكفيرهم لكل مسلم يرتكب كبيرة» وحكمهم عليه بالخلود في النار. وقد قاتلهم الإمام علي عليه السلام في النهروان 
وهزمهم شر هزية ول ينج من القتل منهم إلا عدد قليل» وعرفوا بلقب المارقة. وكل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
بسحن انحا رخنا؛ سواء كان الخروج ف أيام الصحابة على الأثئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان؛ والأئمة في كل زمان. 
الملل والنحل» الشهرستاني» ج١2‏ ص5 .١١‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص؟8١.‏ 

(:) نيل الأوطارء الشوكاني» ج7؛ ص0١5١.‏ 

() المصدر نفسهء جء ص579. 

(1)الغطمطم ابن حريوة» ج١,‏ ص ١85‏ - أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام الوحيه» ص5 55. 

() البدر الطالع» الشوكاني» ص١75.‏ 
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وهذا كلام صحيح. فالعلم سلسلة متصلة» وعملية تراكمية» يبدأ الأخير من حيث انتهى 
الأول» وهذا يقتضي مراجعة ما كتبه الأولون والبناء عليه» وهذا أمر لا يعير به العالم» ما دام أنه قادر 
على فهم ما سبق به وذيبه وتلخيصه والبناء عليه. 

ب - أنه كان ينتقد النقل الحرفي من كتب السابقين دون أي تصرف, مع عدم نسبة هذه النقول إلى أهلهاء 
وكذلك عدم التعرض للترجيح بين الأقوال وهو ثمرة الاجتهاد» ولذا انتقد مصنف (البدر التمام شرح 
بلوغ المرام) الحسين بن محمد بن سعيد المعروف بالمغربي» لأنه كان ينقل عن التلخيص الكلام على 
متون الأحاديث وأسانيدهاء وإذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من فتح الباري» وإذا كان في 
صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النوويء وتارة ينقل من شرح السنئن لابن رسلانء ولكنه لا 
ينسب هذه النقول إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ؛ كما نقده أيضاً لعدم تعرضه للترحيح في 
الغالب[", 


والذي لاحظته أن الشوكانى كان حريصاً على ذكر مصادر نقله؛ عندما يكون النقل عنها حرفياء 
وقد يغفل ذكر المصدر إذا كان النقل بتصرف,؛ من حذف وإضافة وتدحل في فهم الدليل على خلاف ما 
يكون في المصدر المنقول منه» فهو يعتبر ذلك مسوغاً لعدم العزوء وهذا وإن كان اصطلاح له ولكنه غير 
مقبول علميا عند كثير من أهل العلم. مع اهتمامه الكبر بالترحيح والتعقيب والاعتراض على ما ينقله» وهو 
ثمرة الاجتهادء وعلى سبيل المثال نجده في (نيل الأوطار) يعتمد في الكلام على الأحاديث غالباً. على 
مؤلفات الحافظ ابن حجرء وبخاصة (تلخيص الحبير) و(فتح الباري) و(بلوغ المرام)» وباستخدام البرنامج 
الحاسوبي وحدت أنه صرح بالنقل عن تلخيص الحبير في أكثر من مائي موضعء وعن بلوغ المرام في حوالي 
خمسين موضعاء أما الفتح فقد صرح بالنقل عنه في أكثر من تسعمائة موضع مابين نقل فقهي وحديثيء مما 
يدلل على التزامه الأمانة العلمية في النقل في الجملة. 


وكذلك كان جُل اعتماده في شرح الأحاديث على (فتح الباري) لابن حجرء حي وصف (نيل 
الأوطار) بأنه خلاصة ما اشتمل عليه (فتح الباري)» وكذلك اعتمد على شرح مسلم للنووي. مع عزو 
للنقول» واهتمام كبير بإبراز شخصيته العلمية المستقلة من خلال ترجيحاته واعتراضاته الي حفل بما 
الكتاب؛ حيث بحده غالبا يبين الراجح من المرجوح في المسألة الفقهية ال يقوم بعرضهاء ويرد الفروع إلى 
الأصول الي بنيت عليهاا؟". 


.7 المصدر نفسه» ص59‎ )١( 


(؟) ينظر: ص 5ه -/اه من هذه الأطروحة. 
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أما بالنسبة ل (إرشاد الفحول) فقد أكثر فيه من النقل عن (البحرامحيط) للزركشي» ولكن بدون 
عزو في الغالب» إلا فيما يتعلق بترجيحات الزركشي وما يتعلق بذلك» ولعل سبب ذلك فيما يظهر أنه لم 
يكن ينقل حرفيا عن (البحر)» بل كان يلخص ويتصرف فيما ينقله عنه» فاعتبر ذلك مسوغا لعادم بيانه 
لمصدر نقله» لعدم وجود النقل الحرفي عنه» وهذا الاعتذار قد لايوافق عليه الكثير» ويعقيرو ته إختلذل بأمانة 
النقل من قبل الشوكانىء سامحه الله. 
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حج مالخص الفصل التمهيدي 


ملخص الفصل التمهبيدي 


- نشأ الشوكاني رحمه الله زيدي المذهب بحكم البيئة الب عاش فيها والعلماء الذين التقى يهم وأخذ عنهمء 
ولما استوت له المعرفة» وبلغ مرحلة النضجء كان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل 
الدين» وملاكه. وإليهما المرحع في المسائل الشرعية» ويؤلف في نشر علومهماء وبث معارفهماء وينحو 
فيها منحى أهل الترحيح والاختيار والتصحيح, و كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الائمة» ويطلع على 
حججهم ودلائلهم ويأحذ غالبا في كل باب .ما يراه أبلغ في الحجة» وأوفق للنصح . 

- خاض الشوكانيٍ معركة فكرية ضد تيار الغلو من الزيدية» وساهم في كبح ظاهرة التشيع القائمة على 
بغض الصحابة وثلب أعراضهم » وبين أن ذلك يخالف مذهب أثمة آل البيت من الزيدية. 

- ساهم الشوكان في نشر الحديث النبوي في وسط البيئة الزيدية من خلال القيام بتدريس كتب السنة في 
جوامع صنعاء» وشرحه للمنتقى وتدريسه لطلبة العلم . 

- كتب الشوكان في عدة أنواع من العلوم» فكتب في الفقه والحديث والتاريخ والعقيدة وغيرها. 

- انفردت اليمن بوحود علماء ادعوا الاحتهاد المطلق» في الأصول والفروع» ول يكونوا ملتزمين مذهب ماء 
ومنهم ابن الوزير والجلال وابن الأمير» وتبع نجهم الشوكاني. 

- كان الشوكاني سلفي العقيدة» فقد اختار ايراد الصفات على ظاهرهاء دون تحريف ولا تأويل ولا جبر ولا 
تشبيه ولا تعطيل» وما تعارضت فيه الحججء ول يتبين له الراحح» أو كان من متشابه الكتاب أو استلزم ما 
لا يقوى قلبه على القول به» فيكل أمره إلى الله مع الإبمان بظاهره. 

اتخد موقفا ضارما مضاداً من التكفين بالتأويل والالرا» وتكفير يعض المذاهن الاعتقادية للبعض الأسره 
وحارب ذلك محاربة شديدة. 

ِ- لم يقم الشوكاني بالرحلة في طلب العلم على عادة طلاب العلم» بل كان طلبه للعلم في مدينة صنعاء» وقد 
اعتذر عن ذلك بعدم إذن أبويه» ويضاف إلى ذلك وفود أحد كبار علماء اليمن بل أعلمهم إلى صنعاء؛ 
وهو العلامة الكبير عبد القادر بن أحمد الك وكبانى» والذي دعا الشوكان إلى أخذ العلوم على يديه 
والاستغناء بذلك عن الرحلة ال كان عازماً عليها لولا امتناع أبويه عن الإذن له بذلك؛ وفعلاً استفاد 
الشوكاني من أحذه عن هذا الشيخ الحليل فأخذ عنه كثيراً من العلوم الي كان مبرزاً فيهاء بل توفي هذا 
الشيخ؛ ول يستوف الشوكاني كل ما عنده؛ نظراً لكثرة العلوم الي يتقنها هذا الشيخ» وتأخر تتلمذ 
الشوكاني عليه. 
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حج مالخص الفصل التمهيدي 


- أدرك شيوخ الشوكان نبوغه العلمي تيكراء فكالوا عونا لاعال بنويتةتهع الضي ‏ « اللدرمن, فأعانوه 
بكتبهم ونصحهم؛ ووجهوه لكتابة بعض المؤلفات» ومن أشهرها (شرح منتقى الأحبار) الذي سماه (نيل 
الأوطار) . 

- اشتغل الشوكان بالتدريس والافتاء مدة تزيد عن حمسين عاماً. 

- كان الشوكاني يأحذ عن الشيخ العلم أو العلوم الي اشتهر وبرز فيهاء والعيانا يدري الكدانب الواحد أكثر 
من مرة على الشيخ نفسه أو أكثر من شيخ. 

- تولى الشوكان القضاء الأكبر في اليمن» وظل متولياً لهذا المنصب الرفيع حي وفاته» كان فيها مثالاً للقاضي 
النزيه العادل» وعمل على إصلاح منظومة القضاءء ومحاربة الفساد والرشوة الي استشرت في هذا النظام. 

- اشتغل الشوكان بالعمل السياسي» وكانت له إسهامات بارزة في هذا البحال كصياغة المراسلات الدولية 
للإمام» والعمل على إطفاء الفتن» وأخذ البيعة للأثمة, 

- تعرض الشوكان لعدة محن وابتلاءات» أغلبها قبل توليه القضاء الأكبر» أما بعد توليه لهذا المنصب الرفيع» 
فقد قلت هذه الابتلاءات وامحن» ووفر له هذا المنصب حماية من هجوم التيارات المعادية لمنهجه ودعوته, 
وإن كان لم يخل كلياً من بعض المنغصات ومحاولات المساس به. 

- كان من أهم أسباب الحن والابتلاءات الى تعرض لا الشوكاني» دعوته إلى ترك التقليد والتعصب المذهبي؛ 
وفتح باب الاجتهاد وتظهره به» وكذلك دفاعه عن الصحابة الكرام وتحريم انتهاك أعراضهم المصونة» 
وقيامه بتندريس كتب السنة النبوية في مساجد صنعاء. 

- عايش الشوكاني فترة الاستعمار الفرنسي لمصرء وكان له دور في حث إمام اليمن على التجاوب إيجابياً مع 
السلطان العثماني» ضد هذه الحملة الصليبية» الي وصفها الشوكاني بالرزية العظمى والمصيبة الكبرى والبلية 
الي تبكي لما عيون الإسلام والمسلمين. 

- كان له دور كبير في الحوار الفكري والسياسي الذي دار بين الدولة السعودية في بحد, والدولة القاسمية» 
وقد ساهم هذا الحوار في دفع أخطار جسام عن الدولة القاسمية. 

- أشرف الشوكاني على عقد الصلح بين الدولة القاسمية» والدولة المصرية بقيادة محمد علي باشا الى قضت 
على الدولة السعودية» وعلى سلطة الأشراف في الخلاف السليمانٍ وتامة» وما كان يحول بينها وبين 
الدولة القاسمية شيء,. 

- جاهر الشوكان بمحاربة العوامل الى أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية باليمن» كالتلاعب بالعملة ووزها 
من قبل الدولة» وأحذ الضرائب من التجار مع الإذن لهم برفع الأسعار كيفما شاءواء» وحاول أن يساهم في 
إصلاح هذه الأوضاع المتدهورة بما يعود بالخير والنفع على الراعي والرعية» وذلك من خلال نشر العدل؛ 
ومحاربة الفساد بأنواعه. 
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حج مالخص الفصل التمهيدي 


- ساد المجتمع اليم وخاصة الصنعاني» نظرة دونية إلى مزاولي الأعمال الحرفية والمهنية. 

- كان الفساد مهشراً في القضاءء حيث كان هذا المنصب يشترى بالأموال؛ واتتشرت الرشوة وأكل أموال 
الناس بالباطل» وقد حاول الشوكان جاهداً إصلاح النظام القضائي بالبيان بلسانه وقلمه» وعملياً بتعزل 
تضناة السو 

- تسبب حروج القبائل المتكرر على السلطة الحاكمة» في عدم استقرار الحياة الاجتماعية. 

- شهدت اليمن في العصر الذي عاش فيه الشوكائ حركة نشطة في العلوم الدينية واللغوية» بينما كانت 
تعيش سباتاً وتخلفاً في المحالات التقنية مثلها في ذلك مثل البلدان الإسلامية الأخرى. 
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إلباب (لأول 
[حتيارات الشوكاناع الأصوليخ فاع الأدلم 
الشرعيم وتطبيقاتها إلفقهيل 


1 !0111م الالنالنا زواع 121 0اظ لإلماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


يشعمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: الكتاب. 
الفصل الثاني: السنة النبوية. 
الفصل الثالث: الإجماع. 
الفصل الرابع: القباس. 
الفصل الخامسر: الاستصحاب. 
الفصل السادس: شرع من قبلنا. 
الفصل السابع: سد الذرائع. 
الفصل الثامن: المصالم المرسلة. 


الفصل التاسع: مذهب الصحابي. 
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تعتبر الأدلة الشرعية أهم أبواب أصول الفقه. إذ يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي», ولذا 
اهتم العلماء ببيانها وتأصيلهاء واتفق جماهير العلماء على أربعة منها هي الكتاب والسنة والإججاع 
والقياسء بيدما وقع الخلاف في بقية الأدلة كالاستصحاب وسد الذرائع ومذهب الص حابي وغيرهاء 
وسنتناول في هذا الباب موقف الشوكان من هذه الأدلة» وأثر ذلك على اختياراته الفقهية. مبعدئثين 
بالأدلة المتفق عليها بين جماهيرالعلماء, وإن كان الشوكانى موضوع هذه الدراسة ثمن له تحفظات أو 
اعتراضات على دليلي الإجماع والقياس كما سنفصله لاحقاء وذلك باعتبار أن الخلاف الذي وجد فيها 
ضعيف, ثم نتناول موقفه من الأدلة المختلف فيهاء مقتصرين على ماكان له أثر على اختياره الفقهيء 
سواء من ناحية الإثبات أو النفي. وسنغفل مالم نجد له أي أثرذي بال على اختياراته تلك كالاستحسان» 
وكذا مالم يتناوله كأحد أدلة الأحكام الشرعية في كتابه (إرشادالفحول) كالعرف. مرتبين لها بحسب 
أهميتها عنده. وأثرها على اختياره الفقهي, وما إذا كان نسبة الاختيار الأصولي إليه واضحا جليا فيها؛ 
لتصريحه بذلكء أو كانت هذه النسبة بحسب ماظهر للطالب من تتبع التطبيقات الفققية لهذا الأصل 
عنده؛ ومنتهين بما رفض الشوكاني اعتباره دليلا شرعياء وعليه كان عرض فصول هذا الباب نجسب 


الترتيب التالي: 
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المطلب الأول : التعريف . 


المطلب الثاني : اختياراته الأصولية. وتطبيقاتها الفقهية. 


المطلب الثالث: مناقشة اختيارات الشوكاني. ومقارنتها 


بمذاهب العلهاء. 
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حل لبا بالأول: الأدلة الشرعية ‏ سب سس سس سمج الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


المطلب الأول: التعريف: ‏ 

لغة: الكتابُ مصدر كُتَبْ الشيء يُكيْبه كنباً وكتاباً وكتابة» والكتابُ معروف اسم لما كتب 
بتعا واطمع كلب ركه ١‏ 

والكتاب يطلق على كل كتابة ومكتوب, ثم غلب في عرف أهل الشرع على القرآن. 

القرآن: العزيل العزيزء» مصدر َرأَهُ يَقَرَؤُةُ قر وقراءة وقرآنا فهو مقروء: ومعنى القرآن معنى 


الجمع: وسمي قزآناً لأنه يجمع السُوّر فيَضُمُها وقوله تعالى ا/8! ِنَّ عَينَا ممه وفيت 19 | [القيامة:١]‏ 
( 


هه وس و 


إن علينا جَمْعه وقرآنه أي جَمْعَه وقراءته فإذا قَرَأََاهُ فاتّبعْ قرآكة أي قراءكة.!" 

وغلب القرآن في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه» المقروء بألسنة العبادء 
وهو ف هذا المعئ أشهر من لفظ الكتاب وأظهرء اسه سي 4 

اصطلاحاً: وردت عدة تعريفات للكتاب ومنها: 

هو الكلام المنزل على نبينا محمد © المكتوب في المصاحف» المتقول إلينا نقلاً متواتراً. 

فخرج بقوله: المزل على الرسول المكتوب في المصاحف: سائر الكتب» والأحاديث القدسية» 
والأتعاديك البوية رقشا وشرع يقولهة اللشرل نإلزنا قاذ معرترا: القراداك الشاذو1”. 

وعا نك و شعريفه انها عو اللقفظ الغرى اللنول اللتلدير بوالشاكع النواق 81 

وحكي في تعريفه أقوال أخحرىء» وعلى كل تعريف منها اعتراضات وردود. 
واخضار الشوكان أن يقال في خده: هو كلام الله المتزل على الرسول محمد © المتلو المتواثر. 

وادعى أنه التعريف الأولى الذي لا يرد عليه ما ورد على سائر الحدود الأخرى من الاعتراضات[", 
المطلب الثاني: اختياراته الأصولية وتطبيقاتها الفقهية: ‏ 

تتركز أهم اختيارات الشوكان في الكتاب حول القراءة الشاذة» وقد ترتب على اختياراته فيهاء 
تطبيقات فقهية طبقاً لما. 

ويمكن أن نرجعها إلى احتيارين أساسيين: الأول - تحديد معن القراءة الشاذة - الثاني - الاحتجاج 
بالقراءة الشاذة في الأحكام. 


(1) لسان العربء ابن منظورء ج١ء‏ ص/53» مادة ([كتب)- القاموس المحيطء الفيروزآبادي» ص 2١١5‏ مادة(ك ت ب). 
(١؟)‏ لسان العرب» ابن منظور» ج٠١‏ ص 2١1758‏ مادة (قرأ) - القاموس المحيطء الفيروزآبادي» ص7 4» مادة(ق رأ). 

() إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص .١١5‏ 

(:) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص .١١9‏ 

(ه) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص١5١.‏ 


ب 
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حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سمج الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 
المسألتّ الأولى: تحديد معنى القراءة الشاذة اصطلاحا. 


الفرع الأول: الاختيار الأصولي: 

اختار في هذه المسألة أن المراد بالقراءة الشاذة ما صح سندهاء وخالفت رسم المصحفء» وكانت 
موافقة للوجه الإعرابي» والمعيى العربي. 

واعتبر أن ما تقل الحاداء ووافق رسم لحان ولو ااعدمال: مع مطابقة الوجه الإعرابي والمعيئى 
العربيء قراءة صحيحة فهي قرآن 0" 0 يواقى جتاهير الملساء يخ 
التقيناء و الأ مويق ل لمان للك اق او اير ؟ ابأي 0-0 يشترط التواتر لثبوت القراءة القرآنية. 

كما أنه في هذا السياق م يسلم بتواتر القراءات السب! "لخي إقضان ان البو ماكو مراك ونا بيو 
آحادء وأيد اختياره بقوله: (قد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواترء 
وفيها ما هو آحاد» ول يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع» فضلاً عن العشر» وإنما هو قول قاله 
بعض أهل الأصول» وأحل ال اسر ينيب | هذا ما قرره في إرشاد الفحول» وكان قد تبناه سابقا في 
كتابه نيل الأوطار حيث أكد: ( إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف 
القراءات السبعء وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرهاء حيصا رس اما سر سم 
ولو الحهالاً) ناقلذ ى هذا لمعن عدة تقول عن أثبة كدة الاراية ره فل عض مافال! "افونا 
التنبيه إلى أن القراء كما حقق ذلك ابن الجرري» يشترطون ف المنقول آحادا الشهرة؛ .معين أن تكون تلك 
القراءة[مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين» غيرمعدودة عندهم من الغلط أرقا للفلا عضي 

وهذا الشرطء مع موافقة رسم المصحفء والعربية» يقوم مقام التواتر» فالخلاف لفظي بين القراء 
والأصوليين في هذه المسألة» كما سيأيٍ تحقيقه بأكثر من هذا عند مناقشتنا لتواتر القراءات السبع. 


(1) ينظر: إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج اءاص ؟15ء 

(0) سيأق لاحقاً تحديد مععئ القراءة الشاذة عند العلماء. 

() القراءات جمع قراءةة والمراة يما امتطلاسا: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات 
والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتقاء مناهل العرفان» الزرقاني» ج١»‏ ص 585. 
والمراد بالأئمة السبعة أصحاب القراءات السبع: ١‏ - عبد الله بن كثير المكي القرشي مولاهم ت ١١١‏ هه ؟ - نافع بن عبد الرحمن بن 
أبي نعيم ت ١59‏ ه»ء 7 - عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي ت ١١8‏ هه ؛ - أبو عمرو بن العلاء البصري ت ١١4‏ ه ه - 
عاصم بن أبي النجود ت ١717‏ ه» 5 - حمزة بن حبيب التيمي مولاهم ت ١58‏ ه١7‏ الكسائي علي بن حمزة الأسدي مولاهم 
تت ١85‏ هدم 

(:) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج »١‏ ص 2١١١‏ وسنناقش مسألة تواتر القراءات السبع» مواقت العلماةمنها اخهنا. 

(ه) نيل الأوطار» الشوكاني» ج؟؛ ص 55. 

() النشرء ابن الجزري» ج١؛‏ ص7١.‏ 
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حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سمج الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


الفرع الثاني؟ التطبيقات الفقهية: 

ترتب على اختيار الشوكاني السابق التطبيق الفقهي التالي: 

(صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة). بأن كانت آحادية صح سندهاء 
توائقة ابش الفيحف بوالاقة العربية ١‏ 


المسألتّ الثانية: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 2 الأحكام. 
الفرع الأول: الاختيار الأصولي: 
اختار رحمه الله تعالى حجية القراءة الشاذة» والمراد بالقراءة الشاذة عنده كما قررناه سابقا: ما صح 
سندهاء وخالفت رسم المصحفء وكانت موافقة للوجه الإعرابي» والمعئ العربي. فهده القراءة عنده هما 
حكم أخبان التشافيق الدلالة على ولوق 
الفرع الثاني؟ التطبيقات الفقهية: 
ترتب على هذا الاختيار الأصولي عند الشوكانٍ عدة تطبيقات فقهية» ومن الأمثلة ال توضح ذلك 
التالي: 
أ - قطع يمين السارق: استدل على أن الكف الي تقطع للسارق هي اليمئ» بقراءة ابن مسعود ]: 
(و تتاو فق برقالا لماي 
ب - عدد الرضعات الني ينبت يما التحريم: احتار أنه لايقتضي التحريم من الرضاع ؛إلا حخمس رضعات 
معلومات, لحديث عائشة رضي الله عنها: (أكما قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن)» ثم نسخن (بخمس معلومات)» فتوثي رسول الله © وهن فيما يقرأ من القرآن/؟), 


ج - التتابع في صوم كفارة اليمين: قال: قوله تعالى |/ا| فَمَن لَمَ جد فَصِيَام ثَلدثَةِ أينّاوِ | [المائدة:89] في 
كفارة اليمين. ظاهر الآية أنه يحريء صوم الثلاث متفرقا لعدم التقييد بالتتابع» لكنه قد قرأابن 


مسعود بلفظ (متتابعات) فأفاد ذلك وجوب التتابع ؛إذا صح ا 


)١(‏ سنناقش لاحقاً مسألة حكم القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة. 

(0) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج »١‏ ص .١57‏ 

() السيل الجرار» الشوكاني» ص5 85. 

(؛) نيل الأوطار» الشوكاني» ج 4» ص86 ده - 550 وينظر؛ وبل الغمام» الشوكاني» ج 7 ص 588 - 5٠0‏ والحديث رواه مسلم وغيره. 
صحيح مسلم»؛ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات» ج ؟» ص 2٠١75‏ رقم الحديث 587 .١‏ 

(ه) السبل الجرار» الشوكاني» ص 535 - وينظر؛ فتح القدير» الشوكاني» ج 2١7‏ ص 5٠0‏ -31. 
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حل لباب الأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


المطلب الثالث: مناقشة اختيارات الشوكاني. ومقارنتها بمذاهب العلماء: 

أشرنا سابقا إلى بعض اختيارات الشوكان المتعلقة بالقرآن الكريم» وهنا سوف نقارن ما 
ذهب إليه واختاره بمذاهب العلماء» مع عرض الأدلة» وسنتناول المسائل التالية: 

١‏ -المسألة الأولى: تحديد مع القراءة الشاذة. 

* -المسألة الثانيةتواترالقراءات السبع. 

* - المسألة الثالقة: حكم قراءة الشاذ في الصلاة. 

- المسألة الرابعةة حجية القراءة الشاذة في الأحكام الشرعية. 


المسألت الأولى: تحديد القراءة الشاذة: 


تعريف الشاذ: 
لعقة ننه واد بالعتي؟ الحدرك ولك اله ودر عق اذهو وخر عدوم والفروا"! 


اصطلاحاً: عند الأصوليين: الشاذ هو؛ ما نقل قرآناً من غير تواتر!'أء أي ما نقل آحاد!". فالقراءة عندهم 
إما متواترة أو شاذة.ويدحل في الشاذ عندهم ماخالف رسم المصحف ولوصح سنده إلى الصحابي ووافق 
العربية.وهذا هو المعيئ الأشهر المراد بالشاذ عندبحث حكم قراءته في الصلاة والاستدلال به على الأحكام 
الشرعية» ويدخل فيه غيره كالمروي آحادا وإن وافق الرسم والعربية . 

أما علماء القراءات» فالقراءة المقبولة عندهم هي لجان اك (كل قراءة وافقت العربية 
ولو نجه ووائقة اعد السائعك العيائتة ولو سمالا وصح إسنادهاء فهي القراءة 
الصحيحة الي لا يجوز ردها لا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي نزل يها القرآن» ووجحب 
ف لقان لوا ل 

والقراءة غير المقبولة هي ماء ([احتل فيها ركن من هذه الأركان الثادثة)[", 


.5714- 477 تاج العروس من جواهر القاموس, المرتضى الزبيدي» ج 9, ص‎ )١( 

(؟) البحر امحيط» الزركشي» ج ١‏ ص 455. 

(؟) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج ”'ء ص 7175. 

(:) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعيء الحافظ المقرىء شيخ الإقراء في زمانه مس الدين أبو الخير» ولد سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة» كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره؛ حافظا للحديث, ألف النشر في القراءات العشر لم يصنف مثله؛ وله 
أشياء أخرء وتخاريج في الحديث» وصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من الدرر الكامنة» مات سنة 557/ه. ذيل تذكرة الحفاظء 
ص 5لا - الأعلام, 7ه . 

(ه) النشرء ابن الجزري» ج١2‏ ص 5. 

(5) النشرء ابن الجحزري» ج١2‏ ص35. 
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حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


(هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الداق "ا لا 
ةيةه 0 

تملما القرارانف. خلى شاع رين الى اتروع ال يكترظطوق القوائر الفبروف اللقراققت و ل يكرق القراءة 
الي صح سندهاء ووافقت رسم المصحف العثمان ولو احتمالاً» والعربية ولو بوجه؛ قراءة شاذة» كما هو 


» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه 


الحال عند الأصوليين» بل هي عندهم قراءة صحيحة معتمدة لا يجوز ردها ولا يحل. 

والقراءة غير المقبولة عندهم ما احتل فيه أحد الأركان الثلاثة بحسب الضابط الآنف 
الذكر. فما صح سنده ووافق العربية ولو بوجه؛ ولكنه خالف رسم المصحفء فهذا شاذ عند القراء (يقبل 
ولا يقرأ به... يكار عن تسدد وار اسن ماصع اتح ١‏ 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي, الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عمرو. مولاهم القرطي المقرئ صاحب 
التصانيف, وعرف بالداني لسكناه بدانية» قال: ولدت سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة, قال الذهبي: إلى أبي عمرو المنتهي في إتقان 
القراءات, والقراء خاضعون لتصانيفه, واثقون بنقله في القراءات والرسم والتجويد والوقف والإبتداء» وغير ذلك, ولهمائة 
وعشرون مصنفاء وكانت وفاته بدانية في نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة رحمة الله عليه, سيرأعلام انبلا 707/١8‏ - 
تذكرة الحفاظ, 9 .,1١١7‏ 

(؟) مككي بن أبي طالب بن حموش (بفتح الحاء المهملة وتشديد اميم المضمومة وسكون الواو وبعدها شين معجمة) بن محمد بن مختار القيسي 
المقريء» أبو محمد أصله من القيروان» وانتقل إلى الأندلس» وسكن قرطبة؛ وهو من أهل التبحر في علوم القرآن والعربيةه كان حسن 
الفهم والخلق» كثير التواليف في علم القرآن محسنا لذلك» مجحودا للقراءات السبع عالما.معانيهاء ولد بالقيروان لسبع بقين من شعبان سنة 


الحجة لأبي علي الفارسي» وكتاب التبصرة في القراءات وهو من أشهر تواليفه» والموجز في القراءات» وكتاب الرعاية لتجويد القراءة 
وغيرهاء وتوثي يوم السبت عند صلاة الفجر» ودفن يوم الأحد ضحوة لليلتين خلتا من امحرم سنة سبع وثلائين وأربعمائة بقرطبة» ودفن 
بالربضء وصلى عليه ولده أبو طالب محمد رحمه الله تعالى. سيرأعلام النبلاء» 5391/11 - وفيات الاعيان» 71754/8. 

(؟) أحمد بن عمار أبو العباس المهدويء المقرئ النحوي المفسر» كان مقدما في القراءات والعربية» أصله من المهدية» ودخل الأندلس» وصنف 
كتبا مفيدة» منها التفسير» ومات في الأربعين وأربعمائة. طبقات المفسرين» ص١٠".‏ 

(:) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» شهاب الدين أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي, العلامة ذو الفنونء المقريء النحوي 
الأصولي صاحب التصانيف» ولد في أحد الربيعين سنة تسع وتسعين وحمس مئة» درس وأفي وبرع في العربية» وصنف شرحا للشاطبية» 
واختصر تاريخ دمشق مرتين» وشرح القصائد النبوية للسخاوي في بحلد» وألف كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
وكتاب الذيل عليهاء وكتاب شرح الحديث المقتفى في مبعث المصطفى» وكتاب مفردات القراء» وكتاب الوجيز في أشياء من الكتاب 
العزيز» وغيرها. وولي مشيخة القراء بتربة الملك الأشرف» ومشيخة دار الحديث» وكان مع فرط ذكائه وكثرة علمه؛ متواضعا مطرحا 
للتكلف, . وف جمادى الآخرة من سنة حمس وستين وست مئة» جاءه اثنان من الحبلية وهو في بيته عند طواحين الأشنان فدخلا 
يستفتيانه؛ فضرباه ضربا مبرحا كاد أن يأتِ على نفسه, ثم ذهبا ولم يدر من سلطهما عليه فصبر واحتسبء وتوف في تاسع عشر رمضان 
من السنة» وكان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة فلهذا قيل له أبو شامة. تذكرة الحفاظ؛ ١ 571١/54‏ - الأعلا 795//8. 

(5) النشرء ابن الجزري» ج١1‏ ص5. 

() النشرء ابن الجزري؛ ج١ء‏ ص »١5 - ١‏ والكلام نقله عن الإمام أبي محمد مكي. 
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حل لباب الأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


أما ما لم يصح سنده فهو ضعيف أو باطلء» بلا حلاف عند القراء أو الأصوليين. أما ما صح سنده 
ووافق رسم المصحف ولكنه لم يوافق العربية» فقد قال فيه ابن الحزري: (بأن مثال ما نقله ثقة ولا وجه له 
ف العرييف قلرن عدا ذل لوكا بويد" 

وقال أبو عمرو الداني (وأئمة القراء لا تعتمد ِي شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل» والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس 
عيذ وه ا إئك أن لقرادك و سجطيازن رار الو ري 

وما تقدم يظهر أن مما يدحل في القراءة الشاذة عند القراء؛ ما صح سنده» وصح وحهه في العربية» 
وخالف لفظه خط المصحف.وهوماعليه الأصوليون» وأن الخلاف بين الأصوليين والقراء هو في عد 
الأصوليين ماروي آحادا شاذا ولو وافق الرسم والعربية» وسيأتٍ حل هذا الإشكال وبيان الصواب فيه؛ إن 
شاء الله تعالى. وقد احتار الشوكاني مذهب علماء القراءات في تعريف وتحديد القراءة المقبولة فقال؛ 
(والحاضل أن .ما اشتمل عليه المصحف: الشريف» واتفق عليه القراء المشهورون فهو 
قرآن» وما احتلفوا فيه» فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوحه 
الإعرابي؛ والمعى العربيء فهي قرآن كلها)!". 

وحدد المراد بالقراءة الشاذة» فقال: 

(وإن صح إسناد ما لم يحتمله - أي رسم المصحف - وكانت موافقة للوجه الإعرابي» والمعى 
العربي» فهي الشاذة» وما حكم أخبار الآحاد في الدلالة على ا 


.١5 النشره ابن الجزري» ج١ء ص‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان» الزرقاي» ج 2١‏ ص 435 .5.0٠0-‏ 

(؟) إرشاد الفحول» الشوكاني» ج 2١‏ ص ؟١7١.‏ وممن وافق القراء على ثبوت القرآنية بشرط صحة السند والاستفاضة» ولا يلزم التواتر» زيد 
بن علي وأخحاه الباقر» والناصر الأطروش والحقي والإمام ييى بن حمزة وبحم الدين الرضي والزخشري وغيرهم. هداية العقول» الحسين 
بن القاسم» ج١2‏ ص 445. 

(؛) إرشاد الفحولء الشوكان» ج ١؛‏ ص .١57‏ 
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حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سسم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


المسألتّ الثانيت: مذاهب العلماء 4 تواتر القراءات السبع !*) 
الفرع الأول: عرض المذاهب. 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال» سنذكرأهم هذه الأقوال وأدلتها باحعتصار» على النحو 


التالي: 
اليه تلاح ا ع لاا كانه ولاك عاك وأ ١00‏ 0 


تنبيه: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المزل على محمد © للبيان والإعجاز» والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي 
المذكور في كمية الحروف أو كيفيته» من تخفيف وتثقيل وغيرهما... ) شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج7» ص ١؟‏ - البرهان في علوم 
القرآن» الزركشيء ج ١‏ ص8١”7.‏ وحول هذه المسألة ينظر؛ مناهل العرفان» الزرقاني» ج١؛‏ ص4 .5١‏ بينما ذهب د. محمدمحيسن إلى 
أفما حقيقتان معئ واحدء فالقرآن مصدر مرادف للقراءة» والقراءات جمع قراءة فهما بمعيئ واحد؛ ورده د. شعبان إسماعيل» وذكر عدم 
ذهاب أحدمن العلماء السابقين إليه» لأن القراءات على اختلاف أنواعها لاتشمل كلمات القرآن الكريم كله» بل هي موحودة في بعض 
ألفاظه فقط... وجمع د. شعبان بين القولين» فقال: إن قصد بالتغاير التغايرالتام فليس بصحيح, فالقراءات الصحيحة جزء من القرآن 
الكريم» فبينهما ارتباط وثيق ارتباط الجزء بالكل» واستشهد على صحة ذلك بأن الزركشي نفسه؛ قال: ولست في هذا أنكر تداخل القرآن 
بالقراءات» إذ لابد أن يكون الارتباط بينهما وثيقاء غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موحودا بينهماء .... فماالقرآن 
إلاالتركيب واللفظ» وماالقراءات إلا اللفظ ونطقهء والفرق بين هذا وذاك واضح وبين). ينظر:القراءات؛ شعبان إسماعيل» ص١7‏ -77. 

)١(‏ عبدالله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة الكنان الداري المكي» إمام المكيين في القراءة» أصله فارسيء وكان داريا 
بمكة وهو العطار» وقيل في نسبته الداري إنه قرشي من بين عبدالدار قاله البخاري» قرأ على عبدالله بن السائب المخزومي وعلى مجاهد 
ودرباس مولى ابن عباس» وتصدر للإقراء» وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن» كان فصيحا بليغا مفوها أبيض اللحية طويلا حسيما أسمر 
أشهل العينين يخضب بالحناء عليه سكينة ووقار» وحديثه مخرج في الكتب الستة» قال ابن عيينة حضرت حنازته سنة عشرين ومفقة. 
سي رأعلام النبلاى» "١8/5‏ - معرفة القراء الكبار 5/1 -8/8. 

)١(‏ نافع بن عبدالرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولاهم أبو روي المقريء المدن أحد الأعلام» قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة وكان أسود 
اللون حالكا وأصله من أصبهانء قال أبو قرة موسى بن طارق: سمعته يقول: قرأت على سبعين من التابعين» وقال إسحاق المسيي: قال 
نافع: قرأت على هؤلاء فنظرت إلى ما احتمع عليه اثنان منهم فأحذته, وما شذ فيه واحد تركته» حى ألفت هذه القراءة» وأقرأ الناس دهرا 
طويلاء وقال مالك؛ نافع إمام الناس في القراءة. مات سنة تسع وستين ومئة رحمه الله تعالى. سيرأعلام النبلاي» 785/9 - معرفة القراء 
الكبار» 1١1/١‏ ١3١1١لء.‏ 

(؟) عبدالله بن عامر ابن يزيد بن تميم الإمام الكبير مقرئ الشام» وأحد الأعلام أبوعمران اليحصبي الدمشقي. عربي» ثابت النسب من حميرء 
يقال: ولد عام الفتح» وهذا بعيدء والصحيح ما قال تلميذه ييى بن الحارث الذماري» أن مولده سنة إحدى وعشرين. قرأعلى أبي 
الدرداء» وروي أنه مع قراءة عثمان بن عفان» فلعل والده حج به فتهيأ له ذلك» وثقه النسائي وغيره» وهو قليل الحديث. قال يحيى 
الذماري: كان ابن عامر قاضي الجند» قال: ومات يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومئة» وله سبع وتسعون سنة. ومراده بالجند؛ جند 
دمشق, وهي البلد» وما يلتحق بها من السواحل والقلاع. سيرأعلام النبلاء» 7957/8. 

() زبان بن عمار بن العريان المازي» أبو عمرو بن العلاء» المقريء النحوي البصريء الإمام مقرىء أهل البصرة» ولد أبو عمرو سنة ثمان 
وستين» وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة» فعرض يمكة على مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بن خالد وابن كثير» قرأ 
عليه خلق كثير منهم ييى بن المبارك اليزيدي وعبد الوارث التنوري وشجاع البلخي وعبدالله بن المبارك؛ قال الأصمعي معت أبا عمرو 
يقول كنت رأسا والحسن البصري حي. قال الأصمعي وغيره توثي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومفة. سيرأعلام النبلاء» 401/5 - 
الأعلام» 51/79 . 


5و - 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية لك الفصل الأول: الكتاب صصح 


وضاض! موسرو "لوو اتكية !"1 عيو ادرو" أودوهن قول الأفية الأريعة ويم اغل السديا”ء 
والزيديةا"!.قال ابن السبكيأ": القراءات السبع متواترة تواتراً تاماًء أي نقلها عن النبي © جمع بمتسع 
عادة تواطؤهم على الكذب لثلهم. وهلم 0 


)١(‏ الإمام أبو بكرء أحد السبعة واسم أبيه يمدلة على الصحيحء قرأ القرآن على أبي عبدالرحمن السلمي وزر بن حبيش الأسدي. وحدث 
عنهماء وعن أبي وائل ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وجماعة» وهو معدود في التابعين» وقرأ عليه خلق كثير منهم الأعمش والمفضل بن 
محمد الضبي» وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي عبدال رمن السلميء قال أبو بكر بن عياش لما هلك أبو عبدالر حمن 
جلس عاصم يقرأ الناس» وكان عاصم أحسن الناس صوتا بالقرآن» وثقه أبوزرعة وجماعة» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وحديثه مخرج في 
الكتب الستة وليس حديثه بالكبير رحمه الله تعالى. توفي عاصم ف آخر سنة سبع وعشرين ومئة» وقال إسماعيل بن مجالد سنة ثمان وعشرين 
رواه البخاري عن أحمد بن سليمان عنه فلعله في أولها مات. سيرأعلام النبلاى 5ه ؟ - معرفة القراء الكبانء .88/١‏ 

(؟) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي الزيات» أحد القراء السبعة» ولد سنة 
ثانين» وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى بعضهم, وقرأ القرآن عرضا على الأعمش وحمران بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وغيرهم» وتصدر للإقراء مدة» قرأ عليه الكسائي وسليم بن عيسى وهما أجل أصحابه وخلق» وكان إماما حجة قيما بكتاب الله تعالى» 
حافظا للحديث؛ بصيرا بالفرائض والعربية» عابدا خاشعا قانتا لله» ثخين الورع عدم النظير» قال ابن أبي الدنيا حدثن محمود بن أبي نصر 
العجلي قال مات حمزة سنة ست وخمسين ومئة. سيرأعلام النبلاء» 30/17 -. معرفة القراء الكبار» ١١8-1١1١11١‏ الأعلام؛ 10//9؟. 

() علي بن حمزة الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقريء النحوي أحد الأعلام» ولد في حدود سنة عشرين ومئة» وقرأ القرآن 
وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الحمداني» ونقل أبو عمرو الداني وغيره أن الكسائي قرأ على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
أيضاء واختار لنفسه قراءة» ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد. قال أبو عبيد في كتاب القراءات كان الكسائي يتخير 
القراءات فأخد من قراءة حمزة ببعض وترك بعضاء وكان من أهل القراءة وهي كانت علمه وصناعته؛ ولم نجالس أحدا كان أضبط 
ولا أقوم بما منهء توفي الكسائي بالري سنة تسع وثمانين ومئة» ولما مات محمد والكسائي في يوم واحدء قال الرشيد؛ دفنا الفقه والنحو 
بالري. سيرأعلام النبلاء» ١81/9‏ - الأعلام» ١87/5‏ - معرفة القراء الكبار» .١7 0/١‏ 

(:) شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج ؟» ص .1١‏ البرهان» الزركشيء ج١1‏ ص71/8. 

(ه) البحر احيط» الزركشي» ج ١‏ ص 455. نقله عن السروحي في باب الصوم من الغاية - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء 
أحمد بن محمد الدمياطي الشهيرب (البناع)» ص5. 

() هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج 2١‏ ص 544 4. 

(؟) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة؛ الفقيه. الأصوليء المؤرخ» الباحث. ولد في القاهرة؛ واتتقل إلى 
دمشق مع والده» فسكنها وتوفي يما. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية .عمصر) وكان طلق اللسان» قوي الحجة» انتهى إليه القضاء في 
الشام وعزل» وتعصب عليه شيوخ عصره. وأيَ به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه» وعاد إلى دمشق» فتوفي بالطاعون. قال 
ابن كثير: جحرى عليه من انحن والشدائد ما لم يحر على قاض مثله. من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى» وجمع الجوامع» وغيرها. توفي 
سنة الالا ه. الأعلام» 184/5. 


(4) شرح جمع الجوامع؛ المخلي» ج ١‏ ص 7917 -598. 
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حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


المذهب الثاني :ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست متواترة. 
وهؤلاء على عدة مذاهب: 
- منهم من قال بأا كلها روايات آحاد وهم المعتزلةأ'/ ومنهم الزعنشري!", واختار صاحب البديع 
بع الشتيرة آنا مدي ا 
- منهم من قال إنما متواترة عن القراء» لاعن النبي ©» وهوقول أبي شامة» حيث قال (إن القراءات 
متواترة عن الإمام الذي تنسب إليه» بعد بذل المهد في استقراء الطرق والواسطة» إلا أن إثبات التواتر 
من ذلك الإمام إلى ابي © في كل فرد ا ا ل ا ل تنتقل إلا 
اتعاذً إ« المع مها "١‏ وسر فول لساري" 
والزركشي في البرهان/" 

* - منهم من رأى أنها ليست كلها متواترة» بل فيها ما هو متواتر وما ليس كذلكء فالمتواتر ما اتفققت 
الطرق على نقله عن القراء؛ أما ما احتلفت الطرق في نقله عنهم فليس متواتر» سواء كان الاختلاف في 
أداء الكلمة أم في لفظها. وهذا قول محققي علماء القراءات كأبي شامة وابن الجزري وغيرهما. واحتاره 
السو كان 


0) 


(1) البحر امحيط» الزركشيء ج ١‏ ص 455. 

(؛) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج 2١‏ ص 44 4. 

(*) أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء؛ الإمام العلامة شيخ الإسلام مظفر الدين أبو العباس بن الإمام نور الدين البعلبكي الأصل» البغدادي 
المولد والمنشأء الحنفي» المعروف بابن الساعاتي» ووالده هو صانع الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد. ونشأ ببغداد» وطلب 
العلم» ولازم علماء عصره» وتصدر للإفتاء والتدريس مدة طويلة» وكان العم شمس الدين الأصبهان يفضله ويثئٍ عليه كثيرًء ويرجحه 
على ابن الحاحب» ويقول هو أذكى منه. وكان بارعاً في عدة فنون» متقناً لمذهبه»؛ ألف التآليف المفيدة الحسنة» من ذلك: البديع في أصول 
الفقه الذي لم يصنف مثله؛ جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي والأحكام للآمدي. توفي سنة 5915 ه. 
الأعلام ١/ه/ا١.‏ 

(؛) البحر امحيط» الزركشي» ج ١ء‏ ص 555. 

(5) المرشد الوجيزء أبو شامة» ص .١17/8‏ 

() سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد, الطوفي الصرصري ثم البغدادي» الفقيه الأصوليء المتفنن» ببحم الدين أبو الربيع: ولد سنة 
بضع وسبعين وسبعمائة بقرية "طوق "من أعمال" صرصر وصنف تصانيف كثيرة.. ومن تصانيفه "بغية السائل في أمهات المسائل "في 
أصول الدين» وقصيدة في العقيدة وشرحهاء "مختصر الروضة "ف أصول الفقه» وشرحه في ثلاث بجلدات» معراج الوصول إلى علم الأصول 
"في أصول الفقه» "شرح أربعين التووي ". واختصر كثيراً من كتب الأصول» ومن كتب الحديث أيضاًء ولكن لم يكن له فيه يد. ففي 
كلامه تخبيط كثير. وله نظم كثير رائق» وقصائد في مدح الببي ©» وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد. وكان مع ذلك كله نيعي 
منحرفاً في الاعتقاد عن السنة» حت إنه قال في نفسه:حنبلي رافضي أشعري... هذه أحد العبر» حج سنة أربع عشرة. وجاور سنة خمس 
عشرة. ثم حج. ثم نزل إلى الشام إلى الأرض المقدسة» فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رحب سنة ست عشرة 
وسبعمائة» الدررالكامنة» ابن حجرء ؟/795. 


(0) شرح مختصرالروضة:» الطوفي» ج؟؛ ص" ؟ - البرهان» الزركشي» ج١؛‏ ص9١71.‏ 
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حل لبا بالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


قال أبو شامة: ([شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات 
السبع كلها متواترة» ٠.0٠٠‏ قال ونحن يبهذا نقول؛ ولكن فيما احتمعت على نقله عنهم الطرق) .00٠٠‏ إلى 
أن قال( فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» بل القراءات كلها 
منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح القراءات وطرقها)!'! 

قال ابن الجزري في الدشر: (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمال وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا يحوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة الي نزل يما القرآنء ووجب على الناس قبوهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن 
العنشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» وم اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف. 

صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ونص عليه في موضع الإمام أبو محمد 
مكي بن أبي طالب» وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي, وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم 
حلاف ,)!", 

وقال: ( وقد شرط بعض المتأخرين التواترفي هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن 
القرآن لايثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء بجيء الآحاد لايثبت به قرآن» وهذا ما لايخفى مافيه؛ فإن التواتر إذا 
ثبت لايحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره» ..... وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من 
حروف الخلاف» انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم» ولقد كنت قبل 
أجنح إلى هذا القول - أي تواتر القراءات السبعة واشتراط التواتر لثبوت القرآنية - ثم ظهر فساده 
وموافقة أئمة السلف والخلف)(). 


)1١(‏ المرشد الوجيز» أبو شامة» ص /17. ولعل هذا القول هو الذي بمثل رأي أبي شامة» أما القول الذي ذكرناه سابقا عنه فهو من باب التنزل 
مع المخالف. والله أعلم. 

.5 النشر في القرآءات العشرء ابن الجزري» ج١2 ص‎ )١( 

)0( النشر» ابن الجزري» ج١»‏ ص7١.‏ ومن المحدير بالتنبيه أن بعضا ممن تناول هده المسألة يشيد بما كتبه ابن الجزري في بداية حياته العلمية في 
(منجد المقرئين ص١٠‏ -5١١)حوهاء‏ ثم لايلقي بالا ولا يعرج على ما كتبه وقرره بعد دلك في كتابه الأشهر (النشر في القراءات 
العشر)وهو من مؤلفاته المتأحرة» الي كتبها وقد أصبح إمام القراء بلا منازع» وفيه صرح برجوعه عما قرره قبل» كما يتيين من النقل 


السابق غنة: 
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حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


وأوضح ابن الحزري مراده بصحة السند فقال(نعينٍ به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله 
كذاحى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين» غيرمعدودة عندهم من الغلطء 

اوها قت عضي | . 

وهذا ما اختاره الشوكاني حيث قال: (وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع... وليس 
على ذللفه إثارة عم 0 وقال: (قد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو 
متواتر» وفيها ما هو آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع؛ فضلاً عن العشره وإنما هو قول 

قاله يعض أهل الأضول وأهل الفح أحبر يقنيب)!". 

الفرع الثاني: الأدلة» ومناقشتها: 
أولاً: أدلة النافين لتواتر جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء السبعة: 

-١‏ هذه القراءات كل واحدة منها مقرلة قاذ اسادياء كما يقرك :ذلك سن يعرك آسائين :هو لام القبراء 
لقراءاهم. وردٌّء بعدم العسليم ف (انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع بحيء القراءات عن غيرهم؛ فقد 
كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفير عن مثلهم؛ وكذلك دائماًء فالتواتر حاصل لهم.ء 
ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا عن شيوخهم؛ جاء السند من جهتهمء وهذا 
كالأحبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد؛ ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل ههم التواتر عن 
طليى فى كل عصي نيه للك وهذ يق التقطن لقنا ع أنه لا يعر قوق اران فيد).. 

ف (ذكر عددهم في الكتب ليس بشرطء مع كون الواقع قد حصل فيه الكثرة الي ييل معها العقل 

التواطؤ على الكذب)|"). 


و(على تقدير التسليم فإن الأمة تلقتها بالقبول» واختاروها لمصحف الجماعة وقطعوا بأنها قرآن» وأن 
ما عداها ممنوع من إطلاقه والقراءة به)[", 

والأركان الثلاثة الى يشترطها هؤلاء القراء للحكم بثبوت القرآنية» تكاد تكون مساوية للقواتر في 
إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة» لأن ما بين دفي المصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل 


)١(‏ النشر ابن الجزري» ج١ء‏ ص15. 
؟) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »١‏ ص .١7١‏ 

؟) المصدر نفسهء ج١,‏ ص١5١.‏ 

5) منجدالمقرئين» ابن الجزري» ص4 .١١‏ - البحرالمحيط» الزركشي» ج١2‏ ص/7ا5؛ -478. 
ه) حاشية سيلان على هداية العقول» سيلان» ج 2١‏ ص 55 4. 


() البحر المحيط» الزركشي» ج١2‏ ص 455. 


! 
١ 
) 


قا تهت 


1 . !0131م الاللاللا. لماعل 121 0اظ لإأماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذل0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


حل البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سمج الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


عهودها وهو عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فإذا صح سند القراءة» ووافقت قواعد اللغة» ثم جاءت 

موافقة لخط هذا المصحف المتواتر» كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطء ١!‏ 
نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر» وفيها ما هو آحادء ولم يقل 
أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع؛ فضلاً عن العشرء وإما هو قول قاله بعض أهل الأصولء» 
وأهل القن عير شي 

واعترض على دعوى الإجماع على عدم تواتركل ما في القراءات السبع المقروء بماء بعدم التسليم 

فقد نقل الإجماع على عكس هذه الدعوىء صرح بذلك ابن عبد البر وابن عطية والنووي إعري 1 

قال القرطبي: وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن 

هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» و كتبوا في ذلك مصنفات» واستمر الإجماع على الصواب» 

وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون: كابن حرير 

الطبري» والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاي!؟! وغير هال" 
ثانياًء أدلة القائلين بتواتر القراءات السبع. 

١‏ - العادات قاضية بأن الأمر المهم العظيم تتوفر الحمم والدواعي على إشاعته ونقل تاس عيلة مسبو ارا 
والقرآن الكريم أصل سائر الأحكام المتضمن للتحدي والإعجاز» فما لم ينقل منه متواترا فليس 
انا 

؟ - يقطع بسماع كل واحدة من القراءات أهل كل عصر عن سابقي ذلك العصرء بلا حصر لمرتبة من 
مراتب التواتر» إذ ل يزل التعليم والتعلم في الأمة في الأقطار المتباعدة بكل واحدة من القراءات السبع؛ 
يعلم ذلك ولا يمكن إنكارءأ') 


(1) مناهل العرفان» الزرقاني» ج ١‏ ص 5.05. 

(؟) إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج »١‏ ص .١5١‏ 

(؟) إتحاف فضلاء البشرء البناء» ص". 

(:) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المالكي الفقيه المتكلم الأصولي؛ أبو بكرء المعروف بالباقلاي. كان فقيها بارعاً 
ومحدثاً حجه ومتكلماً على مذهب أهل السنة وطريقة الأشعريء إنتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق في عصره. له كثير من المصنفات؛ منها 
كتاب الإبانة» والإمامة» وإعجاز القران» والتمهيد في أصول الفقه. والمقنع في أصول الفقه أيضاًء توفي سنة 4٠8+‏ ه ٠‏ سيرأعلام النبلاء» 
.9 -الأعلام 75/5 .١‏ 


(ه) الجامع لأحكام القرآن» القرطي» ج١»‏ ص45 -47. وقد وصف القرطي قراءة عاصم والكسائي لقوله تعالى: ( وَلِكُل جَعَلْنَا 


حيصي اسن 23 920100 و ع سن مارك ع متت ا سم ام 

موالي ل ؟ : وَالِنَ عَفَدَتَ أَسَسَتْكُم هََاوْهُمَ تب إِنّ ألَّهَ كان ع1 حكن دي 
سَهِيدًا © [النساء:*"] بأنها قراءة بعيدة» لأن المعاقدة لاتكون إلا من اثنين فصاعدا.... اللتامع لأحكام القرآن»ء القرطبي؛ جه 
ص17 .١‏ 


(:) المستصفىء الغزالي» ج١»‏ ص١١٠‏ - شرح مختصرالمنتهى» العضد» ج7؛ ص7175. 
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حل لبا بالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سمج الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


* - القول بأن في القراءات السبع مايعتبر من قبيل الآحاد» يستلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر» وهو 
غير معين» وتخصيص بعضها بالتواتر دون الآخر تحكم محضء لاستوائها في النقل» فلم يبق إلا الققول 
بالتواترء وهو المدعى. !"ا 

ورده الطوني ووافقه الزركشي في البرهان فقال (القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو 
الوحي المنزل على النبي محمد © للبيان والإعجاز» والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكورفي كمية 
الحروف أوكيفيته من تخفيف وتثقيل وغيرهما)!"! وقال الطوفي: بأن القول بعدم تواتر القراءات لايستلزم 

عدم تواتر القرآن» للفرق بين ماهية القرآن والقراءات» وللإجماع على تواتر القرآن!؟!. 

الترجيح: 

الذي يظهر هو رححان القول بتواتر القراءات السبع» وأن الخلاف أقرب إلى الصوري بين المثبتين 
والنافين لتواترهاء فالنافون نظروا إلى أسانيد القراء من جهة نظرية فوحدوها آحادا أو مشضنهورة أو 
متواترة» والمثبتون نظروا إليها من جهة الوقوع فعدوها كلها متواترة» لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل 
بلد الحم الغفير طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل فهو (أصل الأحكام باعتبار المعى والنظم جميعاً حي تعلق 
بنظمه أحكام كثيرة» ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة والكتابة... )!*/» (والقول بأنه منتقوض بخبر 
الرسول © فإنه أصل الأحكام أيضاًء يجاب عنه بأن الأصالتين تتفاوتان» فالأصالة في القرآن باعتبار النظم 
والمع جميعاًء فإن قراءة النظم توحب ثواباً حزيلاً ليس في السنة؛ وعد للحفاظ من الأحر مالا يخفى» وأوعد 
أن عه أو فرعيس وغيرة لقص الاتحكام و التوافد» ونا يكرك امه وحكناة فده القالةاوعنب تنبزاتيةة 
وأما السنة فلم يتعلق بنظمها حكم., وإنما تعلق بمعناهاء فإن كان المعى مما تتوفر الدواعي على نقله كحديث 
الشفاعة والمغفرة وعناب القبر وافتراض أركان الدين وحديث الرؤية والمسح على الخفين ووزن 
الأعمال وغيرها نما يقضد بالاعتقاد وبسبه كوائر متداله و لر يقل القعاد]!"ل كنا اله لكي صة مجسي علد 
أمثلة لخلاف عملي بين القراء والأصوليين في جواز قراءة ما ثبت عن هؤلاء السبعة» فالكل متفق على جواز 
القراءة يماء مما يؤكد أن الخلاف لفظي» وأن اشتراط القراء لصحة القراءة المنقولة آحاداء أن تكون مشهورة 


(1) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج١ء‏ ص45 4. 

(؟) رفع الحاحبء السبكي» ج؟» ص4 4 - شرح مختصرالمنتهى» العضدء ج؟؛ ص55 - منجد المفرئين» ابن الجزري» ص5 .١١‏ 

(*) البرهان؛ الزركشي» ج١»‏ ص8١"‏ - وينظر؛ شرح مختصر الروضة» الطوفي» ج7؟؛ ص١5.‏ 

(:) شرح مختصر الروضة: الطوثيء ج؟» ص١5.‏ وقد أيد هذا الزرقاني في مناهل العرفان. ج١»‏ ص4 .5١‏ وقال ابن جزي ف تعريفه للقرآن 
الكريم» بأنه المكتوب بين دفي المصحفء المنقول إلينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة. وأراد بالقراءة المشهورة القراءات السبع ومافي مثلها 
أويقارها في الشهرة وصحة النقل. ينظر:تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص4 .١١‏ 

(ه) فواتح الر-موت, عبد العلي الأنصاري» ج ؟؛ ص .5١ 1١9‏ 

() المصدر نفسه, ج 7. ص .7١‏ 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية اك الفصل الأول: الكتاب صصح 


عند أئمة هذا الشأن الضابطين» غيرمعدودة عندهم من الغلط, أومما شذ يما بعضهم., مع موافقتها لرسم 
المصحف والعربية» يقوم مقام التواتر الذي يقول به الأصوليين. 


المسألتّ الثالثت: مذاهب العلماء شك حكم قراءة الشاذ يش الصلاة: 

المراد هنا بيان حكم قراءة الشاذ .معيئ, ما وق تعدا من غير تواتر بسند صحيح موافق للعربية. 
ولكنه مخالف لرسم المصحف. 
الفرع الأول: عرض المذاهب. 
فهو مذهب ا والمشهور من مذهب مالك لكل والأصح عند الشافعية!'/ والأصح عند 
أ ومذهب أتنة القراداك أ يل تقل يعض العلناء الانها ع على عدم جوا 
القرادة بالشواة ق الفرلقة'".واتعفارة العو كان 
المذهب الثائى - الجواز: 


اللعايلوا "اوهو مدهب الديديةا* 


وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك والراة 


(1) التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج ١‏ ص 55. 

(؟) مراقي السعود, محمد الأمين الجكين» ص .٠٠١‏ 

(؟) المجموع, النووي» ج7, ص747. وفيه (قال أصحابنا وغيرهم لا يحوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة» لأنها ليست قرآناً 
لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره فغالط أو جاهل) 
شرح جمع الجوامع» الخلال المحلي» ج »١‏ ص5935؟. 

(:) شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج ”؛ ص 5" وفيه: (ما الف مصحف عثمان ليس بقرآن» فلا تصح الصلاة به لأن القرآن لا يكون 
إلا متوار؛ وهذا غير متواتر فلا يكون قرآناً فلا تصح الصلاة به على الأصح). 

(ه) شفاء غليل السائل» الطبري؛» ص 1 ”. 

' النشرء ابن الجزريء ج١؛‏ ص7١-5١.‏ 

(؟) نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر: الغيث الحامع شرح جمع الجوامع» ولي الدين العراقي» ج »١‏ ص .٠١5‏ البرهانء الزركشيء ج1١‏ 
ص47 - قال عبد العلي الأنصاري: ما نقل آحاداً ليس بقرآن مطلقاً اتفاقاً» ولم يعرف فيه لاف لواحد من أهل الم ذاهب؛ فواتح 
الرحموت, الأنصاري» ج ؟» ص 2١17‏ وما ليس بقرآن لا يجوز قراءته في الصلاة. قلت: ودعوى الإجماع لا تسلم. 

(4) النشر في القراءات العشر» ابن الجزري: ج١.‏ ص 4 »١‏ قال الرافعي: تصح الصلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير مععئى ولا زيادة 
حرف ولا نقصانه. رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحبء تاج الدين السبكي» ج »١‏ ص 47. قال العطار: في حاشيته على شرح امحلي 
على جمع الجوامع: (بعض الفقهاء ومنهم البغوي قسنّموا القراءة إلى متواترة وهي ما تواتر نقلهاء وصحيحة وهي ما اجتمع فيها الأمور 
الثلاثة[أي صحة السند وموافقة رسم المصحف واللغة العربية]» وشاذة وهي ما سواهما وجوزوا القراءة بالأولين). شرح جمع الجوامع» 
الجلال امحلي» ج١ء‏ ص .7٠٠١‏ قال في شرح الكوكب المنير: وفيل تصح - أي قراءة الشاذ في الصلاة - رواه ابن وهب عن مالك» 
واخحتاره ابن الوزي والشيخ تقي الدين؛ وبعض الشافعية» شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج ”2 ص 1١75‏ -/17. 
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حل لبا بالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سمج الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 


الترجيح”م 

الذي يترجحح هو القول بعدم جواز قراءة الشاذ في الصلاة» وأن التواتر»أو الصحة مع الشهرة 
وموافقة العربية ورسم المصحف شرط لثبوت القرآنية!'". 

وما روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون الشاذ في الصلاة» فقد أحيب عنه بأنه منسوخ 
بالعوظية الأتعيرك أن كانها يفعلون ذلك قبل إجماعهم على المصحف العمان 1 . 

وما روي عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى من أنهم كانوا يقرؤون بالشاذ في الصلاة» فذلك عن 
احتهاد منهم قد قوبل باجتهاد مخالف له.وهذه القراءات كانت مشهورة في عهد من كان يقرأ مامن 
التابعين ثم صارت روايات آحادية» مخالفة لما أجمع عليه المسلمون من رسم المصحف الإمام فلا وجه للقول 
يجوازها. والله أعلم, 


المسألتّ الرابعت: مذاهب الأصوليين 4 حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 2 الأحكام: 
الفرع الأول: عرض المذاهب: 


احتلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية على مذهبين: المذهب الأول - القراءة 
الشاذة حجة في الأحكام الشرعية: 
وكو نسي اويا" ونلواينا"! والدييوانا والرواية الي صححها المتأخرون من علماء اللذهب 


الشافعي/" . وهو القول الذي اختاره الشوكانني. 


(1) راحع أدلة اشتراط التواتر لقبوت القرآنية في هذه الرسالة» ص١١٠.‏ 

(؟) النشر ابن الجحزري» ج١2‏ ص ١5‏ - 15. 

(*) فواتح الر-موت, عبد العلي الأنصاري» ج؟؛ ص .7١‏ 

(4) روضة الفاظر» إن قدآنةض ب 

(ه) منهاج الوصولء ابن المرتضى؛ ص١4‏ 1. 

() قال تاج الدين السبكي: (إجراء القراءة الشاذة بحرى أخبار الآحاد في الاحتجاج هو الصحيح: ... قال: والثاني وعليه بعض أص حابنا لا 
يحنج به وعلى الأول احتجاج كثير من فقهائنا على قطع يمين السارق بقراءة (أعانهما) وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين الذي 
هو أحد قولي الشافعي بقراءة (متتابعات) كأنه لما صحح الدارقطين [ 2177/7 رقم737937731؟] إسناده عن عائشة رضي الله عنها 
نزلت (فصيام ثلاثة أيام متنابعات) فسقطت (متتابعات)» شرح جمع الجوامع؛ الخلال المحلي» ج 2١‏ ص 8٠.٠.‏ - 801. قال الإسنوي بعد 
أن نقل عن بعض كبار علماء الشافعية كالحوين أن الإمام الشافعي لا يحتج بالقراءة الشاذة (وما قالوه جميعه لاف مذهب الشافعي» 
وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من (مختصر البويطي) على أنما حجة» ذكر ذلك في باب الرضاعء وفي باب 
تحريم الحجء وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وف الرضاعء والماوردي في الموضعين أيضاً). قال: (والذي وقع للإمام - أي إمام 
الحرمين الجويئ - فقلده فيه النووي» مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم؛ مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو وضع عجيب» 
فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض) التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الإاسنوي» ص 
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حب /لبابالأول: الأدلة الشرعية ا شحححت ‏ الفصر الأول: الكتاب 


المذهب الثاني - 0 الشاذة م بحجة في 0 الشرعية: 


والعااك والتمديا»ا وابن الحاجحب 5 
الفرع الثاني: الأدلة, ومناقشتها: 


أولا؟ أدلة القائلين بالحجية: 

انعدال القالارنة عسي القراءة العناذة على كللفه ران التق لسيظريق التكاده إنا أن وكرق قراتا أو 
خبرأء وكلاهما موجب للعملء لأنه لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي © ومروياً عنه» فيكون ححة 
لب عاد" . 

ولا يلزم من انتفاء صوص قرآنيته» انتفاء عموم خبريته 8 

فهو مسموع عن البي © لأنه رواه عدل حازم؛ وكل ما كان مسموعاً عنه. © فهو حجة: لأنه لا 
ينطق عن الهوى ١7‏ 


فنقل العدل لاسيما مقطوع العدالة» كأصحاب بدر وبيعة الرضوان لا يكون من 
اختراع بل ماع» فهو إما قرآن قد نسحت تلاوته أو خيروقع تفسيراء فهو قرآن أو ارا 
فلو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة؛ لكون الصحابي راوياً له عنه © لوصفه له 


بالقرآنية» وهو يستلزم صدوره عن لسانه» وذلك كاف في الحجية 1" , 


.1١5#- 0١‏ وكذا رجح الزركشي أن مذهب الإمام الشافعي العمل بالقراءة الشاذة» وتصدى لتحرير مذهب الإمام الشافعي فيها: 
ينظر: البحر المحيط, 0 عبؤ او 

(1) مراقي السعود محمد الأمين الجكي» ص ٠‏ 

”) نقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه» وقال إمام الحرمين في البرهان:إنه ظاهر مذهب الشافعيء البرهان» الجويئ» ج ١ء‏ ص 555. 
) البرهان» الجويئ» ج 2١‏ ص 555. 

؛) المستصفىء الغزالي» ج ١‏ ص .٠١١‏ 

ه) الإحكام, الآمدي, ج ١‏ ص 18/8. 

<) شرح مختصر المنتهى» العضد الإيجي» ج 7 ص 7/17. 

) روضة الناظرء ابن قدامةء ص 119, 

0( 000 الجلال المجلي» ج 2١‏ ص 3.٠0‏ -801, 

) فوا 0 

.7١ص المصدر نفسهء ج7,‎ )١ 

.55٠0 نيل الأوطار» الشوكاني» ج 54» ص‎ )1١( 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية 0500007007 الفصل الأول: الكتاب صصح 


ثانياً" أدلة القائلين بعدم الحجية: 

استدل القائلون بعدم الحجية, بأن الناقل للقراءة الشاذة نقلها على أنما قرآن» ولح ينقلها على أنها 
خبر» والقرآن لا يثبت بهذا الطريق لعدم العوائر فيدء وإذا انتفن كوا قرآنا انتفى كوا خخبراء فلا تكون 
عيذ و إئنات الاحكاء العرضية 1 

وأجابوا عن قول المبنين للحجنية؛ يانه إما أن يكرة قرآنا أو عبراء و إذا افق قرآنينه كان خسيرا. 
اشع وان أن بكرن نلنيا "نيرما ترده ببق آنا يكو خيرا أن لايكون فلاغرن العمل يمه وإفنسا ور 
العمل يما يصرح الزاوي بسحاعه مق رسفول الك :18 
وأجاب المثبتون للحجية عن هذا الاعتراض بأن: (قولهم: "يجوز أن يكون مذهبا له"لا يجوز ظن مثله 
بالصحابة -رضي الله عنهم - فإن هذا افتراء على الله -تعالى - وكذب عظيم؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي 
ليس هو عن الله -تعالى - ولا عن رسوله قرآناء والصحابة -رضي الله عنهم - لا يجوز نسبة الكذب إليهم 
في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم - ولا في غيره» فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل 
ا 

(فتجويز كونه مذهباً للصحايء فنقله قرآناً عجب ليس للمسلم أن يجترئ عليه لأن الصحابي 
العادل بل مقطوع العدالة كيف يفعل هذا الأمر الشنيع)!”. 

(والقول بأنه ليس بخبر يصح العمل به» إذ لم ينقل خبراً وهو شرط صحة العمل؛ فلا يصح العمل 
بهء قلنا كو التشل غيراً شرط ضحة العمل متوع) يل الشترط الستماع عنه. © 
مطلقاء والإإجماع إنما هو على أن الخبر الذي م ينسب إلى رسول الله © لا يجب به العمل؛ 
وهذا قد نسب إليه» لأنه نقل قرآناء والتوصيف بالقرآنية وإن كان مقطوع الخطأء لكن ببطلانه لا 
يبطل نفس السماع ا" 


(1) ينظر: حول تقرير حجة النافين الحجية القراءة الشاذة» المستصفىء الغزالي» ج »١‏ ص ٠١١‏ - الإحكام الآمدي. ج ١‏ ص /17. 
(؟) شرح مختصر المنتهي» العضد الإيجي» ج 7: ص 7/817 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج »١‏ ص 2٠١١‏ وينظر: الإحكام, الآمدي, ج ١‏ ص /17. 

(؛:) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 5537. 

(ه) فواتح الر-موت. عبد العلي الأنصاري» ج ؟, ص 71 - 87 

(5) فواتح الر-موت, عبد العلي الأنصاري» ج؟؛ ص 77. 


دن 
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حل لبا بالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سس سس سم الفصل الأول: الكناب ‏ حححت 
التعرجيح: 
يظهر والله أعلم رجحان قول القائلين بحجية القراءة الشاةة في الأحكام 


الشرعية. لقوة أدلتهم الي استدلوا بها على ما ذهبوا إليه. وردودهم القوية 
والمقنعة على الاعتراضات الى أثارها القائلون بعدم الحجية» والله أعلم. 


كد مانت 
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ويشتمل على المباحث التالية: 


الممحث الأول : التعريسف. وحجيسة السسنة النبوسسة 
واستقلالها بالتشريج . 


اللبحسث الثاني : اختياراته الأصولية. وتطبيقاتها 
الفقهية. 


هو 


المبحسث الثالسث: مسذاهب العلساء في بعض المسائل 
المتعلقة بالسنة النبوية وأدلتهم .. 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لإزمأع 0152م اأأأنلا 0ع1دعان عارامط 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس )««ب7طاططلك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 





المبحث الأول : التعريف. وحجية السنة النبوية واستقلالها بالتشريح 


المطلب الأول: التعريف: - 
لغة: السنة» الأصل فيها الطريقة والسيرة» والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. 
وقال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة» فإذا أطلقت انصرفت إليهاء وقد يستعمل في غيرها مقيدة 
كقوله: (من سر سنة سيعةا'1)0, 
اصطلاح* المراد بالسنة عند الأصوليين: ما صدر عن النبي ا 


المطلب الثاني: حجية السنة النبوية واستقلالها بالتشريع:- 

اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن في 
تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقد ثبت عنه © أنه قال: (ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه) أي أوتيت القرآن 
وأوتيت مثله من السنة الى لم ينطق با القرآن» وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحرهم كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير» وغير ذلك مما لا يأي عليه الحصر أكا 

والأدلة على وجوب اتباع السنة مشهورة معلومة ومن ذلك قوله تعالى: |/ م 0 2 ] 

5 1 لا لا للا | [هششر:»] وقوله: |/[ كايا الدَنَ اممو أطِيُوأ اله وَأَطِيعُوا ْوَأ 
[انساءئهه] وقوله: |لا[ !1 "2 #د 4 90 ع8 | [نساء:.م] وغيرهاأ"ا 


(1) صحيح مسلمء»ج؟»ص4١7»باب‏ الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة طيبة وأفا حجاب من النار» رقم117١٠.بلفظ‏ (... من سن في 
الإسلام سنة سيئة...) 
(؟) لسان العربء ابن منظور» ج7١»‏ ص" ؟ امادة (سئن) - إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)؛‏ ص .)١51(‏ 
(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج ,)١(‏ ص .)١879(‏ 
(4:) المصدر نفسهء ج[١)ء‏ ص .)١71(‏ 
(5) المصدر نفسهء ج[١)ء‏ ص .)١74(‏ 
0 1 5 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس ح«««7اطلك ا الفصر الثاني: السنة النبوية ححح 


المبحث الثاني : اختياراته الأصولية. وتطبيقاتها الفقهية : 

تعددّت احتيارات الشوكان فيما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة» وسنركز على أربعة اختيارات منهاء 
كان لها أثر واضح على اختياراته الفقهية» كما أنها من أهم المسائل الي وقع فيها الخلاف بين العلماءء 
وترتب على الخلاف فيها أصولياً آثارٌ فقهية متعددة» وهذه المسائل هي؛ 

١‏ - خبر الآحاد إذا عمل الراوي بخلافه. 

؟ - حبر الآحاد فيما تعم به البلوى. 

" - الحديث المرسل. 


- حبر الآحاد إذا عارضه القياس. 


١ 5 1‏ 
المطلب الأول: خبر الآحاد إذا عمل الراوي بخلافه7") 


المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 
اختار رحمه الله تعالى أن عمل الراوي بخلاف ما رواه لا يضر الخبر ولا يضعفه. بل يعمل بالخبر؛إذ 
حاار اه الرايع لا يها عوايا": 


المسألتّ الثانيت:التطبيقات الفقهينّ 
من التطبيقات الفقهية الدالة على ذلك: 

أ - اختار أن المسلم لا يُقاد بالذمي» لما رواه علي ] عن رسول الله ©: أنه قال (لا يقتقل مسلم 
كات "لم وماس وو عن قلي انان مول من تلن قل يعاد من أقا لني ة تقاف عليه 
البينة ؛فأمر بقتله» فلا يقدح في روايته السابقة؛لأن القع فيا رواوه لاف اعوله سالك ووذ 

ب - اختار ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة - وهي ما تسمى .مسألة لبن 
ان - لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (فعل عل > افلخ بن ا التعيين "١!‏ فاستعرت سه 


(1)) الآحاد جمع واحد وهو ف اللغة؛ ما يرويه شخص واحدء وف الاصطلاح: ما لم يجمع شروط المتواتر. شرح نخبة الفكرء ابن حجر 
العسقلاني» ص .)١5(‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكان» ج(١)»‏ ص .)١191 - ١90(‏ 

(؟) رواه البخاري» صحيح البخاري» البعاريء كتاب العلم باب كتابة العلم ج[١)ء‏ ص (55)» رقم .)١١1(‏ 

(:) نيل الأوطار» الشوكان» ج (ه)ء ص .)١5(‏ 

(ه) يقصد ب لبن الفحل» ما إذا أرضعت المرأة ولد فهل تنتشر هذه الحرمة فتشمل زوج المرضعة وأولاده من غيرها وآباءه؛ أو أن الحرمة 
تبقى قاصرة على أولاد المرضع وقرابتهاء ينظر: المغيئء ابن قدامة» ج (/ا)» ص (807). 

(5) أحو أبي القعيس: عم عائشة من الرضاعة:؛ قال ابن مندة؛ عداده في ب سليم» وقال أبو عمر: يقال إنه من الاشعريين» ووقع في رواية 
لمسلم: أفلح بن أبي القعيس» وهكذا وقع عند البغوي من وجه آخرء وفي أخرى لمسلم أفلح بن قعيس وهي أشبه. الإصابة» .99/١‏ 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية حمس <)<)«ب7«7طااطلكت ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


فقال: أتستترين ميئ وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخحي» قلت: إنما أرضعتئ المرأة 
ول يرضعي الرجل» قدعل علي رسول الله فحدثته فقال؟ إن حَدّكَ فليلج عليك)!". 

وقد روي عن عائشة أنه لا ينبت حكم الرضاع للزوج» وعلق عليه بأن الحجة في روايتها؛ لافي رأيها 
المعالف لخاروي!", 

ج - منع رد ما ثبت عن ابن عباس ]: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء 
أفأصوم عنها؟ فقال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته. أكان يؤدي ذلك عنها؟. قالت؛ نعم 
قال: فصومي عن انك 

وما ثبت عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله © قال: (من مات وعليه صيام» صام عنه 
ناكا والدالان على أنه يصوم الولى عن الميث إذا مات وعليه صوم أي صوع كانء لما ورد غنهما من 
الفتوى بخلاف ما روياه» حيث روي عن ابن عباس ] أنه قال: (لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن 
أحد)وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)حيث قال: الحق أن 


الاعتبار .ما رواه الصحابي لا يما ا 


المسألت الأولى:التعريف والاختيار الأصولي. 
تعد تر الكقاد .كما صم يه البلوى ماغنا إلية' الكل ماح اشاكدة عع كر تك ."ا 
وقد اختار رحمه الله تعالى: أن خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مقبول» ولا يقدح ذلك في صحة 


لا 


)١(‏ رواه البخاري» صحيح البخاري» البخغاريء كتاب النكاح» باب لبن الفحل» ج (8)ء ص »)١855(‏ رقم (4815) - ومسلم» صحيح 
مسلم» كتاب الرضاعء؛ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» ج (؟)ء ص »)٠١70(‏ رقم .)١5445(‏ واللفظ لأبي داود» سنن أب داود 
كتاب النكاح؛ باب ف لبن الفحلء ج (١)ء‏ ص (؟55)» رقم (/0510؟). 

(؟) نيل الأوطار» الشوكان» ج (4)؛ ص (55ه 517 ه). 

(؟) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الصوم» باب قضاء الصيام على الميت» ج (؟)؛ ص »)6١4(‏ رقم .)١١58(‏ 

(:) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم؛ ج »)١(‏ ص :)55١1(‏ رقم ))١851(‏ ومسلم» صحيح مسلمع 
كتاب الصوم باب قضاء الصيام على الميت» ج (؟)» ص »)8١7(‏ رقم .)١١541/(‏ 

(ه) السيل الجرار» الشوكاني» ص (777). والأثران عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما رواهما البيهقي» ينظر:سنن البيهقي الكبرى» ج4» 
ص57 7» باب من قال يصوم عنه وليه» رقم١5١8.‏ 

([:) التقريروالتحبير» ابن أمير الحاج» ج 7 ص4 79. 

() إرشاد الفحولء؛ الشوكانء ج »)١(‏ ص١151١.‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية 7 لل7ب7ببججطرطبطبطك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


المسألتّ الثانيت: التطبيقات الفقهيت. 

اختار نقض الوضوء مس الفرج لحديث بسرة بنت صفوان!'!» وعلق على قول مصنف شفاء الأوام 
بأن مس الفرج - وانتقاض الوضوء ,سه - لما كانت حاجة الناس إليه عامة» والبلوى به دائمة» وجب أن 
ينقل شرعاً ثابتاً مستقراً . 

بقوله: (قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى» لأيد أن يقل تقلا معقيضاء والقائفل 
بذلك بعض الحنفية» وخالفهم الجمهور» لعموم الأدلة الدالة على قبول أخخبار الأنحاد)!". 


المطلب الثالث: الحديث المرسل: 


المسألتّ الأولى: التعريف والاختيار الأصولي. 

تعريفه: المرسل عند علماء الأصول: قول من لم يلق البي © قال رسول الله سواء كان من التابعين 
أو من تابعي التابعين أو ممن اب 

أما عند جمهور أهل الحديث فهو: أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله © فيقول: قال 


رسول الك :4!16, 


]١١/١ رقم د] والشافعي[‎ 45/١ حديث بسرة بنت صفوان نصه: (من مس فرجه فليتوضاً) وف رواية ([ذكره)ء رواه مالك[‎ )١( 
-ابن‎ ١59مقر‎ 11-15/١ -النسائي‎ م؟مقر١‎ 87/١ وأحمد[ ه5/4"؟ رقم77757] والأربعة[أبوداود١/45 رقم١8١ -الترمذي‎ 
؟رقم؟"] وابن حبان[9//9*رقم4١١١] والحاكم[١/١7؟رقم17] وابن‎ 5/١ وابن خزية[‎ ]487- 48١مقر‎ 390/١ ماجه‎ 
من حديثهاء وصححه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: قلت‎ »]١9- ١8مقر‎ ١8/١ الجارود[‎ 
صحيح ثابت» وصححه نقتا‎ :]57 ١مقر‎ ١ 57/١ لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟» قال؛ بل هو صحيح, وقال الدارقطئ[ في السئن‎ 
وبسرة هي: بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرى‎ .١ رقم‎ .)١57( ص‎ »)١( يى بن معين... تلخيص الحبير» ابن حجرء ج‎ 
بن قصي القرشية الأسدية بنت أي ورقة بن نوفل. روت بسرة عن النبي ©. قال الشافعي؛ لها سابقة قديمة وهجرة. وقال ابن حبان:‎ 
كانت من المهاحرات. وقال مصعب: كانت من المبايعات. الإصابة» 75/10 ه,‎ 

(0) وبل الغمام, الشوكان» ج (١)ء‏ ص ( 8١‏ - 85). 

(؟) إرشاد الفحولء؛ الشوكانء ج (١)؛‏ ص .)5١75(‏ 

(:) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص (؟١5).‏ قال ابن الصلاح: (صورته الي لا خلاف فيها؛ حديث التابعي الكبير» الذي لقي جماعة 
من الصحابة وجالسهم, (كعبيد الله بن عدي بن الخيار)» ثم (سعيد بن المسيب)» وأمثالهماء إذا قال قال رس ول الله ©. والمشهور: 
التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك» رضي الله عنهم. وله صور اختلف فيها: أهي من المرسل أم لا #إحداها: إذا اتقطع الإسناد قبل 
الوصول إلى التابعي» فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه: فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث: أن 
ذلك سس مرسلة وأ الأرقال متصوصى يالدزونيء بال إذة “#الكسن سفظ وكرة فل ارسيو إل انايد ميا واتسر] اي بلي 
فحسبء وإن كان أكثر من واحد سمي معضلاً ويسمى أيضاً منقطعاً...؛ والمعروف في الفقه وأصوله: أن كل ذلك يسمى مرسلاً وإليه 
ذهب من أهل الحديث (أبو بكر الخطيب) وقطع به» وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي 
©» وأما ما تابع التابعي[ (هكذا بالمطبوع. ولعله سقط منه(رواه) فتكون العبارة (وأما ما رواه تابع التابعي)] عن النبي ©» فيسمونه 
المعضل...) مقدمة ابن الصلاح؛ ص ,١717- ١7.‏ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية جص 7ب7ببجبرطبطحك ا الفصرل الثاني: السنة النبوية حح- 


قال القوكاق؟ إن عل كادف بعر امرسل باسطلام أهل ديق" ولغل حراذه أن مرسدل 
التابعي إذا كان الخلاف واقعا فيه» فمن باب أولى مرسل من بعد التابعي» لا أن الخلاف مقتصر على مرسل 


التابعى. 


وقد اختار رحمه الله تعالى أن الحديث المرسل ضعيف لا تقوم به الحجة[", 


المسألتّ الثانيت:التطبيقات الفقهية: 
من الأمثلة الدالة على عدم احتجاج الشوكاني بالحديث المرسل: 
أ - منع الاستدلال على عدم جواز الإيتار بركعة؛ بها روي من حديث محمد بن كعب القرظي!": (أن 
الي © فى عن ابعر لأنه مرسل ضعيف كما نقله عن البيوف ا" 
ب - منع الاستدلال على إبطال ميراث ذوي الأرحام» بحديث فيه أن النبي © قال: (سألت الله لا عن 
ميراث العمة والخالة فسارئ أن لا ميراث لهما). لأنه حديث مرسل: أخرجه أبو داود في المراسيل 
والدارقطي!", من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بكر مرسلاء وأخرجه النسائي 


من مرسل زيد بن أسلم, والمرسل لا تقوم ةي 


0) 
00) 


(*) حليف الأنصار. تابعي مشهور. وقد ذكر البخاري في ترجمة محمد بن كعب أن أباه كان ممن لم ينبت فلم يقتل مع بن قريظة لما قتلوا 


إرشاد الفحولء الشوكان؛ ج »)١(‏ ص .)١١7(‏ 
المصدر نفسهء ج (١)ء‏ ص .)١١5(‏ 


وفاته سنة ثمان ومائة. وقيل بعد ذلك حنى قيل إنه مات سنة عشرين. 
سي رأعلام النبلاء» 5/5 ". 

(:) قال الزيلعي: حديث النهي عن البتيراء: أحرجه ابن عبد البر في ''كتاب التمهيد" عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ ثنا عبد 
العزيز الدراوردي» عن عمرو بن يى» عن أبيه» عن أبي سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عن البتيراء» أن يصلي الرحل 
واحدة يوتر يما)» انتهى. وذكره عبد الحق في "أحكامه", وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد هذا الوهم, انتهى. وسيأت في "باب 
سجود السهو"» وقال ابن القطان في "كتابه": هذا حديث شاذء لا يعرج على روايته... نصب الراية»ج١»)ص١؟١١.‏ 

() نيل الأوطارء الشوكان» ج (١)ء‏ ص (795). 

(5) على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي, أبو الحسنء "الدارقط "'نسبة إلى دار القطن: محلة كبيرة ببغداد» الحافظ المشهور كان عللماً 
حافظاً فقيهاً على مذهب الشافعي» وهو أمير المؤمنين في الحديث» صنف كتاب السنن والمختلف والمؤتلف والمسند والعلل قال الحافظ 
عبد الغني (أحسن الناس كلاماً على حديث رسول الله © ثلاثة: علي بن المدي في وقتهء وموسى بن هارون في وققنه والدارقطن في 
وقته)» توفي سنة 5م" هل. سيرأعلام النبلاى 43/١5‏ ؛ - الأعلام» 15/54" 

(1) نيل الأوطار» الشوكانى» ج (4)؛ ص (48 5). قال الحافظ ابن حجر :أخحرجه: أبو داود في المراسيل» والدارقطئ[ 4ه هرقم١١١4]‏ من 
طريق الدراوردي؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار به مرسلاء وأخحرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلمء ووصله الحاكم في 
المستدرك[ 8١/5‏ “'رقم/17/53] بذكر أبي سعيد» وف إسناده ضعف» ووصله الطبراني في الصغير[ 41/5 ١رقم3717]‏ أيضا من حديث أبي 
سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره. ورواه الدارقطئ[ 5/5 درقم7١١41]‏ من 
حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمروء ورواه الحاكم[ 1/4 رقم 7/45] من 


حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وصححه» وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديئ» وهو ضعيف. وروى لهالحاكمع- 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس ج«جرطبطبطحكك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


عن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن رسول الله © رش على قبر ابنه إبراهيم الماء)» لأنه حديث 


برب 7 


المطلب الرابع: خبر الآحاد إذا عارضه القياس: 


المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 

اختار رحمه الله تعالى تقدم الخبر الخارج من مخرج صحيح أو حسن على القياس مطلقاء إذا لم يمكن 
)( 

الجمع بينهما بوجه من الوجوه”'. 

المسألت الثانيت: التطبيقات الفقهيت. 
من الأمثلة الدالة على دلك: 

أ - احتار العمل بظاهر حديث اواك ومنع رده بدعوى أنه مخالف للقياس حيث قال: ([وأجيب بأن 
التوقق فرع الواحد إقااهر إذا كان غالفا باكصول ل لقباس الأصو لبه والأضول الكتانيه والسية 


>1/4[1؟رقم79917] شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر؛ أن الحارث بن عبد الله [أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة 1 فذكره» وفيه سليمان بن داود الشاذكون» وهو متروك» وأحرجه الدارقطئ[ 5/4 4 رقم" ٠5‏ 5] من 
وجه آخر عن شريك مرسلا. تلخيص الحبير» ابن حجر ج”» ص .8١‏ رقم 1845 

)١(‏ سعيد بن منصور بن شعبة الخراسان أبو عثمان المروزي» ويقال: الطالقانئ» ثم المتي. حافظ» إِمامٌّ شيخ الحرم» طاف البلاد طلبًا للعلم 
وتعليماء ثم سكن مكة ومات يما. سمع من: أنس بن مالكء والليث بن سعدء وأبي عوانة» وهشيم» وحماد بن زيد» وفضيل بن عياض» 
وسفيان بن عيينة» وخخلق سواهم. وروى عنه: أحمد بن حنبل» وأبو ثورء ومسلمء وأبو داود» والذهلي» وأبو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم 
الرازي؛ وخخلق سواهم. كان رحمه الله ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنّف. له كتاب (السئن). توفي رحمه الله تعالى .بمكة سنة سبع 
وعشرين ومائتين, " سير أعلام النبلاء"؛ /٠١‏ كمه - .9ه 

(؟) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسىء الفقيه الشافعي المحدث الأصولي» أبو بكر ولقبه الحافظ البيهقي (وبيهق: قرى مجتمعة 
بنواحي نيسابور) تلقى العلم على الحاكم أبي عبد الله النيسابوري وأبي بكر بن فورك» ورحل في طلبه إلى بغداد وخراسان والحجازء يقال 
أن تصانيفه بلغت ألف جزء, أهمها: - السنن الكبرى والمعرفة بالسنة والآثار» والأسماء والصفات»؛ ودلائل النبوة» وشعب الإيمان» ومناقب 
الشافعي ٠قال‏ إمام الحرمين في حقه: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فإن له على الشافعي منة) لنصرته مذهبه بقوة. 
توفي سنة /ه4 ه.ء وفيات الأعيان, ١/ه/‏ - الأعلام,» .١١5/1١‏ 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص (7؟١).‏ ينظر:تلخيص الحبير» ابن حجرء ج7» ص177» رقم 747. قال في خلاصة البدرالنير: رواه 
الشافعي[ ]"70/١‏ وأبوداود في المراسيل والبيهقي[9/١١1؛رقه‏ 5877-5581 -5088]؛ وهو مرسل ضعيف. [خلاصة 
البدر 7177/١‏ رقم 35] -قال في مجمع الزوائد[ 45/7 ]:رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 

(:) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١90- 1١45(‏ 

(ه) المراد بحديث المصراة ما رواه أبو هريرة ]: (أن النبي © قال: لا تصْرُوا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخحطها ردّها وصاعاً من تمر) متفق عليه صحيح البخاري؛ ج37 ص 7٠ل‏ باب النهي للبائع أن لا يحقّل 
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. والمصراة الي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماءء رقم .504١‏ 
وينظر: صحيح مسلم؛ ج27 ص4 21١5‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية. رقم- 


- ١١ه‎ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية ح- بح7جحج7بب«رطبطكك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح- 


والإجماع والقياس» والأولان هما الأصلء والآحران مردودان إليهماء فكيف يُردٌ الأصل بالفرع؟ ولو 
سّلم أن الآحادي يتوقف فيه على الوجه الذي زعمواء فلا أقل لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته 
فيض لاق القياس الت )1. 

ب - احتج بحديث: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما الله أطعمه وسقاه)!". على 
أن من أكل أو اران قابيا قاذ كسد صوبه ول شاو عليه ول كفارة: وقال عن اعتذار بعض 
المالكية' عن الحديث بأنه حبر واحد مخالف للقاعدة» بأنه اعتذار باطل» والحديث قاعدة مستقلة في 


الصيام» ولو فتح باب 3 الأحاديث الصحيحة .مثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل» ولرد من شاء 


07 


ج - ذهب إلى الحكم بالقرعة استناداً إلى عدة أحاديث؛ منها ما ثبت عنه © في الرحل الذي أعتق ستة 
اغين اعفد موه ولبين لال غيرهر كاقرع بدي رشول انهو قاعى النين رارق أرينةا"', 


وقال: بأنه ليس بيد من أنكر العمل بالقرعة حجة, وأن من ترك العمل يمذه البجفة لز ايح واعبا أثنا 


مخالفة للأصولء فليس لهذه الأصول 000 


.١ 5١5‏ والمراد بالتصرية - كما قال الشافعي - هي ربط أحلاف - أي ضرع - الشاة أو الناقة وترك حلبها حى يجتمع لبنها فيكثر 
فيظن المشتري أن ذلك عادتما فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. نيل الأوطارء الشوكاني» ج (9), ص (95ه -310ه). 

)كيل الأرظان السرككي نج (لقا دض [ سوا قالز ين المجاقة (شديف إناقك عار الود ى اله 9 اندر لكر يمن 
حديث المع يظهر فى سائر أصول الشرع (:كذا في المطبوع؛ ولعل المراد:لايكون له معئ يظهر في سائر... )» وعدم النظير لا يبطل حكم 
الشىء» وإنما يبطله عدم الدليل» وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدلالة على صحتها وثبوقهاء فإذا ثبت الخبر صار أصلا مقفل سائر 
الأصول؛ فلو وحب تركه لسائر الأصول؛ لوجب ترك سائر الأصول به؛ فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر... ) قواطع الأدلة» .850/1١‏ 

(؟) رواه البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء ج »)١(‏ ص (577)» رقم (81١)بلفظ(إذادئسي‏ 
فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الصوم؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء ج 
(؟)» ص (603).» رقم (ه5١١).,‏ واللفظ له. 

(؟) قال ابن دقيق العيد (اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم» هل يوجب الفساد أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي ؛ إلى أنه لا يوحب . 
وذهب مالك إلى إيجاب القضاء .وهو القياس .فإن الصوم قد فات ركنه .وهو من باب المأمورات .والقاعدة تقتضي ؛ أن النسيان لا يؤثر 
في طلب المأمورات .وعمدة من لم يوجب القضاء : هذا الحديث وما في معناه, أو ما يقاربه .فإنه أمر بالإتمام .وسمي الذي يتم " صوما" 
وظاهره : حمله على الحقيقة الشرعية .وإذا كان صوما وقع بحزئا .ويلزم من ذلك : عدم وجوب القضاء) .إحكام الأحكام؛ ابن دقيق 
العيد, ج١»)ص 7١١‏ -73117. 

(:) نيل الأوطارء الشوكان» ج (9*)ء ص .)7١7(‏ 

(ه) صحيح مسلمء» ج7: ص178/8؛ باب من أعتق شركا له في عبد رقم/55١.‏ 

() السيل الجرار» الشوكاني» ص (559). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية ب«7ب«7طااطك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح- 


المبحث الثالث: مذاهب العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالسنة 
النبوية. وأدلتهم . 


المطلب الآول: مذاهب الأصوليين, فيما يتعلق بخبر الآحاد إذا عمل الراوي بخلافه. وأدلتهم. 


المذهب الأولء وأدلته: 

يعمل ما وؤاة الرافض العا اعيله الها ارد امو ره قر هيو اقلا واختاره الشوكان» 
وأئذة آنا مشيدون ا بلع إلا من اقزر ول القعية ينا ينمه لواف و لبن عيلة عالا ناوا" 
المذهب الثاني» وأدلته: 

عمل الراوي عخلاق ما رواه يعبر قادحا ي الحديث فلا يعمل بيه وهو قول 00 وأحدقولي 
دا 

ودليلهم على ما ذهبوا إليه أن الصحابي لا يخالف ما رواه إلا لتعين علمه بالناسخ» لأن مخالفة المفسر 
عسى أن يكون كبيرة» والصحابي أجل من أن يرتكبه. ولا يحتمل التأويل حى يكون مؤولاًء فتعين النسخ لا 
ار 

وأجيب عن هذا الاستدلال؟ بأنه لا وجه له. لأنا لم نتعبد.مجرد هذا الاحتمال؛ وأيضاً ربعا ظن أنه 
منسوخ ولم يكن كذلك!". 


)١(‏ البحرانحيط» الزركشي» ج"ء ص75 - شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج؟, ص١51.‏ إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص 
(3وذا). 

() إرشاد الفحول؛ الشوكانى» ج »)١(‏ ص .)١37(‏ ينظر؛ البحرالمحيط» الزركشي» ج”» ص55 7. 

(؟) كشف الأسرارء البخاري» ج”, ص”87١‏ - ويشترط عندهم في هذه الحالة» أن يعلم أن تاريخ المخالفة كانت بعد رواية اللحديث؛: فإن 
كانت قبله أو جهل التاريخ قدم الخبر» قال البزدوي: (إذا عمل(أي الصحابي الراوي للحديث) بخلافه(أي مارواه من الحديث) فإن كان 
قبل روايته وقبل أن يبلغه لم يكن جرحا ؛ لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانا للظن به» وأما إذا عمل بخلافه بعده(أي بعد مارواه 
وبلغه) ما هو حلاف بيقين فإن ذلك جرح فيه ؛ لأن ذلك إن كان حقا فقد بطل الاحتجاج به» وإن كان خلافه باطلا فقد سقط به 
روايته؛ إلا أن يعمل ببعض ما يحتمله الحديث..., وإذا لم يعرف تاريخه لم يسقط الاحتجاج به ؛ لأنه حجة في الأصل فلا يسقط 
بالشبهة... )[كشف لأسرارء _]١77-17/+‏ فواتح الرحموتء عبد العلي الأنصاري؛ ج (؟)» ص (7”07). وهذا ما رححه الغزالي 
في المنخول. ينظر؛ البحرالخيط» الزركشي» ج37» ص55 ”7. 

(:) المحصولء ابن العربي» ص85. البحرالمحيط» الزركشي» ج”» ص5 ونسبه إلى بعض المالكية. 

لا قراف الرغرت حب الع الالضازع دع (8)ء عن (4: ]د يطرا مف الأسراره البضارعي الاضن 109 

(:) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)؛‏ ص )٠١١(‏ - ينظر؛ الإحكام, الآمدي؛ ج (؟)ء ص (49"). 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية ح  ١‏ ««7طااطلكت ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


المطلب الثاني: مذاهب الأصوليين, في الاحتجاج بخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى, 
وادلتهم. 
المسألت الأولى: عرض المذاهب: 
المذهب الأول: 

أنه مقبول ويحنج م روفي قزل عقيو لنياف شوو اقول لاف "١‏ واولاكي وان و 
والزقني؟ له واتضارة الشوكان/*, 
المذهب الثاني 


و نيسول كر قفي . 


المسألتّ الثانية: الأدلت» ومناقشتها. 

أيد الشوكان ما اختاره من حجية خبر الآحاد إذا ورد فيما تعم به البلوى؛ بأن الصحابة والتابعين 
كانوا يعملون بأخبار الآحاد في وكا" . ولح يورد أدلة أخرى لهذا القول الذي احتاره» أو اعتراضات وأدلة 
المخالفين. 

وسأعرض باختصار أدلة المذهبين: 


أولا: أدلة القائلين بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى وو 
حَ 
5 8 5 70007 ومح 98 00 0 00 2004 لو ا 
١‏ - النص: قال تعاللى: |لاأومّاكان الْمَؤْونَ إينفِرواً كافة دلولا نَهَرَمِ نكل فرق متهم 


6س سر ل لتر سس اي لتر 9 وس سي ل ل 0 ل سرح اج لس سلس كي لح ا توج 2م 
طايقَة لَِتَفَقَهوأ في ألرِسِنِوْ زرو قَوَمَهِمإِذَا رَجَعوا | عَلَْهُمَ دروت 159 | [التوبة؟؟١]‏ وفيه 


أوجب الله الإنذار على كل طائفة حرحت للتفقه في الدين» وإن كانت آحاداء وهو مطلق فيما تعم به 
البلوى ومالا تعم,. 


(1) المستصفىء الغزالي» ج »)١(‏ ص (158١)؛‏ الإحكام؛ الآمدي» ج (١)؛‏ ص (5)؛ شرح مختصر المنتهى» العضد الإبييء ج (١)؛‏ ص 
(5اة). 

.)557([ ص‎ »)١( إحكام الفصولء الباجي» ج‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة؛ الطوفيء ج (؟)ء ص (7717). 

(:) الفصول اللؤلؤية» ابن الوزيرء ص (05)» وشفاء غليل السائل؛ الطبري» ص (57). 

(ه) إرشاد الفحول» الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١51(‏ 

(<) أصول السرحسي» ج١ء‏ ص55 - التقريروالتحبير» ابن أميرالحاج» ج؟؛ ص؛ 8 #وفيه صرح أن التزاع في إثبات الوجوب بخبر الآحاد فيما 

تعم به البلوى» لافي الاستنان فيقبل فيه. فواتح الرحموت؛ عبدالعلي الأنصاري؛ ج؟ ص781 - الإحكام الآمديء ج (؟)؛ ص 

.)240( 

() إرشاد الفحولء؛ الشوكانء ج »)١(‏ ص .)١91(‏ 

([4) ينظر: الإحكام, الآمدي» ج 25 ص .4" - المحصولء الرازي» ج5» ص١5‏ 4 -457. 


نت 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس )<««7طاطلك ا الفصرل الثاني: السنة النبوية حح 


؟ - الإجماع: فالصحابة اتفقوا على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» ومن ذلك رحوع 
الصحابة بعد احتلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال» إلى خبر عائشة وهو قولما: (إذا 
التقى الختانان» وجب الغسلء أنزل أو لم يترل فعلته أنا ورسول الله © واغتسلنا). 

" - المعقول؛: فمن وجهين: الأول - أن الراوي عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه؛ 
وذلك يغلبٌُ على الظن صدقه» فوجحب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى. 

الثاني - أنه يغلب على الظنء فكان واحب الاتباع» كالقياس» والمسألة ظنية» فكان الظن فيها 


5 - الإلزام: فهو أن الوتر» وحكم الفصد والحجامة» والقهقهة في الصلاة» ووجوب الغسل من 
غسل الميت» وإفراد الإقامة وتثنيتهاء من قبيل ما تعم به البلوى» ومع ذلك فقد أثبتها الخصوم بأخبار الآحاد. 


ثانياً: أدلة القائلين بأن خبر الواحد لا يقبل إذا ورد فيما تعم به البلوى: 

١‏ - الخبر الشاذ مع عموم البلوى. يعارض الأدلة الدالة على وحوب تبليغ الأحكام, وتأدية مقالات 
ابي عليه الصلاة والسلام» أو الأدلة على عدالة الصحابة» لأن ترك التبليغ إن كان تركاً للواحب لزم عدم 
غنالتي» وإن 1 يكن ترك الوتعب لوم خدم وحوري افيه 

؟ - أنه معارض للقضية العقلية وهي أنه لو وحد لاشتهر - أي لو وجد هذا الحديث لاشتهر - لتوفر 
الدواعي» وعموم حاجة الكل إليه» فإذا لم يشتهر ولم تتلقاه الأمة بالقبول» دل ذلك على خحطأ ناقله أوالنسخ 
آنا 

وأحيب: لإبأنه ليس فى الشرع نص بنع من قبوله» بل دلت الدلائل القطعية على قبول أخبار الآحاد 
من غير تفصيل وتخصيص... والحكم فيما يعم به البلوى يحب إشاعته لو لزم المكلفين العمل به على كل 
حال» فأما إذا لزمهم العمل بشرط أن يبلغهم الخبر» فليس فى ذلك تكليف ما لا طريق إليه» ولو وجب ما 
ذكروه فيما يعم به البلوى لوجب فيما لا يعم به البلوى أيضا؛ لأنه وإن كانت البلوى لا تعم به» لكنه يجوز 
وقوعه لكل واحد من آحاد الناس فيجب ف الحكم إشاعة حكمه»ء خوفا من أن لا يصل إلى من يعمل به 
فيصبح فرضا عليه؛ فإن قالوا: لا يلزم القول بوحوب إشاعته» لأنه إنما يكلف المكلف ذلك الحكم بشرط 
وصوله إليه» وإن لم يصل إليه لم يكن مكلفاء قلنا إن حاز هذا فى الآحاد من الناس» حاز فى جماعتهم» وعلى 
أن وجحوب الوتر يعم به البلوى ول يتواتر وحوبه؛ وأنتم توجبونه» وإن قال أبو الحسن الكرخى بأن النقل قد 
تواتر بفعله له ©» فهذا لا يدفع المناقضة؛ لأن الفعل يعم به البلوى» والوحوب أيضا يعم به البلوى ولم 


)١(‏ التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج7؛ ص”77. وينظر:أصول السرحسي» ج١؛‏ ص/75. 
(؟) التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج (؟), ص (7 - 5 35)» وينظر:التقريروالتحبير ابن أميرالحاج» ج7؟؛ ص5 79. 


- ١١9 - 


1 . 3101 011م. الاللاللا. لزاعلا 121 0اظ لإزمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] اآاخل 





ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية ببب7ب7ببطاطحكك ا الفصرل الثاني: السنة النبوية حح- 


يتواتر به النقل» وحواب آحر: أن الحكم وأن عم به البلوى؛ فليس هو بشىء وقعت واقعته فى الخال لكل 
أحد في نفسه وذاته» بل غاية ما فى الباب توهم وقوعهء وإذا لم يكن إلا محض التوهم؛ فإذا وقع يمحكن 
الوصول إلى موجب الحكم؛ لأن حكمه وإن نقله الواحد والاثنان» فالتمكن من الوصول إليه موحودء 
فيكفى ذلك لأنه إذا أمكنه الوصو فايس وين الل 1 


المطلب الثالث: الحديث المرسل: 


المسألتّ الأولى: تحرير محل النزاع: 

قبل أن نذكر مذاهب العلماء حول حجية الحديث المرسل» يجدر أولا أن نحدد محل التراع. 

قال الزركشي: (لا حلاف أن المرسل إذا كان غير ثقة» لا يقبل إرساله» فإن كان ثقة وعرف أنه 
يأخذ عن الضعفاءء فلا يحتج ما أرسله سواء التابعي وغيره» وكذا من عرف بالتدليس المجمع عليه. حنىّ 
بسر بالاطذيت وبر إن كان لأ يروي الداع القن قربيلة وقد ريسو هن رقا انقيه انادف )1 
المسألي الثاني -- عرض المذاهب: 

اختلف العلماء حول حجية الحديث المرسل إلى عدة مذاهبء, أهمها: 
المذهب الأول - أنه حجة مطلقاًء 

وس فرك لشفي ال و وكيا" والرواية المشهورة عن الإمام أحمد واختارها من أصحابه القاضي 


غ )0( لظ )2 5( )0( 

أبو يعلى » والزيدية » وجماهير المعتزلة » واحتاره الامدي » وابن الحاجب 5 

)00 قواطع الأدلة» السمعاني» ج١»‏ ص51 ”7. 

.)4١١( البحر المحيط» الزركشي؛ ج (4)» ص‎ )١( 

فوق المسند» ومرسل من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا ويرد عند البعض. ونقل الآمدي عن عيسى بن أبان أنه لا يقبل مراسيل من 
بعد القرن الثاني والثالث إلا إذا كان المرسل من أئمة النقل» الإحكام, الآمديء ج (؟)؛ ص (45؟). 

)( مراقي السعود» الجكين» ص .)١84(‏ 

(5) العدة في أصول الفقه. أبو يعلى الفراء» ج (؟)» ص ( .)٠١١ - ٠٠١‏ وأبو يعلى هو؛؛ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد 
البغدادي, الحنبلي» ابن الفراء الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي أبو يعلى» صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب. 
ولد في أول سنة ثمانين وثلاث مائة. أفيى ودرّسء وتخرج به الأصحابء وانتهت إليه الإمامة في الفقه. وكان عالح العراق في زمانه» مع 
معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول» . ألف كتاب "أحكام القرآن", و"مسائل الإبمان"» و"الرد على السالمية وامحسمة"» 
و"الكلام قي الاستواء"» و"العدة" قُِ أصول الفقه ومختصرهاء و"فضائل حون : وكان متعففاء نزه النفس» كير القدر, تخين الورع. توي 
سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» .١97/7‏ 

5) الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص (0٠٠؟)‏ وشفاء غليل السائل» الطبري» ص (43). 

) الإحكام, الآمديء ج (؟)ء ص (943). 

) الإحكام, الآمديء ج (١)ء‏ ص (949). 

5) شرح مختصر المنتهى» ابن الحاجب» ج (؟)» ص (5غ4,86)» بشرط أن يكون المرسل من أئمة النقل. 


د 5 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس لل7بججرطبطبطحكت ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


المذهب الثاني - ليس بحجة مطلقاً: 

وهو رواية ثانية عن الإمام ألجرا "ا واشباره نا وهو قول أهل الحديث 
القول الع حاو" 
المذهب الثالث - التفصيل أي قبول المرسل بشروط: 

وهو قول الإمام الشافعيأ” “! ووافقه على ذلك أكثر أصحابوأ", والقاضي أبو بكرا"أء وجماعة مسن 
لفقي 

قال الشافعي: ( من شاهد أصحاب رسول الله من التابعين. فحدث حديثا منقطعا عن البي: - 
اعتبر عليه بأمور: منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى 
رسول الله بمثل معنى ما روى -: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وأن انفرد باإرسال 
حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك؛ ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرميل غيره 
ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم, فإن وجد ذلك كانت دلالة يَقَوّي له مرسله. وهي 
أضعف من الأولى» وإن لم يوجد ذلك ظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له فإن 
وجد يوافق ما رَوى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرسله إلا عن أصل يصح, إن 
شاء الله وكذلك إن وجد عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبيء ثم يعتبر عليه بأن 
يكون إذا ممّى من روى عنه لم يسمي[:هكذا] مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. فيستدل بذلك على 
صححته فيما روى عنهء ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث ل يخالفه, فإن خالفه وجد حديفه 


ل واسنارسننا 


أنقص, كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه. حت لا 
يسع أحدا منهم قبول مرسّلدل") وقال: (فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدقم لبعض 

أصحاب رسول الله فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسّله. لأمور: أحدها: أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون 
عنه. والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه., والآخر كثرة الإحالة. كان أمكن 


(1) العدة» أبو يعلى الفراء» ج (؟)ء ص .)١١١[‏ 

(:) المستصفىء الغزاليء ج (١)؛‏ ص ))١57(‏ وينظر؛ حول أدلة عدم حجية المرسل والرد على المخالف» ص [1510 .)١158-‏ 
(؟) شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج (؟)؛ ص .)5١7(‏ 

(:) إرشاد الفحول» الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١١7(‏ 

(ه) الرسالة» الشافعي» ص .)571١(‏ 

(:) الإحكام, الآمديء ج (١)ء‏ ص (750). 

(؛) الإحكام, الآمدي؛ ج (١)ء‏ ص (2"5.0). 

(ه) الإحكام, الآمديء ج (5)ء ص (200). 

(5) الرسالة» الشافعي» ص 45١‏ -455. ينظر؛ حول مذهب الشافعي في الحديث المرسل» البحر المحيطء الزركشيء ج (5)» ص (515 - 


.) 454 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية بب7ب«ببططكك ا الفصرل الثاني: السنة النبوية حح- 


للوهم وضعف من يقبل عندل") وواضح من هذين النقلين أن الشافعي رحمه الله لايقبل من المرسل إلا 
ماكان راويه من كبار التابعين الذين التقوا ورووا عن عدد من الصحابة, وبشرط أن يكون هذا التابعي 
الكبير معروفا بالحفظ وعدم الرواية عن الضعفاء وامجاهيل ومن لايقبل حدينه. فإذا جاء حديث مرسل 
من قبل من هذا وصفه. فلا يقبله الإمام الشافعي إلا بمؤيدات ومرجحات» بأن يأ هذا الحديث مسنداء 
أومرسلا من غير رجال الأول من يقبل مرسله؛ أو يوافق فتوى صحابي, أو قول عامة أهل العلم» فإن 
توفرت هذه الشروط احتج الشافعي بالمرسل. 

قال الآمدي: وأما الشافعي م فال ؟ ران كان ازيل من عراسي الفويحاية أو ينك ند 
أرسله غير مرسله» أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول» أو عضده قول صحايء أو قول أكثر 
أهل العلم» أو أن يكون المرسل قد عرف من حلله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرهاء كمراسيل 
ابن المسيب» فهو بول 

قال الرازية( إن غرض الشافعي من هذه الأشياء غرض واحدء وهو أنا إذا جهلنا عدالة راوي 
الأصلء» لم يحصل ظن كون ذلك احير دافا فإذا انضمت هذه المؤيدات قوي بعض القوة» فحينئذ يحب 
العمل بوا؟, 

ولكنه لا يعتبره في درجة ثبوته كالحديث المتصلء قال رحمه الله تعالى([وإذا وجدت الدلائل بصحة 
حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تبت به ثبوقا بالموتصل)!؟. 
وعلل ذلك: ب (أن معئ المنقطع مغيب» يحتمل أن يكون حُمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا ممُيء 
وأن بعض المنقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - قد يحتمل أن يكون مخرحها واحداء من حيث لو سُمّي لم 
يقبل» وأن قول بعض أصحاب النبي © إذا قال برأيه لو وافقه -: يدل على صحة مخرج الحديث» دلالة 
قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون إنما غلط به حين مع قول بعض أصحاب الي يوافقه» ويحتمل مثل هذا 
فيمن وافقه من بعض لقي أي أن احتمال أن يكون الراوي الذي سقط من الإسناد لا تقبل 
الرواية عنه واردء ولعله في المرسل الذي جاء من غير طريق الأول واحد فيدور المرسل وإن جاء مسن 
طريقين عليه وتقويه بفتوى صحابي, أو موافقة فتوى الفقهاء, يحتمل أنه سبب لتوهم وخطأ قد يقع فيه 
الراوي؛ فيسمع الحديث عمن لو سمي لم يقبل منه. فإذا وجد قول صحاي أو فتوى عامة أهل العلم 


(١)الرسالة»‏ الشافعي» ص455. 

() الإحكام, الآمدي؛ ج :)١(‏ ص (559 - »)35٠0‏ وينظر؛ الرسالة» الشافعي» ص (551 - 558). 
)0( المحصول» الرازي» ج (4)» ص (457 -580ع). 

(؛) الرسالة» الشافعي» ص (574)» (بالموتصل) هكذا أثبتها المحقق وقال هذه لغة الحجاز. 

(ه) المصدر نفسه. ص (454 - 456). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طح (ب(««طاطلكك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح- 


توافقه. ظن ذلك أمارة صحة رواية ذلك الراوي له. فيتجوز ويروي عن ذلك الضعيف مرسلاء ويرفعه 
إلى النبي © اغترار بتلك الموافقة. 
المسألت الثالثة: الأدلت» ومناقشتها. 
أولاً؛ أدلة القائلين بالحجية: 

واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: 
١‏ - الإجماعة حيث كان إرسال الأئمة من التابعين مشهوراً مقبولاً فيما بينهم؛ ول يدكره أحد فكان 

إجماع!". 
؟ - المعقول: العدل الثقة إذا قال؛ قال رسول الله © كذاء ير للجزم بذلكء» فالظاهر من حاله أنه لا 

يستجيز ذلكء إلا وهو عالم أو ظان أن النبي © قال ذلك!", 

وذلك يستلزم عدالة الواسطة؛ ولو لم يكن الظاهر منه ذلكء لكان غاشاً للمسلمين ملبساً في الدين 
وقلك يعاق العنالةا”'. 
ثانياً: أدلة القائلين بعدم الحجية: 

ذكر الشوكان أدلة هذا القول. وأجاب عن أدلة المخالفين له فقال: 

المرسل لا تقوم به الحجة لاحتمال أن يكون التابعي سمعه من بعض التابعين» فلم يتبين أن الواسطة 
صحابي لا غير» ح يقال قد تقرر أن الصحابة عدول فلا يضر حذفه؛ وأيضاً يحتمل أنه سمعه من مدع 
باعي |0 سحياى 1 تسح عي 11 

وأحاب عن القول بأن من أرسل حديثاً وهو من الأثئمة فقد قطع بالصحة:؛ بأن الثقة قد يظن من 
أبن يقل قثة خملا بالظاع» ويعلى كير بشن اله .نا فدح افده واللارع قم على اليزي 31 

وأحاب عن دعوى الإجماع على قبول المرسل ,منعه؛ .ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن 
عباس» أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجاً به في الصحيحين. 

ونا قاد كولج ايشا عن لين سرويو'" انمقالة "كاتا الاوبا لوف عن الاشاد كلها وف الح 
قالوا ممّوا لنا رحالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وإلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم. ونقل الحافظ 


.)585 - 5485( ص (585).» وينظر؛ ص‎ »)١( شرح مختصر المنتهىء ابن الحاحب» ج‎ )١( 

.)©58 - *49[ ص (551)» وينظر: حول حجية المرسل والرد على النافين» ص‎ »)١( الإحكام؛ الآمديء ج‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج (؟)» ص (517). 

(:) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١١7(‏ 

() إرشاد الفحولء الشوكانني» ج »)١(‏ ص .)١١5(‏ ينظر: البحر المحيط» الزركشيء ج (4)؛ ص (5017). 

)١(‏ محمد بن سيرين البصريء أبوبكرء التابعي الكبير» والإمام القدير في التفسير» والحديث, والفقه. وتعبير الرؤياء والمقدم في الزهد والورع وبر 
الوالدين» توفي ١١١‏ للهجرة بعد الحسن البصري ,عائة يوم» وكان عمره نيفاً وثمانين سنة. سيرأعلام النبلاع» 5.5/5 - الأعلام4/5 .1١5‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية بجب7بببططكت ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


أبو عبد الله 0 أن المرسل ليس بحجة عن إمام التابعين سعيد بن المسيب» وعن مالك بن أنسء» 
وجماعة من أهل الحديث؛ ونقله غيره عن الزهري والأوزاعي ا" وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك 
وغيره 

وقد سبق ذكر مذهب الإمام الشافعي والشروط الي وضعها للاحتجاج بالمرسل» ويفهم منهأن 
المرسل عنده ضعيف ينجبر ضعفه بالأمور الى نقلناها عنه سابقا. 


المطلب الرابع: مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بخبر الآحاد إذا عارضه القياس, وأدلتهم: 


المسألتّ الأولى - تحرير محل النزاع: 

قبل ذكر مذاهب الأصوليين» نذكر محل التراع: 

١‏ - محل التراع حبر الواحد إذا حالف القياس من كل وحههء بأن يبطل كل واحد منهما ما يثبته 
الآخر بالكلية تسو ين لفو 1 

وذكر الإمام الرازي» أن الخلاف يقع إذا كان دليل ثبوت الحكم في الأصل قطعياًء إلا أن كونه 
معللاً بالعلة المعينة» ووجود تلك العلة في الفرع ظنيال*). أي: (إن كانت - العلة - مستنبطة من أصل 
قطعي, والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع الخلاف)[". 

ويبخرج عن محل اللزاع: ما إذا كانت العلة قطعية والنص قطعيء فهاهنا 
القياس مقدم على خبر الواحد لا محالة» لأن هذا القياس يقتضي القطع؛ وخبر الواحد يقتضي الظلنء 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهمان النيسابوري. أبو عبد الله الحاكم الحافظ الكبير إمام امحدئين» صاحب المستدرك 
والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومناقب الشافعي وغير ذلك. ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة في ربيع الأول.. وكان إمام 
عصره في الحديث العارف به حق معرفته» صالحاً ثقة. دل الحاكم الحمام ثم خرج فقال آه وقبض وهو متزر لم يلبس قميصهء وذلك في 
صفر سنة خمس وأربعمائة. الأعلام» 771//5. 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يحُمِد الأوزاعي, الإمام أبو عمرو» ولد سنة/4ه. إمام أهل الشام في زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة» كان يسكن 
دمشق خارج باب الفراديس» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطاً إلى أن مات بما - قال أبو زرعة: أصله من مبي السئد وكان قد سكن 
بن أوزاع بطن في اليمن فنسب إليهم الإمام العلم» كان هاء عن المنكر لا يخاف ف الله لومة لائم» قال النووي: قد انعقد الإجماع على 
حلالته وإمامته وعلو مرتبته وكمال فضيلته ومن أقواله (إذا بلغك عن رسول الله © حديث فإياك أن تقول بغيره فإنه كان مبلغا من 
الله). مشاهيرعلماء الأمصارء 45/١‏ ؟ - الأعلام ١/9‏ 939. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص ))5١5(‏ ينظر؛ صحيح مسلم؛ ج١ءص؟١21‏ باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لاتكون 
إلا عن الثقات» وأن جرح الرواة مما فيهم حائز بل واحبء وأنه ليس من الغيبة ا محرمة بل من الذب عن الشريعة المككرمة - مقدمةابن 
الصلاح»)ص7١١‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج(4)ص (7.:) 

(:) إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج (١)ء‏ ص85١‏ - .)١30‏ وينظر؛ الإحكام, الآمدي؛ ج (؟)؛ ص (5414). 

(ه) المحصولء الرازي» ج (4)ء ص (557). 

(:) المعتمد» أبو الحسين البصري» ج7؛ ص21537 كشف الأسرارء البخاري» ج (١)؛‏ ص (59/8) 


- ١١85 - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية تح ««7طاطلك ا الفصر الثاني: السنة النبوية ححح 


ومقتضى القطع مقدم على مقتضى الظن!". وقد علق صاحب فواتح الرحموت!"! على إخراج ما كانت 
العلة فيه قطعية والنص قطعي عن محل التراع» وتقديمه على الخبر بقوله: (إعلم أن هذا ظاهر جداء ولا ينكره 
الأئمة الثلاثة» كيف وترجيح الراحح ضروري وبجمع عليه» بل محل الخلاف أنه يوجد مثل هذا القياس أم 
لاء فمطمع نظرهم أنه لا يوجد, فمن ادعى رجحان القياس ولو في صورة. فعليه إثباته» ودونه خرط القتاد) 
والشوكان أورد الخلاف مطلقاء وقال يتقدم الخبر على القياس مطلق!””. 
المسأليّ الثاني -- عرض المذاهب: 
المذهب الأول - تقديم الخبر على القياس مطلق* 
وهو مذهب الجمهورء فهو مذهب الشافعي» وكثير من الفقهاء» وأحمد بن حنيزأ؟), والكزسي ل" 
وبعض ليوا" بل قال: في فواتح الرحموت بأنه مذهب الإمام أبي حنيفة والصاحبين أبي يوسف ومحمدء 
بل جل أصحاب الإمام الأعظل ل" نا 
المذهب الثاني - تقديم القياس على ابن وهو الرواية النابية غم جالانة !"ا 


( 


(1) المحصولء الرازي» ج (5)» ص (4575)» (5) فواتح الرحبوت» عبد العلي الأنصاري» ج (؟)ء ص (785). 7 

)١(‏ محمد(عبد العلي) بن محمد (نظام الدين) اللكنوى الهنديء المكين بأبى العياشء الملقب ببحر العلوم» فقيه حنفى» أصولى» منطقى؛ كان من 
نوابغ القرن الثاى عشرء له كتب كثيرة» من أشهرها؛ فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت» وتنوير المنار وهو شرح على منار الأنوار 
للنسفى وكلاهما فى الأصول» ورسائل الأركان ف الفقه. توفي عام ه5١١‏ ه - ١18١٠١‏ م. الأعلام, 07//ا/ا. 

(؟) إرشاد الفحولء؛ الشوكان» ج »)١(‏ ص .)١89(‏ 

(:) الإحكام, الآمديء ج (١)ء‏ ص (45©). 

(ه) أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرحيء أبو الحسن» درس ببغداد وأخذ عنه العلم كثيرون» وانتهت اليه رئاسة الحنفية في عصره» وكان من 
رؤوس المعتزلة» وقد ألف كتباً منها: المختصر في الفقه وشرح الجحامعين الصغير والكبير محمد بن الحسنء وله في الأصول رسالة مطبوعة, 
توي سنة 154٠‏ هه 

سي رأعلام النبلاع 55/١‏ - الأعلام .١97/4‏ 

() شرح مختصر الروضة: الطوفي» ج »)١(‏ ص (59107). 

() فواتح الرحموت. عبد العلي الأنصاريء ج (؟)» ص (595). 

6) مراقي السعود, الجكيي» ص (174؟). 

) شرح تنقيح الفصولء القرافي»ءص7/17؛ وجزم فيه بأن مذهب مالك هو تقد القياس على بر الواحد ولح يذكر فيه خلافا عنه -مراقي 
السعود الجكين» ص (74؟)2 وذكر أنه الرواية الثانية عن مالك. قال: صاحب القواطع: (هذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم؛ وأنا 

أحل متزلة مالك عن مثل هذا القول» وليس يدرى ثبوت هذا منه)» قواطع الأدلة» السمعان» ج (١)؛‏ ص (558)» قال الشنقيطي: هذا 
هو المقرر في أصول الفقه المالكي... لكن فروع مذهبه تقتضي حلاف هذاء وأنه يقدم حبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع التمر 
في المصراة... مذكرة في أصول الفقه, الشنقيطي» ص (57١)؛‏ لكن قال النيزاوي: إن مالك استفئ أربع أحاديث قدمها على القياس 
ومنها حديث المصراة وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب... حاشية محمد أبو الفضل الجيزاوي على مختصر المتقهىء ج (؟)؛ ص 
(480) مطبوع مع شرح مختصر المنتهى.ونقل أبو زهرة عن ابن العربي المالكي» أن مذهب مالك هو رد خبر الواحد بالقواعد العامة إذا 
كانت قطعية من جهة» وخبر الواحد غير معاضد بقاعدة أخرى من جهة أخرىء ومن أمثلته» تركه العمل بحديث غسل الإناء سبعا 


! 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية  _‏ بج«رطرطبطبطك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح- 


المذهب الثالث: التفصيل: وهو إن كان راوي الخبر من المعروفين بالفقه والتقدم في الاحتهاد فحديثه حجة 
سواء وافق القياس أو خالفه» ورواية من لم يعرف بالفقه» ولكنه معروف بالعدالة والضبط إن حالف 


القياسء لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي. وهو مذهب بعض الحنفية» ومشى عليه البزدوي!" في 


00 


المسألقّ الثالثتّ - الأدلت» ومناقشتها. 
أولاً: أدلة القائلين بتقديم الخبر على القياس مطلقاً 
اختار الشوكاني هذا المذهبء وأيد اختياره بالنص والإجماع والمعقول. 

١‏ - النص: حديث معاذ 6 أن رسول الله © لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: ( كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء)؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: (فإن لم تحد في كتاب الله)؟ قال فبسنة رسول الله ©. قال: 
(فإن لم تحد في سنة رسول الله © ولا في كتاب الله)؟ قال: أحتهد رأبي ولا آلو. فضرب © صدره 
وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). فإنه قدم العمل بالكتاب 


والتسامق كياد" . 


إحداهن بالتراب من ولوغ الكلب للآيةالا! 
عليه وتوا َه إِنَّ أله سَرِبيعٌ أَفْسَايٍِ ا |لمائدة:4] .ينظر:الامام مالكء 
أبوزهرة »ص 75 

)١(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» ويكين أيضاً بأبي العسر - لعسر تآليفه -» فخر الإسلام البزدوي: فقيه أصولي» من 
أكابر الحنفية. من سكان سمرقند» نسبته إلى "بزدة "قلعة بقرب نسف. له عدة مصنفات منها؛ الوصول إلى معرفة الأصول» شرحه عبد 
العزيز البخاري وسماه (الكشف)؛ وشرحه ايضاً أكمل الدين وسماه (التقرير)» توفي سنة 4/5 ه. سيرأعلام النبلاف 307/18 - 
الأعلام» 37//5. 

(؟) كشف الأسرار» البخاري» ج (؟)ء ص (591 -598) وص .)7١5(‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكانيء ج »)١(‏ ص .)١90(‏ ينظر: الإحكام؛ الآمديء ج »)١(‏ ص (545). وحديث معاذ: رواه أبو داود» سئن أبي 
داودء كتاب الأقضية» باب (اجتهاد الرأي في القضاء)ء ج (؟)؛ ص (07")» رقم (55317) والترمذي؛ سنن الترمذي» كتاب الأحكام 
(باب) ما جاء في القاضي كيف يقضي ج (7): ص (5348)؛ رقم ([8/؟18١)‏ قال الترمذي: (وليس إسناده عندي متصل). وانتصر 
الخطيب البغدادي لتصحيحه فقال: (فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسمواء 
فهم بجاهيل ‏ إسناد الحديث كما في سنن أبي داود» حدثنا حفص بن عمرء عن شعبة» عن أبي عون» عن الحارث بن عمرو بن أخحي 
المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل مص من أصحاب معاذ رضي الله عنه فالحواب؛ إن قول الحارث بن عمرو: (عن أناس من 
أصحاب معاذ)؛ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ وزهده؛ والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزدهد 
والصلاح. وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم.. الفقيه والمتفقه, البغدادي» ج »)١(‏ ص (475). قال الشوكاني: (هو 
حديث مشهورء له طرق متعددة» ينهض مجموعها للحجية) إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج (؟)» ص (575). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس ««07طاطلكك ا الفصر الثاني: السنة النبوية ححح 


؟ - الإجماع: الصحابة والتابعون إذا جاءهم الخبرء لم يلتفتوا إلى القياس ولح ينظروا فوا" . 
؟ - المعقول: مما يرجح تقديم الخبر على القياس أن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين: عدالة الراوي ودلالة 
الخبر. 

والقياس يحتاج إلى النظر في ستة أمور حكم الأصلء وتعليله في الجملة» وتعليل الوصف الذي به 
التعليل» ووجود ذلك الوصف في الفرع» ونفي المعارض في الأصلء» ونفيه في الفرع. هذا إذا لم يكن دليل 
الأصل را 

فإن كان خيراً كان النظر في ثمانية أمور؛ الستة المذكورة مع الاثنين المذكورين في الخبر» ولاشك أن 
ما كان يحتاج إلى النظر في أمور كثيرة» كان احتمال الخطأ فيه أكثر نما يحتاج إلى النظر في أمور أقل 
ا" 

وم يتعرض الشوكان لذكر أدلة المخالفين, واعتراضاتهم, والأجوبة عنها.ء وسنذكر أدلة هؤلاء 
فيما يأني: 


6 


(1) إرشاد الفحولء الشوكانني» ج »)١(‏ ص ».)١30(‏ قال الطوفي (فإفهم إنما كانوا يصيرون إليه - أي القياس - عند عدم النصوصء فإذا 
وجدوهاء تركوه إليهاء كما رجع عمر في غرة الجنين إلى حديث حمل بن مالك - وهو عن ابن عباس» عن عمر أنه سأل عن قضية الني 
© في ذلك» فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى يمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله 
© ف جنينها بغرة وأن تقتل) )1 سنن أبي داود, ,.١91/4‏ رقم/ات 4 وغبره]», فقال عمر: (لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره)» - وكان 
عمر يفاضل بين دية الأصابع؛ ويقسمها على قدر منافعهاء فلما بلغه عن النبي ©: في كل أصبع عشر من الإبل. رجع إليه؛ وكان 
بمحضر من الصحابة» فلو وجب تقديم القياس لما أقروه على ذلك) شرح مختصر الروضة, الطوفي» ج (؟): ص (89؟ - »)55٠‏ وينظر: 
الإحكام, الآمدي؛ ج (١)ء‏ ص (547). 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)؛‏ ص (130١).؛‏ وقد لخصه من شرح مختصر المنتهى» العضد الإيجي» ج :)١(‏ ص .)48١(‏ قال الآمدي 
في الإحكام ([خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي» وعن دلالته على الحكم» وعن كونه حجة معمولا يهاء فهذه ثلاثة أمور, 
وأما القياس فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحدء فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة. وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به 
فيفتقر إلى الاجحتهاد في كون الحكم في الأصل مما بمكن تعليله أو لا. وبتقدير إمكان تعليله» فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صِالح 
للتعليل. وبتقدير ظهور وصف صالحء يفتقر إلى الاحتهاد ف نفي المعارض له في الأصل. وبتقدير سلامته عن ذلك» يفتقر إلى الاحتهاد في 
وجوده في الفرع. وبتقدير وجوده فيه» يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو فوات شرط. وبتقدير انتفاء ذلك» 
يحتاج إلى النظر في كونه حجة. فهذه سبعة أمور لا بد من النظر فيها. وما يفتقر في دلالته إلى بيان ثلاثة أمور لا غير» فاحتمال الخطأ فيه 
يكون أقل احتمالا من احتمال الخطأ فيما يفتقر في بيانه إلى سبعة أمور. فكان خبر الواحد أولى). الإحكام؛ الآمديء ج27 ص75 - 


1 / 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس سلحجحبج«رطبطك ل الفصرل الثاني: السنة النبوية حح- 


ثانياً: أدلة القائلين بأن القياس يقدم على الخبر مطلقاً: 
١‏ - اشتهر عن الصحابة الأحذ بالقياس وردٌ خبر الواحد به» ومن ذلك أن ابن عباس لما سمع أبا هريرة 
بروي: (توضكوا نما مسفه الدارأ"؟) قال لو توضات عاء مسن أكدت تتوضا منة.:.!". 

وأحيب: عن تركه لخبر الوضوء ما مست النارء بأنه لم يكن بالقياس» بل بما روي عن النبي ©, 
أنه أكل كتف شاة مصلية» وصلىء ول يتوضأ. ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر9'. فما تمسك به 
بعضهم من رد الصحابة الخبر بالقياس ليس كذلك بل ردوه لمعان عارضة. 

ورد بأنه لو كان عنده نصء لا تكلم بالقياس ولا أعرض عن أقوى الحجتين, أو كان سبيله أن 
يطلب التاريخ بينهما ليعرف الناسخ من المنسوخ, أو أن يخصص اللحم من ذلك الخبر يمذا الحديث؛ 
فحيث اشتغل بالقياس وهو معروف بالفقه والرأي من بين الصحابة وهو فيه أعلى درجة من أبي هريرة, 
عرفنا أنه استخار التأمل في روايته إذا كان مخالفا للقياسر/؟). 

ويجاب: بأن الحديث إذا صح وكان راويه واثقا من ثبوته. وجب العمل به؛ ولايعارض بالرأي 
والقياس, وقول الصحابي إذا عارض النص الثابت فلا اعتبار به ولذا قال أبوهريرة ]: لابن عباسء 
(يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي © فلا تضرب له مثاظ*), 
؟ - القياس حجة بإجماع السلف من الصحابة» وف اتصال خبر إلى النبي © شبهة» فكان الثابت بالقياس 

الذي هو ثابت بالإجماع؛ أقوى من الثابت بخبر الواحد فكان العمل به آنا 

وأحيب؛ بأن خبر الواحد حجة بالإجماع أيضاًء والشبهة في القياس أكثر من خبر الواحدء فكيف 
يكون أقرى 0 
”* - القياس أثبت من حبر الواحد لحواز السهو والكذب على الراوي» ولا يوحد ذلك في القياس 

وأحيب: بأن (مثله متطرق على دليل حكم الأصلء إذا كان ثابتاً بخبر الواحد. وهو من جملة 
صور التراع وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به فلا يخفى أن تطرق ذلك إلى من ظهرت عدالته وإسلامه. 


0) 


ا حي الا ري ع اموا برااي ١‏ يترا من تم لقا والسررو 00001 ]> امحى علي ع اماي لابياب جع 
الوضوء ثما مست النار» رقم؛ 75, 

(؟) كشف الأسرار» البحاري» ج (؟)ء ص (599). 

(؟) الإحكام؛ الآمديء ج؟؛ ص754/8. ينظر؛ لمزيد من الأجوبة على هذا الدليل؛ قواطع الأدلة» السمعاني» ج (؟)ء ص ([555). 

([:) أصول السرخسي» ج1١‏ ص١4‏ 7. 

7 أصول السرحسي» ج١٠‏ ص٠5‏ 7. وينظر الأثر في: سنن الترمذي» ج١»‏ ص”21177 باب:ماجاء في الوضوء ثما غيرت النار» رقم78 - 
سنن ابن ماحهء ج١ء‏ ص2797 باب الوضوء ما غيرت النار» رقم5/65. 

(5) كشف الأسرارء البخاري» ج (5؟)ء ص .07٠١0(‏ 

(0) كشف الأسرار» البخاري» ج(كاء ص ١(‏ ). 

([ه) قواطع الأدلة, السمعاني» ج [١)ء‏ ص [255) - الإحكام, الآمدي» ج [5)ء ص [(74). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية عسلج7ب7برطبطبطكك ا الفصر الثاني: السنة النبوية حح 


أبعد من تطرق الخطأ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمالات الخطأ في القياس, لكونه معاقبا 

على الكذب والكفر والفسق, بخلاف الخطا في الاجتهاد, فإنه غير معاقب عليه؛ بل مناب()) 

: - خبر الواحد يتطرق إليه التخصيص والاشتراك والنسخ., والقياس لا يحتمله» فكان غير امحتمل أولى 
من انين 1 
وأحيب: بأن ذلك لا يوجب ترجيح القياس عليه بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة. فإن 

جنيع ذلك متطرق إليه, وهو مقدم على القياس!". 

ثالئة” أدلة القائلين بتقديم القياس على خبر الأحاد, إذا كان راويه غير فقيه. وانسد باب النظر والرأي: 

-١‏ ضبط حديث رسول الله عظيم الخطر لأنه عليه السلام قد أوت جوامع الكلم؛ واختصر له اعتصاراً 
كما أخبر عن ذلك»؛ والوقوف على كل مععئ ضمنه في كلامه أمر عظيم؛ ولهذا قلت رواية الكبار من 
الصحابة رضي الله عنهم» وقد كان نقل الحديث بالمعيى مستفيضاً فيهم على ما جاء في كثير من 
الأحبار» أمر النبي عليه السلام بكذاء ونمى عن كذاء ولما ظهر ذلك منهم احتمل أن هذا الراوي نقل 
معن كلام رسول الله © بعبارة» لا تنتظم المعاني اليّ انتظمتها عبارة الرسول © لقصور فقهه عن 
دركهاء إذ النقل لا يتحقق إلا بقدر فهم المعيئ» فيدحل هذا الخبر شبهة زائدة - يخلو عنها القياس -» 
فإن الشبهة في القياس ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس» وهاهنا تمكنت شبهة في متن الخبر 
بعدما تمكنت شبهة في الاتصال فكان فيه شبهتان» وفي القياس شبهة واحدة فيحتاط في مثل هذا الخبر» 
بترجيح ما هو أقل شبهة وهو القياس عليدا"). 

؟ - احتجواءما روي عن بعض الصحابة من تقديمهم القياس على خبر الواحد» كأصحاب القول الثاني» ألا 
أنهم قالوا أن السبب في تقد القياس على الخبر في هذه الو ناحو كران لكر رالود و 
وأحيب بالمنع: فكيف يخفى معن الحديث على مثل أبى هريرة ودونه» وقد جاءت الأخبار بلساهم 

الى عرفوها ونشأوا عليهاء فعلمه باللسان ينع من اشتباه المعيئ» وعدالته وتقواه تدفع تهمة الزيادة والنقصان 

عنه» وإن قالوا يجوز أن يغلط؛ فهذا أمر مثله موجود ف الفقيه وغير الفقيه» وموحود فى الشهادات» ومع 

ذلك لم يلتفت إليه» فدل ما ذكرناه على بطلان هذا ولك 


(1) الإحكام, الآمدي, ج (؟)ء ص (5544). 

() الإحكام, الآمديء ج (؟)ء ص (9544). 

(؟) الإحكام, الآمديء ج (١؟)ء‏ ص (258). 

(:) قواطع الأدلة» السمعاني» ج »)١(‏ ص (5553)» كشف الأسرارء البخاري» ج (١)؛‏ ص (707 -709), 
(ه) كشف الأسرار» البخاري» ج (؟)ء ص (7017). 

(<) قواطع الأدلة» السمعاني» ج »)١(‏ ص (50” -551) 
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ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الول : التعريف . 


المبحث الثاني : موقف الشوكاني من الإجماع. 


المبحث الثالث : التطبيقات الفقهية. 


المبحث الرابجح: مذاهب الأصوليين في حجيسة 


الإجماع. 


المبحث الخامس : مناقشة الشوكاني في اختساره 


عدم وجوب اتباع الإجماع المجرد. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية ‏ سس م سس حتت _الفصلا الثالث الإجماعء طح 
المبحث الاول 'التعريف . 
لغة: 
الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين: أحدهما العزم» قال الله تعالى: [/ا1 5 6 إإيونس:0]) 


اك قروا هليم .قال رسول 21 16 (دن ل فم العيام قزإن اقيض بااسيام لد)'"؟ لاوما لوو" 


سور الاامرن لفون قدا رفوي" 
قال ابن برهان!؟) وابن السمعاد[: الأول - أي العزم ‏ أشبه باللغة» والثاني ‏ أي الاتفاق ل 


أشبه بالشرع. 8 


() قالابن حجر رواه أحمد[80/5؟رقم55.0.0؟] وأبو داود[؟/79“رقم:5: ؟] والنسائي[0/9٠١رقم554١]‏ 
والترمذي[8/7>رقم770] وابن خزيمة في ص حيحه[ ١7/7‏ ار قم1988١]‏ وابن ماج هل[ 9.0-183/9ارقم١١7١])‏ 
والدارقطئ[ 57/7 ١رقمه9١؟1]»‏ واختلف الأئمة في رفعه ووقفه» قال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الوقف أصح. وقال 
النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه, قال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة» قال ابن حزم: الاختلاف 
فيه يزيد الخبر قوة. تلخيص الحبير» ابن حجرء ج ”ء ص81/86/١.‏ رقم 141. 

)١(‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي» ص555. مادة(جمع) - لسان العرب» ابن منظورء ج8» ص/ه -8ه» مادة(جمم) - إرشاد الفحول» 
الشوكانء ج :)١(‏ ص (85؟) نقلاً عن المحصول للرازي. 

() كشف الأسرارء البخاري» ج (*)ء ص (575). 

(:) أحمد بن علي بن محمد بن برهان بفتح الباء الموحدة وسكون الراء الوكيل» أبو الفتح» الفقيه الشافعي» تفقه في صباه على مذهب أحمد بن 
حنبل على ابن عقيل؛ ثم تمذهب للشافعي» وقرأ على أبي بكر الشاشي والغزالي وإلكيا الطبري» وكان ذكياًء اسيم كيالا حفظه؛ ولم 
يزل يبالغ في الطلب والاشتغال والحفظ والتنقيح والتحقيق وحل المشكلات واستخراج المعاني؛ ح صار يضرب به المثل في تبحره في 
الأصول والفروع» وصار إماماً كبيراً من أئمة المسلمين» وولي التدريس بالنظامية وعزل ثم أعيد ثم عزل بعد يوم» وتوثي سنة ثماني عشرة 
وخمس مائة ودفن بباب أبرز» كذا ذكر ابن النجار. وقال غيره: توفي سنة عشرين وحمس مائة» له؛ "الوجيز في أصول الفقه ". سيرأعلام 
النبلا 9١لا‏ ؛ - الأعلام, .١ 79/١‏ 

() أبو المظفر المنصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الحبار بن الفضل ابن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن 
عبد المحيد التميمي السمعاني» كانت ولادته في سنة ست وعشرين وأربعمائة في ذي الحجة» كان المنصور إمام عصره بلا مدافعة» أقر له 
بذلك الموافق والمحالف» وكان حنفي المذهب» فحج في سنة اثنتين وستين وأربعمائة وظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الإامام 
الشافعي» رضي الله عنه. فلما عاد إلى مرو لقي بسبب انتقاله محناً وتعصباً شديداء فصبر على ذلك» وصار إمام الشافعية بعد ذلك يدرس 
ويف» وصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه وف غيره من العلوم تصانيف كثيرة» منها "منهاج أهل السنة "و "الانتصار "و "الرد على 
القدرية "وغيرها. وصنف في الأصول "القواطع "وني الخلاف "البرهان "'يشتمل على قريب من ألف مسألة خلافية» و"الأوسط"'و 
"الاصطلام "رد فيه على أبي زيد الدبوسي» وأحاب عن الأسرار الي جمعهاء» وتوف في شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة بمروء 
رحمه الله تعالى. - طبقات الشافعية» .71//١‏ 


(5) إرشاد الفحول؛ الشوكانى» ج »)١(‏ ص (577). ينظر:البحرامحيط» الزركشي» ج4؛ ص75 . 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية يججججوجججيجيَُيوبح 03د الفصل الثالسث: الإجماءعء ده 


اصطلاحاً: 

اتفاق محتهدي أمة سيدنا محمد ميدد وناك اق حص عن الأعدار كان امن الات 

والمراد بالاتفاق الاشتراك» إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل. 

ويخرج بقوله محتهدي أمة سيدنا محمد ©. اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم» ويبخرج 
ف أيضا اثقاق نض اهدي 

وبالإضافة إلى أمة سيدنا محمد © حرج اتفاق الأمم السابقة. 

ويخرج بقوله بعد وفاته. الإجماع في عصر سيدنا محمد © فإنه لا اعتبار به. ويخرج بقوله في عصر 
من الأعصارء ما يتوهم من أن المراد بالمحتهدين جميع بجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة» فإن 
هذا توهم باطل لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع, إذ لا إجماع قبل يوم القيامة» وبعد يوم القيامة لا حاحة 
للإجماع. 

والمراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة» فلا يعتد.عمن 
صار محتهداً بعد حدوثهاء وإن كان المحتهدون فيها أحياء. 

وقوله: ‏ على أمر من الأمور ‏ يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات. 

ومن اشترط في حجية الإجماع انقراض عصر المحتهدين المتفقين على ذلك الأمرء زاد في الحد قيد 
الانقراض. 

ومن اشترط عدم سبق لاف مستقر» زاد في الحد قيذ عدم كونه مسبوقاً بخلاف. 

ومن اشترط عدالة المتفقين أو بلوغهم عدد التواتر وأد ى اند داكي ذلك ا 

ولعل الأولى أن يقيد التعريف بكون الاتفاق في أمر من أمور الدين» لأن المراد به هنا الإجماع الذي 


يكون حجة شرعية,. 


(1)) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص 7737. ينظر؛ البحرامحيط» الزركشي» ج4» ص475. 
(؟) إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج »)١(‏ ص 7*7 774, ينظر؛ شرح مختصرالمنتهى» العضد» ج7» ص7١".‏ البحرالمحيط» الزركشيء 
ده ص # ع اتن : 
ج4» ص48 -/431. 


- 
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حت الباب الأول: الأدلة الشرعية ججح ف بوإوإوإب]حيوه 1 الفضل الثالث: الإجماءعء ده 
المبحث الثاني : موقف الشوكاني من الإجماع المجرد وإمكان وقوعه - 


المطلب الأول: موقفه من القول بالحجية القطعية للإجماع المجرد. أي الذي لم يذكرمعه 
مستدندم 

ذهب الشوكان إلى منع إمكان الإجماع » وعدم إمكان العلم به» ونقله إلى من يحتج به» وذلك في 
غير إجماع الصحابة - كما سيأتٍ تقريره وأنه على فرض إمكانه والتسليم بأدلته» ليس بدليل شرعي 
واحب الاتباع؛ لعدم ورود دليل يدل على ذلكء وغاية ماتدل عليه الأدلة الي سيقت للدلالة على حجية 
الإجماع» هو أن الإجماع حق يجوز اتباعه ولايجحب» وكان لاختياره جواز اتباع الإجماع المحرد وعدم وجوبه 
أثر في تطبيقاته الفقهية المتعلقة بالإجماع - وستأيٍ مناقشته حول هذا الذي ذهب إليه فيما بعد. وذكر 
تطبيقاته الفقهية المتعلقة به -. 

وقد صرح هنذا الذي نسبناه إليه في كتبه المختلفة» ومن ذلك قوله: (الراجح عند من أطلق نفسه عن 
وثاق العصبية الوبية» عدم حجية الإجماع, إن سلم إمكانه ووقوعه. ونقله» والعلم به» وإن كان الحق منع 
000 

وقال: (الحاصل أن الإجماع يرد عليه منوعات(هكذا بالمطبوع)» الأول: منع إمكانه» والثاني: منع 
وقوعه, الثالث: منع إمكان نقله» الرابع: منع وقوع نقله» منع حامس: وهو الحجية). وقال: (فأما الإجماع: 
فقد أوضحت في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي على فرض إمكانه لعدم ورود دليل يدل على 
08 

وناقش في كتابه: (إرشاد الفحول) إمكان الإجماع في نفسه. وإمكان العلم به. وإمكان نقله 
وحجيته» واختار منع ذلك كلهء حيث قال: ( والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات»؛ 
وعرفت ذلك حق معرفته يتبين لك ما هو الحق الذي لاشك فيه ولا شبهة» ولو سلمنا جميع ماذكره 
القائلون بحجية الإجماع وإمكانه وإمكان العلم به؛ فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاً ولا 
يلزم من كون الشيء حقاً وحوب اتباعه» كما قالوا إن كل مجتهد مصيبء ولا يجب على بجتهد آخر 
اتباعه» بل ولا يجب على المقلد اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه. وإذا تقرر لك هذا علمت ماهو 
الغياني) 7 


)0 وبل الغمام» الشوكانني» جَ )1), ص 738. 
)00 أدب الطلب» الشوكانني» ص 18 .١‏ 
)0 إرشاد الفحول» الشوكانني» 5 )(1), ص .)١50(‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس ولح الفصرل الثالث الإجماء هه 


ويهذه النقول يتضح موقف الشوكان الحاد نظرياًء من دليل الإجماع المحردء الذي لم يذكر معه الدليل 
المستند إليه» حي إنه اعتبر الأدلة الي ساقها القائلون بحجيته» على فرض التسليم بماء لا تدل على أكثر من 
أن الإجماع حق يجوز اتباعه ولا يحب» وقاسه على عدم وحوب اتباع محتهد مجحتهد آخرء مع أن قول امجتهد 
حق» وعليه فلا يجب على المحتهد اتباع الإجماع المحرد» بل يجوز كلا الأمرين الاتباع وعدمه» بجمسب ما 
يظهرللمجتهد ويترحح لديه. وحجته في ذلك - إضافة إلى عدم تسليمه بدلالة أدلة الإجماع الى ذكرها 
امحتجون به على وجوب اتباع الإجماع المحرد - أن أدلة الكتاب والسنة محفوظة» فكيف يقع إجماع ولا يظهر 
مستنده» فإن ظهر مستنده وجب العمل به. 

هذا بحمل موقف الشوكان من الإجماع المحرد الذي لم يظهر مستنده» أما مسائل الإجماع الي ذكر 
مستندها وكان قطعي الثبوت والدلالة» سواء كانت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أي إجماع 
العامة والخاصة» أومن إجماع الخاصة فقط؛ أو كان قطعيا في دلالته سواء أكان قطعيا في ثبوته أو ظنياء فلا 
يخالف الشوكانى حكم الإجماع في أمثال هذه المسائل .إلا أنه في هذه الحالة يعتبر أن الحجة الواحبة الاتباع 
مستند الإجماع لا هوءوهذه الإجماعات من هذا النوع تمثل معظم المسائل الي ادعي فيها الإجماع» ولا يخرج 
عنها إلا مسائل قليلة »من النوع الذي لم يذكر مستندهء أو ذكر وكان ظنيا في دلالته سواء أكان قطعيا أو 
ظنيا في ثبوته» تعتبر هي محل الخلاف الحقيقي للشوكان. والي قد يخالف بعضها مبديا أدلته على ذلك» 
وإن كان في الأغلب يتابع الحكم المجمع عليه -كما سيأت - وعلى كل حال لم يظهر للطالب أن الشوكاني 
خالف حكما بجمعا عليه ليس له سلف فيه» سواء كان مما لم يذكر مستنده أو ذكر وكان ظنيا في دلالتهء 
إلا بضع مسائل سيأنٍ ذكر بعضها لاحقا »بل هذه الأمثلة لم يسلم بعضها من وجود نزاع فيها. 

وكذا التحقيق في حقيقة موقف الشوكان من الأحكام القائمة على دليل الإجماع؛ يتبين أن حلافه في 
الإجماع الذي ظهر مستنده الصحيح الصريح من الناحية العملية لفظي» وإن كان من الناحية التأصيلية 
معنوياء وأن خلافه المعنوي تأصيليا وعملياء ينحصر في مسائل الإجماع الي لم يذكر مستندهاء أو ذكر 
وكان ظنيا في دلالته» فلا يحكم فيها بوجوب الاتباع للإجماع» بل يجوز عنده في هذه الحالة اتباعه؛ 
لصلاحية أدلة حجية الإجماع للدلالة على ذلك؛ كما يجوز مخالفة المحتهد له إذا كان له مسوغ لذلك. 

تنبيه! مسألة اشتراط ظهور المستند الذي على أساسه انعقد الإجماع للحكم بصحته؛ قد نسب إلى 
الإمام الشافعي» قال الزركشي:( وَحَكَى لمم في باب الْقَِاسِ عَنْ الشَافِعِي ما يَقَمَضِي الْبَحْث عَنْ الْمُسِتَنَدِ 
حَيْثْ قَالَ: لَمْ يُحْهَد الْقِراضٌُ فِي عَهْدٍ رَسُول اللو ©» وََوّلَ ما جَرَى في رَمَنِ عُمَر فَقَالَ الَافِعِي: لا 
يَنْعَقِدُ الإجماع بير مُسْتئَدِ وَلَوْ كان فِي الْقِرَاضٍ خَبْرٌ لاغثني بتقلو1"). 


,45١ص البحراخيط» الزركشي» ج؛»‎ )١( 


١8ه‎ 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لماع 0152م اأأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 17ة1ط1را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس وح الفصل الثالث الإجماء هه 


بينما يعتبر الجماهير تحقق الإجماع» دليل على وجود المستند» وإن لم ينقل إليناء ويكتفون به عنههء 
ولايوجبوت البحث عدف لأنه(قذ كت لَه الْعِصمَق ولا يَحْكمُونَ إلا عن سد صَحِيج كله لا يتقح 
الاطّلاعٌ يو 1 الِحْماعَاتِ قَدْ عُرفَ 0 وقَال الأستاذ أبُو إِسْحَاق: | العباضي 
الْمُحَهِدٍ طَلَبْ الدَليل الّذِي وَقَعَ الإجماع به فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ أو تقل ليه كَانَ أَحَدَ أجل المستالة!"!). 

وَقال أبُو الْحَسَنِ السهيلي: (إذا أَحْمَعُوا علَى حُكم) وله يكلو أله امراك ل اسار 
قياس أو غَيْرهِ؛ فإنَهُ يحب الْمَصِيرٌ ليه للها يلوه بردهة تلن ولا يَحبْ مَعْره!"), 


المطلب الثاني: موقفه من إجماع الصحابة. 

ذهب بعضهم إلى أن الإمام الشوكاني يقول بحجية إجماع الصحابة فاخا وحجتهم في ذلك أن 
الشوكاني لما تكلم عن إجماع الصحابة في إرشاد الفحول قال:( بأنه حجة بلا حلاف» ونقل القاضي عبد 
الوهاب عن قوم من المبتدعة, أن إجماعهم ليس بحجة..)!*. 

والذي يظهر لي أن الشوكان لا يقول بحجية إجماع الصحابة امحرد, بمعين أنه يجب اتباعه ولا تجوز 
مخالفته وإن لم يظهرمستنده» ولكنه يجوزعنده اتباعه إذا لم يكن هناك مايعتبره مانعا من ذلك» وبخاصة أنه 
فيما يظهر يسلم بإمكان وقوع الإجماع من الصحابة» والعلم به» ونقله إلى من يحتج به» وما استدل به على 
أنه يقول بالحجية؛ يجب النظر إليه في ضوء تصريحه بعد أن رجح عدم حجية الإجماع المحرد مطلقاء بأنه؛ 
سيذكر ما ذكره أهل العلم في مباحث الإجماع من غير تعرض لدفع ذلك» كفا قنذا القع ترون 0 

وعا أن منعه لحجية الإجماع مطلقاً يشمل فيما يشمل إجماع الصحابة» فلا يمكن الاستدلال بإيراده 
فيما بعدء ما ذكره أهل العلم حول إجماع الصحابة» بأنه حجة بلا خلاف إلا عن قوم من المبتدعة.. 
وعدم تعليقه على ذلك بالرفض» بأنه يختار حجية إجماع الصحابة» وبخاصة أن هذا الكلام إنما نقله عن 
البحر حيط للزركشي بنصهء ولم يتبناه. 


.55١ص المصدرنفسهء ج4؛‎ )١( 

.45 المصدر نفسه» ج4» ص4‎ )١( 

(؟)المصدر نفسه, ج4» ص؛ 45. 

(؛) الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه» شعبان محمد إسماعيل» ص (63)» منهج الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول (الأدلة 
والأحكام)؛ أحمد قطران» ص (355)» ص .)١١١(‏ 

(ه) إرشاد الفحول» الشوكان» ج »)١(‏ ص .)١5/8(‏ ينظر:البحرالمحيط» الزركشي» ج4» ص؟/4. 

(6) روس اشحر له الشركايه ع (االاض وفنا 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس سح وح الفصل الثالث: الإجماعء عه 


ويزيد الأمر 2 تصريح الشوكاني بأن إجماع الصحابة حجة عند القائلين بحجية الإجماع - 
ويقصد بذلك الإجماع الذي لم يذكر معه مستنده وهو ليس منهم حيث قال: (نعم لو صح إجماع 
الصحابة على ذلك كما أسلفناء لكان دليلاً عند القائلين بحجية الإجماع)!". 

واكم ودر ةن كننه ميل اشن برهو ساتدر نو كاب إرقاة السعرل | ضرعن كردن 
موضع بحجية إجماع الصحابة» ومن ذلك: 

١‏ - قوله(وإن أراد سنة بعض الصحابة فلا تقوم بذلك الحجة؛ إلا أن يكون إجماعا ا 

- وقوله (ولا يلزمنا اجتهاد بجتهد من الصحابة أو أكثر» ما لم يكن إجماعا بيو ”) 

* -وقوله (وأما الرحوع إلى حكم السلف فلا وجه له إلا إذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم؛ 


ع 
و سس لر ١‏ سي لج ار لو ص سح سه رت رح الع وو هس سرس عوجر م ددس 


أ الك ميحانة فال 1لا 2 ءا منوا لاتفثلوا الصَيدَ وَأسَم حرم ل 911 ,هبام يمل مَاهكلَمِنَ 


لنَحَوِيحَكُم بو دَوَاعدَلي مكُح | [لمائدة:ه]؛ والخطاب لكل قوم اتفق فيهم مثل ذلك؛ إلا أن يثبت عن النبي 
© شيء في ذلك كان العمل به واجباء ولا يجوز المصير إلى حلافه» وهكذا إذا فرض أن السلف اتفقوا على 
حك من الأحكاء "ا 

وهذه النقول يفهم منها تسليمه بوقوع الإجماع من الصحابة» وأنه إذا صح إجماعهم وجب المصير 
إليه» ولايعكر عليه إلا تصريحه أيضاً في (السيل)؛ بأن الحجة عند من لا يقول بحجية الإجماع هو مستنده لا 
هوء حيث قال (إذا صح ثبوت الإجماع على ثبوت الميراث في الطلاق الرجعي» فلا بد من مستند» والحجة 
عرد كين ال ران لامح لاسن االو عوقق رضيك البرالقاى امن ساقي )2 

وهذا يجعلنا نحجم عن الحزم بأن الشوكاني يقر بأن إجماع الصحابة المحرد عن ذكر المستند ححة 
قطعية» ونظل على ما قررناه سابقاء من أن الشوكاني يستبعد وقوع الإجماع من غير الصحابة» وأن إجماعهم 
المحرد عن المستند» يجوز اتباعه ولايجب. 


المطلب الثالث: امكان الإجماع وثبوته ونقله: ‏ 
أووة الشركان سمب القاناين فب وفرع الجاع وقوقة ونهلءا"اء هيا ا ومدائما عن فرق 
وتحدث عنها في مقامات ثلاث: - بمكن تلخيصهاء وما يمكن أن يجاب به عنها على النحو التالي: 


(1) نيل الأوطار» الشوكانى» ج (5)» ص (51©). 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص595١.‏ 

(؟) السيل الجرار» الشوكاي» ص8537. 

(4) السيل الجرار» الشوكاني» ص/1”. 

(5) السيل الجرار» الشوكاني» ص77 5 . 

(1) ينظر: على سبيل المثال: البرهان» الدوي» ج١1‏ ص 774 -510. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


المسألت الأولى: - منع إمكان وقوع الإجماع: - 

واستدل على ذلك ب 
-١‏ اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوماً بالضرورة محال» كما أن اتفاقهم في الساعة الواحدة 

على المأكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال. 
؟ - اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم» وانتشارهم في الأقطار ينع نقل الحكم إليهم. 
* - الاتفاق إما عن قاطع أو ظين وكلاهما باطل» أما القاطع فلأن العادة تحيل عدم نقله» ولو وجد لنقل؛ 

ولو نقل لأغيئ عن الإجماع. 

وأما الظئٍ فلأنه يمتنع الاتفاق عادة» لاختلاف الأفهام وتباين الأنظا 7 , 

وأجيب عن الأول: 

بأن القياس على المأكول الواحد قياس مع الفارق» لأن اختلاف الأمزحة والطبائع يعكن أن يمنع 
احتماعهم على مأكول واحد, وليس كذلك الحكم لأنه تابع كنا 

وأجيب عن الثاني: 

,عنع كون الانتشار بمتنع عادة معه نقل الحكم إلى أهل الإجماع على من بحث وتطلب أقوال العلماء» 
ونا يمتنع ذلك على من قعد في قعر بيته» وهو منقوض بإجماع الصحابة» لاجتماعهم حينقل (". 

وأجيب عن الثالث: 

بالمنع من كون الدليل القطعي يستحيل عادة عدم نقله إلينا إذلا يلزم من كونه قطعياً أن ينقل إلينا 
كذلكء فالأحاديث النبوية مثلاً قطعية عند من سمعها من البي ©» ولا يلزم من ذلك أن تكون قطعية في 
كل عصر. ولا يسلم بأن الدليل القطعي يستغين به عن الإجماع» إذ لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول 
و اعفية و ابيا الإجماع المستند على الدليل القطعي له فوائده» من سقوط البحث عن الدليل» وعن كيفية 
دلالته على الحكم, وحرمة المخالفة بعد انعقاد الإجماع على مقتضاه» وقد كانت جائزة من قبل. والدليل 
الظئ قد يكون جلياء فتتوافق القرائح والأنظار» وإفا تختلف فيما يدق مسلكه ويخفى !؟. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص 7١50‏ - ينظر؛ شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7: ص 715. 

)00( المحصولء الرازي» ج4» ص 7 - فاية السّولء الإسنوي» ص؟787. 

([؟) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١ء‏ ص 479 - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج”؟ء ص 3١7‏ - فواتح الرحموت» عبد العلي الأنضاري» 
جاص .53١١‏ 

(؛:) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١؛‏ ص 57١‏ - المحصولء الرازي» ج4» ص 78 - شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج7؟ء ص 2١5‏ وص 
+5" - فماية السّولء» الإسنوي» ص799,. 
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حت باب الأول: الأدلة الشرعية ا سس خخ حت النيصر الثالث الإجماعء حت 
المسألتّ الثانيتّ: - منع إمكان العلم به. 
لو سلم إمكان انعقاد الإجماع» فلا نسلم إمكان العلم به وذلك لعدة أسباب: 

١‏ - لا يحصل العلم باتفاق المجتهدين» إلا بعد معرفة كل واحد منهم» وذلك متعذر قطعاً لانتشارهم 
وتفرقهم في الأقطار» ولصعوبة معرفة أشخاصهم وتمييز من هو من أهل الإجماع ومن ليس كذلك» 
ولحواز -خمول واحد منهم وعدم اشتهاره. 
وكدلك ومصيل اوعرقة حلي مااخلي على دهي قد سمل يعدن من يعر 3 الأجباح علبي 

الموافقة وعدم الظهور بالخلافء التقية والخنوف على نفسه. 
وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعهم على أمرء فيمكن أن يرجعوا عنه 

ونويع يتضين :3 امعيم عليه أخل لاا اتعري 1 
قال الشوكاني:(ومن ذلك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق» والغرب» وسائر البلاد 

الإسلامية» فإن العمر يفيئ دون بحرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة الى يسكنها أهل العلم» فضلا عن 

اختبار أحوالحم؛ ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم» ومن لم يكن من أهله» ومعرفة كونه قال بذلك أو 
لم يقل به» والبحث عمن هو خامل من أهل الاحتهاد» بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم؛ فإن ذلك 
قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد» فضلا عن جميع الأقاليم الي فيها أهفل 
الإسلام. ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بحملة علماء الغرب والعكسء فضلا عن 

العلم بكل واحد منهم على التفصيل» وبكيفية مذهبه وا يقوله في تلك المسالة بعينها. 

وأيضا: قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف» التقية والخوف 
على نفسه» كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام» فإهم قد يعتقدون شيئا إذا خالفهم 
فيه مخالف حشي على نفسه من مضرقم. وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلدء 
وإجماعهم على أمر» فيمكن أن يرجعوا عنه؛ أو يرحع بعضهمء قبل أن يجمع عليه أهل بلدة اخرى؛ بل لو 
فرضنا حتما احتماع العالم بأسرهم في موضع واحد»ء ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين: قد اتفقنا على 
الحكم الفلاني» فإن هذا مع امتناعه, لا يفيد العلم بالإجماع؛ لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه» وسكت 

تقية وخوفا على نفسه!"). 

وأجيب عن انتشارهم وتفرقهم, بأن هذا منتف في إجماع الصحابة» فمن الثابت انهم كانوا قليلين 
ومحصورين» مشهورين غير خاملين» ومجتمعين في الحجاز خاصة. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص 775 - ينظر؛ شرح مختصر المنتهى» العضدء ج؟؛ ص 7١8‏ - المحصولء الرازي» ج4؛ ص4 7. 
(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 75 


١8و‎ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سس سك ط# وح الفصل الثالث الإجماء هه 


والعادة لا تقتضي استحالة التعرف على المجتهدين؛ مهما تباعدت ديارهم؛ على من كان جاداً في 
الطالني عفنا فى الع 

والعالم امحتهد يتصدر لتعليم الناس وإفتائهم؛ وينتشر علمه ويشتهر صيته بين الناس» ويتمكن علماء 
زمانه من الحكم على درجته العلمية» وتميز متزلته بين العلماء من خلال كتبه ومؤلفاته وتلامذته ونحو ذلك. 

وقد يكل النقات انعلا اكيرة لا رقم الخسا عنهليةا من المسيعارقه وما طللف إل لقوق ديب 1 

ولا يعرافخن أصحاي رشول الله © أنهم تركوا قولاً خوفاً من سلطان» وعلى فجهم سار علماء 
المسلمين والأثمة المجتهدون. 

ولو وقع رحوع امحتهد عن رأيه لعلم واشتهر» كما اشتهر قوله الأول مع الجماعة» بل العادة أن 
القعالق وكوة سطل نع اشير 11 
المسألتّ الثالثت: منع إمكان نقل الإجماع إلى من يحتج به. 

نقل الإجماع إلى من يحتج به مستحيل» لأن طريقه إما التواتر أو الآحادء والعادة تحيل النقل تواتراء 
لبعد أن يشاهد أهل التواتر كل واحد من امجتهدين شرقاً وغرباء ويسمعوا ذلك منهم, ثم ينقلوه إلى عدد 
متواتر ممن بعدهم ثم كذلك في كل طبقة إلى أن يصل إلينا. 

وأما الحاو فعر عبرال يدق لقال لاد ١‏ 

وأحيب عن الأول بأنه تشكيك في مقابلة الضرورة» فنحن نقطع بإجماع السلف على تقد القاطع 
من الألقسان الطبوته وعلى أن اللقير لك :لا يعر لراك . 

وردٌ بأن مخالفة ما علم من ضرورة العقل لا تصدر إلا تمن لا عقل له» كما أن مخالفة ضروريات 
الشرع لا تقع إلا من جاهل معاند للحق» فليس علمنا بإجماع السلف على ما ذكرء إلا لعلمنا بكوم من 
أغل النقول الراجضحة الللتدمين والشر ع قاذ جخالقوقه ولا يكد يوق لا زثه تقل إليذا لجعي 01 

وأحيب بالتسليم في أن الإجماع على ما كان من ضرورة العقل» أو معلوماً من الدين بالضرورة» 
حارج عن محل التراع/', ولكن قد وقعت إجماعات كثيرة» وليست من قبيل الضروري» كالإجماع على 
إعطاء الجدة السبلمن مفلا 

والوقوع أكبر دليل على الإمكان. 


.7 87 فاية السّول؛ الإسنوي» ص‎ - 7١/8 وص‎ 7١5 شرح مختصرالمنتهى؛ العضدء ج؟ء ص‎ )١1( 

(؛) فواتح الر-موت, عبد العلي الأنصاري» ج7: ص 7917. 

(؟) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص 778 - ينظر؛ شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7: ص 71/8. 
(:) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج27 ص 3١‏ - فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج 7 ص895. 
(0) الفواصلء إسماعيل بن محمد» مخطوطء» ورقة رقم 51. 

(<) الفواصلء إسماعيل بن محمد مخطوط» ورقة رقم35 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١:‏ ص 7717. 


- ١#ةوا‎ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سل ط/ لح الفصرل الثالث الإجماء هه 


وأحيب عن الثاني: بأنه لا يشترط في الإجماع أن ينقل قواتر : بل يكفي أن يفل الخحادا كالسنة 
الفرية ووكوة ىق هده الا مويها للعكل دون الول" 

قلت:ويظهر من تناول الشوكان لهذه المسألة» أنه بمنع إمكان انعقاد الإجماع» والعلم به ونقلهء 
مطلقا. ولكنه في إجماع الصحابة» يظهر أنه يسلم بإمكان انعقاد الإجماع منهم. فقد نقل كلاماً للأصفهان 
حول إمكان وقوع الإجماع من الصحابة» والعلم به دون غيرهم» يظهر من أسلوب سوقه له وعدم رده على 
ما تضمنه؛ أنه بميل إلى القول به والتسليم .ما فيه. 

وقد جاء في هذا النقل: ( جعل الأسدياد 1" الخلاف في غير إجماع الفيضابةة وكال؟ الك تدر 
الاطلاع على الإجماع, لا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة» وأما الآن» وبعد 
انتشار الإسلام وكثرة العلماء» فلا مطمع للعلم به. 

قال؛ وهو اختيار "أحمد" مع قرب عهده من الصحابة» وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور 
النقلية. قال: والمنصف يعلم انه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوباً في الكتب» ومن البين أنه لا 
يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم., أو بنقل أهل التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة» 
وأما بعدهم فل)!". كما أن تطبيقاته الفقهية -وستأيٍ - يبدو منها فيما يظهر لي تسليمه بإمكان وقوع 
الإجماع من الصحابة. 

قلت:قصر إمكان الإجماع على عهد الصحابة الكرام» قال به الإمام أحمد في رواية لكا والظاهرأن 
الإمام الويئ ممن يختاره» فقد قال في البرهان(وأما فرض اجتماع على حكم مظنون في مسألة مفردة ليست 
من كليات الدين» مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم وانتفاء داعية تقتضي جمعهم, فهذا لايتصور مع 
اطراد العادة 000 

ثم قال(نعم معظم مسائل الإجماع حرى من صحب رسول الله © وهم مجتمعونء أو متقاربون)!'! 


(1) إحكام الفصول» الباحي» ج27 ص185: - المحصول» الرازي» ج؛:؛ ص 5١54‏ - شرح مختصر المنتهى» العضد» ج235 ص ."١‏ وفيه قال 
بخ اللنانيي لعي العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد» وأنكره الغزالي "قال الطب "و نكرو و ا 

(؟) محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي» الشيخ الإمام العالم الأصولي المتكلم القاضي شمس الدين أبو عبد الله الأصفهاني» شارح المحصول 
ولد في أصفهان سنة عشرة وستمائة) رحل إلى بغداد) ثم ذهب إلى الروم» ثم دخل القاهرة» وولي قضاء قوص خلافة عن القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز فباشره مباشرة حسنة» وكان مهيباً قائماً في الحق قامعاً للظلمة له في ذلك حكايات» وكان وقوراً في درسه؛ أذ عنه 
العلم جماعة» وقيل إن ابن دقيق العيد كان يحضر درسه بقوص» ثم ولي قضاء الكرك مدة طويلة» قال الشيخ تاج الدين الفزاري: لم يكن 
بالقاهرة في زمانه مثله في علم الأصول»» ودفن في القرافة» ومن تصانيفه شرح المحصول في مجلدات حسن جد نفيس» مات ولم يكمله معاة 
(الكاشف عن المحصول في علم الأصول)» توثي في القاهرة في رجحب سنة ثمان وثمانين وستمائة. - طبقات الشافعية» 139/7. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 717 - وينظر؛ البحر امحيط» الزركشي» ج4» ص 579 . 

(؛) الواضحء ابن عقيل» جه ص ,15١‏ 

)0( البرهان» الجويئ» ج١,‏ ص 5174 -537/8, 

0) 


. المصدرنفسه. جك ص75"‎ )١ 


- ١5١ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية بس وح الفصل الثالث الإجماء هه 


واختاره الإمام الرازي حيث قال: ( الإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في دمن 
الصحابة» حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل)!'! 

أما الظاهرية فلم يكتفوا بقصر إمكان الإجماع على عهد الصحابة» بل قصروا الحجية على إجماعهم 
دون إجماع غيرهم لو فرض حصول الإجماع من غيرى!" بينما يسلم الآمدي والرازي ومن وافقهماء 
بحجيته لو أمكن الاطلاع عليه في ظروف خاصة؛ ولكنهم 00000 

قلت:وهذا القول جدير بالترحيح. وبخاصة أن الصورة الي يذكرها الأصوليون للإجماع» والشروط 
الي يذكروفا له» ويختلفون في بعضهاء يكاد يتعذر معها وجود إجماع يسلم به جميع علماء الأصول» بعد 
عصر الصحابة» وفي غير المعلوم من الدين بالضرورة؛ فمثلا يشترط بعض الأصوليين في الإجماع أن يكون 
نطقيا صريحا!؟/, بينما بحد آحرين يكتفون بالسكوت بل ويجزمون بامتناع وجودالإجماع النطقي الصريح. 

قال البزردوي:( شرط النطق منهم جميعا متعذر غير معتاد» بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار 
الفتوى» ويسلم سائرهم, ولأنا إنما بعل السكوت تسليما بعد العرض» وذلك موضع وحوب الفقوى 
وحرمة السكوت لو كان مخالفاء فإذا لم يجعل تسليما كان فقا 0كا) ولعل هذا مايفهم من قول الإامام 


.7/7 المحصولء الرازي» ج4: ص 5؛ - ففاية السّولء الإسنوي؛ ص‎ )١( 

(؟) الإحكام ابن حزم؛ ج4؛ ص 584 وفيه: لا إجماع إلا إجماع الصحابة لأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله ©؛ ولأهم كانوا جميع 
المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم؛ وكانوا عدداً محصوراً يمكن أن يحخاط يمم وتعرف أقوالهم وليس من بعدهم كذلك ٠‏ 

() فهاية السّول» الإسنوي» ص 187؟. قلت صرح الآمدي في الإحكام بأن المختار هو أن إجماع كل عصرحجة: فينظر. الإحكام الآمديء 
جا ص95 .١1‏ 

(:) قال الزركشي عند كلامه عن شروط الإجماع (الشرط الثالث؛ أن يظهر في العصرء حى يعلم أهل العصر الثاني» وقد يقترن ظهوره بالعمل؛ 
وقد يكون بالقول والفعل جميعا. فأما ظهوره بالقول إذا وحد صح انعقاد الإجماع به وحكى الروياني» وابن السمعاني عن بعضهم أنه لا 
ينعقد بالقول حى يقترن به الفعل» ليكمل في نفسه. 
قال: وهذا ليس بصحيح, لأن حجج الأقوال آكد من حجج الأفعال) ثم تحدث عن الإجماع السكوق فقال:(حجية الإجماع السكوق: ثم 
قد يكون القول من الجميع» ولا شك» وقد يكون من بعضهم وسكوت الباقين بعد انتشاره من غير أن يظهر معهم اعتراف أو رضا به 
وهذا هو الإجماع السكوي» وفيه ثلاثة عشر مذهبا! أحدها؛ أنه ليس بإجماع ولا حجة» وحكي عن داود وابنه» وإليه ذهب الشريف 
المرتضى» وصححه صاحب المصادر» وعزاه جماعة إلى الشافعي» منهم القاضي» واحتاره. وقال؛ إنه آخر أقواله» وههذا قال الغزالي في 
المنخول» والإمام الرازي» والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد. وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهبه» ولهذا قال؛ ولا ييسب إلى 
ساكت قول. قال: وهي من عباراته الرشيقة... )البحرامحيط» الزركشي» ج4؛ ص4 55. 

(5) كشف الأسرار» البحاري» ج7, ص 459 -570. قال الزركشي عند ذكره للقائلين بحجية الإجماع السكوت (والثاي: أنه إجماع وحجة. 
قال الباحي: وهو قول أكثر أصحابنا المالكيين» والقاضي أبي الطيب» وشيخنا أبي إسحاق» وأكثر أصحاب الشافعي. انتهى. وقالابن 
برهان: وإليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي. ونص ابن السمعاني» والدبوسي في التقوهم» وقال عبد الوهاب: هو الذي يقتضيه مذهب 
أصحابنا. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ عن الشافعي» فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى والحكمء» قال: 
وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما إجماعاء وهذا مفسر بقول الشافعي: إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع» ولا 
يجوز مخالفته» هذا كلامه. وقال النووي في شرح الوسيط ": لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند 


الشافعي» بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة» وإجماع. وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول» ومقدمات كتبهة 


- ١515 - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


الشافعي: (لم يدع الإجماع فيما سوى حمل الفرائض الي كلفتها العامة» أحد من أصحاب رسول الله ©, 
ولا التابعين» ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلوهم» ولا عالم علمته على ظهر الارضء ولا 
أحد نسبته العامة إلى علم ؛إلا حديثاً من الزمانء فإن قائلا قال فيه: بمعين لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه» 
وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله) ثم أردف ذلك بقوله ([وم كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان 
على شئ؛ أو عامة قبلهم؛ قبل يحفظ عن فلان وفلان كذاء ولم نعلم لهم مخالفاء ونأحذ بهء ولا نزعم أنه 
قول الناس كلهم, لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه» قال وما وصفت من هذا قول 
من ستتعلع تفن مل العلي فين و اندلو" ): 

وقال ابن قدامة المقدسي (لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة» ولا إلى نقل قول العشرة» 
ولم يوحد إجماع إلا القول المندشرا"ا) أي الذي لم يغبت خلاف أحد له. وقال في روضة الناظر: (إن 
التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة» فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين: لا يحوزون العدول 
عنه» فهو إجماع منهم على كونه حجة. ومن وجه آخر؛ أنه لو لم يكن هذا إجماعًا: لتعذر وجود الإجماع؛ 
إذ م ينقل إلينا ّ مسألة قول كل علماء العضر مصرحا بها"!). .وقد ذكر هذا التحقيق عند يحنه لمسألة قول 
الصحابي المنتشرمع سكوت بقيتهم» فكأنه قصر حجية الإجماع السكون عليهم دون غيرهم. 

وأيضا يختلف العلماء فيما بينهم في من يستحق أن يطلق عليه وصف الاجتهاد» ويعتبر قوله في 
الخلاف, ونحو ذلك» وهذا أمر قديم تحدث عنه الإمام الشافعي» فقال: (ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين 
هم .مثل صفته يدفعونه عن الفقه» وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفي ولا يحل لأحد أن يقبل 


>المبسوطة في الفروع» كتعليقة "الشيخ أبي حامد» والحاوي ". ومجموع المحاملي ". والشامل "وغيرهم. انتهى... )البحرامحيط» الز ركشي» 
ج4» ص495. 

)١(‏ الأم» الشافعي» ج١٠‏ ص78١‏ -1173» وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الإجماع الذي يحتج به الإمام الشافعي» هو اتفاق من حفظ قوله 
من أهل العلم على مسألة» لايعلم لمم فيها مخالف» ولايزعم أنه قول الناس كلهم واستدل على ذلك بقول الإمام الشافعي - إضافة إلى 
ماسبق نقله في المئن - (والعلم من وجهين اتباع أو استنباط» والاتباع اتباع كتاب» فإن لم يكن فسنة؛ فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا 
نعلم له مخالفا» فإن لم يكن فقياس على كتاب الله جل عزوجلء فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله ©» فإن لم يكن فقياس على قوله 
عامة من سلف لا مخالف له... )الأم؛ الشافعي» ج١2‏ ص ١7/4‏ - ينظر؛نظرات في أصول الفقه. عمرسليمان الأشقر» ص74 -/7. 
ونقل الزركشي الخلاف ف هذه المسألة» فقال: (قال ابن القطان: قول القائل: لا أعلم خلافا يظهر» إن كان من أهل العلم فهو حجة؛ 
وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة» وقال الماوردي: إذا قال: لا أعرف بينهم خلافاء فإن لم يكن من أهل 
الاجتهاد» وممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف» ل يثبت الإجماع بقوله» وإن كان من أهل الاجتهاد» فاختلف أصحابناء فأثبت الإجماع 
به قوم» ونفاه آخرون. قال ابن حزم: وزعم قوم أن العالم إذا قال: لا أعلم خلافاء فهو إجماع» وهو قول فاسدء ولو قال ذلك محمد بن 
نصر المروزي» إنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم» ولكن فوق كل ذي علم عليم. وقد قال الشافعي - رمه الله تعالى - في 
زكاة البقر: لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع» والخلاف في ذلك مشهورء فإن قوما يرون الزكاة على الخمس كزكاة 
الإبل... ). البحرامحيط» الزركشي» ج4؛ ص517 -1/8ه 

(؟) المغي» ابن قدامة» ج27 ص١٠71.‏ 

(؟) روضة الناظر ابن قدامة ص174. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس سح وح الفصرل الثالث الإجماء هه 


قوله» وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم؛ ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم» فعلمنا أن من أهل مكة من 
كان لا يكاد يخالف قول عطائء نهب عن كان اح عليه م ألق هنا الز عن لازن خبالرا '" فكانة متهم خرن 
يقدمه في الفقه» ومنهم من بميل إلى قول سعيد بن ا وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر 
ويتجاوزون القصدء وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب» ثم يتركون بعض قوله ثم 
حدث في زماننا منهم مالك كان كثير منهم من يقدمه» وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبهم» وقد رأيت 
ابن أن الغاوا"ا يحاوز القصد في ذم اعون ور انف لشي" واب أن اا" والفراد رق" بلسوة ين 
مذاهبه» ورأيت من يذمهم؛ ورأيت بالكوفة قوما بميلون إلى قول ابن أبى ليلى!"! يذمون مذاهب أبى يوسفء 

وآخرين بميلون إلى قول ابى يوسف يذمون مذاهب ابن أبى ليلى وما خالف أبا يوسف؛, وآخحرين 
يميلون إلى قول الثوري» وآخرين إلى قول الحسن بن صا" وبلغئ غير ما وصفت من البلدان شبيه .ما 
رأيت ما وصفت من تفرق أهل البلدان» ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين» وف 


)١(‏ مسلم بن خالد, المخزوميء الزنحي المكي» أبو حالد» مولى بن مخزوم. الإمام» فقيه مكة» ولد سنة مئة» أو قبلها بيسير. قال سويد بن 
سعيد: سمي الزبحي لسواده. كذا قال؛ وخالفه ابن سعد وغيره» فقالوا: كان أشقرء وإما لقب؛ بالزنجي» بالضد. قال أحمد الأزرقي: كان 
فقيهاء عابداء يصوم الدهر. مات سنة ثمانين ومئة. - سيرأعلام النبلاء» 1177/4. 

(؟) سعيد بن سالم» أبو عثمان» الإمام ا محدث, قال بيى بن معين: ليس به بأس. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ليس بذاك. وقال محمد بن 
أبي عبدالرحمن المقرئ: قد كتبت عنه» وكان مرجئا. وفاته قريبة من وفاة ابن عيبنة سنة نيف وتسعين ومئة, سيرأعلام النبلاء» 519/9. 

(؟) عبدالرحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوانء المدئ. أبو محمد, الإمام» الفقيه» الحافظ» ولد بعد المئة.» من حفاظ الحديث. كان نبيلا في 
علمه. ولي خخراج المدينة» وزار بغداد فتوثي فيهاسنة14١اه.‏ سيرأعلام النبلاى 1/8" ١‏ - الأعلام» وام 

(؛) المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام بن حويلد» القرشي, الأسديء الحزامي, المدي» الفقيه» النسابة ويعرف بقصي. لازم أبا 
الزناد» وأكثر عنه كان شريفاء وافر الحرمة» علامة بالنسبء» صادقاء عالما. قال أبو داود وغيره: لا بأس بهء توفي في حدود سنة ثمانين ومئة 
بالمدينة. سي رأعلام النبلاى» .١55//8‏ 

(ه) عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار» الإمام الفقيه» أبو تمام المدي. قال أحمد بن حنبل: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن 
أبي حازم. ولد سنة سبع ومئة» وتوف وهو ساجدء في سنة أربع وثمانين ومئة رحمه الله. سيرأعلام النبلاى //7570. 

(1) عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي» الجهين بالولاء, المديي» أبو محمد: محدث. روى عنه خلق كثير» منهم سفيان وشعبة. قال أحمد: 
كان الدراوردي إذا حدث من حفظه يهمء ليس هو بشئ» وإذا حدث من كتابه فنعم. نسبته إلى دراورد (من قرى خراسان) أصله منهاء 
ومولده ووفاته بالمدينة. سنة 85 ١ه,‏ سيرأعلام النبلاىء 5/7" -الأعلام» 5/4 ؟. 

(0) عبدال رحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الانصاري الكوفي» الفقيه» ويقال: أبو محمدء من أبناء الأنصارء الإمام العلامة الحافظ, ولد في خلافة 
الصديق أو قبل ذلك. قال محمد بن سيرين: جلست إلى عبدال رحمن بن أبي ليلى» وأصحابه يعظمونه كأنه أمير.» كان عبدالرحمن من كبار 
من حرج مع عبدالرحمن بن الاشعث من العلماء والصلحاء. قال شعبة بن الحجاج: قدم عبدالله بن شداد بن الحاد» وابن أبي ليلى فاقتحم 
بمما فرسهما الفرات فذهبا - يع غرقا. وأما أبو نعيم الملائي فقال: قتل ابن أبي ليلى بوقعة الجماحم» يعين سنة اثنتين وثمانين» وقيل! سنة 
ثلاث. سيرأعلام النبلا 777/4. 

(1) الحسن بن صالح بن حي الحمداني الثوري الكوفء أبو عبد الله: من زعماء الفرقة (البترية) من الزيدية. كان فقيها بجنهدا متكلما. أصله من 
ُغور «مدان» وتوفي متخفيا في الكوفة. قال الطبري: كان احتفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين؛ والمهدي جاد في طلبهما. 
له كتب منها (التوحيد) و(إمامة ولد علي من فاطمة) و(الجامع) في الفقه. وهو من أقران سفيان الثوري» ومن رجال الحديث الثقات» وقد 
طعن فيه جماعة لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور. توق سنة 54 ١اه.‏ الأعلام. ؟/1317. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سس الفصرل الثالث: الإجماء هه 


بعض العراقيين من يذهبون إلى تقدم إبراهيم النخعي/'!» ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف 
في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان» وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين أدركناء 
فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف» فسمعت بعض من يفي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن 
يفي لنقص عقله وجهالته» وما كان يحل لفلان أن يسكت يعن آخر من أهل العلم» ورأيت من أهل البلدان 
من يقول ما كان يحل له أن يفي بجهالته ؛يعيئ الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله؛ 
ثم وحدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمافمء؛ فأين احتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو 
تفقه عام ؟ وكما وصفت رأيهم أو رأي أكثرهمء ا قلت: هذا يقوي قول من قصر إمكان وقوع 
الإجماع الصريح على الصحابة» ولكنه إن تحقق حصوله من غيرهم في أي عصرء على تقدير الاطلاع عليه؛ 
فله حكمه. والله أعلم, 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع؛ أبوعمران» النخعي» اليماني ثم الكوفء 
الإمام» الحافظ» فقيه العراق,؛ أحد الأعلام» كان مف أهل الكوفة هو والشعبي في زمافهماء وكان رحلا صالحاء فقيهاء متوقياء قليل 
التكلف» توق سنة ست وتسعين. وله تسع وأربعون سنة أو ثمانا وخمسين. سيرأعلام النبلاء» 570/5. 

(؟) الأم» الشافعي» جلاء ص7954 -555. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 
المبحث الثالث التطبيقات الفقهيهة. 


أوضحنا سابقاً موقف الشوكان» من دليل الإجماع المحرد الذي لم يظهر مستنده» بل كان هو الدليل 
الوحيد للمسألة» وظهر فيه عدم اعتباره للإجماع دليلاً شرعياً واحب الاتباع؛ لعدم كفاية وقوة وصلاحية 
الأدلة الى ذكرها جماهير العلماء على ذلك في نظره وسيأتٍ مناقشته فيما ذهب إليه» وأنه على أبعد تقدير» 
وبعد التسليم بإمكان وقوعه وهذا لايسلم به في غير إجماع الصحابة -وبأدلة القائلين بحجيته؛ يكون حقاء 
وما كان حقا يجوز اتباعه ولا يجب؛ فيخرج عن نحل الخلاف مسائل الإجماع الى ذكر مستندها وكان 
قطعي الثبوت والدلالة» سواء كانت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أي إجماع العامة والخاصة»ء 
أومن إجماع الخاصة فقط؛ وكذا يخرج ما كان قطعياً في دلالته سواء أكان قطعياً في ثبوته أو ظنياً إلا أنه في 
هذه الحالة يعتبر أن الحجة الواحبة الاتباع مستند الإجماع لا هوء وعليه فلا يخالف الشوكاني حكم الإجماع 
في أمثال هذه المسائل» الي تمثل معظم المسائل الى ادعي فيها الإجماع» ولا يخرج عنها إلا مسائل قليلة» تعتبر 
هي محل الخلاف الحقيقي للشوكابني. 

وبعد تتبع الفروع الفقهية في كتب الشوكاني» ظهر للطالب أن الإجماع حاضر ف تلك الكتب» على 
أوجه مختلفة -سنتناولها - لاحقاء ولكن قبل ذلك لابد من ذكر ما اعتذر به عن الشوكان في حكايقه 
للإجماع في مؤلفاته» مع تصريحه بعدم إمكان وقوعه والعلم به في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» 
كوجوب الصلاة وتحريم الزناء وفي غير إجماع الصحابة كما بيناه سابقا وسنمثل له لاحقاء قال العلامة 
الوزير بأن المسائل الي حكى فيها الشوكان الإجماع هي مما ظهر له بعد التتبع وقوع الإجماع فيهاء 
لا على جهة القطع. بل على جهة عدم وقوفه على أي خلاف فيها مع سعة اطلاعه على أقوال الطوائئف 
الأباكييا. وهذا التعليل يلقي ضوءا يوضح هذه المسألة عند الشوكاني» ويضاف إلى ما اعتذربه 
الشوكاني نفسه عن صنيعه هذاء حيث قال (فما أورده من حكايات الإجماع عن غيري في مؤلفاق؛ ليس 
الغرض به إلا محرد الإلزام للقائل بحجية الإجماع؛ فليعلم ذلك)!". 

وسأحاول يعون الله تعالى» أن أبين كيفية تعامل الشوكاني مع دليل الإجماع عملي بحسب ما ظهر 
ل على الفسى العالى / 


)0 المصفى في أصول الفقه. أحمد بن محمد بن علي الوزير» ص [75/8). 
(؟) وبل الغمام» الشوكانني» ج »)١(‏ ص .)١5(‏ 
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حت الباب الأول: الأدلة الشرعية ‏ سس حتت _الفصلا الثالث الإجماعء طح 
١ .‏ 
المطلب الأولى: الإجماع على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة7"". 


ذكر رحمه الله تعالى أن التراع وقع في المسائل الي دليلها الإجماع» وكليات الدين معلومة بالأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة!"أ» ولذا فهو لا يخالف مطلقا الإجماع الذي صاحبه التواتر بالنقل عن صاحب 
الشرع» وهو ما يطلق عليه إجماع العامة والخاصة» بل جزم رحمه الله تعالى بأن (ما الف الدليل القطعي» 
أو خخالف إجماع المسلمين من الأحكام ينقض ولامتثل!”')» وهذا النوع من الإجماع قال عنه الإمام 
الشافعي(لست أقول ولا أحدٌ من أهل العلم "هذا مجتمع عليه" -: إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لكء 
وحكاه عن من قبله» كالظهر أربع؛ وكتحريم الخمر» وما أشبه هذاأ؛) وقال أيضا -أي الشافعي - (وجملته 
أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض الي كلفتها العامة أحد من أص حاب رسو الله © ولا 
التابعين» ولا القرن الذين من بعدهم, ولا القرن الذين يلوفم» ولا عالم علمته على ظهر الارضء ولا أحد 
نسبته العامة إلى علمء إلا حديثا من الزمان؛ فإن قائلا قال فيه بمعيئن لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه» وقد 
حفظت عن عدد منهم إبطاله... 7)) وقال محاوره الذي ادعى الإجماع ف أمور وأنواع نفى الشافعي وجود 
الإجماع فيها؛ لما سأله فهل من إجماع ؟( نعم بحمد الله كثير» في جملة الفرائض الي لا يسع جهلهاء فذلك 
الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تحد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك: ليس هذا بإجماع» فهذه 
هي الطريق الي يصدق بما من ادعى الإجماع فيهاء وفي أشياء من أصول العلم دون روفي 


رفيا نحد الشوكاني» يصرح جازما بوقوع الإجماع في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» ومن 
أمثلة ذلك: 
أ قال: (وعندي أن تحريم نكاح المحصنة ورد به النص القرآني» وأجمع عليه جميع المسلمين» بل هو 
معلوم من ضرورة اليا" 
ب - قال: (لا حلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض» وهو معلوم من ضرورة النية)!". 


(1) المقصود بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة» كما قال المحلي: ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك» فالتحق بالضروريات 
كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمرء قال العطار: أي باعتبار ما طرأ له من بعد الشهرة» وإن كان في الأصل نظرياً - حاشية 
العطار على شرح الجلال امحلي» ج (؟)» ص [88؟). 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكانى» ج »)١(‏ ص (9107؟). 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص 94م -158. 

(؛) الرسالة» الشافعي» ص574. 

(ه) الأم» الشافعي» ج١ء‏ ص1175. 

() الأم» الشافعي» جا ص7595. 

(0) وبل الغمام» الشوكاني» ج 2.5 ص .)١74(‏ 

() فتح القدير» الشوكان؛ ج (١)؛‏ ص [187). 


- ١ةا/‎ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس وح الفصرل الثالث: الإجماء عه 


تقال فى تيع نلعن رن اقارضه بالطترور #اللدربه و إنهاتع السللدين أرقت و دروي 1 
وهكذا بحد في هذه الأمثلة حكايته للإجماع بألفاظ جازمة؛ لأنها من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ واليَ تضافرت عليها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة. والاتفاق عليها حارج عن محل التراع. 


المطلب الثاني: حكاية الإجماع للإلزام للقائل بحجيته. 


صرح رحمه الله تعالى بسبب ذكره لحكايات الإجماع ف مؤلفاته بقوله: فما أورده من حكايات 

الإجماع عن غيري في مؤلفاتي؛ ليس الغرض به إلا مجحرد الإلزام للقائل بحجية الإجماع فليعلم ذلك!", 
ولذا نحده يشتد نكيره على من يخالف إجماعاً ظهر مستنده؛ من يقول بحجية الإجماع؛ ويحتج 

بالإجماع في رد قوله» ومن أمثلة ذلك: 

أ - قال: إذا صلى الحنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماءء» إلا ما يحكى عن أبي 
سلمه بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله» 
وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره © للجنب بغسل بدنه إذا بخ ال 

ب قال؛ قد قيل إنه لم يقع الإجماع على وحوب هذا الحد - أي حد شرب الخمر - كما وقع الإجماع 
على سائر الحدودء كما حكى ابن جرير وابن المنذر عن بعض أهل العلم: (أنه لا حد على شارب 
المسكر) ولكن هذا مدفوع بمتواتر السنة» ويإجماع الصحابة ومن بعدهم؛ فلا التفات إليه ولا تعويل 
عليه» والإجماع ثابت قبل وحود قائله وبعده,!؟ا 


المطلب الثالث: حكاية الإجماع الذي ظهر مستنده من الكتاب والسلنة: 


حكى الشوكان الإجماع في مسائل فقهية؛ ليست من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة» ولا يظهر أن 
المراد بما الإلزام للقائل بالحجية» ويلاحظ أنها مسائل قد ظهر مستندهاء فذكره للإجماع فيها هو من باب 
التقرية والتعضيدم ولين اسدلالا بالاتجاع دلبل ممشفل» وقد قال رتعه اال تخا الله عمد تن لا 
يقول بحجية الإجماع مستنده لاهو) وحصر التراع في المسائل الي دليلها الإجماع الخرولةا, 


.)789( السيل الجرار» الشوكانيء ص‎ )١( 

(؟) وبل الغمام» الشوكاني» ج »)١(‏ ص (55؟). 

(؟) نيل الأوطارء الشوكانى» ج »)١(‏ ص (590). 

(:) السيل الجرار» الشوكاني» ص (655) - ذكر الحافظ في فتح الباري: أن القائلين بأن الخمر لا حد فيها وإِئما فيها التعزيز» استدلوا.عما صح 
من أحاديث عند البخاري وغيره الي سكتت عن تعيين عدد الضربء وما روي عن ابن عباس وابن شهاب من أن البي © لم يجعل في 
الخمر حداً معلوماء بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق بحاله. فتح الباري؛ ابن حجرء ج؛ (7١)؛‏ ص (؟0/7). 

([ه) السيل الجرار» الشوكاني» ص (5717). إرشاد الفحولء الشوكاني» ج27 ص7717. 


- ١ة8-‎ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس سح وح الفصرل الثالث الإجماء هه 


وعليه فحكايته للإجماع في مثل هذه المسائل لا يتعارض مع تصريحه بعدم حجية الإجماع المجردء لأن 
هذه الإجماعات من النوع الذي ذكر معها مستندهاء وهو لايخالف في وحوب تتباعهاء وإن كان يعتبر أن 
الحجة الواحبة الاتباع في هذه الحالة مستند الإجماع لا هوء ولكنه قد يتعارض مع تصريحه بعدم إمكان 
وقوع الإجماع في غير إجماع الصحابة» إلا أن يقال إن هذه المسائل مما ظهر له بعد التتبع وقوع الإجماع 
فيها لا على حهة القطع؛ بل على جهة عدم وقوفه على أي خلاف فيهاء مع سعة اطلاعه على أقوال 
الطوائف الإسلامية!'. 
وقد يريد رحمه الله بإيراد حكايات الإجماع في مثل هذه المسائلء التنبيه على معرفته وعلمه بالمسائل 
الى حكي فيها الإجماع. 
وهو في مثل هذا النوع من المسائل الفقهية قد يحكي الإجماع عن غيره» أو يصرح به» أو يذكر أن 
المسألة مما لا حلاف فيهاء أو أنه لا يحفظ في المسألة نحلافاً. 
ومن أمثلة ذلك: 
أ - قال: (النذر» قد أجمع المسلمون على صحته ووجوب الوفاء به» كما حكى هذا الإجماع النووي في 
شرح مسلمء وحكاه أيضاً غيره: ومدح الله قي كتابه العزيز من يفي بالنذر فقال: 101 ( 3 لل 
000 / 0 ا [الإنسان:»]. 
وثبت عنه © في الصحيح من حديث عائشة أنه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
قا يعفيه)!". 
ب - عند شرحه لقوله ©: (إذا استهل المولود ورث) وحديث قضى رسول الله © (الأيرث الى حن 
يستهل). قال: والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه, ثم مات ورثه 


قرابته وورث هو منهم» وذلك مما لا حلاف فيه(" , 


.)79/[ المصفى ف أصول الفقه. أحمد بن محمد بن علي الوزير» ص‎ )١( 

(؟) السيل الجرارء الشوكائ» ص (55).؛ والحديث رواه البخاري؛ كتاب الإبمان والنذورء باب النذر في الطاعة؛ ج (4)؛ ص (7705 - 
/.لكاء رقم ([2918). 

(:) نيل الأوطارء الشركاي» ج (4)» ص (91؟). 


- ١55 - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس حك الفصل الثالث: الإجماء عه 


برح قال ص سرسه عدي يريذة!"" و امه نامر" أنقال؟ يا رسول الى ظهوري,. قال فم أطهرك؟ 
قال هن الزنان قال وهول الله :6 :أيه صرق #افاعين أله لبس جتنن اقولةة أبه نون لظ 
البخاري: (أبك جنون)... فيه دليل على أن الإقرار من الجنون لا يصح وكذلك سائر التصرفات 
والاتناما كه وله العنقل فى ذلك عرو" . 
وف بعض تطبيقاته الفقهية» ينتقد من يخالف الإجماع الذي ظهر مستنده الصحيح الصريح» وإن كان 

ممن لايحتج بالإجماع» ويعتبر وقوع الإجماع على وفق ماجاء به النص»ء مما لايجوز معه المخالفة لما دل عليه 

بأي تأويل كانء فالتراع والخلاف والحال هذه ثما يقطع بخطئه. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله (بحرد زوال العقل موجب لسقوط الصلاة وغيرها؛ إذ لا يتعلق.من لا عقل له شيء من التكاليف 
الشرعية؛ وقد أورد الحلال ها هنا إشكالات زائفة ساقطة لا يرد شيء منهاء والعجب العجيب أنه 
جعل النتيجة الي تنحل بما تلك الإشكالات» حمل أمر النائم والناسي والحائض بالقضاء على الندب» 
فجاء يما يخرق الإجماع خرقا لا يرقع» وبما يخالف الأدلة الى هي أوضح من همس النهارء» وهكذا يقع 
في مثل هذه المضايق من جعل أوهام ذهنه وغلطات فكره بالمتزلة الي حعلها فيها هذا المحقوأ*ا). 

١‏ - وقوله (ثم قد اجمع المسلمون على التحريم -أي لنكاح المتعة - ول يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا 
ممن يحتاج إلى دفع اقوالهم؛ ولا هم من يقدح في الإجماع؛ فإفهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب 
والسنة ودميع المسلمين» قال ابن المنذر: حاء عن الأوائل الرخصة فيها يعي المتعة» ولا أعلم اليوم 
أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة؛ وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض» وقال ابن 
بطال: وأجمعوا الآن على أنه مى وقع - يعي المتعة -» أبطل سواء كان قبل الدحول أو بعده» وقال 
الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع الأعم دض الشيدة ١‏ 


)١(‏ بريدة بن الحصيب بن عبد الله ابن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان الأسلمي. 
قال ابن السكن: أسلم حين مر به النبي © مهاجراً بالغميم» وأقام ف موضعه حي مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد» وفي الصحيحين عنه أنه 
غزا مع البي © ست عشرة غزوة. وقال أبو علي الطوسي أحمد بن عثمان صاحب ابن المبارك: اسم بريدة عامر وبريدة لقبء وأخبار 
بريدة كثيرة» ومناقبة مشهورة» وكان غزا نخراسان ف زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية. قال 
ابن سعد: مات سنة ثلاث وستين, الإصابة» .785/1١‏ 

(؟) ماعز بن مالك الأسلمي» قال ابن حبان له صحبة» وهو الذي رجم في عهد البي ©: ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد وغيرهماء وف بعض طرقه أن النبي © قال(لقد تاب توبة لو تاهما طائفة من أمىَ لاحزأت عنهم). -الإصابةء 
200 

(*) نيل الأوطارء الشوكان, ج (*)» ص (555). والحديث رواه البخاري؛ كتاب الحدود» باب لا يرجم المحنون والمجنونة:» ج (5) ص 
(؟585)» رقم (1470) بلفظ(... أبك جنون) قال'لاء قال: (فهل أحصنت). قال: نعم» فقال البي ©[اذهبوا به فارجموه). ومسلمء 
كتاب الحدود» باب رجم القيب في الزن» ج (9)» ص (7؟١١)»‏ رقم .)١598(‏ 

(؛) السيل الحرار» الشوكاني» ص57 .١‏ 

(ه) السيل الجرار» الشوكاني» ص517”. 


5 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لإزمأع 0152م اأأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلاء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


” - وقوله (ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله سبحانه» وعتواتر سنة رسوله © 
وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولاحقهم, ولم يسمع .مخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين؛ 
إلا ما يروى عن الخوارج وهم كلاب النار» وليسوا ممن يعتد بخلافهم ولا يلتفت إلى اتريف ا 


المطلب الرابع: منع دعوى الإجماع بذكر من خالفه: 
أشار الشوكاني رحمه الله تعالى إلى وقوع دعاوى إجماع غير صحيحة:؛ لا بسبب استبعاده إمكان 

وقوع الإجماع » بل لوجود المخالف الذي يمنع وجوده» صحة دعوى الإجماع عند جمهور المثبتين الحجية 

الات أو لتناقض دعوى الإجماع مع دعوى إجماع أخرى. 
ومن أمثلة ذلك: 

أسقال: أقانا الس ام سفيون قات شفاء الأوام - في دعواه للاجماع على أن الشاة في الأضحية 
ار هن كدر بين الفلاقةه اتروع و اين قدا" اننا زعم ان عاذ لا توفي إلا كر وان 
إشاعاء وتقل عن الترمذي قوله فقي سئنه' ار لعف حاف يقولان: بأن الشاة تحريء عن أهل البيت 
روزن افر اكت من كلذ يذل نالك ديت أن أبوي قال كائث الصكانا غلن حيد ربيصول الله 
© يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيتأةا. 

ب - نقل عن صاحب الفتح قوله: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية» وهو 
ذهول شديد» فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية؛ حى إن القرطي رجح في شرح مسلم أنه سنة: 


.85 السيل الجرار» الشوكاني» ص5‎ )١( 

(0) المستصفىء الغزالي» ج (١)ء‏ ص .)١857(‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي. العلامة فيلسوف الوقت»؛ مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين ومس مئة. وكان يفزع إلى 
فتياه في الطبء كما يفزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» وله من التصانيف: (بداية انجتههد) في الفقه. و(الكليات) في الطلب» 
و(مختصر المستصفى) في الأصول وغيرها. وولي قضاء قرطبة» فحمدت سيرته. قال شيخ الشيوخ ابن حمويه؛ لما دخلت البلاد» سألت عن 
ابن رشد» فقيل: إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوبء لا يدخل إليه أحد» لأنه رفعت عنه أقوال ردية» ونسبت إليه العلوم 
المهجورة» ومات محبوسا بداره مراكش في أواحر سنة أربع وستمائة. وقال غيره: مات في صفر» وقيل: ربيع الاول سنة حمس. وأرخ 
الزركلي تاريخ وفاته بسنةهة هده. سيرأعلام النبلاى» "٠.1/9١‏ - الأعلام, 81/6 

(؛) وبل الغمام» الشوكاني» ج (5)؛ ص .)١54(‏ والحديث قال ابن حجر عنه: رواه مالك [85/97؛رقم7١٠]‏ وابن ماجه 

[؟/1١١٠رقم407 ]"١‏ والترمذي [941/5رقمه٠5١]‏ وصححه. فتح الباري» ج »)٠١(‏ ص (5). قال النووي؛ تحزيء الشاة عن واحدء 

ولاتحريء عن أكثرمن واحدء لكن إذا ضحى با واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم؛ وتكون التضحية في حقهم سنة 

كفاية. المحموع» ج8» ص١55.‏ وقال ابن رشد؛أجمعوا على أن الكبش لايجزيء إلاعن واحدء إلا مارواه مالك من أنه يجريء أن يذبحه 

الرجل عن نفسه وعن أهل بيته» لاعلى جهة الشركة» بل إذا اشتراه منفردا. بداية امجتهد» ج21 ص17١71.‏ 


( 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث: الإجماء عه 


ولكن الجمهور على وجوبه؛ وقد رد ابن العربي!' على من لم يقل بذلك وقال: قد توارد به القول 
الجن 2 
8 قال: وما ادعاه ابن بطلل" من الإجماع على صحة ظهار العبد مردود» فقد نقل الشيخ الملوفق قُِ 


المطلب الخامس:احتجاجه بإجماع الصحابة المجرد وغبرهم كدليل مستقل. 


رغم أن الشوكاني قائل بعدم حجية الإجماع المحرد نظرياًء إلا أنه في التطبيق الفقهي قد يحتج 
بالإجماع في بعض المسائل كدليل مستقل» أو يعتبره قرينة قوية صالحة للتخصيص هاء أو الترحيح» أو تقوية 
الحديث الضعيف. ولعل ذلك من باب أن الإجماع حق يجوز اتباعه ولايجبء وفيما يلي أمثلة على ما سبق: 


المسألتّ الأولى:استدلاله بإجماع الصحابتة المجرد. 
استدل الشوكاني في تطبيقاته الفقهية» بإجماع الصحابة المحرد» ومن أمثلة ذلك: 
أ ذهابه إلى جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة» لأن ظهور ذلك بين 
الصحابة من دون نكير يدل على أنه إجماع 1 


الي ذهب إلى جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلكء لتقرير الصحابة لعمر على 
ذلك» وعدم الإنكار من أحد منهم فكان 00 
ج - وف بعض اختياراته الفقهية اعتبر إجماع الصحابة من المرجحات القوية ومن ذلك قوله: (لا نص 


يتعين الرحوع إليه في مسألة كم ينكح العبد. والجمهور على أنه لا ينكح إلا اثنتين...) قال: (ودعوى 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي»؛ صاحب التصانيف. 
مولده: في سنة ثمان وستين وأربع مائة بإشبيلية» كان فصيحا بليغا خطيبا. صنف كتاب (عارضة الأحوذي) في شرح جامع أبي عيسى 
الترمذي» وفسر القرآن المجيد» فأتى بكل بديع؛ وله كتاب (المحصول) في الأصولء وأشياء سوى ذلك. قال أبو القاسم بن بشكوال توفي 
ابن العربي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة. سيرأعلام النبلاءع» 1917/7١‏ - الأعلام» 720/5.نيل الأوطارء 
الشوكان؛ ج (5): ص (535). ينظر المغئء ابن قدامة» ج8» ص4. 

(؟) نيل الأوطارء الشوكان» ج (؟)» ص (570). ينظر: فتح الباري» ابن حجرء ج7, ص9١‏ -175. 

(+) علي بن خلف بن عبدالمك بن بطال البكريء القرطيء ثم البلنسي» العلامة أبو الحسن» شارح "صحيح "البخاري قال ابن بشكوال: كان 
من أهل العلم والمعرفة» عبن بالحديث العناية التامة» شرح "الصحيح "في عدة أسفار» رواه الناس عنه. توفي في صفر سنة تسع وأربعين 
وأربع مقه. سيرأعلام النبلا» 47/1 - الأعلام, 7/5/4 

(:) نيل الأوطارء الشوكاني» ج (4)» ص (5354). ينظر:المغ» ابن قدامة» ج/) ص4. 

(ه) نبل الأوطار» الشوكان» ج (١)ء‏ ص ([551). 

(5) نيل الأوطارء الشوكانء ج (؟)؛ ص (502 5). 


- ا١هال‎ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


إجماع الصحابة على ما قاله الجمهور تزيده قوة» فإفها مرحح قوي ول يثبت النقل عن فرد من أفرادهم 
عا يخالف ذلك)!1, 

د - في مسألة: عدد التكبيرات في صلاة الجنازة قال: بأن إجماع الصحابة على الأربع» هو الذي يعول عليه 
في مثل هذا المقامء إن ف 

المسألةّ الثانينّ . الاحتجاج بالإجماع كدليل مستقل دون تقييده بالصحاية: 

أ دية المرأة: قال في السيل الجرار: قد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أن ديةالمرأة نصف دية 
عدا" 

ب طواف الإفاضة: احتار أيراً في السيل الحرار أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج؛» وليس في 
المسألة كما قررء إلا فعل الرسول © ووقوع الإجماع على ركنيته!؟!. 

المسألتّ الثالثةّ. الاستدلال بالإجماع كفرينة: 

أ التخصيص والتقييد بالإجماع: 

١‏ علق على حديث أبي هريرة ] أن الببي © قال ألا ييوان أحدكم في الماء الدائم الذي لا يحري 
ل يسبل فيا بقوله: واعلم أنه لا بد من إحراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد» لأن 
الاتفاق واقع على أن اله الشههر الكفر بهذا يدوق فيه النانيوا". 

١‏ رد الإلزام بتحريم الجمع في النكاح بين سائر القرابات لوجود العلة» وهي قطع الصلة بين الأرحام؛ 
وذلك لأن الإجماع انعقد على قصر التحريم في الجمع؛ على المرأة وعمتها والمرأة وخالتها دون غيرهماء 


.)788( السيل الجرار» الشوكانيء ص‎ )١( 

.)55( نيل الأوطارء الشوكانء ج (5)ء ص‎ )١( 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص (*90). 

(:) السيل الجرار» الشوكاني» ص 77931 

(ه) نيل الأوطارء الشوكاني؛ ج :)١(‏ ص (11): والحديث رواه البعاري» كتاب الوضوى باب البول في الماء الدائم ج (١)؛‏ 
ص (58)» رق [9)) ومسلي كاب الطهارة» باب النهي غن البول ف الماء الراكله ع ( )وص (20) )نرقم [0؟). 

(5) نيل الأوطارء الشوكان» ج (4)» ص (95/8). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس سس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


ب - تقوية الحديث الضعيف بالإجماع على معناد') 

تال عن وياد لتنا 'إلة أن عير برهه الوه أو طجيد' ن ديك اللاداطيون لا نسي كي غذدة 
الزيادة وإن كان قد ضعفها كثير من الحفاظ, لكنه وقع الإجماع على العمل مما دلت عليه فصارت من 
اقلق العا 

١‏ قال عن حديث: (نمى عن بيع الكاليء بالكاليء) وإن كان في إسناده موسى بن عبيدة الربذي» فقد 
شد من عضده ما يحكى من الإجماع؛ على عدم جواز بيع الكاليء بالكال و ''. 

ج - صرف الأمر عن ظاهره بالإجماع: 

١‏ - قال: قد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق. فصرف بالإجماع ظاهر الأمر في 
قوله تعالى: ]لا[ 6 () ]ا 5 آلا لا للا 7 لا لي ] 


1 [ 63 ع0 © 4 و اط زيا ا صصص 


0 8 [الطلاق:؟] والأمر عنده لوس 


)١(‏ الإجماع المنعقد على موجب بر من الأخبار عند الجمهور لا يكون دليلاً على صحته؛ وإنما يدل على صحة الحكم فقط؛ لأن لصحة الخبر 
طريقاً خصوصاً في الشرع وهو النقل فيطلب صحته وعدم صحته من ذلك الطريق؛ وعند غيرهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا 
لأحله. كشف الأسرارء البخاري» ج (8)» ص (484 -485). 

(0) السيل ابخرون الشوتكايم هن -غ.|ء وقد قال عن مده الإيافة: (إلا أن رظي ره لزناو طلضية) لق الدراري الس بين كان لا سيل 
بحجية الإجماع؛ كان هذا الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة» لكوفها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول» فالاستدلال يمالا 
بالإجماع. الدراري المضية» الشوكاني» ص »)٠١(‏ بينما احتج ف نيل الأوطار بالإجماع كدليل مستقل؛ فقال: عن هذه الزيادة إن في 
إسنادها رشدين بن سعد وهو متروك وقال: (الإجماع قائم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة حرج عن الطهورية:؛ فكان 
الاحتجاج به لا بتلك الزيادة)» نيل الأوطار» الشوكاني» ج »)١(‏ ص (57 - 07)؛ ولكن الشوكان غفل عما قرره في الدراري والسيل؛» 
فتعجب فيه أي (السيل الجرار) ممن حبر ضعف حديث بالإجماع. السيل الجرار» الشوكاني» ص (85). 
وحديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)؛ أخرجه الشافعي[ ]١55/١‏ وأحمد[8/4: -4: رقم15١١]‏ وأص حاب 
السئن[أبوداود١//1١رقم”‏ 5 -الترمذي 345/١‏ -5 3رقم”5 النسائي الكبرى١/4/ارقمة‏ 4 من حديث عائشة وف المحتى من حديث أبي 
سعيد ١1/4/1١‏ رقم5 79 -ابن ماجه١/١‏ 47 رقم ٠٠١‏ دمن حديث جابر] والدارقطئ[ 4/١‏ ؟رقم؟5] والحاكم[ 77/١‏ ارقمه” دمن حديث 
ابن عباس] والبيهقي[ 4/١‏ رقم7] من حديث أبي سعيد الخدري» تلخيص الحبير» ابن حجرء ج »)١(‏ ص )١١(‏ رقم؟. وزيادة: (إلا أن 
يتغير ريحه أو لونه أو طعمه) رواها الدارقطئ[ 7١/١‏ -257 رقم47و47و5 15 من حديث رشدين بن سعد» وهو متروك... تلخيص 
الحبير» ابن حجرء ج١ء‏ ص4 2١15-١‏ رقم؟. 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص )58٠0(‏ والحديث رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف»ء بلوغ المرام» ابن حجر كتاب البيوع» باب الرباء رقم 
الحديث (8517)؛ ص .)١71(‏ وينظر:سنن البيهقي الكبرى» 530/5,» باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين» رقم .١٠١01‏ 

(:) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١553(‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث الإجماء هه 


؟ - قال؛ ولولا الإجماع امحكي سابقاً على جواز تأخير الكفارة عن الحنث - أي باليمين -» لكان ظاهر 
الذليل أن 'تقدم الكفار# على الشف واتبيي! 1 . 


المطلب السادس: مخالفة الإجماع. 

توحد للشوكان اختيارات فقهية خالف فيها مسائل ادعي حكي فيها الإجماع» بدعوى مخالفة ما 
ادعي فيه الإجماع للدليل عنده» أو عدم وجود دليل صحيح يستند إليه الإجماع؛ أو لعدم التسليم ببدعوى 
الإجماع لوجود المخالفء وإن لم يعتد بخلافه من نقل الإجماع في المسألة. وأكثر المسائل الفقهية ال خالف 
فيها حكايات الإجماع كانت في بداية حياته العلمية» ثم تراحع عن كثير منها في مؤلفاته المتأخرة» بحيث م 
يبق من هذه المسائل إلا الشيء اليسير» وعليه سأعرض أمثلة حالف فيها مسائل حكي فيها الإجماع» بسبب 
عدم تسليمه بوقوعه لوجود المخالف الذي بمنع وجوده من انعقاده» وكون الدليل يخالف الإجماع المدعى 
عنده» وأخرى لما عاد فيه عن مخالفة ما حكي فيه الإجماع. وثالثة لما يمثل جوهر التراع وثمرته وهي مخالفة 
الشوكاني لمسائل مجمع عليها أو على الأقل لا يوجد للشوكاني سلف فيها من قول صحابي أوتابعي» ما 
يمكن وصفه بالتفرد أو الشذوذ» وهي مسائل معدودة لم تتجاوز بحسب استقراء الطالب بضع مسائل» 
سنذك رأمثلة لبعضها وسبب ذهابه إلى ذلك. 


)١(‏ نيل الأوطارء الشوكانء» ج (ه)» ص (155) والمراد بالدليل الأحاديث الي جاء فيها الأمر بالتكفير قبل الحنث نحو (إذا حلفت على بين 
فكفر عن بمينك ثم ائت الذي هو خير)؛ رواه أبو داود والنسائي. سنن أبي داودء ج7: ص555؛ باب الرجل يكفرقبل أن يحنث» رقم 
- سنن النسائي» ج54 ص575» باب الكفارة قبل الحنث» رقمه١٠57.‏ - وينظر: تلخيص الحبير» ابن حجرء ج؛» ص١217‏ 
رقم ٠١٠‏ - نيل الأوطار» الشوكان؛ ج (ه)ء ص (577). 
لكنه في مواضع أحرى منع صرف الدليل عن ظاهره بالإجماع إلا عند القائل بحجيته. فقال: نعم: إن صح الإجماع كان هو الدليل على 
عدم اعتبار ماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الإجماع» نيل الأوطار» الشوكانء» ج (١)ء‏ ص (88: - 483)) 
وذهب إلى تحريم الكلام حال قضاء الحاحة وقال: قيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقطء والقرينة الصارفة إلى معيئ الكراهة الإججاع 
على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة» ذكره الإمام المهدي في (الغيث) فإن صح الإجماع» صلح للصرف عند القائل بحجيته» ولكنه يبتعد 
حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة» أي مقت الله لقوله ©: (لا يخرج الرجحلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان» فإن الله 
بمقت على ذلك) نيل الأوطار» الشوكاني؛ ج١»‏ ص١١‏ ١[والحديث‏ رواه أحمد في المسند» ج4» ص97» رقم87.0١1.‏ وأبو داود في 
السنن» ج١»‏ ص4» باب كراهية الكلام عند الحاحة» رقم5 4١‏ قال أبوداود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. ورواه ابن ماحه في 
سننه» ج١1‏ ص79/8 -2533 باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده» رقم7؟4؟] 
ولعل رجوعه إلى الإجماع كصارف في بعض المسائل دون أخرى؛ راجع إلى اعتباره أن الإجماع الذي لم يعتيره صارفاً قد خالف مستنداً 
يراه أولى بالاتباع من دعوى الإجماع على خلاف ظاهره؛ وبخاصة أنه احتار أن الإجماع لا يجب اتباعه, ما لم يظهر مستنده» ومالم يكن 


كذلك» فقد احتار في (السيل الجرار) وهومن مؤلفاته المتأحرة أن الإجماع قرينة قوية. والله أعلم. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس وح الفصرل الثالث الإجماء هه 


المسألتّ الأولى . ما خالف فيه الإجماع؛ لوجود المخالف الذي يمنع وجوده انعقاد الإجماع: 
أ دفع الزكاة المفروضة إلى الوالدين والأولاد: 

قال معلقاً ومستدركاً على صاحب شفاء الأوام بعد قوله: (والإجماع منعقد بين أهل الإسلام على 
أن دفع الزكاة إلى الآباء وإن علوا وإلى الأمهات وإن علون وإلى الأولاد وأولادهم وإن سفلوا لا يجوز)... 
هذا الإجماع هو من الإجماعات الي قدمنا لك الكلام فيها في أول هذا الكتاب» والخلاف في المسألة لأبي 
اناي "ا وقوه رن التي فيو فلا تقوم به الحجة على كل حالء والأدلة طافحة مصرحة بأن 
الصرف ف ذوي الأرحام أفضل من غير فرق بين الصدقة الواحبة والمندوبة» كما يدل على ذلك ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال فإنه ينزل متزلة العموم» على أنه قد ورد التصريح في حديث أبِي سعيد عند 
البحاري أن البي © قال لامرأة (إزوحك وولدك أحق من تصدقت علييب*). وثبت عند البخاري وأحمد 


)١(‏ لعله: أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الكوفي مولى بن هاشم, أبو العباس: حافظ زيدي جاروديء كان يقول: أحفظ مئة ألف حديث 
بأسانيدها وأذاكر بثلاث مئة ألف. مولده ووفاته بالكوفة سنة 5+ ه. كانت كتبه ستمائة حمل !. له تصانيف» منها (التاريخ وذكر 
من روى الحديث) و(أخبار أبي حنيفة ومسنده) و(الولاية ومن روى غدير حم) و(الشيعة من أصحاب الحديث) وكتاب في (تفسير 
القرآن), الأعلام» .7١1//١‏ 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بئ شيبان» أبو عبد الله؛ إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة, أصله من قرية حرستة» 
ف غوطة دمشقء وولد بواسط. ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء 
بالرقة ثم عزله. ولما حرج الرشيد إلى حراسان صحبه؛ فمات في الري. ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. له كتب كثيرة في الفقه 
والأصولء منها:المبسوط في فروع الفقه, الزيادات» والجامع الكبير» والجامع الصغير. توق سنة ١9‏ ه. وفيات الأعيان» 185/4 - 
الأعلام"/١1.‏ 

(؟) نقله الشوكان عن العلامة الحلال صاحب ضوء النهار في شرح الأزهار» كما صرح بذلك في (نيل الأوطار» ج"ء ص5 )١5‏ ولم أحد 
مايؤكد هذه النسبة» إلا أن الحافظ ابن حجر أقر بوجود حلاف في المسألة» ولم يصرح باسم المخالف» واكتفى بقوله (واستدل به -أي 
حديث معن - على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته) فتح الباريء ابن حجرء ج (7)» ص (97؟). قال 
ف بدائع الصنائع» ج7؛ ص57١.‏ (ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب) ول يذكر خلافا قي الممسألة عند 
الحنفية -- بينما صرح بعضهم بالحواز في حالات معينة لامطلقاء ومنهم الظاهرية؛ فقد قالوا: ([من كان أبوه أو أمه أو ابه أو إخوته أو 
امرأته» من الغارمين» أو غزوا فى سبيل الله» أو كانوا مكاتبين» جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرضء لأنه ليس عليه أداء ديونهم ولا 
عونهم فق الكتابة» والغزوء كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء» ولم يأت نص بالمنع ما ذكرنا). المحلى» ج5» ص١ ١١‏ - وقال ابن تيمية: 
(ويحوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علواء وإلى الولد وإن سفلء إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضى السالم عن 
المعارض العادم» وهو أحد القولين في مذهب أحمد, وكذا إن كانوا غارمين» أو مكاتبين» أو أبناء السبيل» وهو أحد القولين أيضا. وإذا 
كانت الأم فقيرة ولا أولاد صغار لحم مال» ونفقتها تضر بم» أعطيت من زكاتهم) مجموع الفتاوى» ج355 ص١1 .51١-‏ 

(4؛) صحيح البخاري» ج١»ص 57١‏ :باب الزكاة على الأقارب»رقم97١.‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس ولح الفصل الثالث: الإجماء هه 


عن هن ين يريد "! قال احرج أأى لاتير يفضلاق فاعقد رحل نالحد افجقت تاحنقا “تقال والله 
نا إياة ازدت. فعاضت إل رسول اله 6 انقال!(للقءدا عريك ياليريد ولك ها أحدث يامعو "'): 

قال: وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإحزاءء وإلا فهو قائم مقام المنع من كون القرابة 
أو وحوب النفقة مانعين» ول يأت القائل بذلك بدليل يتفق في محل التراع» على فرض أنه لم يكن بيد القائل 
بالجواز إلا التمسك بالأصل» تكيش والآدلةضيوها مغتسوضا تافاقة ها دعن الي 

ويتضح مما سبق أن الشوكاني» رد حكاية الإجماع على عدم حواز دفع الزكاة المفروضة إلى الوالدين 
والأولاد لوحود من حالف في المسألة» ولمخالفة هذا الإجماع للدليل الصحيح من السنة عنده. 

ويرد عليه بأن الإجماع قد حكاه في هذه المسألة المحققون من العلماء. قال ابن المنذر: (أجمع أهل 
العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال الي يحبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم» ولأن 
دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه أو يعود نفعها إليه» فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تحر كما لو 
ف او فما ذهب إليه امحمعون من عدم جواز دفع الزكاة المفروضة إلى الوالدين والأولاد» سنده 
أنه بذلك يغنيهم بها عن نفقته ويسقطها عنه» فكان كما لو قضى كا دينه» ومن صرف زكاته على نفسه لم 
كم لفيا لل كاة الفرار عله 

وحديث معن حمله الشوكانيٍ على صدفة التطوع؛ حيث قال: (يحتمل أن تكون الصدقة صلقة 
تطوع بل هو الظاهر)!”. 

قال في الفتح:ردا على من استدل بحديث معن على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع» ولوكان 
من الزنم كققته (ء لاسي قيها لأقناواقعة حال :فاعضل أن يكرة بين كناك يقفلا ابل أناه 
ل 
ب زكاة عروض التجارة: 

قال: لا تحب الزكاة في أموال التجارة» وما نقله ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجحارة ليس 
بصحيح, فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام» وأما ما رواه الحاكم والدار قطي 
عن عمران مرفوعاً بلفظ ( في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته) بالزاي المعجمة: فقد 


)١(‏ معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرة بن زعب بن مالك بن عريف بن عصبة بن خفاف بن امرئ القيس بن يمثة بن سليم السلمي. 
كان يتزل الكوفة» ودخحل مصرء ثم سكن دمشق» وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس في سنة أربع وخمسين» ويقال إنه كان مع 
معاوية في حروبه. قال ابن عساكر: شهد فتح دمشق وكان له مكان عند عمر بن الخطاب. الإصابة» ١957/5‏ 

)00 صحيح البخاري» ج١».)ص7١‏ هباب إذا تصدق على ابنه وهو لايشعرءرقم"ه17١.‏ 

(؟) وبل الغمام» الشوكانء ج (١)ء‏ ص (8/اه - 179ه). 

(:) الإجماعء ابن المنذرء ص5 ؛ - المغيئ» ابن قدامهء ج )١(‏ ص (559). 

(5) نيل الأوطار» الشوكانء ج (8)؛: ص .)١57(‏ 

0) 


5) فتح الباري» ابن حجرء ج (*)ء ص .)١37(‏ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس سح وح الفصل الثالث: الإجماعء عه 


ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه» وقال في واحدة منها هذا الإسناد لا بأس بهء ولا يخفاك أن مفل 
هذا لا تقوم به الحجة لاسيما في التكاليف الجالع؟ :قا البلرع!. 

قلت: ويجاب», بأن حلاف الظاهرية قد احتلف العلماء في اعتباره» وعلى التسليم باعتباره» فالإجماع 
منعقد قبل وجودهم فلا يقدح خلافهم فيه بعد انعقاده» والحديث إن صلح للاحتجاج عمل به» ولا يشترط 
فيما تعم به البلوى شرط زائد كما قرره هو حيث قال: ولا يضره ‏ أي حديث الآحاد الصحيح ‏ كونه 
مما تعم به البلوى خلافاً للحنفية وأبي عبد الله البصري» لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في ا 
كيف وهذا الحديث قد انعقد الإجماع على العمل يما دل عليه. 


المسألت الثانيتّ . رجوعه عن مخالفتّ مسائل حكي فيها الإجماع: 

للشوكان اختيارات فقهية خالف فيها مسائل حكي فيها الإجماع في مؤلفاته الى ألفها في بداية 
حياته العلمية» ثم تراجع عنها ووافق الإجماع في مؤلفاته المتأخرة» وبخاصة في كتابه: (السيل الجرار) ومن 
أمثلة ذلك: 

أ ذهب في (وبل الغمام) إلى منع القول بركنية طواف الزيارة في الحج» وقال بأن المصنف لم يأت 
في هذا بحجة نيرة» فدعوى ركنيته واحتصاصه .هزية لا توجد في غيره من بقية المناسك محتاحة إلى دليل» 
وأما دعوى الإجماع فليست مما تعظم لضفو طالم نو 

ولكنه رجع عن اختياره هذاء فانختار في (السيل الجرار) أن طواف الزيارة المسمى بالإفاضة ركن من 
أركان الحج حيث قال؛وقد ثبت من فعله © ثبوتاً لا شك فيه ولا شبهة فكان نسكاء ويؤكد ذلك وقوع 
الإجماع عليه» قال النووي في شرح مسلم: (وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن 
من ركان الل ارم لين الاب 1 

ب اخختار في (وبل الغمام) جواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح عند رجحل واحدء 
وقال عن دعوى الإجماع على عدم الحواز أوأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله ‏ أي مصنف 
شفاء الأوام ‏ فما أهوفا وأيسر خحطبها عند من لم تفزعه هذه الحلبة» وكيف يصح إجماع حالفته الظاهرية 
وابن الصباغ والعمراق ا" والقاسم بن إبراهيم بحم آل الرسول © وجماعة من الشيعة وقلة من محققي 


.)١88( الدراري المضية» الشوكاني» ص‎ )١ 


إرشاد الفحول» الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١51(‏ 

وبل الغمام» الشوكان» ج (؟)» ص (7؟). 

السيل الجرار» الشوكاني» ص [81"©). 

(5) بحى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن ييى» أبو الخير العمراني اليماني» صاحب البيان. ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة. كان شيخ 
الشافعية في بلاد اليمن» وكان إماماًء زاهداً ورعاً عالما خير» مشهور الاسم بعيد الصيتء عارفاً بالفقه وأصوله والكلام والنحوء من 
أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف. يحفظ المهذب عن ظهر قلب. توفي سنة ثمانت 


3 


3 


! 
) 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لص سلس وح الفصرل الثالث الإجماء هه 


المتأخرين» وخخالفه أيضاً القرآن الكريم كما بيناه» وخخالفه أيضاً فعل رسول الله © كباهه ذلك غزائرا من 
جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات...)!", 
لكنه رجع عن اختياره هذا في كتابه: (السيل الحرار). فقال:(أما الاستدلال على تحريم الخامسة 
وعدم جواز زيادة على أربع بقوله تعالى: 1/| 
ٍ أ [الساء:*]. فغير 
صحيح كما أوضحته في شرحي للمنتقي» وكن ادل شا لاق سوا قم بن نارم وحديث 
غيلان التقفي لكأ شدي نون بن عا هو الذي ينبغي الاعتماد عليه» وإن كان في كل واحد منهما 
مقال» ولكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل به وقد حكى الإجماع 
صاحب فتح الباريء والمهدي في البحر» والنقل عن الظاهرية لم يصحء فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو 
أعرف ,عذهبهم, زايطا ف كرد ان سرض الذي عه اف القدير ' #متعيخ يعض عندة الأحاديث 
وأطلف لقال بق اذلف فلبريهع إليدا "ا 


> وحمسين وحمسمائة. ومن تصانيفه؛ البيان في نحو عشرة مجلدات» واصطلاحه أن يعبر بالمسألة عما في المهذب وبالفرع عما زأة عليسة. 
وكتاب الزوائد له جزءان» جمع فيه فروعاً زائدة على المهذب من كتب معدودة. وكتاب السؤال عما في المهذب من الإشكال وهو 
مختصر. والفتاوى مختصر أيضاًء وغرائب الوسيط؛ ومختصر الإحياء. - طبقات الشافعية؛ .871//١‏ 

(1) وبل الغمام» الشوكان» ج (١)ء‏ ص .)١53(‏ 

(١؟)‏ قيس بن الحارث بن حُذار الأسدي» قال ابن حبان: قيس بن الحارث الأسدي له صحبة. وقال ابن أبي حاتم: مثله قال أسلمت وعندي 
ثماني نسوة... الحديث. 
الإصابة» 9/0 ه؛ , 

(؟) غيلان بن سلمة بن مُعتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي. وسمى أبو عمر جده شرحبيل. قال البغفوي 
سكن الطائف» وقال غيره: أسلم بعد فتح الطائف» وكان أحد وجوه ثقيف وأسلم» وقيل إنه أحد من نزل فيه: "على رجحل من القريتين 
عظيم "؛ وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره قال أبو عمر: هو من وفد على كسرى وله معه خبر ظريف. مات غيلان في آخعر 
خلافة عمر. الإصابةء ه/.9؟, 

(؛) نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن تُفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني ثم الديلي. أسلم في الفتحء 
وحج مع أبي بكر سنة تسعء ومع البي © سنة عشرء وكان قد بلغ المائة. مات في خلافة يزيد بن معاوية. 
الإصابة» 541/5 . 

(ه)حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له الي © اختر أربعا وفارق سائرهن 1. تكلم عنه ابن حجر في التلاخيص 
فقال:([رواه]الشافعي[ ١/174؟]‏ عن الثقة» عن معمر» عن الزهري» عن سال عن أبيه نحوه» ورواه ابن حبان[ 475/9 -55 4 رقم" ه١4‏ - 
6 بمذا اللفظ وبألفاظ أحرء ورواه أيضا الترمذي[/4/؟رقم/7١١]‏ وابن ماجد[ 7178/9 -1/9*رقم3517١]‏ كلهم من طرق عن 
معمر. منهم ابن علية» وغندرء ويزيد بن زريع» وسعيد» وعيسى بن يونس» وكلهم من أهل البصرة قال البزار؛ حوده معمر بالبصرة» 
وأفسده باليمن فأرسله» وقال الترمذي[ 475/9 ]: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ» والمحفوظ ما رواه شعيب» عن الزهري قال: 
حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم 4. الحديث. قال البخاري: وإن حديث الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» فإنماهوأن 
رجلا من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر؛ "لترجعن نساءك» أو لأرجمنك ". وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه» وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصحء وحكى الحاكم[ ]7١5/7‏ عن مسلم: أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن رواه 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


عنه ثقة حارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم» فأخرحوه من طرق» عن معمر من 
حديث أهل الكوفة وأهل حراسان وأهل اليمامة عنه [ينظرالمستدرك ٠١3/5‏ -سنن البيهقي الكبرى81/7١ .]١84-‏ قلت؛ ولا يفيد ذلك 
شيئاء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به 
في غير بلده» مضطربء لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة» وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك 
أهل العلم به كابن المديئ والبخاري؛ وأبي حاتم» ويعقوب بن شيبة» وغيرهم» وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بص حيح؛ 
والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذاء وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة» وقد أطال الدارقطيئ في العلل 
تخريج طرقه» ورواه ابن عيينة ومالك[ 87/7 هرقم8١5١]‏ عن الزهري مرسلاء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» وقد وافق معمرا على 
وصله بحر بن كثير السقاء عن الزهري؛ لكن بحر ضعيف؛ وكذا وصله ييى بن سلام عن مالك» وييى ضعيف. 

(فائدة) : قال النسائي, أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الحرمي» أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن بحشر» عن أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن 
عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ]. الحديث وفيه [فأسلم وأسلمن معه 1» وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن» 
فقال له عمر: (راجعهن)» ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أرجه الدارقطين» واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر» قال 
ابن القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمرء لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه» فال مالك وجماعة عنه؛ بلغي. فذكره. وقال يونس 
عنه: عن عثمان بن محمد بن أبي سويد» وقيل: عن يونس عنه بلغئ عن عثمان بن أبي سويد» وقال شعيب؛ عنه عن محمد بن أبي سويدء 
ومنهم من رواه عن الزهري قال: أسلم غيلان فلم يذكر واسطة» قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر مرفوعاء 
ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية» وهذا عندي غير مستبعد, والله أعلم. 

قلت: وما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أحرجه في مسنده[ ١50/7‏ رقم4771] عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر 
بالحديثين معاء حدينه المرفوع وحديثه الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة: فقال له النبي ©: اخقر 
منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر طلق. نساءه» وقسم ماله بين بنيه»ء فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان ما يسترق من السمع مع 
عوتكء, فقذفه في نفسكء وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وأيم الله لتراحعن نساءك» ولترجعن مالكء» أو لأورثهن منك» ولآمرن بقبرك 
فيرجم كما رجم قبر أبي رغال 1. قلت؛ والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته؛ عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» بخلاف 
أول القصة» والله أعلم. وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه. وعن عروة بن مسعود وصفوان بن 
أمية ذكرهما البيهقي. 

قال؛ وحديث: أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة» فقال له البي ©: أمسك أربعاء وفارق الأخحرى]). 

الشافعي أنا بعض أصحابناء عن أب الزناد» عن عبد امجيد بن سهيل؛ عن عوف بن الحارث؛ عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت فذكرهء 
وف آخره قال: [فعمدت إلى أقدمهن صحبة» عجوز عاقر معي منذ ستين سنة» فطلقتتها ]) تلخيص الحبير» ج؛ ص58 2170-١‏ 
رقم571١و157/8١.‏ قال الشوكان في فتح القدير؛ (وأخرج الشافعي» وابن أبي شيبة[45/5 ؟رقم١.‏ 175]) وأحمد» والترمذيء وابن 
ماجه. والنحاس في ناسخه, والدارقط[ ١83/7‏ رقم75147]» والبيهقي» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم؛ وتحته عشر 
نسوة» فقال له النبي ©: "احتر منهنّ » وفي لفظ؛ "أمسك منهنّ أربعاًء وفارق سائرهن "هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق» 
عن إسجماعيل بن علية» وغندر» وزيد بن زريع» وسعيد بن أبي عروبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
والفضل بن موسى؛ وغيرهم من الحفاظ عن معمر؛ عن الزهري؛ عن سالم عن أبيه» فذكره. وقد علل البخاري هذا الحديث» فحكى عنه 
الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روي عن شعيبء وغيره؛ عن الزهري حدثت,؛ عن محمد بن سويد التقفي أن 
غيلان بن سلمة» فذكره؛ وأما حديث الزهري» عن أبيه: أن رضخلا من ثقيف:طلق تساءة؛ فقال له عمر: لأرجمنّ قبرك» كما رحم قبر أبي 
رغال. وقد رواه معمر» عن الزهري مرسلاً وهكذا رواه مالك[85/9درقم8١؟١]‏ عن الزهري مرسلاً. قال أبو زرعة: وهو أصح. 
ورواه عقيل» عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال أبو حاتم: وهذا وهمء إنما هو الزهري؛ عن عثمان بن أبي سويد. 
وقد ساقه أحمد[ 4/١‏ ١رقم4771]‏ برجال الصحيح؛ فقال: حدثنا إسماعيل» ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر» عن الزهري قال أبو جعفر 
في حديثه: أخبرنا ابن شهاب»؛ عن سالم عن أبيه أن غيلان» فذكره؛ وقد روى من غير طريق معمرء والزهري» فأخرجه البيهقيء عن 


أيوب» عن نافع» وسالم؛ عن ابن عمر: أن غيلان فذكره. - 


١ 
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حت باب الأول: الأدلة الشرعية اس سس حت النيصر الثالث الإجماعء حت 

المسألتّ الثالثت:مخالفته للإجماع الذي لم يظهر مخالفه؛: وسبب ذلك. 

تعتبر أمثلة هذا النوع هي النتيجة العملية والحامة لمخالفة الشوكاني للجماهير» في عدم القول بحجية 
الإجماع» وهي لا تعدو بضع مسائل لم ينسبها الشوكان إلى قائل غيره» ولم يجد الطالب للشوكاني سلف في 
بعضها من قول صحابي أو تابعي» مما بمكن وصف خلافه فيها بالشذود والتفرد » ومن أمثلة هذا النوع. 
أ- نجاسة الدم, 

رد الشوكاني القول بنجاسة الدم إلا دم الحيض» فقال:(لم يصح في كون كل الدم بجسا شيء من 
السنة» وأما الاستدلالبما في الكتاب العزيزمن قوله سبحانه |لال | [ | [[1 1 0 0 40 ] 

5 آلا لا ااا لا 17 | ([ حيجشس ا |[لأنعام:ه4] فقد قدمنا أن 
الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيهاء والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام ربجحسء ولا 
يكون بمعين النجس إلا بدليل كما في قوله © في الروثة (إها ركسآ"') فإن الركس والرجس معناهما 
2-5 

ومن زعم بأن الرجحس ,بمعئ النجس لغة متمسكا ءما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرحس 
القذرء فقد استدل هما هو أعم من المتنازع فيه؛ فإن القذر يشمل كل ما يستقذرء والحرام مستقذر شرعاء 
والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا. 

وعلى كل حال فالاية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة؛ بل لبيان ما يحل ويحرم» ... وإذا تقرر لك 
هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على بحاسته» فاعلم أنه قد اتتهض 
الفليل على ااه المي 1 ولايعرف للشوكان سلف فيما ذهب إليه» قال ابن حزم( واتفقوا 
عق أن عقر نبي الدع ا دم كان سافنا سر لياف ونا اا قا ا 
ب - فساد الحج وبطلانه بالجماع عمدا. 


اختار الشوكاني عدم فساد الحج بالجماع ذا وقال؟ دفاعغا عن اعشياره هذا (استدل من قال 


بالفساد بقوله تعالى |/اأفلاه 7 له )- د ”ر . 0 با [ابترة وق ] وهعذا الاسكدلال غسير 


>وأخرج أبو داود وابن ماحه في سننهما عن عمير الأسدي قال: أسلمت» وعندي ثمان نسوة» فذكرت للنبي ©» فقال: "اعقر منهنٌ 
ريسل .قال فى ره إن إنبداة اتضيو: (أخترع العاف فى سمقةه عن ترفل ين سعارية الديلي قال4 أسلمت» وعندق ين موق 
فقال رسول الله ©: "أمسك أربعاًء وفارق الأخرى "وأخرج ابن ماجه» والنحاس في ناسخه» عن قيس بن الحارث الأسدي قال: 
«أسلمت وكان تحي ثمان نسوة؛ فأتيت النبي ©: فأخبرته» فقال: "اختر منهنٌّ أربعاًء ول سائرهرنٌ» ففعلت ". وهذه شواهد للحديث 
الأوّل» كما قال البيهقي) فتح القدير» ج١ء‏ ص584. - السيل الجرار, الشوكاني. ص هه" 

(1) صحيح البخاري» ج١:‏ ص ١7؛‏ باب الاستنجاء بالحجارة» رقمه5١.‏ 

(:) السيل الحرئره الشوكاتيء ص 0" -1س.. 


(؟) مراتب الإجماع» ابن حزم» ص89. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


صحيح: أما أولاً: فللاحتمال في معن الرفث وامحتمل لا تقوم به الحجة» وأما ثانياً: فلو سلمنا أن الرفث هو 
الوطء لكان المنع منه لا يستلزم بطلان الحج لا ممطابقة ولا تضمن ولا التزام» وغايته أن فاعله إذا تعمد أثم 
إثم فاعل الحرام» فمن أين يلزم بطلان حجهء وأما ثالثاً: فلو كان الرفث مبطلاً للحج: لزم ان يكون الجدال 
مبطلا لهء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله» وإذا عرفت انه لادليل على أن الجماع عمدا مبطل للحجء 
كبن يطل الماع سير اد عيابي !"') وعدم قاد كلع باطماع مطلقان وا يميق للش ركاق لك 
فيه» قال ابن حزم( واتفقوا أن جماع النساء في فروجهنء ذاكرا لحجهء يفسخ الإحرام؛ ويفسد الحج, ما لم 
يقدم المعتمر مكة» ولم يأت وقت الوقوف بعرفة العا ا 

وقال ابن المنذر؛( وأجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حي قابل 
وال لاطا و1 : ْ 
ج - ذبيحة الكافر غيرالكتابي. 

اختار الشوكاني حل ذبيحة الكافر غير الكتابي ؛ إذا ذبح ذاكرا لاسم الله عزوجل» وأمر الدم وفرى 
الأوداج» ولم يقصد بذبحه غيرالله. فقال(إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجلء غير ذابح لغير الله» وأغهر 
الدم وفرى الأوداج؛ فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة» ولا يصح 
الاستدلال ,عثل قوله عز وجل آلا[ | | احا [انقذة:ه] لكوث الخطات فيا للستلمينة؛ لتنا تقول: 
الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب» فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل 
عليه. وأما إذا ذبح الكافر لغير الله» فهذه الذبيحة حرام» ولو كانت من مسلمء وهكذا إذا ذبح غير ذاكر 
لاسم الله عر وجلء فإن إه#مال التسمية منه كإهمال التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعا لله عرز وجلء 
وسيأتٍ الكلام على التسمية. 

وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال إنه لا 
يشترط؛ فلا حاحة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط هما لا دلالة فيه على المطلوب» كالاحتجاج بأنه © لم 
ينه عن ذبائح المنافقين» فإن المنافقين كان يعاملهم © معاملة المسلمين في جميع الأحكام؛ عملا بما أظهروه 
من الإسلام وجريا على الظاهر, 

وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر» فدعوى الإجماع غير مسلمة» وعلى 
تفقاير أن كا وبع صحة قال يدرو عظلها عل تيه كافو قم الغوااة أي 1 يناك انير ان" ) وتصبوف 


.” السيل الجرار» الشوكاني» ص47‎ )١( 
.7 (؟) مراتب الإجماع» ابن حزم؛ ص5‎ 
. الإجماعء ابن المنذر» ص5‎ )( 

ل( 


:) السيل الجرار» الشوكاني» ص١١7.‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصرل الثالث الإجماء هه 


الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر غير الكتابي» الي لم يسلم يما الشوكاني» صرح بصحتها ابن قدامة 
وذكر خلافا لأبي ورحول ذبيحة المحوسي خاصة لامطلقاء وهي إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» قال 
ابن قدامة(أجمع أهل العلم على تحريم صيد المحوسي وذبيحته؛ إلا ما لا ذكاة له» كالسمك والجراد» فإفهم 
أجمعوا على إباحته» غير أن مالكاء والليث» وأبا ثور» شذوا عن الجماعة» وأفرطوا ؛ فأما مالك والليث 
فقالا: لا نرى أن يؤكل الحراد إذا صاده امحوسي. ورحصا في السمكء وأبو ثور أباح صيده وذبيحته ؛ 
لقول النبي ©: ل سنوا يمم سنة أهل الكتاب]. ولأنهم يقرون بالجزية» فيباح صيدهم وذبائحهم, كاليهود 
والنصارى. واحتج برواية عن سعيد بن المسيب. وهذا قول يخالف الإجماع, فلا عبرة به قال إبراهيم 
الحربي!'': حرق أبو ثور الإجماع, 

..... لأن الله تعالى قال: || وَطْعَامْ اَلَدِينَ ونوا الْكنبٌ نآ [انسة»] سفيومة رةه 
طعام غيرهم من الكفار» ولأنهم لا كتاب لممء فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان.... ولأن كفرهم مع 
كوفم غير أهل كتاب» يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم, بدليل» سائر الكفار من غير أهل الكتاب» وإنما 
أخذت منهم الجزية ؛ لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم» فلما غلبت في التحريم لدمائهم» فيبحجب 
أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساءء احتياطا للتحريم في الموضعين» ولأنه إجماع» فإنه قول من 
سميناء ولا مخالف لهم في عصرهم: ولا في من بعدهم, إلا رواية عن سعيدء روي عنه خلافها... "/) 

ولعل الشوكاني اعتمد في توهين دعوى الإجماع؛ .ما قاله صاحب البحرالزخار: (يشترط في الذابح 
الإسلام لقوله تعالى آلا ١ 0١‏ أ [لمئدة:»] والخطاب للمسلمين» وللإجماع في غير الكتابيين ؛ إلا عن 
(ثور) فجوز ذبيحة كل كافر» مع بالجهاء"") لذ يكون المثال سالما من الاعتراض. وهذه الأمنلة وإن 
كانت أدلتها ظنية الدلالة» فإن الصواب بإذن الله فيما وافق الجماعة ولا يلتفت ولا يعول على غيره. 


)١(‏ الشيخ؛ الإمام, الحافظ» العلامة» شيخ الإسلام؛ أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشيره البغدادي؛ الحربي؛ صاحب 
التصانيف. مولده في سنة ثمان وتسعين ومئة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطيئ عن إبراهيم الحربي» فقال: كان يقاس بأحمد 
بن حنبل في زهده وعلمه وورعه. وقيل: إن المعتضد أرسل إلى إبراهيم الحربي بعشرة آلافءفردها. ثم سير له مرة أحرى ألف دينار» 
فردها. مات الحربي ببغداد» فدفن في داره يوم الاثنين» لسبع بقين من ذي الحجة» سنة حمس وثمانين ومتتين» في أيام المعتضد. سيرأعلام 
النبلاى 5/١‏ هم 

.1 5- 71١7ص المغين» ابن قدامة» ج9,‎ )١( 

(؟) البحرالزخار» ابن المرتضى» ج4» ص4 70. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية عطس ولح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


المبحث الرابج : مذاهب الأصوليين في حجية الإجماء : 


قبل البدء .عناقشة الشوكاني» 2 مذاهب الأصوليين في حجية الإجماع: 

ذهب الجمهور إلى كونه حجة شرعية؛ فهو مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم؛ منهم الأئمة الأربعة 
وأتباعهم» وغيرهم من المتكلمين انيه والأكثرمنهم على أنه حجة قطعية» بينما ذهب بعض الحققين 
منهم إلى أنه حجة ظنية» ومنهم الآمدي والرازي!", 
5 أأء وبعض الخوارج: إلى أنه ليس بحجة؛ وإنما الحجة في مستنده إن ظهر 
نامور ل يور 1 القدى كيجا ع طلياذ تقزم يه يبودا" . 

واختار الشوكاني أن الإجماع ليس بدليل شرعي واحجب الاتباع» لعدم ورود دليل يدل على ذلك؛» 
وغاية ماتدل عليه الأدلة الي سيقت للدلالة على حجية الإجماع؛ هو أن الإجماع حق يجوز اتباعه ولايجحب. 


وذهب النظام '» والإمامية 


)0 ينظر: الإحكام؛ الآمدي» ج (1)» ص )١17١(‏ روضة الناظرء ابن قدامة» ص )١١5[(‏ كشف الأسرارء البعاري؛ ج ا. ص 
(: ؟:ومابعدها)ء الإماج في شرح المنهاج؛ السبكي؛ ج (؟)» ص (7717): شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج؛ صء البحر المحيطء 
الزركشيء ج (5)؛ ص )45١(‏ - إرشاد الفحولء؛ الشوكاني؛ ج »)١(‏ ص (758). 

(؟) المحصولء الرازي» ج؛؛ ص؟57١»‏ وفيه قال الرازي:أصل الإجماع قاعدة ظنية - منتهى السول في علم الأصولء الآمدي»؛ ص55. وفيه 
قال الآمدي (أما الحجج النقلية» فكلها ظنية» وهي كافية لمن اعتقد كون الإجماع حجة ظنية دون من اعتقد كونه حجة قطعية) - فاية 
السول» الإسنويء ج (؟) ص (797) 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري» من رؤوس المعتزلة متهم بالزندقة» وكان شاعراً أديياً بليغأء وله كقب كثيرة في 
الاعتزال والفلسفة» قال ابن قتيبة؛ في اختلاف الحديث» كان شاطرا من الشطار مشهورا بالفسق» ثم ذكر من مفرداته أنه كان يزعم أن الله 
يحدث الدنيا وما فيها في كل حين من غير أن يفنيهاء وجوز أن يجتمع المسلمون على الخطأء وإن النبي © لم يختص بأنه بعث إلى الناس 
كافة بل كل ني قبله بعثته كانت إلى جميع الخلق» وعاب على أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في 
ذم القول بالرأي. وقال؛ أبو العباس بن العاص في كتاب الانتصار» كان أشد الناس إزراء على أهل الحديث» وهو القائل زوائل الأسفار لا 
علم عندهم بما يحتوي؛ إلا كعلم الأباعر. مات في خلافة المعتصم سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 
سي رأعلام النبلاى» 41/١٠١‏ ه - الأعلام» .17/١‏ 

(:) فرقة من المسلمين تقول بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي © وأمها لابناء علي يتوارثوفاء وهم متفقون على أن الائمة أثنا ععشرء وأفهم 
حتموا بالمهدي المنتظر» وفي أسمائهم حلاف» والاشهر في تسميتهم أنهم - ١‏ -الإمام على ؟ - الحسن ” - الحسين 4 - زين العابدين © 
- الباقر 5 - الصادق 7 - الكاظم 8 - الرضا 94 - الجواد ٠١‏ -الحادي ١١‏ - العسكري ١١‏ -المهدي. ويسميهم خصومهم 
بالرافضة أو الروافض؛ إما لرفضهم إمامة زيد بن علي؛ أو لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر. وهم فرق عديدة. ينظر: الفرق بين الفرق» 
البغدادي» صم "ومابعدها - الملل والنحل» الشهرستاني» ج١»‏ ص57 ١‏ ومابعدها. 

(ه) ينظر:» الإحكام, الآمديء ج :)١(‏ ص )17١(‏ كشف الأسرارء البخاري» ج (؟)ء ص (575). الإتهاج تاج الدين السبكيء ج (؟)؛ 
ص (7017 -778) البحر المحيط» الزركشي؛ ج (5)؛ ص (85") شرح الكوكب المنير» ابن النجارء ج7؛ ص (517)؛ - إرشاد 
الفحولء الشوكانء» ج (١)ء‏ ص (4؟؟ - 589), 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطس سلس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


المبحث الخامس : مناقشة الشوكاني ني اختياره عدم وجوب اتبساع 
الإجماع المجرد 


المطلب الأول: أدلة الشوكاني على اختياره عدم حجية الإجماع المجرد. 
المسألت الأولى . تضعيفه لأدلن القائلين بالحجية: 

أورد الشوكان الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الي استدل بها على حجية الإجماع كدليل مستقل» 
وبين عدم دلالتها على المطلوب في رأيه» وكوفا في غير محل النراع» وسنورد مناقشاته لهذه الأدلة» وما يمكن 
أن يجاب به عن هذه المناقشات والاعتراضات الى ساقهاء من أقوال أهل العلم على النحو التالي: 
أ القرآن الكريم: 

2! | باع 8 )لخ‎ )8 2606© 5  < 1| قوله تعالى:‎ ١ 
عا ا الا لال 8 () 15 ا [لنساءئهىى[].‎ 


وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيدء 
فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظورء فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين 
محذورة» ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم.؛ وإذا كانت 
محظورة وجب أن تكون متابعة قولحم وفتواهم 00 

قال الشوكاني: وأحيب بأنا لا نسلم أن المراد بسبيل المؤمنين في الآية هو إجماعهمء لاحتمال أن 
يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول ©» أو في مناصرته أو في الاقتداء به» أو فيما به صاروا مؤمنين وهو 
الإبمان به» ومع الاحتمال لا يتم الاسعداة ل 


(1) إرشادالفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص773. ينظر: ا محصولء الرازي» ج4» صه” -85. لخصه الشوكان منه بتصرف. الإحكام, الآمدي» 
جا ص١ .١1/1- ١7‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكانى» ج »)١(‏ ص (389). ينظر: شرح مختصرالمنتهى» العضدء ج؟» ص777. قال ابن كثير: الذي عول عليه 
الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته» هذه الآية الكرعة» بعد التروي والفكر الطويل» وهو من 
أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلكء» تفسير ابن كثير» ج١؛‏ ص55 ه» وقد 
ضعف إمام الحرمين الحويئ الاستدلال يهذه الآية على حجية الإجماع فقال: أوجه سؤالاً واحداً يسقط الاستدلال بالآية» فأقول: إن الرب 
تعالى أراد بذلك من أراد الكفر» وتكذيب المصطفىء والحيد عن سنن الحق» وترتيب المععى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل ال ؤمنين 
المقتدين به نوله ما تولى. فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه في التأويل لائح» ومسلك ف الإمكان واضحء فلا يبقى للمتمسك 
بالآية إلا ظاهر معرض للتأويل» ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع؛ وليس على المعترض إلا أن يظهر وجهاً في الإمكان» ولا 
يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف. البرهان» الجويئ» ج »)١(‏ ص (5378 - 5078). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية بس سح وح الفصرل الثالث: الإجماء عه 


وقد أحيب عن هذا الاعتراض على دلالة الآية بأن: (اللفظ عام في إتباع سبيل المؤمنين في ما صاروا 
لمونع وام عبرو نويعب ذقنيل 5لاق عا عتعوم اه وه عمالو قال1 (انتم سول العلقاء' فافع لا 
يبحمل على ما صاروا به علماء» بل يحمل على اتباع طريقتهم فيما صاروا به علماء وفي غيره» وجواب آخر 
أن ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين هو ترك الإبمان» وذلك قد علم من قوله تعالى: |ل/اا < ١‏ م 

© 48 8 راع "أ | [لنساء:ه١١]»‏ فإذا حمل الكلام الثاني عليه كان تكرارا فبطل 
وو 

والسيل #الطريوة قلو ص ركفر أو غيزة كان اللفظ شيماء وهو اخالاك الأضل » والتاويل مقاينة 
الرسول أو .متابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد» لا ضرورة إليه فلا رك 

ولوق إذالنظ البول أعقره الا عموم لم شين عسلم أيضا إقبكو نارة مدويات: لوي فيقين:الحمومة 
ولو قيل؛ إنه غير عام بلفظه؛ فهو عام .معناه وإيمائه» لأن اتباع أي سبيل كان من سبل المؤمنين مناسب 
لكونه مصلحياً بترتب الحكم على وفقه. 

وقولهم؛ إنه يحتمل التخصيص بسبيلهم في متابعة الرسول أو مناصرته أو الاقتداء به» أو الإبمان بهء 
غير صحيح, لأن الأصل عدم التخصيص» نامع تعض لعو اللي علي 

قال ابن تيمية: (للناس ثلاثة أقوال: قيل: اتباع غير سبيل المؤمنين هو .جرد مخالفة الرسول المذكورة 
في الآية. وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم وقيل؛ بل اتباع غير 
سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقة الأول» بل قد يكون مستلزما له 
فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول» وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل 
المؤمنين» وهذا كما في طاعة الله والرسول» فإن طاعة الله واحبة وطاعة الرسول واحجبة» وكل واحد من 
معصية الله ومعصية الرسول موجب للذم؛ وغنا معلازمان» فإنه من يطع الرسول فقد أطاح الذي 140), 
؟ ‏ قوله تعالى' |/ا| . ( > اح د 07©) 28 ا [لبقرة:؟؛!]. 

وجه الاستدلال يهذه الآية أن الله سبحانه أخبر عن كون كك الأمة وييطاء والوسط من كل شيء 
خياره» فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة. فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا 


بالخيرية» وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة:؛ لا يقال الآية 


(1) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج (؟)ء ص (5171). 
(؟) شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج23 ص .)5١5(‏ 
(؟) الإحكام؛ الآمديء ج (١)ء‏ ص .)١75(‏ 


( مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ج15 ص75 .١‏ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث الإجماء هه 


متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد منهم يما وخحلاف ذلك معلوم 
باللشبروو رق لكلا اضر 0 ريع دراي ربا سيور ماري وي الي لطت فلن للا قرلا وفوذا. 

وبعد أن أورد الشوكاني وجه الاستدلال بهذه الآية. أورد الاعتراضات عليه» وماأجحاب به 
المستدلون يماء وحتم المناقشات بقوله: وعلى كل حال فليس في الآية دلالة على محل التراع أصلًء فإن 
ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولاً لا يستلزم أن يكون قوم حجة شرعية تعم به البلوى؛ فإن 
ذلك أمر إلى الشارع لا إلى غيره» وغاية ما في الآية أن يكون قوهم مقبولاً إذا أخبرونا عن شيء من 
الأشياءء وأما كون اتفاقهم على أمر دين يصير دليلاً ثابتاً عليهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة» فليس في 
الآيسنا يدل على ذاه ول هي مسيؤظة نهذ العو بولا تقتسييه غطايقة و لذ تشم وا التراءا ا 

ويمكن أن يجاب عنه: (بأن الوصف لهم بالعدالة تنصيص على أن ادق بعصيو علنيا ل واد 
تعالى قد عدل هذه الأمة» وأحبر عن خيريتهاء فلو أقدموا على شيء من المحظورات لانتفى عنهم هذا 
الوصف» فيجب عصمتهم عن الخطأ كبيره وصغيره في قول أو فعل؛ لأن تعديلهم من الله تعالى وهو عليم 
بالسر والعلانية!؟). 

#دفبتحال فبيال لاا .. 7 0 1 2ه 3 4 65 


7 | [آل عمران:١١٠].‏ وجه الاستدلال يذه الآية: أنه سبحانه وصفهم بالخيرية الممسرة على 
طريق الاستدلال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه الخيرية توجب ال حقية لما أجمعوا عليه» وإلا كان 
فؤلك ناذا بعد الى إية الضلذل: رايا لو يدوا على الخطأ لكانوا آمرين بالمنكر وناهين عن المعروف» 
وهو ستلالت اللصوضي و عرسي بالشكارة 5 وناسيه وإوفة قن تقايلة بع باقر انيار" . 

وأجاب الشوكاني فقال: ولا يخفاك أن الآية لا دلالة لما على محل التراع البتة» فإن اتصافهم بكوفهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لا يستازم أن يكون قوهم حجة شرعية تصير دليلاً ثابتاً على كل 
الأمة» بل المراد أنهم يأمرون مما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر فيهاء فالدليل على كون 
ذلك الشيء معروفاً أو منكراً هو الكتاب والسنة لا إجماعهم؛ وغاية ما في الباب أن أجماعهم يصير قرينة 
على أن ني الكتاب والسنة ما يدل على ما أجمعوا عليه وأما أنه دليل بنفسه فليس في هذه الآية ما يدل 


(1) إرشادالفحول؛ الشوكاني» ج١؛‏ صه 4 5. ينظر: المحصولء الرازي» ج4» ص5 - الإحكام؛ الآمدي» ج21 ص .18٠0 - ١798‏ 
(0) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص (ه4؟ .)١407-‏ 

(؟) أصول السرحسيء ج »)١(‏ ص (5917). 

(؛) الإهاجء تاج الدين السبكيء ج »)١(‏ ص ( 74١‏ - 187). 

(5) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)؛‏ ص (57؟). ينظرالمحصولء الرازي» ج4؛ ص" - الإحكام؛ الآمدي» ج١1»‏ ص187. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


على ذلكء ثم الظاهر أن المراد من الأمة هذه الأمة بأسرها لا أهل عصر من العصور بدليل مقابلتهم بسائر 
أمم الأنبياء» فلا يتم الاستدلال يما على محل التراع وهو إجماع امحتهدين في عصر من العصورا"". 

وأجيب عن اعتراضاته على الاستدلال بالاية: 

بأن ما قاله من أن إجماعهم قرينة على أن في الكتاب والسنة ما يدل على ما أجمعوا عليه وأنه غاية ما 
في الباب» هو ما يقوله جماهير المثبتين لحجية الإجماع إذ (الإجماع لا يصدر إلا عن العلماء» وأهل الديانة لا 
يتصور منهم الاحتماع على حكم من أحكام الله جُزافا» بل بناء على حديث سمعوه ومعيى من النصوص 
رأوه مؤثرا 3 لك" 

ولما كان الإجماع لا يصدر إلا عن دليلء فإنه إذا تحقق وجود الإجماع؛ فإننا نحكم بوحود دليل 
أجمعوا عليه» وإن لم يظهر لنا ويصل إلينال"!. 

وقد أجاب الإمام الشافعي عن حجته في أن يتبع ما اجتمع الناس عليه» هما ليس فيه نص حكم الله 
ولم يحكوه عن النبي ©. فقال: (وأما مالم يحكوهء فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل 
غييهة ولاهوؤ أن هده لسحكايق لأنه لا وو أن حك إلا سموعاء ولاعوز اناحك هيا يوه 
يمكن فيه غير ما قال» فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً همء ونعلم أنهم إذا كانت سئن رسول الله لا تعرب عن 
عامتهم؛ وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأء 
إن شاء الل)!4, 

وأما قوله الظاهر أن المراد من الأمة هذه الأمة بأسرها... فأجيب عن ذلك بأن كوم خير أمة 
معلل بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون 
يوم القيامة» وإنما هو ف الحياة الدنيا وي كل عصر من العصورء وهذا يستازم ثبوت الخيرية لهم في كل عصر 
ما دامت العللا بويكرة ةوغر 4 حرق زر اناترونا قعل نار ينيد التو ذا 
ب - السنة النبوية 

أورد أدلة المثبتين لحجية الإجماع من السنة النبوية» وأحاب عنهاء وسوف نذكرها ونناقشها في ضوء 
أقوال أهل العلم: 


(1) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)ء‏ ص (41؟ .)١58-‏ 

(؟) كشف الأسرارء البحاري» ج (*)» ص (487). وينظر:الإحكام؛ الآمدي» ج١1‏ ص588 - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج27 ص4 58. 
(؟) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج (؟)؛ ص (587). قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص١‏ 417 

(:) الرسالة» الشافعي» ص (511 - 5757). 

(ه) حجية الإجماع؛ عبد الفتاح الشيخ» ص .)١57(‏ 


- ١58- 


30101.71 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلاء0117لآ 01 197ة1ط1راآ - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصرل الثالث الإجماء عه 


© سقوله ©:(لن تجتمع أمي على الضلالة)!', وقوله: (إن الله لا يجمع أمي أو قال أمة محمد‎ ١ 
على ضلالة ويد الله مع الجماعة)!؟أ وقوله: (إن الله أحاركم من ثلاث خلال... وأن لا تجتمعواعلى‎ 
. ضلالة)!"‎ 

وجه الاستدلال: 

0 ونحوها ينفي وحود الضلالة» والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه» فيكون 
يا الح اماي مي قال الشوكاني ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة لكا 


وأحيب: بأن البي فح هي الصو عي رم اورت سر ة في سياق النفي تعم» فيكون ما 
أخيهوا غليه رايا كير عنطا وبهقا غدر ياطز يحو الع كلها ى 'اللعه تلن علي نظت فال ان نال ؟ 


لا 0 0 ١‏ 8ع ][السس: ,] لوقا تمان ]بارا عن موس لا لا "#5 0105 


يغ ' | [الشعراء:.؟] وما أراد من الكافرين» بل أراد من المحطئين. 

يقال: ضل فلان عن الطريق» وضل سعي فلان» كل ذلك الخطأء كيف وقد فهم ضرورة من هذه 
الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة» فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من سهو 
وخطأ وكذب يعصم عنه الأمة» تنزيلاً الجميع الأمة متزلة النبي قن العسنضن الها و اندم 1" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر كما قال الشوكاني» وأورده الحيئمي في (مجمع الزوائد) وقال: رواه الطبراني بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. مجمع الزوائد؛ الميئمي» ج (ه)ء ص (9)» باب لزوم الجماعة 
وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم؛ رقم١١٠351.‏ 

(؟) رواه الترمذي في السئن» كتاب الفتن» باب في لزوم الجماعة» ج (4)» ص )١١5(‏ رقم )١١717(‏ وقال فيه: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه؛ قال ابن حجر: فيه سليمان بن شعبان المدني [هكذا في المطبوع؛ وف المطبوع من سنن الترمذيء قال الترمذي: سليمان المدني هو 
عندي سليمان بن سفيان» وسماه الحاكم في المستدرك أيضا ب:سليمان بن سفيان (ج١7/1١١)]‏ وهو ضعيف», واخرج الحاكم له شواهدء 
ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعاً: (لا يزال من أميٍ أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» حي يأت أمر 
الله) أخحرجه الشيخان[البخاري 7417/7 ١رقم؟4‏ 5 “اومسلم؟/5717١رقم0٠37١]..‏ ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة 
بالحق إلى يوم القيامة» لا يحصل الاجتماع على الضلالة... تلخيص الحبير» ابن حجر ج ("]ء ص »)١41(‏ رقم ..1١517‏ 

(*) سنن أبي داود» ج4» ص48» باب دكرالفتن ودلائلهاء رقم54757. 

(:) إرشاد الفحول» الشوكاني» ج (١)؛‏ ص (4 ١‏ )وقد اعتبر الغزالي دليل السنة أقوى دليل على حجية الإجماع» المستصفىء الغزالي» ج (١)؛‏ 
ص (17). قال الإمام الشيرازي:(هذه الأحاديث وإن كان نقلها نقل الآحاد, إلا أنها تواتر من طريق المعين» لأنها تعود مع امتلاف 
الألفاظ إلى معبئ واحدء وهو المصير إلى الإجماع وعصمة الأمة» والتواتر من طريق المعى كالتواتر من طريق اللفظ في إيجاب العلم). شرح 
اللمع» الشيرازي؛ ج (؟)» ص (773). ينظر: الإحكام؛ الآمدي» ج١ء‏ ص5١‏ - المحصول؛ الرازي» ج5: ص87 وص37 وص97 - 
0 

() إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص .)١58(‏ 

() حجية الإجماع عبد الفتاح الشيخ» ص )٠١17(‏ وهو ف معظمه مقتبس من كلام الإمام الغزالي في المستصفى إلا أنه حذف عبارة الغزالي 
(الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر) واستبدلها بقوله: (والضلالة في اللغة تطلق على الخطأ)» وقد قابل دعوى الإمام الغزالي بأن 
الضلال لا يطلق على الكفرء ابن الأمير الصنعاني فقال (إن الضلالة في القرآن هي الكفرء مستدلاً بنحو(اشتروا الضلالكت 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصرل الثالث الإجماء هه 


ف(عموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الإبمان والشرائع جميعا لأن الضلالة ضد المدى 
والمهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع والأصل في الكلام العام إحراؤه على عمومه فلا يجوز الحمل على 
الكفر سافطية بدن كير عليل) 1" 

؟ ‏ قوله ©: (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين» حن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)!", 

أجاب عن الاستدلال به: (بأن غاية ما فيه أنه © أخبر عن طائفة من أمته بأنهم يتمسكون ما هو 
الحق» ويظهرون على غيرهمء فأين هذا من محل النزاع» ثم قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به 
ويظهرون على غيرهم بسببه. "! فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعاً (لا تزال عصابة من أميٍ يقاتلون 
عن أم الله قافرين العدوهم لا رظرع نح خالقهم سخ تأتيو النناعة وه على لك )للا 

وأجيب عن دعواه بكون الحديث بعيداً عن محل التراع؛ بأن كلمة الحق في الحديث عامة» وإخبار 
الرسول أنهم على الحق يشمل ما تجتمع كلمتهم عليه؛ وأما ما ورد من الأحاديث في تعيين هذا الحق بأمر 
الله أو دينه الذي يدافعون عنه, فجوابه أن دفاع العصابة المؤمنة عن أمر الله ودينه» لا ينفي كونهم على 
الحق بمعناه العام» الذي يشمل ما اجتمعت كلمتهم عليه» وعند ذلك يكون الإجماع من أمر الله ودينه الذي 
00550 

7 قوله ©: (من فارق الجماعة شبرأء فقد لع ربقة الاسلام عن عق) !"ام جاب الشوكاني عن 
الاستدلال به (بأنه ليس فيه إلا المنع من مفارقة الجماعة» فأين هو من محل التراع» وهو كون ما أجمعوا عليه 
حجة ثابتة شرعية لا تحوز مخالفتها إلى آآخر الدهر)!" . 


>بالهدى)[البقرة :الآية ]17٠‏ و(قل من كان في الضلالة) [مري: الآية 17] حاشية ابن الأمير على هداية العقول» ابن الأمير» ج (١)؛‏ 
ص(7٠5)؛‏ ولعل الصواب أن الضلال يطلق على الكفر وعلى الخطأ. 

(1) كشف الأسرارء البخاري» ج (9)» ص (477). 

(؟) رواه البخاري»؛ ج (5)» ص )١5١05(‏ كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي © (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق) وهم أهل العلم؛ 
رقم (5841) - ومسلمء؛ ج (؟)» ص »)١5١+(‏ كتاب الإمارة» باب قول النبي ©: (لا تزال طائفة من أميَ ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم)» رقم .)١1971[(‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص45 7. 

(؛:) رواه مسلمء )» ج (؟)» ص (575١)؛‏ كتاب الإمارة» باب قوله: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم)» رقم .)١951١[‏ 

(ه) حجية الإجماع؛ عدنان كامل» ص .)١85(‏ 

(5) رواه أبو داود»» ج (4)» ص (51؟)؛ كتاب السنة» باب في قتال الخوارج» رقم ([5784) - ورواه الترمذي» ج (5)؛ ص (لاهه 6ه ه)ء 
كتاب الأمثال عن رسول الله ©» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة» رقم (875؟) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأراد بربقة الإسلام: عقد الإسلام» وأصله أن الربق: حبل فيه عدةعُرى» تشد با الغنم» الواحدة من الغرى:ربقة. جامع 
الأصولء ابن الأثير» ج (١)ء‏ ص (790). 

() إرشاد الفحولء؛ الشوكانء ج »)١(‏ ص (59؟). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سك و الفصرل الثالث: الإجماعء عه 


ويجاب عن اعتراضه السابق على دلالة الحديث على حجية الإجماع» .ما قاله الامام الشافعي في 
توجيه الاستدلال بهذا الحديث» حيث قال: (إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم 
جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وجحدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار» فلم 
يكن فق لزوخ الأبدان شعئ» لأنه لذ مكو ولآن الماع الأبدان بصع شعاء قله يكن للروم جاعمهم 
معبئ إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم» والطاعة فيهماء ومن قال يما تقول به جماعة المسلمين فقد 
لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد حالف جماعتهم الي أمر بلزومهاء وإنما تكون 
الفقلة بق الترقة , انا اللنياقة قلق مك نيا #انه غكله عن ميدي انيه والاتيوة وه قاب ]فشا 
ولعل خير مايختم به الاستدلال بالسنة على حجية الإجماع» هو كلام الإمام الآمدي, ومما قاله في هذه 
المسألة (كل واحد من هذه الأخبار» وإن كان حبر واحد يجوز تطرق الكذب إليه؛ إلا أن كل عاقل يجد من 
نفسه العلم الضروري من جملتهاء قصد رسول الله عليه السلام تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطإء كما 
علم بالضرورة سخاء حاتم» وشجاعة عليء وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم» وميل رسول 
الله إلى عائشة دون باقي نسائه بالأخبار الى آحادها آحاد» غير أَنما نازلة متزلة التواتر. وهذه الأحاديث لم 
تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم, متمسكا بما فيما بينهم في إثبات الإجماع» من غير حلاف 
فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين» والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير» مع تكرر 
الأزمان واحتلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم؛ على الاحتجاج هما لا أصل له في إثبات أصل من أصول 
الشريعة... وهذه الأخبار نعلم أنها نما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم؛ 
وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة:؛ إبطال فائدة اخعتصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في 
ذلكء وإنما يصح ذلك أن لو أراد يما العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه. 
ففائدة هذه الأخبار إنما هو في إيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزحر عن مخالفته» ولو لم يكن ذلك محمولا 
على جميع أنواع الخطأء بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار لامتنع إييجاب متابعتهم فيهء 
لكنه[هكذا:وصوابه لكونه) غير معلوم» ولبطلت فائدة تخصيص الأمة .ما ظهر منه قصد تعظيمها؛ لمشاركة 
الحا الناين ادويق فى عضن اتراع انلكا عع على مايق عزيق ١‏ 


.)575- 475( الرسالة» الشافعي» ص‎ )١( 
.185- ١807ص (؟) الإحكام؛ الآمدي, ج231‎ 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية ل يربرب 22 12255 الفصل الثالسث: الإجماءعء ده 


المسألتّ الثانية . أدلته على نفي حجينٌّ الإجماع: 
قال رحمه الله تعالى: (وأي ملجئ إلى التمسك بالإجماع وجعله حجة شرعية» وكتاب الله وسنة 


رسولة .موجودا يخ أظيرناء وقد وضف الله شيحاته كتايد يقون |1 7 © م 8 ) 


(ا | [النحل:65]. فلا يرحع في تبيين الأحكام إلا إليه. 


عو و 


وقال سبحانة وتعالى: الا م سَىْءِ قردوة إِلْأْللَه والرسُولٍ | [النساء:ةه] والرد إلى الله الرد 
إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول الرد إلى ستتهأ'! 

وأحيب: عن استدلاله بالآبتين السابقتين على نفي حجية الإجماع بالتالي: 

أ- قوله تعالى؛ إلا[ 9 © لم 8 ) [)1 ا [نحل:05]. لايدل على نفي حجية 
الإجماع» لأن كون القرآن تبياناً لكل شيء لا يناي كون غيره تبياناً لبعض الأشياء أو لكلهاء وإلا لزم أن لا 
كرف انمي وليل بعر :فا كر الخصم راقولا 


دج عه و4 وا دمع 


ب - قوله تعالى: [/أهَإن سرعم في سَىّ ءِ فردوة إِلَاللَهِ وَاَلرَسُولٍ أ [النساء:ه] الاستدلال يما جاء في 
غير محل التراع؛ لأنما دلت على الرد إلى الكتاب والسنة في الأمر المتنازع فيه» ومحل الخلاف في الحكم المتفق 
عليه» فلا دلالة في الآية على المدعي ("). 

(وهذا الرد معترض إذ يلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة في الحكم المتنازع فيه أصلء واللازم 
باطل قطعاء لأن القائلين بحجيته قائلون بحجيته فيه فيلزم كونمي غير محجوحين من قبل المخالف هذه الآية 
ولأن الغرض من شرعية الإجماع ليس إلا أن يكون حجة في المتنازع فيه ويرتفع به النزاع؛ فإذا لم يكن 
الإجماع حجة في المتنازع فيه أصلاً عاد على موضوعه بالنقضء فالأولى في الجواب أن يقال الرد إلى الإجماع 
رد إلى الكتاب) !كا 

وأحيب أيضاً بأن حجية الإجماع من الأمور المتنازع فيهاء واليٍ أمرت الآية بردها إلى الكتاب 
والسنة» وبالرد إليهما وجدناهما يدلان على حجية الإجماعأ". 


(1) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص (49؟ - 550). 
(؟) هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج (١)؛‏ ص (508) 
() الإحكام, الآمدي ج (١)ء‏ ص .)١85(‏ 

(:) حاشية سيلان» سيلان» ج (١)ء‏ ص (508). 

(ه) الإحكام؛ الآمديء ج (١)ء‏ ص .)١78(‏ 


- ا١ا/5‎ - 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصرل الثالث: الإجماء عه 


رأينا من خلال عرضنا لأدلة القائلين بحجية الإجماع, ومناقشة الشوكان لدلالتهاء أن هذه الأدلة 
كانت قابلة للمناقشة والرد والجدل» وما اعترض به الشوكان عليهاء سبقه إليه بعض كبار المحققين من 
المثبتين الحجية الإجماع فضلاعن المنكرين. 

فمثلاً الاستدلال بآيات الكتاب على حجية الإجماع؛ قال عنه الإمام الغزالي ( كلها ظواهر لا تنص 
على الغرضء بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر) وأقواها قوله تعالى: |[  <‏ 7 ©) 2 68 

رماع ط )لط | ( عاا الا لاا © 0) ]ا [الساءئهن] 

واف تراه ان الكزة ليضف كفا في الغرض» بل الظاهر أن المراد يما أن من يقاتل الرسول ويشاقه. ويتبع غير 
سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه» نوله ما تولى... وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم؛ 
فإن لم يكن ظاهراً فهو محتمل)!". 

وكذلك اعترض إمام الحرمين قبله على الاستدلال يده الآية. وهي أقوى الأدلة القرآنية الى استدل 
يما المثبتون لحجية الإجماع. فقال(وهذا عندنا ليس على رتبة الظاهرء فضلا عن ادعاء منصب النص 
فيها)!'' وقال(فلاييقى للمتمسك بالآية إلا ظاهر معرض للتأويل» ولايسوغ التمسك بامختملات في مطالب 
القطع» وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها في الإمكان» ولايقوم للمحصل عن هذا جواب إن 
الي ا 

وإن كان جماهير العلماء المثبتين لحجية الإجماع, يعتبرونها دليلاً مستقيماء ويردون على من يضعف 
الاستدلال بما. 

أما الاستدلال بالسنة على حجية الإجماع؛ فلم يسلم هو أيضاً من النقد من بعض القائلين بحجية 
الإجماع.. قال ابن المرتضى الزيدي/؛): (أدلة السنة ظنية)(*), 


.)١75( ص‎ »)١( المستصفىء الغزالي» ج‎ )١( 

(؟) البرهان» الويئ» ج١ء‏ ص57١.‏ 

(؟) المصدرنفسه, ج١1‏ ص17/17” - 517/8. 

(4) أحمد بن ييى بن المرتضى» ينتهي نسبه إلى الإمام الحادي ييى بن الحسينء ولد يهدينة ذمار سنة (54/اه) دعا لنفسه بالإمامة ولم يتم له 
ذلك كان فقيها أصولياً متكلماً. من تصانيفه (الأزهار) وشرحه (الغيث المدرار) و(البحر الزخار) و(منهاج الوصول إلى معيار العقول 
في علم الأصول) وغير ذلك» توفي بالطاعون سنة [840 ه). 
طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم؛ ج »)١(‏ ص  )١١5(‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص (57 .)١‏ 

(ه) منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص (535). 


- 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


وقال إمام الحرمين (ثم الأحاديث معرضة للتأويلات القريبة المأخذ الممكنة). (") ومن أجل ما سقناه 
مناينا مزع “كو 8 لخي شالف قال اقرف "اقرش لقص أن القدلة الو قائا العبدت الما غيية 


إن 


الاستدلال بما إذا قلنا: إن الإجماع ظء كما صححه الإمام وأتباعه» واقتضاه كلام الاندي ا قال انق 
المرتضى (وكافيها يعد عن الباق )"اه رقال :لين ار انا الشافعي (هذه المسألة ظنية» وإذا كانت 
كذلك أمكن التمسك فيها بالعمومات وأخبار الأحاد 0100 

وبحث بعض المحققين عن أدلة أخرى تدل على أن حجية الإجماع قطعية؛ قال ابن المرتضى: (هذه 
الأدلة السمعية قد استضعفها بعض العلماء الذين يجعلون الإجماع حجة قطعية فرفضوا الاستدلال يماء 
وعدلوا إلى غيرها. قال ابن الحاحب: أجمعت الصحابة على تخطئة من خالف إجماعهم, والعادة تقضي أن 


الجماعة العظماء لا تجمع على تخطئة أحد إلا عن دليل قطعى لا ظيئء فاستلزم ذلك القطع حصول اطلا 
ججمع ليل قطعي لا ظو م ذلك القطع عهم 
على دليل قطعي؛ لأجله أجمعوا على القطع بخطأ مخالفهم» وإن ان 


وقد سبق ابن الحاحب إلى الاستدلال بهذا إمام 00 


.)5109 - 53078([ البرهان, الجويئ» ج (١)ء ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأموي الإسنويء نزيل القاهرة» الشيخ جمال الدين أبو محمد, ولد في العشر الأخير مسن 
ذي الحجة سنة ؛ ٠/اه‏ على ما ذكر هو في طبقات الشافعية له باسنا من صعيد مصرء» ولازم الاشتغال ثم الاشغال والتصنيف فكانت 
أوقاته محفوظة مستوعبة» وصنف التصانيف المفيدة» منها؛ المهمات والتنقيح فيما يرد على التصحيح والتمهيد - والهداية إلى أوهام الكفاية 
- وزاوئد الأصول - وغير ذلك. وكان فقيهاً ماهراًء ومعلماً ومفيداًء صا حاً مع البر والدين والتودد والتواضع؛ وكانت وفاة الشيخ جمال 
الدين في ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الأولى سنة 717 وله سبع وستون سنة ونصف سنة رحمه الله تعالى. 
الأعلام 5/9 34. 

(*) فاية السول؛ الإسنوي, ج (؟)» ص (757). قال الرازي:أصل الإجماع قاعدة ظنية(المحصول؛ ج؛» ص؟١١‏ - وقال الآمدي (أما اللحج 
النقلية» فكلها ظنية» وهي كافية لمن اعتقد كون الإجماع حجة ظنية دون من اعتقد كونه حجة قطعية) منتهى السول في علم الأصولء 
الآمدي.» ص" ه. 

(:) منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص (53/8). 

(5) عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياءء العلامة الإمام مفيٍ الإسلام؛ تاج الدين» أبو محمد» الفركاح, ولد في ربيع الأول سنة أربع 
وعشرين وستمائة» تفقه في صغره على الشيخين ابن الصلاح وابن عبد السلام» وبرع في المذهب وهو شاب» وجلس للأشغال وله بضع 
وعشرين سنة» وكتب في الفتاوى وقد كمل ثلاثين سنة» قال الذهبي: فقيه الشام درس وناظر وصنفء وانتهت إليه رئاسة المذهب» كما 
انتهت إلى ولده برهان الدين» وكان من أذكياء العالم» وممن بلغ رتبة الاجتهاد» ومحاسنه كثيرة وهو أحل ممن ينبه عليه منلي. توفي 
بالبادرائية في جمادى الآخرة سنة تسعين وستمائة» ودفن يقبرة باب الصغير» ومن تصانيفه الإقليد لدرء التقليد شرحاً على التنبيه لم يتعمهء 
وله شرح الورقات في الأصول, وله على الوجيز تعليقة قطعة» وله الفتاوى فيها فوائد» والتاريخ علق فيه على الحوادث الي وقعت في زمنه 
وصل فيه إلى آخر جمادى الأولى من هذه السنة. الأعلا 7515/8. 

(<) شرح الورقات»ء ابن الفركاح؛ ص4 55. 

() منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص (535). ينظر؛ شرح مختصرالمنتهى» العضد» ج7؟؛ ص7717. 

() البرهان الجويئ» ج »)١(‏ ص"ه او ص (580 - 585). 


- ١ال5‎ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طلس وح الفصل الثالث الإجماء عه 


واعترض ابن المرتضى: على استدلال ابن الحاحب .ما محصله منع العلم الضروري بإجماع الصحابة 
على تخطية من خالفهم: ول ينقل ذلك عن كل واحد منهم نقلاً توائرياء وأنه لو سلم ذلك لزم أن لا يخالف 
في ذلك أحد من العلماء» والمعلوم في أكابر العلماء من أنكر كون الإجماع حجة قطعية بل ظنية» ومنهم من 
أنكر كونه حجة رأساً لا قطعية ولا ظنية» وحيتئذ لا تستقيم دعوى الضرورة إلى أن الجماعة الوافرة لا 
يصح إطباقها على تخطئة من خخالفهاء إلا لدليل قاطعأ''. (والعادة ليست بمححة في عظائم الأمور» والإجماع 
منها؛لكونه أصلا من أصول الشرعآ") 

قال الشوكان: (فإن قالوا إن الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف» ففيه إثبات الإجماع 
بنص يتوقف على الإجماع وهو دور. وأجيب بأن ثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها على وحود 
النص؛ لا يتوقف على كون الإجماع حجة فلا دور. ولا يخفاك ما في هذا الجواب من التعسف الظاهر)(", 

وعلى كل حال فلا يمكن التغاضي عن الاعتراضات ال أثيرت حول أدلة الإجماع من الكتاب 
والسنة» سواء من المنكرين لحجيته؛ أو من المثبتين لحجيته حجية ظنية» أو ممن أثبتوا حجيته قطعياً بغير ما 
استدل به الأكثرية من القائلين بالحجية القطعية» الذين رأوا في الأدلة من الكتاب والسنة» الي ساقوها 
للاستدلال يما على حجية الإجماع كفاية في الدلالة على ذلك» وضعفوا جميع الاعتراضات حوها. 

ويمكن أن بمو قر ها بهذا نامكم اصوار يعدا فيا لمذهب الجماهير القائلين بالحجية القطعية 
للاجماع» حيث استدل بعض المثبتين الحجية الإجماع حجية قطعية» بالإضافة إلى الأدلة من الكتاب والسنة» 
بدليل الاستقراء والنظر إلى الأدلة يحملتها وضم بعضها إلى بعضء فتفيد بذلك القطع بالحجية. 

فالبجالقزاق"""! ززن درك انول النضه طني راق كا وليل مكرتا شد تريذ هاا 1امعصةق 
الشريعة من النصوص في الكتاب والسنة» وقرائن الأحوال» وأقضية الصحابة» وذلك إذا حصل بالاستقراء 
أفاد القطع؛ فالإجماع قطعي» وأصله قطعي» لكن بعض مدركه ليس قطعياً وذلك لا يقدح في أن المجموع 
يفيد القطع» ولا في أن المطلوب يي ا 

وقال ابن السبكي: (والذي يظهر لي وهو معتمدي فيما بي وبين الله أن الظنون الناشئة عن 
الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرًا تؤدي إلى القطع؛ وأن على الإجماع آيات كثيرة من الكتاب 


(1) منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص ([5517). 

.57 الردود والنقود شرح مختصرابن الحاحبء محمد بن محمود البابري الحنفي» ج١ء ص4‎ ))١( 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكانء ج (١)ء‏ ص .)١89(‏ 

(:) أحمد بن إدربس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي - نسبة إلى صنهاجة: قوم بالمغرب - أبو العباس» ويلقب بشهاب الدين» ولد 
بالبهنساء وأحذ العلم عن العز بن عبد السلام وعن ابن الحاحب وغيرهما ٠من‏ مصنفاته: كتاب التنقيح في أصول الفقه» وله عليه شرح 
مفيد» وشرح محصول الإمام الرازي في الأصول ايضاًء وكتاب الذخيرة في الفقه» توق سنة 5 هه الأعلام؛ .35/١‏ 


)0( نفائس الأصول» القرافي» 2 (ء), ص (لاهع). 


- ١ا/ه‎ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سك وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


وأحاديث عديدة من السنة وأمارات قوية من المعقولء أنتج المجموع من ذلك أن الأمة لا تجمع على خطأء 
ومخبان الام يدري انبويع ا اسن يرنه ) ١‏ 

وقال الشاطبيا"!: (إن الأدلة المعتبرة هنا مستقرأة من جملة أدلة ظنية» تضافرت على معيئ واحد حي 
أفادت القطعء فإن للاحتماع من القوة ما ليس للافتراق» ولأحله أفاد التواتر القطع» فإذا حصل من استقراء 
أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب» وهو شبيه بالتواتر المعنوي)» وقال:قد ذهب بعض 
الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظي لا قطعيء إذ لم يحدوا في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيد القتطعء 
فى افلانية عسي هذا الوكين من الالبعةلال)!. 

وما قاله القرافي وابن السبكي والشاطبي من النظرة الكلية لأدلة حجية الإجماع» من الكتاب والسنة 
وقرائن الأحوال وأقوال وأقضية الصحابة» يرجح القول الذي عليه جماهير العلماء وهو كون الإجماع حجة 
قطعية» وبخاصة أن الإشكالات الي أثارها المنكرون والمشككون حول أدلة حجية الإجماع» قد أجاب عنها 
المثبتون للحجية بأحوبة عديدة» وإن ل يُسلم المعارضون للحجية بماء فإن تضافر الأدلة واحتماعها على قصد 
تعظيم الأمة وبيان عصمتها من الخطأ يقوي ما عليه الجماهير. والله أعلم. 


(1) الإحاجء تاج الدين السبكيء ج (؟)ء ص [585؟). 

(؟) إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي» أبو إسحاقء العلامة المحقق» النظار الأصوليء المفسر الفقيه امحدث؛ من مؤلفاته: الموافقات في 
الأصولء والاعتصام. وكتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري. توفي سنة 75٠6‏ ه. الفتح المبين» المراغفي» ج25 
ص 758١4‏ د ه١5,‏ 


(؟) الموافقات» الشاطبي» ص77 وص 75. 


* 40 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية ييجججججججبجبجبجبببجزببجججبب7بب7كا 00 الفصل الثالسث: الإجماءعء ده 


تنبيهات: 





نختم القول في الإجماع بالتنبيه على الأمور التالية: 


- خلاصة احتيار الشوكاني حول دليل الإجماع: يتمثل في أنه يختار عدم وجوب اتباع الإجماع المحرد‎ - ١ 
أي الذي لم يذكر مده - ولكن عورذلاكة :يدل خلى ذلك قولهة أولى لمن جميع ما ذكره القائلون‎ 
بحجية الإجماع؛ وإمكانه؛ وإمكان العلم به فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاًء ولا‎ 
ارعس كوب الع نمطا وكرنه اللاي‎ 

والذي يفهم منه أنه لا يرى وحوب اتباع الإجماع الذي لم يظهر مستنده؛ باعتبار تصريحه بأن 
الجة عفد من الايقول هجية الالضاع منضده لاه ف جذاية منافقى هيه الإجاء !ادير لكن موز 
اتباعه» وهو وإن كان قال هذا الكلام في سياق الحدل والتزل مع الخصم. إلا أن تطبيقاته الفقهية تدل 
على إعماله هذا الذي يفهم من كلامه هناء ولا يلزم من تصريحه بعدم وجوب اتباع الإجماع الذي لم 
يظهر مستنده» وجوب المخالفة لما دل عليه» وهذا في الإجماع الذي يمكن انعقاده» والعلم به ونقله إلى 
من يحتج به» وهو لايتحقق إلا في إجماع الصحابة» كما استظهرناه من كلامه سابقا» ودالت عليه 
تطبيقاته الفقهية. كما ظهر أن خلافه في الإجماع الذي ظهر مستنده الصحيح الصريح من الناحية 
العملية لفظي» وإن كان من الناحية التأصيلية معنوياء وأن حلافه المعنوي تأصيليا وعملياء ينحصر في 
مسائل الإجماع الي لم يذكر مستندهاءأو ذكر وكان ظنياً في دلالته» فلا يحكم فيها بوجوب الاتباع 
للإجماعء بل يجوز عنده في هذه الحالة اتباعه؛ لصلاحية أدلة حجية الإجماع للدلالة على ذلك» كما 
يجوز مخالفة امحتهد له إذا كان له مسوغ لذلك. وهي لا تعدو بضع مسائل لم ينسبها الشوكان إلى 
قائل غيره» ول يجد الطالب للشوكاني سلف ف بعضها من قول صحابي أوتابعي» ما يمككن وصفه 
بالتفرد والشذوذ, والله أعلم. 

١؟‏ ل وجوب إتباع الاجماعات وبخاصة تلك الي ظهر مستندها. وما لم يظهر مستنده فكذلك لأننا (كلفنا 
قبول قوهم والقطع بصحة ما انعقد عليه)!"أوهم أهل الدين والعلم والورع فلا يقولون في دين الله 
جُرافاً بدون هدى ولا دليل مستقيم. 


)00 إرشاد الفحول» الشوكانني» ج(1)ء ص .)١50(‏ 
(؟) إرشاد الفحولء الشوكان» ج ))١(‏ ص (م؟؟ - 585). 
(؟) شرح اللمع؛ الشيرازي؛ ج (؟)ء ص (550). 


- ١ا/ال‎ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


5-5 يجب الحذر من دعاوى الإجماع ولا إجماع: فيجب التدقيق قُُ دعاوى الإجماع, والتأكد من انعقادهاء 


ووقوعهاء وعدم التسرع بإثبات الأحكام على العباد» بدون تمحيص ولا تدقيق ولا تأكد من 


وقوعياً . 


: - مخالفة الحكم المجمع عليه مسألة خطيرة» ولذا يجب الحذر من مخالفة الإجماع القطعي المستند إلى دليل 
قطعي من كتاب أو سنة متواترة» وبخاصة إذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة:» فإن مخالفة ماكان 
هذا وصفه هو تكذيب للشارع ورد لحكمه؛ ولذا حكم العلماء بتكفير من وقع في ذلك. 
قال الآمدي:( اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه فأثبته بعض الفقهاءء وأنكره الباقون» مع 
اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظينٍ غير موجب للتكفير. والمختار إنما هو التفصيل. وهو أن حكم 
الإجماع إما أن يكون داحلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس», ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة» 
أو لا يكون كذلكء كالحكم بحل البيع وصحة الاجارة ونحوه. فإن كان الاول فجاحده كافرء لمزايلة حقيقة 
الإسلام له» وإن كان الثائ فلال"), 
وذكر البغويأ "أن أوائل التهذيب» 


)١(‏ قد سبق ذكر أمئلة لما تعقب فيه الشوكاني بعض دعاوى الإجماع سواء ما نقله عن العلماء امحققين في ذلك أو ما كان من كلامه. ومن 
أمثلة ذلك قول الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول ابن قدامة في المغئ: (لا نعلم خلافاً في أن بن هاشم لا تحل لهم الصدفة المفروضة) كذا 
قال: وقد نقل الطبري الحواز أيضاً عن أبي حنيفة» وقيل عنه؛ يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاويء ونقله بعض المالكية 
عن الأبمري منهم» وهو وجه لبعض الشافعية؛ وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعضء وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: 
الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» عكسه... ) فتح الباري» ابن حجرء ج (؟]» ص (54*) ومن ذلك ما قاله الإمام ابن كثير في 
تفسيره: نقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه: (الهداية) الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمداً» فلهذا قال أبو يوسف 
والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداًء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي 
والله أعلم. وكان نقل الخلاف في المسألة عن ابن عباس وأبي هريرة لا وعطاء ورواية عن مالك وأحمد رحمهم الله تعالى. تفسير ابن 
كثير ابن كثير» ج (؟)ء ص .)١171(‏ 

(؟) الإحكام؛ الآمدي» ج١1‏ ص5789. 

() الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» أبو محمدء الشيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ» شيخ الإسلام؛ محبي السنة» المفسرء 
صاحب التصانيف» ك "شرح السنة "» و"معالم لتنزيل "و "المصابيح "» وكتاب "التهذيب "في |المذهب و"الجمع بين الصحيحين "2 
و"الاربعين حديثا "» وأشياء. تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي» صاحب "التعليقة "قبل الستين وأربع مئة, 
وكان البغوي يلقب بمحبي السنة وبركن الدين» وكان سيدا إماماء عالما علامة» زاهدا قانعا باليسير» كان يأكل الخبز وحده. فعذل في 
ذلك فصار يأتدم بزيت» وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» لحسن قصده؛ وصدق نيتهء 
وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة» وكان مقتصدا في لباسه» له ثوب خام» وعمامة صغيرة على منهاج 
السلف حالا وعقداء وله القدم الراسخ في التفسير» والباع المديد في الفقه رحمه الله. توثي مرو الروذ مدينة من مدائن خحراسان» في شوال 
سنة ست عشرة وحمس مئة» ودفن يجنب شيخه القاضي حسين» وعاش بضعا وسبعين سنة رحمه الله. سيرأعلام النبلاء» الذهبيء 


1 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية بس سح وح الفصل الثالث: الإجماء هه 


وراك وابن برهان» وابن السمعان» أن ما يشترك الخاصة والعامة فيه كأعداد الصلوات 
وركعاتماء والحج والصيام» وزمائهماء وتحريم الزنى» والخمر والسرقة؛ من اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما 
انعقد عليه الإجماع فهو كافر ؛ لأنه صار بخلافه جاحدا لما قطع من دين الرسول ©؛ وصار كالجاحد 
ردقه" . 

قال إلكيا: (ويكفر مخالفه من حيث إنه منقول عن الشرع قطعاء فإنكاره كإنكار أصول الدين)!". 


قال صفي الدين المنديل»ا في النهاية:؛ (جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه بمجمع بإجماع قطعي 
مركتي صن تماد جراةا رع النقهاء وإئذا هلزنا ركو انا: لفن سيت إن عير هله "لأة كن اكت 
وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر» وهو مجمع عليه؛ لكن لا لأنه بجمع عليه» بل لأنه معلوم بالضرورة 
من دين محمد ©» وإنما قيدنا بالإجماع القطعي, لأن جحاحد حكم الإجماع الظبني دا 

قال إمام الحرمين: (والعجب أن الفقهاء أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبارء وأجمعوا على أن 
المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر إذا كان الإنكار لتأويل» ثم يقولون الحكم الذي دل عليه 
الإجماع مقطوع به ومخالفه كافر؛ فكأفهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظيمة)!". 

وقال ابن دقيق العيد: (من قال: إن دليل الإجماع ظين» فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر الظنيات» 
وأما من قال: إن دليله قطعي» فالحكم المخالف فيه إما أن يكون طريق إثباته قطعيا أو ظنيا. 

فإن كان ظنياء فلا سبيل إلى التكفير» وإن كان قطعياء فقد احتلفوا فيه ولا يتوجه الخلاف فيما تواتر 
من ذلك عن صاحب الشرع بالنقل؛ فإنه يكون تكذيبا موجبا للكفر بالضرورة» وإنما يتوحه الخلاف فيما 
حصل فيه الإجماع بطريق قطعيء أعب أنه ثبت وجود الإجماع به إذا لم ينقل أهل الإجماع الحكم بالتواتر 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الطبريء أبو الحسن, الملقب عماد الدين» المعروف بإلكيا الحراسي الفقيه الشافعي؛ ولد في ذي القعدة سنة لحمسين 
وأربعمائة» وتفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجويئ مدة إلى أن برع» وكان حسن الوجه جهوري الصوت فصيح العبارة حلو الكلامء 
خحرج إلى العراق وتولى تدريس المدرسة النظامية ببغداد.. وتوثي يوم الخميس وقت العصر مستهل انحرم سنة أربع وخمسمائة ببغداد» ودفن 
في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» رحمه الله تعالى» قال ابن خلكان: ولم أعلم لأي معن قيل له إلكياء وفي اللغة العجمية إلكياهو 
الكبير القدر المقدم بين الناس» وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها ألف. وفيات الأعيان» ١/5/7‏ 

)١(‏ البحرالخيط» الزركشي؛ ج4» ص5175. 

(؟) البحرالخيط» الزركشي؛ ج4» ص575. 

(؛) محمد بن عبد الرحيم بن محمد» صفى الدين الهندي» الفقيه الشافعى الأصولى» ولد بالهند في ربيع الآخر سنة 5144هم», وقام دمشق 
فاستوطنهاء ومع من الفخر بن البخارى؛ وقعد قي الجامع» ودرس ممدارس» وكتب على الفتاوى»؛ مع الخير والدين والبر للفقراء» وصنف 
في أصول الدين الفائق» وف أصول الفقه النهاية. توق في آخر صفر سنة ١5‏ حخمس عشرة وسبعمائة. البدرالطالع» ص54 .7١‏ 

([0) البحراحيط» الزركشي» ج4؛ ص5717. 

([1) البحرانحيط» الزركشي» ج4؛ ص55 5. 


- ١/94 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس وح الفصل الثالث الإجماء هه 


عن صاحب الشرع» فتلخص أن الإجماع تارة يصحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع وتارة لا. فالأول لا 
يختلف في تكفيره» والثافي قد يختلف فيه. 


ولا يشترط في النقل عن صاحب الشرع لفظ معين» بل قد يكون ذلك معلوما بالقطع بأمور خارجحة 
ون الخو عرد ا كان مر 

قال في المحصول:( جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلافاً لبعض الفقهاءء لنا أن أدلة أصل الإجماع 
ليست مفيدة للعلم» فما تفرع عليها أولى أن لا يفيد العلم» بل غايته الظن» ومنكر المظنون لا يكفر 
بالإجماعء وأيضا فبتقدير أن يكون أصل كون الإجماع حجة معلوما لا مظنوناء لكن العلم به غير داحل في 
ماهية الإسلام» وإلا لكان من الواحب على الرسول © أن لا يحكم بإسلام أحد ح يعرفه أن الإجماع 
حجة, ولما لم يفعل ذلك؛ بل لم يذكر هذه المسألة صريحا طول عمره ©» علمنا أن العلم به ليس داخلا في 
ماهية الإسلام؛ وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع معتبرا في الإسلام» وحب أن لا يكون العلم بتفاريعه داخلا 
ا 

وقال الغزالي: (فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع» قلنا: لاء لأن النزاع قد كثر في أصل 

الإجماع لأهل الإسلام» والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع؛ أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل 
مقطوع به من نص أو بر متواتر”) 

أما إن كان الإجماع ظنياء أو مستنده ظنيا فمخالفه في هذه الحالة مخطيء أوآثم. وذلك كمخالفة 
(إجماع الخاصة فقطء وهو ما ينفرد .معرفته العلماء كتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وإفساد الحج بالوطء 
قبل الوقوف» وتوريث الجدة السدس» ومنع توريث القاتل» ومنع الوصية للوارث. فإذا اعتقد ف شيء من 
ذلك حلاف ما عليه الإجماع يحكم بضلاله وخطئه. ومعصيته. ومنه أن يجمع علماء كل عصر على حكم 
حادثة إما قولا أو فعلاء فهو حجة لكن لا يكفر جاحده؛ بل يخطأ ويدعى إلى الحق» ولا مساغ له فيه 
لاجتهاد!؟)), 

قلت: صرح ابن الحاحب ووافقه العضدء بأن مخالف الإجماع الثابت بالاستدلال أو الأدلة الظنية لا 
يقطع بخطئه؛ فضلا عن تفسيقه!". 


(1) البحرامحيط» الزركشيء ج4» ص77ه -57/8. 
(؟) المحصولء الرازي» ج5» ص5١5 .51١-‏ 

(») المنخولء الغزالي» ص :8. 

(؛) البحرامحيط» الزركشي» ج4» ص575. 
]كرح عتم قدي امعد تدسف 4 


علا - 


1 . !0131م الاللاللا. زواع 121 0اظ لإأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخل 


ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطس وح الفصرل الثالث: الإجماء هه 


ب - حكم من أنكر أصل الإجماع, وأنه لا يحتج به. 

قال الإمام في البرهان ": من اعترف بالإجماع؛ وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا 
عليه» كان هذا التكذيب آيلا إلى تكذيب الشارع» ومن كذب الشارع كفر. والقول الضابط فيه: أن من 
أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر» ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده؛ كان منكرا للشرع. 
وإنكار بعضه كإنكار كلءأ'). 

وقال الغزالي: (فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع» قلنا: لاء لأن النزاع قد كثر في أصل 
الإجماع لأهل الإسلام» والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع؛ أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل 
مقطوع به من نص أو بر متواترأ"). 

وقال أبو الحسين السهيلي في أدب الحدل ": (الأقرب أن ينظر في المخالف للإجماع؛ فإن كان لا 
يعتقد كونه حجة فإنه يخطأء ويفسق» ولا يكفر» وإن كان يعتقد أنه حجة, فإن ثبت الإجماع بالتواتر فهو 
كافرة الكقه مقر عل الموج التائدة وان فت بالاتناد قانه عط أو كادع 7 

قلت: أعدل الأقوال فيما يظهرءعلى التفصيل التالي» من أنكرحكما معلوما من الدين بالضرورة كفر 
لأنه في هذه الحالة مكذب للشارع » ومثل هذه الأحكام لايشك في حصول الإجماع فيهاء والحكم في 
التكفير فيها ليس بسببه» بدليل عدم الاتفاق على تكفير من أنكر حكما مجمعا عليه» وإن استند إلى دليل 
قطعي, ولا حلاف في الحكم قطعا بفسقه وإثمه عإذن التكفير والتفسيق ناشيء عن إنكار ورد الدليل القطعي 
الذي يعتمد عليه الإجماع؛ لا من إنكار الإجماع» يزيد الأمر وضوحا الاتفاق على عدم تكفير من أنكر أصل 
الإجماع متأولاً؛ فكيف يكفر بإنكار ما تفرع عنه.أما إن حصل إجماع قطعي صحيح صريح نطقي من جميع 
علماء العصر ونقل متواترا أو آحاداء وكان مستنده دليلا قطعي الثبوت ظي الدلالة أوظيئن الثبوت والدلالة 
أولم يذكر مستنده - ولعل تحقق إجماع .مثل هذه الصورة يبعد أو يستحيل وقوعه في غير الصحابة - فإنكار 
حكم بجمع عليه بمذه الصورة يقطع بتخطئة فاعله » وأما إن حكي الإجماع مرادا به ما وقع التراع بين 
العلماء في اعتباره» كأن يكون سكوتياء أو مع سبق خلاف مستقر ونحو ذلك؛ وكان مستنده دليلا قطعي 
الثبوت ظي الدلالة» أوظين الثبوت والدلالة» أولم يذكر مستنده» فلا يقطع بتخطفة مخالفه. والله أعلم. 


(1) البحرامحيط» الزركشي» ج4؛ ص75 5. 
() الحسول» لوال صن انا 
)0( البحرالغيط» الزركشي» ج؛»؛ ص1 5ه 
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ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول : التعريف : 
المبحث الثاني : اختيار الشوكاني في حجية القياس. 
المبحث الثالث : التطبيقات الفقهية. 


المبحث الرابج: مذاهب الأصوليين ني حجية القيساس 


الشسرعي. 


المبحث الخامس : مناقشة الشوكاني في اختيساره عسدم 


حجية القياس بالعلة المستنبطة. 
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كا الباب الأول: الأدلة الشرعية لوحو 0 الفصر الرابع: القياس ‏ ححه 
المبحث الاول: التعريف: - 


لغة:التقدير والتسوية» يقال: قِممْت الشيء بغيره وعلى غيره أَقِبس قَيْساً وقياساً فاتقاس.ء إذا 

قدرقه على ماله وقيه لغة أخرى فته الوه قوسا وفياساء والمقدار قياس وفاسة'قدره, 
ولذلك سمي المكيال مقياساً وما يقدر به النعال مقياساء ويقال: فلان لا يقاس بفلانء أي لا 

يساويه. ومنه قيس الرأي» وممي (امرؤ القيس) لاعتبار الأمور برأيدأ'! 
اصطلاحا: 

تعددت عبارات الأصوليين في التعريف الاصطلاحي للقياس» وسأقتصر على ذكر بعضها كما يلي: 
١‏ حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من حكم أو صفة, 

وهو تعريف أبي بكر الباقلان» قال في ا محصول: واختاره جمهور الحققين مناا"!. 
١‏ تحصيل حكم الأصل في الفرع» لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد. وهو تعريف أبي الحمسين 

ليث 
عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. وهو تعريف الكمدي!؟. 

واختار الشوكاني أن أحسن ما يقال في حده: (استخراج مثل حكم المذكورء لما لم يذكرء ببجامع 
سي : 

وتعقب هذا التعريف الدكتور شعبان محمد إسماعيل فقال: إن احتيار الشوكاني له كان بناء على رأيه 
في أن القياس ليس بحجة» كما يقول أهل الظاهر»ء أو أنه حجة في صورتين: 

الأولى؟ أن كرة العلةاامضوضا غليها: 


(1) لسان العرب» ابن منظور» ج7؛ ص58 2١‏ مادة قوس - القاموس المحيطء الفيروزآبادي» ص؟١ه»‏ مادة(ق ي س) - إرشاد الفحول» 
الشوكان» ج (5)ء ص (00*). 

(؟) البرهان» الجوي» ج7: ص١7‏ - إرشاد الفحول» الشوكان» ج (؟)» ص (01717)» ونقل الشوكان عدة اعتراضات على هذا التعريف» 
تاعرقاتيى اقغر نل إرهه انول 2 ام نين الام ات 00ة) والى اطي طن علا قري للدي نكن الباق 
(؟)»ص (15307 .)١7١‏ بيئما ارتضاه تاج الدين السبكي وأجحاب عن بعض الاعتراضات عليه (الإيماج؛ تاج الدين السبكيء ج (8)؛ 
ص (5-؛). 

() المعتمد» أبوالحسين البصري» ج7؛ ص08 ١5‏ - إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج »)١(‏ ص (578) وقد اعترض الآمدي على تعريف أبي 
الحسين البصريء ينظر: (الإحكام, الآمدي» ج (؟)ء ص .)١717[‏ 

(:) الإحكام؛ الآمدي» ج (؟)ء ص »)١7١  117١(‏ وقد اعترض تاج الدين السبكي على تعريف الآمديء ينظر: الإههاجء تاج الدين 
السبكي» ج (كاء ص (ه). 

(ه) إرشاد الفحول» الشوكان» ج (؟)ء ص (578). 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية ححجحتلتحََُ7ت7ااططررببرب 1017177 الفصل الرابسع: القياس ‏ حت 


الثانية: أن يكون الفرع أولى من الأصل بالك كهها عن ان يسفن العلماءا ‏ مارت اكور 
أحمد قطران أن هذا التعقب لا وجه لهء لأنه لا يوجد من يقول إن القياس غير هذاء وإن اختلفت العبارات» 
ويؤكد دلك وجود هذا التعريف الذي ذكره المصنف عند غيره من الأصوليين» مع أنه لم يقل أحد أنهم من 
معارضي القياس أو منكريه» ومن ذلك تعريف ابن السمعان للقياس بأنه: (طلب أحكام الفروع المسكوت 
عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل)!". 

وهذا الذي أحيب به عن التعقب والاعتراض على تعريف الشوكاني لعله أولى بالقبول. فالشوكاني 
حاف بعري برانابتعافعا انعا القانن كيد القيوى القبانن» يعد آذ أووية العتيد مم التفرشاك قفر اعلن 
كل حد منها اعتراضات يطول الكلام بذكرهاء فأراد أن أت بحد يكون سالماً عن الاعتراضات الي اعترض 
ما على غيره من الحدود» ولم يكن بصدد ذكر حد للقياس الذي يقول هو بحجيته. والله أعلم. 


.)95( الإمام الشوكانئ ومنهجه في أصول الفقه» شعبان محمد إسماعيل» ص‎ )١( 
.)١50[( (؟) منهج الإمام الشوكان في كتابه إرشاد الفحول (الأدلة والأحكام), أحمد قطران» ص‎ 


هرا - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية بللك_وبل2صح0 ك0 الفصر الرابم: الفياس | ححح 


المبحث الثاني : اختيار الشوكاني في حجية القياس: - 

صرح رحمه الله تعالى بأن (القياس الذي يذكره أهل الأصول ليس بدليل شرعيء تقوم به الحجحة 
على أحد من عباد الله ولا جاء دليل شرعي يدل على حسينه)!١.‏ وقال(وأما القياس: فاعلم أنه قد رمه 
أهل الأصول بأنه مساواة أصل للفرع ف علة حكمه؛ ثم شرطوه بشروطء وقيدوه بقيود..... » لكنهم 
توسعوا في هذه المساواة» وأثبتوها بأمورهي بجحرد حيال» ليس على ثبوقا أثارة من علم, وبيانه:أهم جعلوا 
مسالك العلة أنواعاء فأكثرما قيل؛إنها عشرة» ثم جميع هذه المسالك إلا القليل هي بحت الرأي» ومحصل 
المفاو ار ا 

ولكنه أقر العمل بالقياس في صور ثلاث هي: 

١‏ ما وقع النص على علته. 

؟ ما قطع فيه بنفي الفارق. 

 *‏ ما كان من باب فحوى الخطاب» لوطو ان" معقبرا آفا غير ذاغلة ف القفيساسن 
وليبست من صوره وأنواعه على الصحيح, ولامشاحة في الاصطلاح مع من اعتبرها منه» وعلل سبب اعتباره 
لهده الصور الثلاث بقوله: أما ما كانت العلة فيه منصوصة فالدليل هو ذلك النص على العلة» لأن الشارع 
كأنه صرح باعتبارهما إذا وجحدت في شيء من المسائل من غير فرق بين كونه أصلاً أو فرعا وهكذا ما وقع 
القطع فيه بنفي الفارقء فإنه يهذا القدر قد صار الأمران اللذان لا فارق بينهما شيئاً واحداًء ما دل على 
أحدهما دل على الآخر من دون تعدية» ولا اعتبار أصلية ولا فرعية» وأما فحوى الخطاب ولحنه:؛ فهذان 
راجعان إلى المفهوم والمنطوق» وإن سماها بعض أهل العلم قبابن الفيت وس لكا 

وهذا يدل على أن الشوكاني من نفاة القياس» والصور الثلاث الي استثناهاء لم يستثنها إلا لأنما عنده 
ليست من القياس» وإن سماها بعضهم قياساً فهذا اصطلاح لهم. 

يدل على ذلك قوله: (اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا اسار كل ميض اليا وإذ كان منصوضا 
على علته» أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق» بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل» مشمولاً 


به داريا ده 


)00 أدب الطلب» الشوكاني» ص (؟ه؟ م#ه؟). 

(؟) المصدرنفسه, ص؟55. 

)0 فحوى الخطاب ولحن الخنطاب: أن يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به. فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى (فحوى 
الخطاب)» وإن كان مساوياً له فيسمى (لحن المخطاب). وكليهما يطلق عليه (مفهوم الموافقة)» ينظر؛ إرشاد الفحول» الشوكانى» ج (؟)؛ 
ص (0١8ه).‏ 

(:) أدب الطلب» الشوكاني» ص (59؟١).‏ 

(ه) إرشاد الفحول؛ الشوكان؛ ج »)١(‏ ص (533). 


- 0# 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية طخك_وب(بل2صح0 ك0 الفصر الرابم: الفقياس | ححح 


وقد صرح بأن الخلاف في هذا النوع الخاص من القياس ‏ الصور الثلاث السابقة الذكر_. خلاف 
لفظي فقال بعد كلامه الذي نقلناه عنه سابقاً: (ويمذا يهون عليك الخطبء ويصغر عندك ما استعظموه: 
ويقرب لديك ما بعدوه, لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياًء وهو من حيث المعنى متفق 
على الأخذ به» والعمل عليه» واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي؛ لا عقلاً ولا شرعاً 
وي 

والذي يظهر من خلال ما عرض ارقا أن الشوكان يختار مذهب نفاة القياس» وينكر حجيته. 
والصور الثلاث الي استثناها ليست من قبيل القياس عنده؛ بل هي تتبع للنص وعمل به. 

وإثباته لهذه الصور الثللاث ري وتطبيقاته الفقهية الدالة على إعماله للقياس في هذه الصورء وإن لم 
يسلم بأكها داخلة في مععئى القياس. وكذلك اهتمامه ببيان علل الأحكام واللكية وتوايق كن الفقبي "م 
كل هذا يدل على أنه من المعتدلين في نفي القياس» لإقراره ببعض صوره؛ وإن لم يسمها قياسء فلا مشاحة 
في الاصطلاحء فهو بهذا يحصر نطاق الخلاف بينه وبين مثبي القياس في غير هذه الصورء ولعل ما أسلفناه 
ابا أو من توضقه بآنة؟ (أنقيه الناى تظرفا فى كني الفياين )"ام وضاضة الوقازنا ماقمب الينيعا اله ابن 
حزم من إنكار القياس جملة وإبطال القول بالعلل» حى قال: (ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول أن نمي 
الله عز وجل عن قول أفم للوالدين» يفهم منه النهي عن الضرب لمما أو القتل أو القذف)!؟, 


)00 إرشاد الفحولء؛ الشوكانني» 8 ))ء ص (كوه). 

(؟) سنذكر الأمثلة التطبيقية فيما بعد. 

(؟) مناظرات ف أصول الشريعة» عبد اميد تركي» ص (507). 
( الإحكام» ابن حزم») ج )2,0 ص (لالاو). 
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كا الباب الأول: الأدلة الشرعية احج سك جج«<حصحيت 0 الفصر الرابع: القياس ‏ ححه 
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية: - 


المطلب الأول: أمثلة لما منع فيه من صحة القياس: 

قال الشوكاي رحمه الله تعالى .بمنع بعض الأقيسة لأسباب ومنها: 
المساقة الأوق أت قوق القبابى ظ تقايلة التس". 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قال بأن وجوب الهدى على المحصر ذهب إليه الجمهورء وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه © أنه 
فعل ذلك في الحديبية» ويدل عليه قوله تعالى :1/ا! وَيموا نفج وَالْعيرَهَ ون ُخْورْئٌ © أسْيَسَرَِنَ لمَدَى ا 
[البقرة:95١].‏ 

وخالف ني ذلك مالك فقال: إنه لا يجب الهدى على المحصرء وعول على قياس الإحصار على 
الخروج من الصوم للعذر. والتمسك .,كثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب» 

هلعج اشدلال الاين لعلاة خيه لمعه والإاماء عطاك ف لمعف قبابا علي أن الاعياء 
تسقط عنه التحية بالاتفاق» مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة» فسقوطها على المأموم بطريق الأولى. بأنه 

 *‏ عقب على كلام ابن العربي بجواز أذ الأحرة على الآذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال 
الدينية» قياساً على الخليفة فإنه يأحذ أحرته على هذا كله» وفي كل واحد منها يأخذ النائب أحرة كما 


(1) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج (؟)» ص (5531). 

(؟) نيل الأوطارء الشوكان» ج (*)» ص [(557). قال مالك؛لاهدي على من حصره العدو إلا أن يكون ساقه فينحره» وعليه حمل قوله تعالى 
الا ون ورم © أسْتَيسَرَ ِنَ امَدَي | وضعف القول بوجوبه لقرله تعالى || ولا فأ موسر عنَّ يلم 2 ا 
[البقرة17١]‏ أي مكة أومئ؛ والمحصر بعدو يحلق في أي محل أحصر, كما حلق البي © بالحديبية. [شرح مختصرخايل» ج5) 
ص 7/43 إقال ابن الأمير الصنعاني:الحق مع مالك فإنه لم يكن مع كل المحصرين هديء والحدي الذي كان معه © ساقه من المدينة متنفلا 
به. [سبل السلام. ابن الأمير» ج؟؛ ص6 ١؟]‏ 

() نيل الأوطارء الشوكاني» ج (؟)» ص (277) - والمراد بالنص مائبت عن أبي سعيد وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة منها: 
(حاء رجحل والنبي © يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يافلان» قال:لاء قال: قم فاركع ركعتين) رواه البخاري ومسالم وغيرهصا 
بألفاظ مختلفة واللفظ للبخاري. ينظر:صحيح البخاري» ج١٠‏ ص707, باب إدا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي 
ركعتين» رقم 88 - صحيح مسلمء ج”ء ص555. باب التحية والإمام يخطب, رقم 4175. ويمنع عند المالكية ابتداء نفل والإامام 
بخطب. [ينظر: مختصرخليل» خليل المالكي» ص 57 1» والمراد بفساد الاعتبار: أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص أو 
الإجماع» أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس» أو كان تركيبه مشعراً بنقيض الحكم المطلوب» وحص فساد الاعتبار جماعة من أهل 
الأصول ,مخخالفته للنص» إرشاد الفحول» الشوكاني» ج (؟)» ص (551). 


مما - 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية طلس سلس ب_ب/(بلصحاككد0 الفصر الرابع: الفقياس | ححح 


يأحذ المستنيب» والأصل في ذلك قوله ©: ( ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي» فهو صددقة). 
كول تقانى الوقن على العام وهو قاين او سامت النف 1" 


المسألت الثانيت. منع القياس لوجود الفارق!" 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قال عند كلامه عن حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة» أما ما قيل من أن 
بيت المقدس يكون له حكم الكعبة بالقياس» فهذا القياس من أبطل الباطلات» لأنه إن كان الجامع الشرف 
لزم ذلك في كل محل شريف وإن تفاوت الشرف؛ ويدل في ذلك دعولا أولياً مسجده © ومسجد قباء 
ونحوهماء وإن كان ذلك بجامع أن بيت المقدس قد كان قبلة قبل استقبال الكعبة فقد نسخ ل 

٠١‏ قال عن الاستدلال على عدم وحوب صلقة الفطر إلا على الغيئء قياساً على زكاة المال» بأنه 
غير صحيح, لأنه قياس مع ارقن إل مسعورنها لفقا لمشي اودارا ا 


() فن اأرطيوع )كس (0م)ء مكر علض اين التري الذي اطلالشرعاي عد ووسارسة الأعردي يفرع مطيع ار ليه بين 
العربي المالكي: جا ص١.‏ وأراد الشوكان بالنص حديث عثمان بن أبي العاص» قال: آخر ما عهد إلي رسول الله © أن أتخذ مؤذناً 
لا يأذ على أذانه أجراء رواه أبوداود والترمذي ووغيرهما. سنن أبي داودء ج١»‏ ص55 ١‏ باب أذ الأجرعلى التأذين» رقم1ه -سئن 
الترمذي» ج١.»‏ ص”7 »5١٠4- 5١‏ باب ماحاء في كراهية أن يأخد المؤذن على الأذان أجراء رقم 509. قال أبوعيسى: حديث عثمان 
حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراء واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. 
وحديث (ماتركت بعد نفقة نسائي....) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر: صحيح البخاري» ج7؛ ص9701-975؛ باب وقف 
الدواب والكراع والعروضء» رقم4 ١57‏ - صحيح مسلم» ج”: ص215875 باب قول البي © (لا نورث ماتركنا فهو صلقة)ء 
رقم75١.‏ 

(؟) الفارق: هو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة» وهو معدوم في الفرع» سواء كان مناسباً أو شبها؛ إن كانت 
العلة شبيهة بأن يجمع المستدل بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهماء فيبدي المعترض وصفاً فارقاً بينه وبين الفرع؛ إرشاد الفحولء 
الشوكانء ج (؟)؛ ص (559). 

(*) السيل الجرار» الشوكان» ص (55). قال في البحر الزخار:مسألة " ( ص وظاهر هب ) -أي المنصوربالله أحد أئمة الزيدية» وظاهر ما حصله 
السادة من فقهاء المذهب الزيدي للمذهب - وبيت المقدس كالكعبة» لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلتين (بعصش) -أي بعض 
أصحاب الشافعي - أكثر الحديث ورد في القبلة» والمعهود الكعبة» وحديث القبلتين يخص جهة المدينة» إذ المستقبل لإحداهما يستدبر الأحرى. 
قلنا: هذا تعسف» بل حرمة بيت المقدس باقية» كقيامه صلى الله عليه وآله وسلم للتوراة)البحر الزخار» ابن المرتضى» ج١»ص‏ 5 4 . 

(؛) نيل الأوطارء الشوكاني» ج (9)ء ص ١74(‏ ل ”.)١08‏ 
على الغ وهذا عندناء وقال الشافعي ؛ لا يشترط لوجويبا الغغى وتجب على الفقير الذي له زيادة على قوت يومه وقوت عياله .وحه قوله أن 
وحوبما ثبت مطهرة للصائم ومعن المطهرة لا يختلف بالغين» والفقرء ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم [لا صدقة إلا عن ظهر غين] ).[بدائع 
الصنائع ج؟؛ص3 5 ]وقال ابن قدامة : (قال أصحاب الرأي ؛ لا تحب -أي صدقة الفطر - إلا على من يلك مائيّ درهم, أو ما قيمته نصاب 
فاضل عن مسكنه ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [لا صدقة إلا عن ظهر غين] والفقير لا غيئ له فلا تحب عليه؛ ولأنه تحل له الصدقة» 
فلا تحب عليه كمن لا يقدر عليها .ولنا ما روى تعلبة بن أبي صعير عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : | أدوا صدقة الفطر 
صاعا من قمح) أو قال :( بر عن كل إنسان» صغير أو كبير» حر أو مملوك غين أو فقير» ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد 


الله عليه أكثر ثما أعطى) .وف رواية أبي داود : رصاع من بر أو قمح عن كل اثنين) .ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وحوبعت 


قال الكاسانيمبينا شروط وجحوب صدقة الفطر: (ومنها الغى فلا يحب الأداء إلا 


- ١854 - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للمللمللت_ب(ل2صحككد0 الفصر الرابع: القياس | ححح 


٠‏ قال؛ إن تحريم استعمال آنية الذهب والفضة قياساً على الأكل والشربء قياس مع الفارق» لأن 
علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة؛ وذلك مناط معتبر 
للشارع» كما ثبت عنه © لما رأى رجلا متختماً بخاتم من ذهب فقال؛ ما لي أرى عليك حلية أهل 

0) 
.١ الجنة‎ 


ذكرنا سابقاً أن الشوكاني قد صرح بأنه لا ينفي جميع أنواع القياس الي يحتج بم المثبتون لهء وأنه 
يقول به في ثلاث صوراعتبرها غير داخلة في مسمى القياس» وان اعتبرهاغيره كذلكء؛ بل واستخدم كلمة 
القياس في هذه الصورالثلاث» من باب أنه لا مشاحة في الاصطلاح» ولتضييق شقة الخلاف بينه وبين المثبتين 
له. وسنذكر بعض الأمثلة الدالة على ذلك. 


المسألت الأولى . ما وقع النص على علته: 


١‏ علق على حديث أنس ]؛ أن النبي © رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس ال حرير 
لحكة بمما. بأنه يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل» وار كو اسن لادان عانييي . 


>النصاب فيه »كالكفارة» ولا يمتنع أن يؤحذ منه ويعطى؛ كمن وجب عليه العشر» والذي قاسوا عليه عاجز» فلا يصح القياس عليه» وحديثهم 
محمول على زكة المال) [المغي» ج؟»ص57]. 

(1) نيل الأوطارء الشوكانى» ج (١)ء‏ ص .)٠١١(‏ والحديث رواه الترمذي. ج (4)؛ ص (54)» باب ما جاء في الخاتم الحديد, كتاب اللباس 
عن رسول الله ©» رقم .)١785(‏ قال أبو عيسى هذا حديث غريب. 
قال ابن قدامة؛ ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً في الشرب والأكل وغيرهماء لأن النص ورد بتحريم الشرب والأآكلء وغيرهما في 
معناهما. المغين» ابن قدامة» ج »)١(‏ ص (28). وقال النووي عن استعمال آنية الذهب والفضة؛ ( هل يكره كراهة تنريه أو تحريم: قولان» قال 
في القدم» يكره كراهة تتريه؛ لأنه إنما نمى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالاعاجم» وهذا لا يوجب التحري؛ وقال؛ في الحديد يكره كراهة تحريم» 
وهو الصحيح, لقوله صلى الله عليه وسلم "الذى يشرب ف آنية الفضة انما يحرحر في جوفه نار جهنم" فتوعد عليه بالنار؛ فدل على أنه محرم» وإن 
توضأ منه صح الوضوءء لأن المنع لا يختص بالطهارة» فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة» ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاءء وليس في ذلك 
معصية؛ وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه؛ فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما؛ لأن المنع لأحل الظرف دون ما 
فيه» وأما اتخاذها ففيه وجهان: أحدهما يجوز؛ لان الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ والثاني لاء وهو الأصح, لأن ما لا يجوز استعماله 
لا يجوز اتخاذه) المجموعء ج١2)ص7.86‏ -809. 

(؟) نيل الأوطار» الشوكاني» ج »١‏ ص »01١‏ والحديث متفق عليه» صحيح البخاري» ج4» ص77١30»‏ باب ما يرخص للرجال من الحرير 
للحِكّة كتاب اللباس» رقم ١.٠5ه.‏ صحيح مسلمء ج”» ص21545 باب إباحة لبس الحرير للرحل إدا كان به حكة أونحوهاء 


,؟١ا/”مقر‎ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طككد و_بل7صح0 ك0 الفصر الرابم: القياس | ححح 


5١‏ قال رحمه الله تعالى: المععى الذي وقع لأجله الأمر بالاستجمار هو قطع أثر النجحاسة» ودفع 
عينها باستعمال ما أمر به الشارعء؛ فما فى الشارع عن الاستجمار به كان غير بجزيءء وما لم ينه عنه إن 


قال الظاهر ثبوت مشروعية صلاة الخوف من كل أمر يخاف منه في السفر والحضرء ولا 
يدل كونه © لم يصلها إلا من حوف خاصء وف أسفاره على أنها لا تصلى من خحوف من غير آدمي» ولا 
تصلى في الحضرء فإن العلة ال شرعت ها كاثنة في الجميءأ". 
المسألتّ الثانيتّ . القياس ينفى الفارق: 

تايل بع امطفال بالأحاديث الدالة على حواز عد التسبيح بالنوى والحصى» على جواز 
ذلك بالسحة لعدم عار 


؟ قال؛ قد ورد التنصيف في حد الرّنا للإماء في القرآن الكرمء 7 1/8 ا للا 2 


2 عن 


1 | ط #>ماكل الت لمخصناق مرت العدابي [الساءةة؟] ويلحق العبيد بالإاماء 
لعدم القا قيس النر عد 
ع« قال* بأنه لا ضمان على أهل المواشي فيما أفسدته هاراء ويؤيد هذا حديث أبي هريرة ] في 
الصحيحين وغيرهما أنه © قال: (العجماء جرحها جبارٌ) ويلحق بالجرح سائر ما أفسدت لعدم فار" . 
المسأليّ الثالثيّ. ما كان من باب فحوى الخطاب أو لحن الخطاب (مفهوم الموافقة). 
١‏ ذهب إلى جواز حكم القاضي 000 وقال بأن الاستدلال على المنع من ذلك بحديث: 
(فأقضي على نحو ما أسمع) ليس صحيحاء فإنه قال بما أسمع ولم يقل بما أعلم» والعلم أقوى من السماع, لأنه 


.)47( السيل الجرار» الشوكان» ص‎ )١( 

(0) السيل الجرار» الشوكاني» ص .)١90(‏ 

(؟) نيل الأوطار» الشوكانى» ج (؟)» ص .)١51(‏ 

(:) السيل الجرار» الشوكاني» ص ( 8515 845). 

() السيل الجرارء الشوكاني» ص (83154). والحديث رواه البخاري؛ ج (5)؛ ص(57175)) باب المعدن جبار والبترحبارء رقم (19014) 
ومسلم؛ ج ("): ص :)١4(‏ باب جرح العجماء والمعدن والبترجبار» كتاب الحدودء رقم .)101١[(‏ 

(1) قال ابن قدامة:( "ولا يحكم الحاكم بعلمه" ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية ولا 
بعدها.هذا قول شريح؛ والشعبي» ومالك وإسحاقء وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن .وهو أحد قولي الشافعي .وعن أحمد رواية أغرى : 
يحوز له ذلك .وهو قول أبي يوسفء وأبي ثورء والقول الثاني للشافعي» واختيار المزني ؛ / لأن النبي ل لما قالت له هند : إن أبا سفيان 
رجحل شحيح. لا يعطيئ من النفقة ما يكفيئ وولدي .قال : حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف] .فحكم ها من غير بينة ولا إقرار» لعلمه 
بصدقها .... وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه ؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما 
حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لم يحكم به؛ وما علمه في ولايتهه حكم به ؛ لأن ما علمه قبل ولايته يمتزلة ما سمعه من الشهود قبل 


ولايته» وما علمه في ولايته, .ممنزلة ما جمعه من الشهود في ولايته .ولناء قول الببي صلى الله عليه وسلم : [إنما أنا بشر» وإنكم تختصمونت 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية جججججج كبا 26077777777 الفصل الرابسع: القياس ‏ حت 


يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه» ففحوى الخطاب تقتضي حواز القضاء العلل 
وعليه فالحديث حجة للمجوزين لا للمانعين. 

؟ ‏ استدل بقوله © لحكيم بن حزام: (أسلمت على ما أسلفت من خير) لما قال للنبي ©: أي 
رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بما في الجاهلية» من صدقة؛ أو عتاقة» وصلة رحمء فهل فيها من أجر؟. 

على عدم وجوب إعادة الحج على من أداه ثم أرتد ثم عاد إلى الإسلام؛ رداً على قول مصنف 
الأزهار بوجوب إعادة الحج على من ارتد ثم عاد عن ردته وأسلم» ووجه استدلاله بالحديث أنه: (إذا كانت 
الأعمال الصالحة في الجاهلية مكتوبة لفاعلها إذا أسلم» فكتبها للمسلم الذي عملها في حال إسلامه ثم ارتد 
ل عادول الالرزاام تارش فشر اللاي )1 

 *‏ قوله ©: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) قال: هذا الحديث دل على ثبوت الفراش للأمة» ودل 
على ثبوت فراش الحرة بفحوى الخطاب/", 

والمراد بالفراش زوجة الرحل كما في القاموسء والمعيئ أن الولد يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش» 
وهولا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد. 


المطلب الثالث: بيان علل الأحكام وحكمها. 

تعريف العلل :العلل جمع علة وهي في اللغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله؛ أخذاً من العلة الي هي 
المرض» لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريضء يقال: اعتل فلان» إذا حال عن الصحة إلى 
السقمء وقيل: إفها مأحوذة من العلل بعد النهل» وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة: لأن البجختهد في 
افع انهه بيغا 1ه قار بعرة ين 21 


أما في الاصطلاح فاحتلفوا فيها على أقوال؛ منها: 


> إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه] .فدل على أنه إنما يقضي .ما يسمع» لا.ما يعلم...) 
الم ج ١٠١ص‏ 181 .1١37-‏ 

(1) نيل الأوطارء الشوكاني» ج (ه)» ص (585 185) وينظر: وبل الغمام؛ الشوكاني؛ ج (")؛: ص (519).؛ واللحديث رواه البخاري؛ 
باب موعظة الإمام للخصوم؛ كتاب الأحكام» ج (5)؛: ص (١551؟)»‏ رقم ([/5174)؛ ومسلم, باب الحكم بالظاهر» واللحن بالحجة» 
كتاب الأقضية» ج (؟)» ص »)١8810/(‏ رقم1171. 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص ([07")» والحديث رواه البخاري» باب من تصدق ف الشرك ثم أسلم» كتاب الزكاة» ج (١)ء‏ ص (474)» 
رقم”١١‏ ومسلم, باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده كتاب الإعان» ج »)١(‏ ص »)١١*(‏ رقم .)١58‏ 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص (7917 -89/8)) والحديث رواه البخاري؛ باب للعاهر الحجرء كتاب الحدود» ج (5)» ص (5547)» رقم 
(548) ومسلم, باب الولد للفراش وتوقي الشبهات»؛ كتاب الرضاعء» ج (؟)» ص »)٠١80[(‏ رقم (/اه4 .)١‏ 

(:) لسان العربء ابن منظورء ج١١‏ ص57 4 وص١47»‏ مادة([علل) -القاموس المحيطه الفيروزآ بادي» ص9808» مادة(ع ل ل) - 
وينظر:البحرامحيط؛ الزركشي؛ جه» ص١١١‏ - إرشاد الفحولء الشوكان» ج (؟)» ص505. 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية ص سس بحت 0 الفصر الرابع: القياس 


١‏ - المعرفة للحكمء بأن جعلت علماً على الحكم: إن وجد المعين وجد الحكم. 

؟ - الموجبة للحكمء على معن أن الشارع حجعلها موجبة بذاتا. 

يِ - أنما الباعث على التشريع؛ .معي أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن 
تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ١7‏ 

أما الكم فهي جمع حكمة, وهي: المصلحة الي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلهاء 
أو المفسدة الي قصد الشارع بتشريع الحكم قدا اب 1 

وقد اهتم الشوكانئ رحمه الله تعالى في فقهه ببيان علل الأحكام الشرعية» وحكمهاء وكان لذلك 
أثراً في اختياره الفقهيء ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قال عن حكم شهادة الوالد لولده والعكسء وأحد الزوجين للآحر (لا ريب أن القرابة 
والزوجية مظنة للتهمة, لأن الغالب فيهما المحاباة» وحديث (ولا ظنين)» ينع من قبول شهادة المتهم» فممن 
كان معروفاً من القرابة ونحوهم بمتانة الدين البالغة إلى حد لا يؤثر معها محبة القرابة» فقد زالت حينئذ مظنه 
اليمة وين ل كن ذلك قالر انقب غلم القتول لشيادقه لأنشسطانة الدييةا". 

١‏ قال؛ الحق قطع جاحد العارية؛ ويكون ذلك مخصصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز» ووجهه 
أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه؛ لحر ذلك إلى سد 
باب العارية» وهو خملاف اا 

٠‏ ذهب إلى ترحيح مذهب الجمهور بإثبات القصاص في القتل بالمثقل» لأن المقصود بالقتصاص 
صيانة الدماء من الإهدار» والقتل بالمتقل كالقتل بامحدد في إتلاف النفوس» فلو لم يحب به القصاص كان 
للك لوده إل يعاق الأرو اد 

وقد قيد رحمه اله تعالى القول بالحكمة والتعليل» وربط ذلك بالحكم الشرعي» بشرط ألا يعارضه ما 
هو أقوى منه. ويدل على ذلك أنه رحمه الله تعالى. بعد أن أيد القول بثبوت القصاص للأنثى من الذكرء 


لأن الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ألا وَلَكُمْ 


00 


ف الْقَِصِاصٍ حَيه ل [البقرة:79١].‏ 


(1) إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج (؟)؛: ص  5.05(‏ 105)., ينظر:البحرامحيط» الزركشي» جه ص١١13211١,‏ 
(؟) علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف» ص (10). 

(؟) نبل الأوطارء الشوكاني» ج (ه)ء ص (50) 

(:) نيل الأوطارء الشوكان» ج (5)ء ص .)١55(‏ 

[ه) نبل الأوطارء الشوكاي ج (ه)» ص (25). 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية ح لسك و(و«2ح كد 1 الفصر الرابم: القياس | حح 


قال: لا يقال يلزم مثل هذا في الحر إذا قتل عبداًء لأن الترخيص في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمرء 
لأنا نقول: هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها لما هو مقدم عليها من الأدلة» فلا يعمل يما في الاقتياد 
للعبد من الحر لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع» ويعمل با في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض با 
وو كلالله ةيل جحافاه مظاهرة لأقدلة الناضية بالفريق 1" 


وف مواضع يكون بيانه للحكمة من تشريع بعض الأحكام الشرعية» من باب بيان أن الأحكام 
الشرعية قائمة على علل وحكم جليلة» وبيافها للمكلفين أدعى إلى امتثال هم» ومسارعتهم إلى العمل كما إذا 
علموا ما فيها من جحلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم, ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قال: الحكمة في ترك النبي © الصلاة على من عليه دين» تحريض الناس على قضاء الديون في 
حياتهم والتوصل إلى البراءة» للا تفوتهم صلاة البي 8 

؟ قال؛ إنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو» وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم؛ وهذا 
أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة. 

 "‏ قال؛ العلة في التحذير من الجلوس على الطرقء ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم 
النظر إلية؛ وللحقوق لله وللمسلمين الين لا تلزم غير الدالسين في ذلك اخخل :(؟! 

وقد صرح رحمه الله تعالى» بأنه ليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام, الي تعبدنا الله كماء 
على ماهوا لع 1 

فيجب على المكلف امتثال الأوامر الشرعية سواء فهم الحكمة من تشريعها أم لم يفهم. 


المطلب الخامس: منعه القياس في مسائل من النوع الذي يقول بالقياس فيها. 


منع الشوكاني تعدية الحكم في بعض المسائل الى هي من نوع ما قال فيه بالإالحاق» وذلك لأسباب 
رأى أنُا مانعة من تعدية حكم الأصلء ذكرها في سياق مناقشته لهذه المسائل» وليس هذا من باب 
الاختلاف في صحة القاعدة الأصولية» وإنما من الاحتلاف في انطباقها على بعض المسائل الفرعية. ومن أمثلة 
ذلك: 


(1) نيل الأوطار» الشوكان» ج (ه)ء ص (77) 

(؟) نيل الأوطار» الشوكاني» ج (5)» ص (1). 

(؟) نيل الأوطار» الشوكان» ج (4)ء ص .)١١9(‏ 

):( وبل الغمام» الشوكانء» ج (١)ء‏ ص .)١١١(‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حطسلل كدب_وطبل2صح0 ك0 الفصر الرابم: الفياس | حح 


١‏ منع إبطال الوصية في حال قتل الموصى له للموصي. 

ذفنت إل عدم وطلاة الرعياة و بعالة قا المرصى له قف من بصي لو "لبان عاني براق 
الوارث من الإرث حالة قتله لمورئه» حيث قال (والقياس على الميراث ممنوع» وليس نفوذ الوصية من 
الشخص لغيره مقيدا بعدم قتله لهء لأنما متزلة التمليك حرء من المال» فكما لا يبطل بالقثل عمداً التمليك 
الاي فل تمدع لا وك : به«السيلياة اللقيد شرق يلوف ١)‏ 

ونلاحظ في هذه المسألة أن الشوكاني قاس الوصية على البيع؛ بافقيان أذ عاذ دين قايلك دوع من 
المال» وكما لا يبطل البيع الذي هو تمليك قد نفذ بقتل المشتري للبائع عمداًء فهكذا الوصية أيضا لا تبطل 
في حال قتل الموصى له للموصيء لأفما أيضا تمليك ولكن مضاف لما بعد الموت» ومنع قياس قتل الموصى له 
للموصي على قتل الوارث لمورثه. 
؟ ‏ جريان الربا في غير الأصناف الستة: 

ذهب الشوكان في (نيل الأوطار) إلى قياس غير الأصناف الستة الربوية عليهاء حيث قال حديث 
أنس حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه» وعلى كل مكيل كذلكء بأنه مثل.مثل» فأشعر بأن الاتفاق 
في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس» وبه يرد على الظاهرية لأهم إنما 
منعوا من الإلحاق لنفيهم القياس. !"ا 

وقرر في (الدراري المضية) أنه يلحق بالأصناف الستة ما يشاركها في العلة» وذكر الأدلة على ذلك» 
وذهب إلى أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد للد كل إلا أنه في السيل الجرار رجع عن كل ما 
قرره سابقاً فقال: (ولا يخفاك أن ذكره © للكيل والوزن في الأحاديثء لبيان ما بتتحصل به التساوي في 
الأحناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا اللاكن تنبا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بمذه 


)١(‏ قال ابن قدامة: ( واحتلف أصحابنا في الوصية للقاتل على ثلاثة أوحه ؛ فقال ابن حامد ؛ تحوز الوصية له .واحتج بقول أحمد» في من حرح 
رحلا حطأ فعفا(المجروح .فقال أحمد : يعتبر من ثلثه .قال : وهذه وصية لقاتل .وهذا قول مالكء وأبي ثور وابن المنذر» وأظهر قولي الشافعي 
رضي الله عنه ؛ لأن الهبة له تصح؛ فصحت الوصية له» كالذمي وقال أبو بكر : لا تصح الوصية له ؛ فإن أحمد قد نص على أن المدبر إذا تقل 
سيده» بطل تدبيره» والتدبير وصية .وهذا قول الثوري» وأصحاب الرأي ؛ لأن القتل بمنع المبراث الذي هو آكد من الوصية» فالوصية أولى» ولأن 
الوصية أحريت بحرى الميراث؛ فيمنعها ما بمنعه .وقال أبو الخطاب : إن وصى له بعد جرحهء صحء وإن وصى له قبله؛ ثم طرأ القتل على الوصية؛ 
أبطلها جمعا بين نصي أحمد في الموضعين .وهو قول الحسن بن صالح .وهذا قول حسن ؛ لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلهاء ولم 
يطرأ عليها ما يبطلهاء بخلاف ما إذا تقدمتء فإن القتل طرأ عليها فأبطلهاء لأنه يبطل ما هو آكد منهاء يحققه أن القتل إنما منع الميراث» لكونه 
بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض بنقيض قصده.؛ وهو منع الميراث» دفعا لمفسدة قتل الموروثين» ولذلك بطل التدبير بالقتل الطارئ 
عليه أيضاء وهذا المعيى متحقق في القتل الطارئ على الوصية؛ فإنه ربما استعجلها بقتله .وفارق القتل قبل الوصية» فإنه لم يقصد به استعجال 
مالءلعدم انعقاد سببه» والموصي راض بالوصية له بعد صدور ما صدر منه في حقه...) المغي» ج”»ص75١1.‏ 

(0) وبل الغمام» الشوكاني» ج(؟)ء ص (455). 

(؟) نيل الأوطار» الشوكان؛ ج (9)؛ ص ( لاه ل 0175). 

() الدراري المضية؛ الشوكاني» ص (511 -58؟). 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية لمصككدو_وبلصحككد0 الفصر الرابم: الفياس | ححح 


الأحناس الثابتة في الأحاديث» وأي تعدية حصلت ,ثل ذكر ذلكء؛ وأي مناط استفيد منهاء مع العلم أن 
افرط نتروا نع تقرس اراق كبا قال 1 | واوا 
 #‏ ما يثبت به الظهار من الألفاظ: 

الظهار الذي أشار إليه القرآن هو أن يقول الرحل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» وهذه الصيغة قد 
وقع الإجماع على حصول الظهار بماء فهل يقع الظهار بغيرها من الصيغ. 

ذهب الشوكان إلى المنع من ذلك حيث قال: وأما تشبيه مثل الزوحة بابنته وأحته أو جزء منها 
يحزء منهما فهذا خارج عن معن النص» وإن كان معن الحرمة موجوداًء والقول بالقياس لا يكون إلا يجامع 
الحرمة» وجامع الحرمة موجود في الأجنبيات فضلاً عن القرائب» فإن أريد التحريم الموبد لزم ذلك في مفل 
الملاعنة» والحاصل أن هذا القياس لا ينبغي أن يقال به هاهناء فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين بأهم: 
الما حا ]© 1ط [ ا [لبادلة:؟] فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه بل يقصر على مورد 
النص» وهن الأمهات من النبين!". والشوكاني بتمسكه بأن الظهار لا يقع إلا بتشبيه الزوجة بالأم دون 
سواهاء ليس ذلك منه منعا للقياس في مثل هذه الحالة» بل لأنه يرى أهها خارحة عن القياس الذي يقول به 
وق مري د لذلة, 

والجمهور على خلاف ما ذهب إليه. فقد ذهبوا إلى حصول الظهار بغير هذه الصيغة (أنت علي 
كظهر أمي)» بما بمائلها من تشبيه الزوجة يمن تحرم عليه» قال ابن قدامة/"!: (ولنا أنمن محرمات بالقرابة 
فأشبهن الأم, فأما الآية فقد قال تعالى فيها ]لا  ](‏ 01) !ا ل[ عا ااا ل( 00 اء 
وهذا موجود في مسألتنا فجرى بحراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع بوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلهاا؟). 


(1) السيل الجرار» الشوكانيء ص ([5017)» وقد ذهب ابن رشد إلى أن دخول غير الأصناف الستة معها في الربوية» ليس من قبيل القياس» وإِنما 
هو من باب الخاص أريد به العام. ينظر: بداية لنحتهد ابن رشدء ج :)١(‏ ص (4 © )» وينظر: ما قاله الشنقيطي رداً على ابن حزم في 
منعه إلحاق غير الأصناف الستة يما في الربوية» وسخريته ممن قال بذلك من الأئمة والفقهاء. مذكرة في أصول الفقه. الشنقيطي» ص 
(؟معسعوهم). 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص (55 ؟). 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي» ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد الملقب يموفق الدين» ولد 
بجماعيل - قرية في حبل نابلس بفلسطين - سمع الحديث من والده ومن أبي مكارم بن هلال؛ وعبد القادر الجيلاني» كان حجة في المذهب 
الحنبلي: زاهداً متواضعاً حسن الاخلاق» قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية (ما دحل دمشق بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق) .من 
مصنفاته: المغن والكافي» والمقنع» والعمده في الفقه. مختصر العلل للخلال؛ الروضة في اصول الفقه وهي روضة الناظر وجنة المناظرء توق 
رحمه الله بدمشق سنة 77٠١‏ ه ٠‏ سيرأعلام النبلاى ١57/57‏ - الأعلام» 51//5. 


االعي شامع نادف قار 


- 1١95 - 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية مس )<< ١<ب7حصتتتت‏ 0 الفصر الرابع: القياس 


المبحث الرابج : مذاهب الأصوليين في حجية القياس الشرعي. 


حكى الإمام البطا يا خمسة مذاهب حول حجية قيار 1" 


الأول: العمل بالقيان والعب قرعا ودائر عقفلا ويه قال البلك وجهون الخلق نهم الأية 
الأربعة وأتباعهم 000 قلت ومنهم الشيعة الزيدية. 


الثابي: يجب العمل بالقياس شرعاً وعقلاً وهو مذهب القفال وأيو الحسين البصري/“!, 


العالكا؟ ميم التسل بالقياس تشرعا وععوازهعقلا» وهو مدهب الطارييلها 


لزانم ؟ عب العم بوالقياين ل هروونيد 5 


الأولى - أن تكون علة الأصل متصوضاً غليها بصريح النص أو بإعائه. 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن عليء أبو الخير» البيضاوي الشافعي» ويلقب بناصر الدين» ويعرف بالقاضيء ولد في المدينة البيضاء بفارس 
قرب شيراز وإليها نسب .كان رحمه الله فقيهاًء أصولياء متكلماء مفسراء محدثاء ألف كتياً منها: منهاج الوصول إلى علم الأصول» وله 
عليه شرح وله مختصر الكشاف في التفسير» وأنوار التتزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي» وشرح المصابيح في الحديث» توفي 
بتبريز سنة 5425 ه. الأعلام» .11١١/5‏ 

(؟) الإهاجء تاج الدين السبكي, ج (8©), ص (9 - .)٠١‏ 

(؟) ينظر: الرسالة» الشافعي» ص (4775)» كشف الأسرارء البخاري» ج (7)» ص (534)؛ روضة الناظرء ابن قدامة.» ص (51؟)» شرح 
مختصر المنتهى؛ العضد الايجي» ج ()؛ ص (54 5 5). منهاج الوصولء ابن المرتضى؛ ص (5549). 

(:)محمد بن على بن الطيب البصريء أبو الحسين؛ أحد أئمة الاعتزال» ولد بالبصرة ونشأ يماء ثم رحل إلى بغداد» وقد ترك أبو الحسين بصماته 
على علمي الأصول والكلام حت اليوم» يشهد لذلك كتاب المعتمد في الأصول؛ وهو كتاب كبير اعتمد عليه الفخر الرازي في تأليفه كتابه 
المحصولء ولأبي اللنسين أيضا: شرح الأصول الخمسة؛ توفي سنة 47 هل. سيرأعلام النبلا 8١//المه‏ - الأعلام» 7/5 ؟. 

(ه) قال تاج الدين السبكي فيه نظرء فقد قال محمد بن حزم والآمدي: أن داود يقول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة» كمذهب القاساني 
والنهرواني - الإتماج» تاج الدين السبكي» ج (*)» ص (14). قلت: والنقل عن داود مضطرب فقد قال ابن حزم: ذهب أهل الظاهر إلى 
إبطال القول بالقياس جملة» وهو قولنا الذي ندين الله به والقول بالعلل باطل» وعلق عليه الشوكان بقوله: والحاصل أن داود الظاهري 
وأتباعه لا يقولون بالقياس» ولو كانت العلة منصوصة. إرشاد الفحولء الشوكان» ج (؟)؛ ص (584). وعليه فالنقل عن داود فيه 
تعارض» وابن حزم واضح في تبنيه لمنع القياس بكل صورهء وقد منع الإلحاق حي لو كانت العلة منصوصاً عليها فقال:([وهذا ليس يقول به 
أبو سليمان رحمه الله ولا أحد من أصحابناء وإنما هو قول لقوم لا يعتد يمم في جملتنا كالقاساني وضربائه) الإحكام؛ ابن حزم ج (8)) 

ص .)١١5١0(‏ 
(-) نقل تاج الدين السبكي عن إمام الحرمين: أن القياسيين اختلفواء فذهب قوم إلى أن ما صارا إليه ليس قولاً بالقياس وإنما هو تتبع منهما 
للنص» وقال آحرون وهو الحق» هو قول ببعض القياس, الإيهاج؛ تاج الدين السبكي» ج (؟]» ص .)٠١(‏ وقال ابن فورك: (إن الأحذ 
بالعلة المنصوصة ليس قياساً» وإنما هو استمساك بنص لفظ الشارع؛ فإن لفظ التعليل إذا ل يقبل التأويل عن كل ما تحري العلة فيه كان 

المتعلق به مستدلاً بافظ قاض بالعموم) إرشاد الفحول» ج (؟)؛ ص .)51١5(‏ 


- ١91 - 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية طح ول2ح0 ك0 الفصر الرابم: القياس | ححه 


الثانية > أن تكون العلة في الفرع أقوى فيه من الأصل. وهو مذهب القاا 11 والنهرواق". 
(واختاره الشوكاق)!". 
الخاشى” امسحالة التعيد بالقياس عقاك وهر مدهي النظاء والشيعة الانابية: 


)١(‏ محمد بن إسحاق القاساني» أبو بكرء حمل العلم عن داود إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع» ونقض عليه أبو الحسن ابن 
المغلس بكتاب سماه القامع للمتحامل الطامع. طبقات الفقهاءء الشيرازي» .١175‏ 

)١(‏ المعاق بن زكريا بن يحيى بن حميد الحافظ العلامة القاضي ذو الفنون أبو الفرج النهروان» الفقيه المفسرء الريري. كان على مذهب ابن 
جرير. سمع البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وتلا على ابن شنبوذ. حدث عنه أبو القاسم الأزهري والقاضي أبو الطيب. وكان أعلم 
الناس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الأدب» ثقة» ولي القضاء بباب الطاق. له تفسير كبير. وكتاب الجليس والأنيس. مات في 
ذي الحجة سنة تسعين وثلاثمائة عن خمس ومانين سنة, 

سي رأعلام النبلاى 4/١5‏ ؛ ه - الأعلام» 75/07 

() إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج :)١(‏ ص (555)؛ وإن لم يسم ذلك قياساً إلا من باب أنه لا مشاحة في الاصطلاح. 


- ١9م8‎ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سس ك ب_ب_ب(لصحاككد 0 الفصر الرابم: الفياس | حح 


المبحث الخامس : مناقشة الشوكاني ني اختياره عدم حجية القيساس 
بالعلة المستنيطة: - 


أورد الشوكان الأدلة الي استدل ها المثبتون لحجية القياس» ومنع دلالتها على ما ذهبوا إليهء 
وسنورد هذه الأدلة» ومناقشة الشوكان لها سواء كانت هذه الأدلة من الكتاب أو السنة النبوية أو إجماع 
الصحابة أو المعقول» ونناقش اعتراضات الشوكان» وأدلته على نفي القياس في ضوء أقوال أهل العلم. 
وذلك على النحو التالي: 


المطلب الأول: تضعيفه لأدلة القائلين بالحجية: 
أ القرآن الكريم: 

استدل المثبتون الحجية القياس بالقرآن الكريم» ومن الآيات الى استدلوا يماء وناقشها الشوكاني. 

١‏ قوله تعالى: الأ مَعيَرُوأ اولي 2 2 .| [لحشر:؟]. أورد الشوكان وجه الاستدلال يمذه 
الآية فقال؛ الاعتبار مشتق من العبور وهو المرورواحاوزة» يقال عبرت على النهر والمعبر: الموضع الذي يعبر 
عليه والمعبر السفينة الى يعبر فيها كأمًا أداة العبور» والعبرة: الدمعة ال عبرت من الحفن» وعبر الرؤيا 
جاوزها إلى ما يلازمها. قالوا؛ فثبت بُذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في ا مجحاوزة» فوحب أن لا يكون 
حقيقة في غيرها دفعاً للاشتراك» والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان دالا تحت الأمرأ'". 

ثم نقل عن الإمام الرازي نصاً طويلاً من المحصولء في تقرير أن الاعتبار يعن لمحاوزة» وتعقب قول 
الرازي بأن؛ جعل الاعتبار حقيقة في المجاوزة أولى لوجهين: 

الأول: أنه يقال فلان اعتبر فاتعظ» فيجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار» وذلك يوجب التغاير. 

الثاني: أن معئئ المحاوزة حاصل في الاتعاظ» فإن الإنسان ما لم يستدل بشيء آخر على حال نفسه لا 
بكرن سوا" 


(1] اراد التحر ل العو كاوها( لاس قير ] يبظ« الفسيرةوالراوك» عبطباط با 

(؟) إرشاد الفحول؛ الشوكانء ج (؟): ص (585 - 147). ينظر: المحصولء الرازي» جهءص7". قال الزركشي: وزعم ابن حزم أن المراد 
بالاعتبار التعجب بدليل سياق الآية» ووافقه ابن عبد السلام فقال في " القواعد " : من العجيب استدلالهم يهذه الآية على جواز القياس مع 
أن الاعتبار في الآية يراد به الاتعاظ والازدحارء والمطلق إذا عمل به في صورة حرج عن أن يكون حجة في غيرها بالاتفاق» قال ؛ وهذا 
تحريف لكلام الله عز وجل عن مراده إلى غير مراده» ثم كيف ينتظم الكلام مع كونه واعظا بما أصاب بن النضير من الحلاء أن يقرن ذلك 
الأمر بقياس الدحن على البر والحمص على الشعير» فإنه لو صرح بهذا لكان من ركيك الكلام وإدراجا له في غير موضعه وقرانا بين 
المنافرات انتهى . وأحاب الزركشي عن ذلك فقال: والعجب من الشيخ» فإن العبرة بعموم اللفظء فإن مُنع قلنا ؛ هذا يرجع إلى قيابرت 


5 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية تكد _و_بلصحككد0 الفصر الرابع: القياس | حححه 


فقال: (ويجاب عن الوجه الأول بالمعارضة» فإنه يقال: فلان قاس هذا على هذا فاعتبر» والجواب 
نوات )ء 

ويجاب عن الثاني .ممنع وجود معي المحاوزة في الاتعاظء فإن من نظر في شيء من المخلوقات فاتعظ 
به لا يقال فيه: إنه متصف بالمحاوزة لا لغة ولا شرعاً ولا عقلء وأيضاً بمنع وجود معي المحاوزة في القياس 
الشرعي وليس في اللغة ما يفيد ذلك البتة» ولو كان القيانى هامر يد هده الآية لكونه فيه معئ الاعتبار» 
لكان كل اعتبار أو عبور مأموراً به. واللازم باطل والملزوم مثله. وبيانه: أنه لم يقل أحد من المتشرعين ولا 
من العقلاء» إنه يحب على الإنسان أن يعبر من هذا المكان إلى هذا المكان, أو يجري دمع عينه» أو يعبر رؤيا 
الرائي» مع أن هذه الأمور أدخل في معين العبور والاعتبار من القياس الشرعي. قال: والحاصل أن هذه 
الآية لا تدل على القياس الشرعي لا .مطابقة ولا تضمن ولا التزام. ومن أطال الكلام ف الاستدلال يما على 
ذلك تدقع الدبو عز وانطاما تيا 

ويرد عليه: أن الإمام الرازي لا يقصد بالوجه الأول» أن الاعتبار لا يقصد به الاتعاظ وإِنما يقصد به 
القياس» حى يرد عليه ما قاله الشوكاني» ويوضح ذلك ما قاله الرازي بعد إيراده ذينك الوجحهين حيث قال: 
(لو حعلناه حقيقة في المحاوزة لكان حقيقة في الاتعاظ وغيره على سبيل التواطؤ» أما لو جعلناه حقيقة في 
(الاتعاظ) كان استعماله في غيره إما بالاشتراك أو بالحاز» وهما على خلاف الأصنل)!"!, 

وهذا يوضح أن مراده أن معين الاعتبار المحاوزة ليشمل الاتعاظ وغيره كالقياس. 

ومع المحاوزة موحود في الاتعاظ», فإن المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال ذلك الغير إلى العلم محال 
قا" 

وهو مناسب لصدر الآية» إذ يكون المع حينئذ:( فجاوزوا الأمور إلى أشباهها ونظائرهاء واحكموا 

عليها بأحكامهاء فيدحل في ذلك بحاوزة أفعالهم إلى أفعالنا والحكم عليها بترتب آثارها وأحزيتها عليها وهو 
الاتعاظ )!كا , 

وكذلك القياس فيه معئ امحاوزة إذ هو (بمحاوزة الأصول المنصوص عليها إلى الفروع المسكوت 
عنهاء والحكم عليها بأحكام الأصول)!", 


>العلة؛ لأن إخراجهم من ديارهم وتعذيبهم قد رتب على المعصية؛ فالمعصية علة لوقوع العذاب» فكأنه قال : تقعوا في المعصية فيقع بكم 
العذاب» قياسا على أولئك» فهو قياس في على ففي» بعلة العذاب المترتبة على المخالفة .البحرامحيطءالزركشي» جه؛)ص؟؟ -75. 
)رسيت رن العركاياح (لااض [111ا. 
() الحصول» الرازي» ج (ه)» ص امات عن 
(؟) نظرات في أصول الفقه, عمر الأشقرء ص (7؟١١).‏ ينظر:كشف الأسرارء البحاري» ج”؟» ص5١‏ 5. 
(؛) دراسات في الإجماع والقياس شعبان محمد إسماعيل» ص )١37(‏ نقلاً عن صفوة البيان في شرح منهاج الوصول؛ طه سويلم. 
(ه) دراسات في الإجماع والقياس» شعبان محمد إسماعيل» ص )١51(‏ نقلاً عن صفوة البيان في شرح منهاج الوصول؛ طه سويلم. 


ووو حك 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية كك ب_ب_(ولصحاككد0 الفصر الرابم: الفياس | حححه 


وقد أمرنا بالاعتبار» وهو برد الشيء إلى نظيره» كذا حكي عن ثعلب» ومنه يسمى الأصل الذي يرد 
إليه النظاير عبرة» ويقال؛ اعتبرت هذا الثوب يبهذا الثوب أي سويته به في التقديرء وهذا هو القياس فإنه حذو 
الشيء فظو تكن تامور يه ةا ابض 1 

(وق. ميقل أبن المانى العر ابن عون اقلي! "لوفو ين أننة اللنجاة عن "اكع "قال > أن يدل 
الإنسان الشيء فيعقل مثله .فقيل : أحبرنا عمن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال : نعم هو 
نشهور في كلام العرب!""). (ونقل القاضي أبو بكر في "التقريب" اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار اسم 
يتناول تمثيل الشيء بغيره» واعتباره به» وإحراء حكمه عليه» والتسوية بينهما في ذلك» وإنما مي الاتعاظ 
والفكر اعتبارا؛ لأنه مقصود به التسوية بين الأمر ومثله » والحكم فيه بحكم نظيره» ولولا ذلك لم يحصل 
الاتعاظ والازدحار عن الذنبء بترول العذاب والانتقام؛ بعل اتدلاف والمفات). 

وعلى كل حال فإن (سنة الله في كونه أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات انتجتهاء 
ومسيباك لأسناتب ترقت غلياء وأنه خيك وحدث القدمات تحت غديا #اتجهماء وحسق وعدت 


الأسباب ترتبت عليها مسبباتاء وما القياس إلا سير على هذا السنن الإلهي» وترتيب المسبب على سببه في 


أي حل وعد قر وهنا عو الذي يذل على اقوله سحا وتعال: (فاغفروا) وإقرله مصسال: 101 1[ 
مه دصر 558 01 مح 7 
4 | | [آل عمران:+٠]‏ الا عدا ف فَصُصِِجٌ عَبَرَهُ لول أبنب أ [يوسف:1135] فسواء 
فسر الاغتبار بالعيون أي المرون» أو قسن بالاتعاظ: فهو تقرير لسنة امع سكن الله فق عخلقه» وهي أن ما جرى 
على النظير يجري على نظيره”. 


؟ - قال: واستدل الشافعي في الرسالة على إثبات القياس بقوله تعالى: [/ | هَبوَاء مغل ما فَكل من 


م 


ا [المائدة:هة], 


() كشف الأسرارء البخاري» ج (9), ص (507). 

(١)أحمد‏ بن ييى بن زيد بن سيارء أبو العباس؛ النحوي الشيباني بالولاء المعروف بثعلب؛ كان إمام الكوفيين في النحو واللغة,» ثقة حجة 
لا ور بالحفظ» وصدق اللهجة؛ والمعرفة بالعربية» ورواية الشعر القديم» مقدماً عند الشيوخ منذ هو حدثء وكان ابن الأعرابي 
إذا شك في شيء قال له؛ ما تقول يا أبا العباس في هذا ثقة بغزارة حفظه. توفي يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الاولى» 
وقيل: لعشر خلون منها سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد» ودفن بمقبرة باب الشام» رحمه الله تعالى» وكان سبب وفاته أنه حرج من 
الجامع يوم الدمعة بعد العصرء وكان قد لحقه صمم لايسمع إلا بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه ف الطريق فصدمته فرس فألقته في 
هوة؛ فأخرج منها وهو كالمختلط» فحمل إلى متزله على تلك ال حال وهو يتأوه من رأسه؛ فمات ثاني يوم. وفيات الأعيان؛ ابن خلكان؛ 
كلل 

(؟) البحرانخحيط» الزركشيء جه ص57. 

(؛) البحرالخيط» الزركشي» جه» ص؟57. 

(ه) علم أصول الفقهء خلاف؛ ص (05). 


كا !001 دك 
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ا ا 


قال؛ فهذا ثيل الشيء بعدله وقال: الاأيحَكم به دوا عَدَل نكم ا [المائدة: 6]» وأوجب المثل وم 


يقل أي مثل فوكل ذلك إلى احتهادنا ورأيناء وأمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال!'! وقال:[/1 لس 
لم2 


اله 3 عل ]ا [البقرة: 44 »]١‏ ورد الشوكاني على هذا الاستدلال فقال: لا يخفاك أن غاية ما 
في آية الجزاء هو ابجيء يمثل ذلك الصيدء وكونه مثلاً له موكول إلى العدلين ومفوض إلى اجتهادهماء وليس 
في هذا دليل على القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة» وكذلك الأمر بالتوجه إلى القبلة فليس فيه 
إلا إيجاب تحري الصواب في أمرهاء وليس ذلك من القياس في شيء!". 
وأجيب عن ما قاله الشوكان هاهنا بأن هاتين الآيتين من تحقيق المناط» ولا حلاف فيه بين الأمةء 
لأنه من ضروريات كل شريعة» وليس من قبيل الاجتهاد القياسي الذي عظم فيه الخلاف. 
والمذكور في رسالة الإمام الشافعي أنه أتى انين الأينين اسقدلالة على الاجتهاد» ومع ذلك فيمكن 
أن يوحه الاستدلال بالآية الأولى على حجية القياس مطلقاً بأن يقال: 
أولت إن الله تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء» فدل ذلك على أن حكم الشيء يعطى لنظيره» 
وأن المتماثلين حكمهما واحد وذلك هو القياس الشرعي. 
ثانيا لا أوحب سبحانه وتعالى المثل» ووكل تحقيقه في شيء خاص إلى احتهادناء ومن المعلوم أن 
الاجتهاد في ذلك يختلف فلم يكن فرق بينه وبين الاجتهاد القياسي المتنازع فيه؛ كان إذناً ممه تعالى 
بالاحتهاد مطلقاًء فلزم من يقول بمشروعية الاجتهاد في تحقيق المناط» أن يقول مشروعية الاجتهاد والقياس» 
وأما آية التبلة فيمكن أن يوه الاستدلال هنا بالوحه: الفا فقط فتدير.. .والله أعل!”". 
* - استدلال ابن سريج “ا على إثبات القياس بقوله تعللى: ]/10 0 © + © 8 أ 
>ا|ا | لا 6 © ا [لنساء:م]. 
فأولو الأمر هم العلماء» والاستنباط هو القياسء قال الزركشي'( الاستنباط مختص بإخراج المعاني 
من ألفاظ النصوص, مأخوذ من استنباط الماء: إذا استخرج من معدنه, فقد جعل الله للأحكام أعلاما من 
الأسماء, والمعاني بالألفاظ ظاهرة: والمعانى علل باطنة, فيكون بالاسم مقصورا عليه وبالمعنى متعدياء فصار 


(1) البحرامحيط»؛ الزركشي» جه ص77. 

(:) إرشاد الفحول» الشوكاي» ج (5)؛ ص (لاده ‏ /راره). 

() نبراس العقول؛ عيسى منونء ص (105--177). 

(:) أحمد بن عمر بن سريج: مات ببغداد سنة ست وثلاثمائة» وكان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين وكان يقال له الباز الأضهبء وولي 
القضاء بشيراز وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حي على المزني. وكان الشيخ أبو حامد يقول: نحن بحري مع أبي الباس في 
ظواهر الفقه دون الدقائق. - طبقات الفقهاء؛ الشيرازي» صلم١ ٠١5- ١‏ - سيرأعلام النبلا 4 701/1. 
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معنى الاسم أخص بالحكم من الاسم. فعموم المعنى بالتعدي. وخصوص الاسم بالتوقيف. وإن كانت 
تابعة للأسماء لأنها مشروعة فيهاء فالأسماء تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها...)!. 

قال ابن القيم: ( معلوم أن الاستنباط إِنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعضء فيعتبر ما 
يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويلغي ما لا يصحء هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. قال 
الجوهري: الاستنباط كالاستخراج» ومعلوم أن ذلك قدر زائد على محرد فهم اللفظ. فإن ذلك ليس طريقة 
الاستنباط ؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلم, والله سبحانه ذم من مع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من أولى العلم 
حقيقته ومعناه. ويوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه» ومنه 
الشياط لمن أرط القن المي 

أجاب الشوكاني بقوله: (الاستنباط هو استخراج الدليل على المدلول بالنظر فيما يفيده العموم أو 
الخصوصء أو الإطلاق أو التقبيدء أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوصء أو نحو ذلك ما يكون طريقاً إلى 
استخراج الدليل منه. ولو سلمنا اندراج القياس تحت مسمى الامشباظ» لكان للق عتصيوضاً كل اللأباين 
المنصوص على علته» وقياس الفحوى ونحوه لا بما كان ملحقاً بمسلك من مسالك العلة الى هي محض رأي 
لم يدل علها دليل من الشرع» فإن ذلك ليس من الاستنباط من الشرع با أذن الله به» بل من الاستنباط يما 
كن ااا 

ويجاب عليه؛ بعد تسليم أن الاستنباط يشمل ما ذكر من استخراج المعاني من دلالات الألفاظء 
والقياس المنصوص على علته» وقياس الفحوى ونحوه, منع عدم شموله للقياس باستنباط العلة» ومنع كون 
استنباط العلة مما لم يأذن الله به» بل هو مما أذن الله به» وقال به وعمل به علماء الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان. 


4 - أورد استدلال ابن سريج أيضاً بقوله تعالى: ١/1‏ زعاا الالا (0) 02 جما 


5 [ ا [لبقرة:>؟]» على حجية القياس» لأن القياس تشبيه الشيء بالشيء فما جاز من فعل من لا 
فلن عايه ا عافتة فيو عن 5 عاو من اللذيالة و انق ا 
وجوه الدلالة» ولو سلمنا لحاز لنا أن نقول على وجه المعارضة؛ إنما جاز ذلك من فعل من لا يخفى عليه 


(1) البحرامحيط» الزركشي» جه؛ ص4 7. 

(؟) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١2‏ ص5؟7. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكانى» ج (؟)» ص (584). 
()) التحراغيط ركسي روهض 


5 
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خافية» لأننا نعلم أنه صحيح؛ 0 من اللحهالة والنتقص؛ لأنا لا نقطع بصحته بل 
ولا تاق لقم لاق فاعله تبن النهالة و الي 1" 

وأجيب بأن القرآن الكريم مملوء بالآيات الى ضرب الله فيها لعباده الأمثال كهذه الآية» ولقد ذكر 
ابن القيم منها في إعلام الموقعين كثيراً في سياق الاستدلال على حجية القياس» ولا يخفى أن مثل هذه الآيات 
مما يستأنس به في الدلالة على أن الله تعالى» قد جرت عادته الإلية الغالبة في تشريع الأحكام؛ إعطاء شبيه 
الك سكو الشتى 2 والله ران 

ه _وأجاب عن الاستدلال بقوله تعالى: |لا 1‏ 0 © 1 © © [ك>ا | (ط ا 

60 م06 6 5 آلا لا ا لا 2 +4 | ا[يس:م7-ثم]. 

منع كون هذه الآية تدل على المطلوب لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام» وغاية ما فيها الاستدلال 
بالأثر السابق على الأثر اللاحق» وكون المؤثر فيهما واحداًء وذلك غير القياس الشرعي الذي هو إدراج 
فرح قث أسل اعلة تحائعة يمينا" 

وأجيب: يمنع كون الأقيسة القرآنية الواردة في قياس النشأة الثانية على النشأة الأولى ليس فيها إلا 
استدلال بأثر سابق على أثر لاحق» بل إن فيها بيان للمؤثر في الأثر الأول» ثم إن هذا المؤثر أثر في القاني» 
وهذا هو القياس لتوفر أركانه فالأصل النشأة الأولى» والفرع النشأة الثانية» والعلة كمال قدرة الله تعالى» 
والحكم الكدات بعذاهر معن القراس عند :الا يدانا 

ف(هذه الآية وما شابحها أقيسة عقلية» ينبه الله ما عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. فإن 
الأمثلة كلها قياسات يعلم منها حكم المثل عن الممثل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مفلا 
تصني اتهبيه الي ع ييظيره والاوية نويا يالك" 

5 وأجاب عن استدلال ابن تيمية بقوله تعالى:!لا] »ا | 1[ ١‏ 0 ا 
[التحل:.3]. باعتبار أن العدل هو التسوية» والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الآيقأ'ا 

عنع كون الآية دليلاً على المطلوب بوجه من الوجوه» ولو سلمنا لكان ذلك في الأقيسة الي قام 
الدليل على نفي الفارق فيهاء فإنه لا تسوية إلا في الأمور المتوازنة» ولا توازن إلا عند القطع بنفي الفارق» 


(1) إرشاد الفحولء؛ الشوكانء» ج (؟)» ص (588). 

(؟) نبراس العقول منوثء ص (/19- 8/). 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكان؛ ج (؟)ء ص (585). 

(4) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج ياء عبدالعزيز بن عبد ال رحمن الربيعة» ص (507). 
(ه) نظرات في أصول الفقه» عمر الأشقر» ص 1١١(‏ ل )١٠١5‏ 


)3 البحرا حيط الز ركشي» 0 ص؛ .١‏ 


412 كعك 
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لا في الأقيسة الي هي شعبة من شعب الرأي ونوع من أنواع الظنون الزائفة وحصلة من حصال الخيالات 
المخحتلة!", 

وأسيب ,أن علاماع ارامة #بلقا شرق + لم يعملوا بالأقيسة المبنية على الظنون الزائفة» وإنما بنوهها 
على قواعد محكمة» وأسس مضبوطة» وهذا واضح فيما وضعوه من شروط للأصل والفرع والعلة الجامعة 
بينهماء ومن الطرق الصحيحة لمعرفة العلة وقوادحهاء وما إلى ذلك من الضوابط السليمة» فكيف يقال؛ نا 
افيه واثينة على اخبالات ليلو" 

و(العدل وضع الشيء في موضعه. والمقصود منه التساوي بين الناس في الأحكام» فلا مانع من أن 
يشمل التسوية بين النظائر في الأحكام الشرعية»؛ وإن كان بعيد))!". 
نح السنة البويةة 
أجاب عن أدلة المثبتين لحجية القياس من السنة ومنها: 

أ- حديث معاذ ]: أن رسول الله © لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: (كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء)؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: (فإن لم تحد في كتاب الله) ؟قال فبسنة رسول الله ©. قال: 
([فإن لم تحد في سنة رسول الله © ولا في كتاب الله)؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله © 
مدرفوقال: شبد الذي وق رسرل رسول اه يلا برضي رضول إن )!"!. 

قال الشوكاني: وأجحيب عنه بأن اجتهاد الرأي هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب للحكم من 
النصوص الخفية. 

وردٌ: بأنه اما قال أحتهد رأبي بعد عدم وجدانه لذلك الحكم في الكتاب والسنة» وما دلت عليه 
النصوص الخفية» لا يجوز أن يقال إنه غير موجود في الكتاب والسنة. 

وأجيب عن هذا الرد, بأن القياس عند القائلين به مفهوم من الكتاب والسنة» فلا بد من حمل 
الاحتهاد في الرأي على ما عدا القياس فلا يكون الحديث حجة لإثباته» واحتهاد الرأي كمايكون 
باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية» أو بأصالة الإباحة في الأشياء أو 
في الحظر» على احتلاف الأقوال في ذلك أو التمسك بالمصالحء أو التمسك بالاحتياط» وعلى تسليم دخول 
القياس في احتهاد الرأي فليس المراد كل قياسء؛ بل المراد القياسات الي يسوغ العمل يما والرحوع إليهاء 


6 ززع عر مكايح (وارس فنا 

(؟) هامش إرشاد الفحولء؛ شعبان محمد إسماعيل» ج (؟)؛ ص (583). 
(0 اناس السترل توس ا 

() 


:) سبق تخريجه» ص75 .١‏ 


0د اك 
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كالقياس الذي علته منصوصة, والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارق» فما الدليل الذي يدل على الأحذ بتلك 
القياسات امبنية على تلك المسالك الي ليس فيها إلا بحرد الخيالات المختلة والشبه الباطلة/'". 

ويرد عليه: 

بعدم تسليم نفي كون القياس باستنباط العلة من احتهاد الرأي» فهذا الحديث نص في الاحجتهاد 
وصحة الرأيء لأنه عدل عند عدم الكتاب والسنة إلى الرأي» ولا رأي إلا القياس» وأقره النبي © على 
للق شوك له بالتوقى وغيف لذ قال خلن للفو ضيت: أقبات 3 تانر 

وسلك الصحابة في اجتهادهم القياس باستنباط العلة (حىّ إن بعضهم في مسألة الجد شبهه بغصن 
الشجرة» وبعضهم بحداول الزرع؛ وهذا كله يدل على صحة القياس» إذ لو كان الشرع منع من ذلك لأنكر 
منهم منكر)!". 

بل قد احتهد الصحابة في زمن النبي © في كثير من الأحكام؛ ولم يعنفهم» كماأمرهميوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر في بن قريظة» فاجحتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقالوا: لم يُرد منا التأخير» إنما 
أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعين» واجتهد آخرون وأخروها إلى بن قريظة فصلوها ليلاً فنظروا إلى 
اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر» وأولئك سلف أصحاب المعاني 007 

واعتبار بعض الأقيسة دون بعض لا دليل عليه» ويخالف ما فهمه أكابر العلماء من السلف والخلف» 
ووصف قياسات العلماء القائمة على استنباط العلة بأنها بحرد خيالات مختلة» وشبه باطلة (فيه مغالاة ظاهرة» 
فإن العلماء لا يبنون أقيستهم على بحرد خيالات ‏ كما يقول ‏ وإنما على أسس سليمة؛ وقواعد 
مضبوطة» ولذلك عقدوا مباحث عدة للطرق الي تثبت بها العلل حب تكون الأحكام المبنية عليها قائمة 
عل ابنانى سليي ولا قالى تياد الشرع العاء) 20 

وكما أن القياس يثبت بالعلة المنصوصة كما سلم به الشوكاني» فكدلك ينبت بمسالك العلة 
الأخرىء لأن أدلة التعبد بالقياس شاملة لوجوب العمل بالظن الحاصل بماء وكما أن النص على العلة 
ولوبقطعي متردد بين أن يكون بقيد امحل فلا يتعدى» وبين أن يكون مطلقا فيتعدى الحكم إلى الفرع» ومع 
وحود التردد فلم يمنع دلك من العمل يماء لدخحول الظن الحاصل من النص على العلة تحت أدلة التعبد 
بالقياس» فكدلك يجب العمل بالظن الحاصل بمده المسالك وإلا كان ذلك تحكم ظاهرء إذ لافرق بينهما إلا 


(1) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (١)؛‏ ص (591 ل 5355). 

(؟) شرح اللمع؛ الشيرازي؛ ج (؟)ء ص (755). 

() شرح اللمع» الشيرازي» ج (؟)» ص (0774. 

(:) نظرات في أصول الفقه الأشقرء ص .)١١54(‏ 

(ه) الإمام الشوكاي ومنهجه ف أصول الفقه شعبان محمد إسماعيل» ص 39. 


وبا لان 


1 !0131م الاللاللا. زواع 121 0اظ لإأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذل0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية تك _بب(لصحااك0 الفصر الرابع: الفقياس | ححح 


بالتفاوت في الضعف والقوة كما هو حاصل بين مراتب النص» ولكن بشرط حصول الظن في العلة ودلك 
طبور لامي" 

١‏ - أجاب عن الاستدلال يما ثبت عن النبي © من القياسات كقوله: (أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان يحزيء عنه» قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى) وقوله لما سئل: أيأيٍ أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أحر؟ فقال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
حلال كان له أجر). وغيرها من الأحاديث الى في معناها. 

بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم» وذلك حارج عن محل التراع» فإن القياس الذي 
كلامنا فيه إنما هو قياس من لم تثبت له العصمة ولا وجب اتباعه ولا كان كلامه وحياء بل من جهة نفسه 
الأمارة ويتله العارزي اللي" 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن القياس الوارد عن النبي © يدل على حجية القياس من وجهين: 

الوجه الأول: أن ل ا ان والتأسي به واحبء ما لم يأت دليل 
فيد عرسي لقوكه تعا! آل] لمذكان لك فى رخول اشر الحو شقكة بغري 1 

وكون قياس الي عليه الصلاة لباه را لا قطي المشطيض لوجوب الاقتداء به» وكما أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يفهم القرآن 3 وجه لا يحتمل الخنطأء ويجتهد ولا يقر على خطأء ومع ذلك 
حاز بالإجماع لمن هو أهل للاجتهاد أن يفهم القرآن ويجتهد في استنباط الأحكام منه أو من السنة النبوية» 
مع احتمال أن يكون ذلك غير صوابء فكذا دليل القياس. 

الوجه الثاني: بيان النبي © بعض الأحكام الشرعية» وإثباتها بطريق القياس مع قدرته على بيافها 
بغيره» إرشاد منه وتعليم لأمته إلى طريق القياس واستعمال الرأي والاستنباط» وذلك دال على حجية 
القبان 1" 

نعم أقيسة الرسول قطعية» وأقيسة غيره ظنية محتملة للحطأء ولكن هذا لا ينفي الاستدلال يما على 


مشروعية القياس؛ لأنه لو لم يكن جائراً لما فعله الرسول ©» وفعله له يدل على مشروعيته» وليس هناك ما 


(1) الفواصلء إسماعيل بن محمد» مخطوط» ورقة رقم .١59‏ 

(؟) إرشاد الفحولء؛ الشوكان» ج (؟)؛ ص (57ه ‏ 554) وحديث (فدين الله أحق أن يقضى) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب 
الصوم» باب من مات وعليه صوم؛ ج »)١(‏ ص (551)» رقم[18557١)‏ بلفظ(جاء رجل إلى النبي ©» فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: (نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى) وبألفاظ أحرى. ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الصومء 
باب (قضاء الصيام عن الميت)؛ ج (؟)؛ ص »)8١5(‏ رقم »)١١44[‏ وحديث (أيقضي أحدنا شهوته) رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: ج ( ؟)» ص (0+) رقم + 666 

(؟) نبراس العقول» منون» ص (417 --88). 


1د كك 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية مج ست كك _بب(لصحاككد0 الفصر الرابغ: الفياس | حححه 


يدل ويرشد إلى أن القياس حصوصية للرسول دون أمته» فيدل ذلك على أنه يجوز للعالم أن يفهم ويجتهد 
كنا ديد سول 

أما وصفه لأقيسة العلماء بأكما صادرة عن أوهام» ومن النفس الأمارة» والعقل المغلوب بالخطأء فهذا 
غير صحيح ولا سديد» فعلماء الأمة سلفاً وخلفاً لم يبنوا أقيستهم على محرد خيالات وأوهام ‏ كما يقول 
بل كانوا يتحرون وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه» ويعملون فكرهم في تحقق العللء وفي تحقيق 
مبادئ وروح الشريعة الغراء. يدل لذلك ما جاء في آخحر حديث معاذ حيث قال: (اجتهد رأبي ولا آلو)ء 
ومعناه: أنه يبذل قصارى جهده في وحود علة الحكم في الأصل المقيس عليه وتحققها في الفرع الذي يريد 
أن يلحقه به. وهذا ما فعله بجتهدو الصحابة والتابعين والأثمة امجتهدون من بعدهم. 
ج - إجماع الصحابة: 

وأجاب عن الاستدلال على حجية القياس بإجماع الصحابة 

منع ثبوت هذا الإجماع» وقال بأن امحتجين بذلك إنما حاؤونا بروايات عن أفراد من الصحابة 
محصورين في غاية القلة» فكيف يكون ذلك إجماعاً لجميعهم مع تفرقهم في الأقطارء واحتلافهم في كثير من 
المسائل» وردٌ بعضهم على بعض وإنكار بعضهم لما قاله بعضهم. وهكذا وقع الإنكار من جماعة من 
الصحابة على من عمل بالرأي منهم؛ والقياس إن كان منه فظاهرء وإن لم يكن منه فقد أنكره منهم من 
أنكرء كما في هذه المسائل الى ذكرناها ‏ يعي الجد مع الأخوة ومسألة الحرام ومسألة زوج وأم وإخحوة 
لأم وإحوة لأب وأم والخلع ‏ ولو سلمنا لكان ذلك الإجماع إنما هو على القياسات اليّ وقع النص على 
علتهاء وال قطع فيها بنفي الفارق» فما الدليل على أهم قالوا بجميع أنواع القياس الذي اعتبره كثير من 
الأصوليين» وأثبتوه سالك تنقطع فيها أعناق الإبل» وتسافر فيها الأذهان حنى تبلغ إلى ما ليس شي 

ويجاب عن هذا الاعتراض؛ بالمنع من دعوى عدم ثبوت إجماع الصحابة على حجية القياس» بل هذا 
الإجماع واقع ف (الصحابة كانوا بين قائس وساكت سكوت رضىء والمسألة قطعية فكان السكوت عن 
إنكارهاء مع عدم الثقية عنطاء مخلاقف الاجتهادية)!1". 

(وكون الأحبار الدالة على العمل بالقياس من الصحابة آحادية» فإن بينها قدرا مشتركا هو العمل 
بالقياس» وذلك متواتر وهو كافء ولا يضر عدم تواتر كل واحد» كما في شجاعة علي كرء الله 


وجهه)!. 


(1) نظرات في أصول الفقه؛ الأشقر» ص .)١١17(‏ 
)0( إرشاد الفحول؛ الشوكابي» ج (؟)» ص (5354 245) باختصار. 
(؟) منهاج الوصولء ابن المرتضى؛ ص [/55). 
(:) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج (؟)» ص (577). 
ا ا 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سك كد _بل7صح0 ك0 الفصر الرابم: القياس | ححح 


(وكون العاملين به بعض الصحابة» لا يقدح ذلك في الاتفاق» فإنه إذا تكرر وشاع ولم ينكر عليهم 
أحد» فالعادة تقضي بالموافقة؛ فليس استدلالاً بعملهم خاصة:؛ بل بعملهم وسكوت الآخرين مع التكرر 
والشيوع في أمر معين» وذلك يدل بطريق عادي على الاتفاق)!"". 

قال ابن دقيق العيد:المعتمد في حجية القياس» اشتهار العمل به في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد 
قرن عند جمهور الأمة» إلا عند شذوذ متأخرين. 5 

وأما ما روي من ذم الرأي عن بعض الصحابة (فهو منقول عمن نقل عنه القول بالرأي والقياس؛ فلا 
بد من التوفيق بين النقلين؛ لاستحالة الجمع بينهما والعمل بأحدهما من غير أولوية» فيجب حمل المذموم على 
ما كان صادراً عن الجهال» ومن ليس له رتبة الاجتهادء وما كان مخالفاً للنص والقواعد الشرعية» أو لم يكن 
له أضل يشهة له بالاعمار» أو مسشعملا فيما تعيدنا فيه بالغلم دوق الظن جمعا بين التقلين)". 

(وكون القياس الذي لم تكمل شروط أركانه؛ منكر غير مشروع» لا ينقض كوننا متعبدين بالقياس 
القن يلت شرويل) !1 

ودعوى أنهم لم يجمعوا إلا على القياسات الي وقع النص على علتهاء والي قطع فيها بنفي الفارق 
ممنوعة. 

والظاهر من استقراء حالهم في الخلاف والاستدلال إجماعهم على القياس المناسبء فقد (أخرج ابن 
جرير عن يعقوب بن عقبة قال؛ بعث أبو عبيدة بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى عمر بن المخطاب أن 
الناس قد تتابعوا في شرب الخمر في الشامء وقد ضربت أربعين ولا أراها تغين عنهم شيعاء فاستشار عمر 
الناس» فقال علي: نرى أن تجحعلها يمتزلة حد الفرية» إن الرحل إذا شرب هذى وإذا هذى افترى. فجلدها 
عمر بالمدينة» وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشام» وهو قياس للشرب على القذفء لأنه مظنة القذف» 
التفاتاً إلى أن الشرع قد يتزل مظنة الشيء متزلته» كما أنزل النوم مترلة الحدث؛ والوطء في إيجاب العدة 
دولة حقيقة شغل الرسحم)!*أ. وعلية فقضر طريق إثبات غلة الأصل على النض» وليس متطسوراً علي 
لايصحء إذ قد تثبت العلة بالسبر والتقسيم أو دليل آحرء وأما مالم يدل عليه دليل أنه علة فلا يجوز الجمع به 
بين الفرع والأصلء ولا فرق بين دليل ودلير". 


.)40717( هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج (؟)» ص‎ )١( 

)١(‏ البحر احيط» الزركشي» جه؛ ص5 1؟. 

([؟) هداية العقول» القاسم بن محمد ج »)١(‏ ص (/ا/ا4 478). 

(4) منهاج الوصولء ابن المرتضى؛ ص (577). 

(ه) المستصفىء الغزالي» ج (؟)» ص (5 ٠١‏ - 5١٠).والأثر‏ عن مشاورة عمر للصحابة في تشديد العقوبة على شارب الخمر لما تتابع بتعسض 
الناس في شريّا رواه مسلم[ ١71/9‏ رقم" ]١17١‏ وغيره. ينظر؛تلخيص الحبير» ج؟ »ص 5 /اءرقمه 1179 . 

(5) المستصفىء الغزالي» ج (؟)» ص .)١717(‏ 


500 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية حص سس ت_بل27ح0 كد 0 الفصر الرابم: الفقياس | حح 


د الدليل العقلي: 

رغم أنه صرح رحمة الله عليه؛ بأن القائلين بحجية القياس جاؤوا بأدلة عقلية لإثباث حجحية 
القياس لا تقوم يما الحجة» وأنه لن يطول البحث بذكرهاء إلا أنه تعرض لأحد هذه الأدلة ومنعه حيث قال: 
أنفمض ما قالوه في ذلك أن النصوص لا تفي بالأحكام فإِها متناهية والحوادث غير متناهية. 

وأجاب عنه بأن الله عز وجل أخبر الأمة بأنه قد أكمل لها دينهاء ورسوله أخبرها بأنه قد تركها على 
الواضحة الي ليلها كنهارهاء ففي عمومات الكتاب والسنة ومطلقاقما وخصوص نصوصهماء ما يفي بكل 
انه قوت وشو عبان كارا قل 

ويجاب عن هذا الاعتراض: 

(بإن من إكمال هذه الشريعة اشتماها على القياس» حيث إن الحوادث لا نهاية لماء ونصوص 
الكتاب والسنة متناهية؛ .معن أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء ودعوى الإمام الشوكان أن في عمومات 
الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص اصوصيياننا اكت غير ملي 

قال القفال: (ولأنه لا حادثة إلا ولله فيها حكم اشتمل القرآن على بيانه لقوله تعالى: [/ا( 0)+] 

5 1 ثاللاع» “7 2 ١‏ ]حا [اكعيية] ورأينا المنصوص_لم يحط بجميع أحكام 


الحوادث؛ فذل على أنا مأمورون بالاعتيار والقياس)!". 


المطلب الثاني: أدلته على نفي حجية القياس: 
استدل الشوكاني على نفي القياس بدليلين وهما: 


أ الناني لا دليل عليه ويكفيه القيام في مقام المنع: 

قال رحمه الله تعالى؟ بأن المانعين من القياس استدلوا بأدلة عقلية ونقلية» وأنه لا حاحة هم إلى الاستدلال» فالقيام في 
5 (4) 
مقام المنع يكفيهم '. 

الجواب: ما ادعاه الشوكانٍ من أن النافي لا دليل عليه غير مسلمء وهذا إنما هو قول عامة أهل الظاهر» وخحالفهم 


في ذلك ابن حزم الظاهري!”!. 


.)5317 ص (95ه ل‎ »)١( إرشاد الفحولء الشوكان» ج‎ )١( 

(؟) هامش إرشاد الفحولء (المحقق) شعبان محمد إسماعيل» ج (؟)؛ ص (0917). 
)لبس شيط الور كشي بج (ما من 0ب 

(4) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (؟)ء ص (584). 

(5) الإحكامء ابن حزم؛ ج (١)ء‏ ص ([11) 


ا 5 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية ككت#طل_ب_ب_ب(بوصحا ك0 الفصر الرابع: الفياس | ححح 


فالناي يحب عليه الدليل مثل المثبت وهو قول الحمهورا", 

قال الغزالي: احتلفوا في أن النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: لا دليل عليه» وقال قوم: لابد من 
الدليل» وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات.. والمختار أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل» 
والنفي فيه كالإثبات. 

إلى أن قال: (ويتأيد ‏ أي القول بأن ما ليس بضروري لا يعرف إلا بدليل ‏ بلزوم إشكالين 
بشعين على إسقاط الدليل عن النافي» وهو أن لا يجب الدليل على نافي حدوث العالمء ونافي الصانع» ونافي 
النبوات» وناقي تحريم الزناء والخمرء والميتة» ونكاح المخارم» وهو محال. 

والثاي: أن الدليل إذا سقط عن هؤلاءء لم يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود إثباته بالنفي» فيقول: 
بدل قوله محدثء إنه ليس بقددم» وبدل قوله: قادر» إنه ليس بعاحز» وما يجري بجراءل", 

ب استدل على منع العمل بالقياس بعد أيام النبوة بكمال الشرع: لقوله تعالى: |/| 

١‏ الأ [لمائدة:م]» ولا معي للإكمال إلا وفاء النصوص .ما يحتاج إليه الشر ع؛ إما بالنص على كل 

فرد» أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة. 

ومما يؤيد ذلك قوله تعالى:[/ا/6 )4 5] لا ]إا [الأنعام:؟]» وقوله :]لاا ولا رظب 
وَلايابس إِلَّا في كنب مين( 8 لاك" 

ويجاب بأن:(بأن هذا القول في غاية الضعفء فإن الرسول © حينما استعمل القياس في كثير من 
المسائل» مع نزول الوحي من حين لآخر» وإقراره لأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ لاستعمال الرأي بصفة 
عامة, إنما أراد أن يشبت لديهم هيدا غانا يسيرون عليه في حياقم كلهاء وليضع أمام أعينهم المنهج القويم 
الذي يجب أن يسيروا عليه» وهذا ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم» والتابعون من بعدهم؛ وتابعوهم 
والأئمة امجتهدون في كل عصر من العصور)!؟!. 

أما الجواب: عن استدلاله بقوله تعالى: |/| 1 [-أ[لمائدة:»] فهو (أنا تقول 
عوجحب هذه الآية» فهو سبحانه قد أكمل الدين وما فرط في الكتاب من شيءء غير أن الرحوع إلى القياس 
رجوع إلى الكتاب, لأن الكتاب دل على الإجماع بقوله تعللى: ألا << 7 © / 08) (]] 

+ © لط | ( كاا الا لاا © 0) ١‏ 5 ا[ اءئهن] 


.)5175( كشف الأسرار» البخحاري» ج (8)ء ص‎ )١( 
.)501( ص‎ »)١( الستصفىء الغزالي» ج‎ )5( 

0) 

(( 


إرشاد الفحول» الشوكانني» جُ )2 ص (؟095). 
:) الإمام الشوكان ومنهجه ف أصول الفقه» شعبان محمد إسماعيل» ص (959). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لل٠ص_بلصحككد0‏ الفصر الرابع: القياس | ححح 


ودل على خبر الرسول والإجماع» وقول الرسول دل على القياس بالرجوع إلى القياس» والرجوع إلى القياس 
رحوع إلى الكتاب والسنة» وهذا كما أن الرجوع إلى الإجماع وبر الواحد ليس رجوعاً إلى الكتاب» غير 
أنهما لما صدرا عن الكتاب كان الرجوع إليهما رجوعاً إلى الكناب)!'". 

و(القياس من إكمال الدين» وقد وردت به السنة والإجماع» فصار يممتزلة خبر الواحد» ولا يجوز لقائل 
أن يقول: (لا يجوز العمل به لأن الله تعالى قد أكمل الدين بالقرآن). بل قيل؛ (يحب العمل به لأنه من 
كمال الدرن ادو سين ,ذل الكداي على وعوت العناا ين كتللك فق بالا يله" 

و ف (أين في كتاب الله تعالى مسألة الحد والإخوة» والعولء» والمبتوتة» والمفوضة وأنت علي 
حرام» وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على طلبه» والكتاب بيان له» إما بتمهيد طريق الاعتبار» 
أو بالدلالة على الإجماع والسنة» وقد ثبت القياس بالإجماع والنبكة كين الكايت فدابيف ا" 

وشمول النصوص للأحكام كما تكون بدلالة العبارة» تكون بغيرها من أنواع الدلالات العامة اليّ 
تبين مقاصد الشريعة في جملة نصوصها وعامة أحوالحاء وبذلك يكون القائلون بالقياس عاملين بالتصوص» 


زاديق الأمر ب إن الك والوسول", 


واستدلال الشوكاني بقوله تعالى: [/ا(] ()] 5 1 لا ا الأنعام:م]ء مردود عليه 
كمرين: أرل لما قاله كثير من المفسرين من أن المراد بالكتاب في الآية الكريمة هو اللوح المحفوظء وحينئذ 
فلا يصح الاستدلال بالآية على المطلوب. 

ثالياً شامع الأسلبي يآن الرافديه: القر ]كاه قل يدل على الماغى سا أيضا مد الآنه من البسلم يبه ان 
القرآن لم يبين كل شيء بياناً تفصيلياء بل هناك من الأحكام ما جاء بها القرآن بحملة وفصاتها السنة 
المطهرة» بالإضافة إلى الأحكام الي سكت عنها القرآن وبينتها السنة» وهي ما عرف بالسنة المستقلة. 

على أنه يمكن الاستدلال بالآية نفسها على مشروعية القياس» فإن القرآن قد أمر بالاعتبار وقياس 
الأمور على ما بماثلهاء فكان القياس مما بينه القرآن» وداخلاً تحت عموم قوله ععال: (من ا 


.)728٠0( شرح اللمع؛ الشيرازي؛ ج(؟)» ص‎ )١( 

(؟) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج (؟)ء ص (781). 

(؟) المستصفىء الغزاليء ج (؟): ص .)١١4(‏ 

(:) نظرات في أصول الفقه» الأشقر» ص .)١59(‏ 

(ه) الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه شعبان محمد إسماعيل» ص (344)» قال الشوكان في فتح القدير: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظء 
فإن الله أثبت فيه جميع الحوادثء وقيل إن المراد به القرآن» أي ما تركنا في القرآن من شيء. فتح القدير» الشوكانء ج »)١(‏ ص 
.)١60(‏ 


- 5١15 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا لا ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلاه0117ل] 01 13197ط1راآ - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 
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وكذلك استدلاله بقوله تعالمى: [لأوَلا رَطبٍ ولا يادي إِلّا فيكنب مُبِينٍ (50) | [الأنعام:ه]ء مخالف لما 
)0 


عليه جمهور المفسرين وعامتهم من أن المراد به اللوح امحفوظ '. 

ولو سلمنا أن المراد به القرآن الكريم (فكل شيء يكون في كتاب الله بعضه لفظا وبعضه مع 
والحكم في المقيس عليه يكون موجوداً في الكتاب لفظأء والحكم في المقيس يكون موجوداً فيه معينء وفي 
العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب» واعتبار نظمه في المقيس عليه» واعتبار معناه في المقيس. وأما منكروا 
القياس فإفهم عملوا بنظم الكتاب فقطء وأعرضوا عن اعتبار فحواه» وإخراج الدرر المكنونة من بحار 
خا "ا 


المطلب الثالث: الترجيح: 

إذا أمعنا النظر في أدلة المثبتين للقياس» والمناقشات الي أوردها الشوكاني حوطاء نحد أن هذه الأدلة 
فيها الكثير من المنافذ الي تأت منها الاحتمالات» فتمنع قطعية دلالتها على المدعى الذي سيقت لأحله. 
فالآيات القرآنية الى استدل يما على حجية القياس» لو نظرنا إلى كل واحدة منها ممفردها بحد أن دلالتها 
ليشت نضا عل حيخية القياس» ولذلك كترف الاغتراضات الوازدة عل أوة الاستدلال فنا 


قال الإمام الغزالي: (عسك القائلون بالقياس يمذه الآيات وليست مرضية؛ لأها ليست ,عمجردها 
نصوصاً صريحة إن لم ينضم إليها قرائن)!". 

وأما السن النبوية, فإن أقوى ما يستدل به على حجية القياس منهاء هو حديث معاذء وهو لا 
يفيد إلا الظن» والمسألة المتنازع فيها قطعية» فلا يكفي في إِثباتها مثل هذا الحديث. 

أما إجماع الصحابة على العمل بالقياس فهو دليل قطعي في المسألة» وإن نازع الشوكاني في ثبوتهء 
فالصحيح ثُبوته كما بيناه نانفا إلا أن الشوكاني لايسلم بأن الإجماع حجة قطعية. 

وثما يقوي القول فمطية القباين وتيويذه تأكيدا كفويض اننا نظرنا إلى مجموع الأدلة» الي استدل 
كما على حجية القياس من القرآن والسنة والإجماع, وجدناها تتضافر للدلالة على معئ واحد وهو اعتبار 


الشيء مثله. وإلحاق النظير بنظيره» وإعطاء المتماثلات حكما واحدء ولا ينظر إلى الاعتراضات الواردة 
عليهاء لأن هذه الأدلة يعضد بعضها 5 في دلالتها على القياس» فيستدل .مجموعها على حجيته. 


.)١٠54( فسر الشوكان (الكتاب المبين) في تفسيره ب اللوح المحفوظ ولم يحك قولاً غيره» فتح القدير» الشوكان؛ ج(0اء ص‎ )١( 
.)١١١( (؟) التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج (؟)؛ ص‎ 
.)١١1( (؟) المستصفىء الغزالي» ج (؟)؛ ص‎ 
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قال الغزالي: (القياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كما قررناه في كتاب أساس القياس» لكن هذا 
النص بعينه وإن لم يردء فقد دل إجماع الصحابة على القياس على أهم ما فعلوا ذلك إلا وقد فهموا من 
الشارع هذا المعيئ بألفاظ وقرائن وإن لم ينقلوها إلينا)!"". 

وقال الشاطبي: بعد تقريره أن الدليل المعتبر هو المستقرأ من جملة أدلة ظنية تضافرت على مععئ واحد 
حي أفادت فيه القطع (وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة:؛ أوخبرالواحد حجة:؛ أوالقياس حجة:؛ فهو 
راحع إلى هذا المساق؛ لأن أدلته مأحوذة من مواضع تكاد تفوق الحصرء وهي مع ذلك مختلفة المساق لا 
ترحع إلى باب واحدء إلا أنها تنتظم المعيئ الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه» وإذا تكاثرت على 
الناظر الأدلة عضد بعضها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة للقطع....؛ إلا أن المتقدمين من الأصوليين رما 
تركوا ذكر هذا الى 1"اوالعيية عليه» فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على 
حدقهاء وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع؛ فكر عليها بالاعتراض نصاً نصاء 
واستضعف الاستدلال يما على قواعد الأصول المراد منها القطع....., ولو أخذت أدلة الشريعة على 
الكليات والحزئيات مأحذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة)!", والله أعلم, 

قلت: الأساس الذي بئ عليه الشوكاني احتياره في رد الاحتجاج بالقياس بالعلة المستنبطة» هو أنه لادليل 
على أن العلة الي استخرجها المحتهد من النص الشرعي, بمسالك العلة الي لا يسلم بما كالسبر والتقسيم ونحوها 
صحيح؛ بل هو بحرد ظن لعله لايكون صحيحاء فلا يحل والحال هذه إلزام المكلفين.مجرد ظنون لا يقطع 
بصحتها. وخير ما يرد على هذه الشبهة (أن النص على العلة ولوبقطعي - الذي لايخالف فيه الشوكان - متردد 
بين أن يكون بقيد امحل فلا يتعدى .وبين أن يكون مطلقا فيتعدى الحكم إلى الفرع»ومع وجود التردد فلم .نع 
دلك من العمل يماءلدخول الظن الحاصل من النص على العلة تحت أدلة التعبد بالقياس»فكدلك يحب العمل 
بالظن الحاصل بده المسالك؛ وإلا كان ذلك تحكم ظاهرءإذ لافرق بينهما إلا بالتفاوت في الضعف والقوة» كما 
هو حاصل بين مراتب النصءولكن بشرط حصول الظن في العلة وذلك بظهور المناسبة) ,!؟! وعليه فالانشغال 
ببيان قوادح العلل والحكم عليها قبولا وردّاء أولى من ردها جملة» كيف وفقهاء الصحابة استعملوها ولم ينتكر 
ذلك أحد منهم. والله أعلم. 


.)١٠١١( المستصفىء الغزالي» ج (؟)ء ص‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفىء الغزالي» ج :)١(‏ ص »)١١١(‏ فقد أشار إلى ما أكد عليه الشاطبي هناء حيث قال؛ نعلم أنهم قالوا ذلك - أي حجية 
القياس - عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر وعن دلالات وقرائن أحوال وتكريرات وتنبيهات تفيد علماً ضرورياً بالتعبد بالقياس. ). 

(؟) الموافقات» الشاطبي» ص 7١‏ -17؟ 


)( الفواصلءإسماعيل بن محمد, مخطوط »ورقة رقم ١6848‏ 
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تنبيهه إنكار القياس» وعلاقته بالاجتهاد, والاعتداد بخلااف من يقول ب4. 
اختلف الأصوليون في الاعتداد بخلاف من ينكرالقياس على أقوال» أهمها: 


الأول بمنعه عن الاجتهاد مطلق إنكار القياس؛ ونسب إلى الجمهور!". 

وذهب إليه قوم منهم القاضي أبو بكرء والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي» ونسبه إلى الجمهورء 
وتابعهم إمام الحرمين» والغزالي» قالوا ؛ لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد» وإنما هو متمسك بالظواهرء 
فهو كالعامي الذي لا معرفة له» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هريرة» وطائفة من أقرانه. 
قال النووي في باب السواك في شرح مسلم: (إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي 
عليه الأكثرون والمحققون)» وكذا قال صاحب "المفهم" (جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم؛ 
بل هم من جملة العوام» وإن من اعتد يحم فإنما ذلك ؛ لأن مذهبه أنه يعتبر حلاف العوام في انعقاد الإجماع, 
والحق خلافه). وقال إمام الحرمين؛ (الذي ذهب إليه أهل التحقيق؟ أن منكري القياس لا يعدون من علماء 
الامة» ولا من حملة الشريعة؛ لأنهم معاندون» مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراء لأن معظم الشريعة صادر 
عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص بعشر معشارهاء عور بترن بان .)١‏ 

قال الذهي !"ام سنا على :ياذفت إليه الإمام الجويى من عدم الاعتداد مطلقاً بخلاف من 
ينكرالقياس (هذا القول من أب المعالي أداه إليه اجتهاده» وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياسء» 
فكيف يرد الاحتهاد.كثله» وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه؛ ويناظر عليه» ويف به في مثل 
بغداد» وكثرة الائمة يها وبغيرهاء فلم نرهم قاموا عليه» ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه؛ ولا سعوا في منعه 


من بثه» وبالحضرة مثل إسماعيل القع لكا شيخ المالكية» وعثمان بن بشار الانماطي (', شيخ الشافعية 


(1) شرح جمع الجوامع؛ المحلي» ج7, ص 457 - البحر المحيط» الزركشي» ج4؛ ص١417.‏ 

(؟) البحرانحيط» الزركشي» ج5» ص١57‏ -577. . 

(؟) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز بن عبد الله التركمان الأصل الفارقى ثم الدمشقى أبو عبد الله شمس الدين الذهبى» الحافظ الكبير 
المورخ» صاحب التصانيف السائرة في الأقطار» ولد ثالث شهر ربيع الآخر سنة 51/7ه» مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة 
الكثيرة» قال ابن حجر: حي كان أكثر أهل عصره تصنيفاء وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدمه بتحرير أخبار المحدثين خحصوصا 
اتتهى. واختصر منه مختصرات كثيرة منها النبلاء» والعبر» وتلخيص التاريخ» وطبقات الحفاظ» وطبقات القراء» ومن مصنفاته الميزان في 
نقد الرحال» وله كتاب الكاشف, ومختصر سنن البيهقى الكبرى» ومختصر قهذيب الكمال لشيخه المزى» وخرج لنفسه المعجم الصغير 
والكبير والمختص بامحدثين فذكر فيه غالب الطلبة من أهل ذلك العصرء مات في ليلة الثالث من ذى القعدة سنة 8 ؛ لاه. البدرالطالع» 
1 

(:)إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الازدي» مولاهم البصريء أبو إسحاقء المالكي, الإمام العلامة» 
الحافظ» شيخ الإسلام» قاضي بغداد» وصاحب التصانيف. مولده سنة تسع وتسعين ومئة» استوطن بغداد» وولي قضاءها إلى أن توقي. تقدم 
حي صار علماء ونشر مذهب مالك بالعراق. وله كتاب "أحكام القرآن "» لم يسبق إلى مثله» وكتاب "معان القرآن "» وكتاب في 


القراءات» توفي فجأة في شهر ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ومئتين. سيرأعلام النبلاى 898/1, 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية طلس لسك _ب_ب(بلصح ك0 الفصر الرابع: القياس | ححح 


والنمكي"ا شيخ الحنبلية» وابئ الامام أجرا وأبي العباس أحمد بن محمد اليو شيخ الحنفية» وأحمد 
بن أبي عمران القاضي لعا ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي» بل سكتوا له حى لقد قال لاسوو افيد 5 
ذاكرت الطبري - يعن ابن حرير - وابن سريج» فقلت ما: كناب أبن تيو" النق الو عر ععد كين 
قالا: ليس بشئى» ولا كتاب أبي عبيد» فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي» وداود» ونظرائهما. 


(١)عثمان‏ بن سعيد بن بشار البغدادي» الفقيه الانماطي» الاحول. أبو القاسمء الإمام» العلامة» شيخ الشافعية»» ارتحل» وتفقه على المزني» 
والربيع المرادي» وروى عنهما. وعليه تفقه أبو العباس بن سريج» وغيره. قال الشيخ أبو إسحاق: هو كان السبب في نشاط الناس ببغداد 
لكتب فقه الشافعي وتحفظه. توفي في شوال سنة ثمان وثمانين ومئتين ببغداد. سي رأعلام النبلاي 9/1 ؟ 5 , 

)١(‏ أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» أبو بكر نزيل بغداد» الإمام؛ القدوة؛ الفقيه؛ المحدث» شيخ الإسلام, وصاحب الإمام أحمدء وكان 
والده خحوارزمياء وأمه مروذية. 

ولد في حدود لمثتين. قال الخلال: المروذي أول أصحاب أبي عبدالله» وأورعهم. روى عن أي عبدالله مسائل كثيرة» وأغرب على أص حابه في 
دقاق المسائل وفي الورع» وهو الذي غمض أبا عبدالله وغسله, ولح يكن أبو عبد الله يقدم عليه أحدا. توفي أبو بكر في جمادى الاولى سنة 
خمس وسبعين ومئتين. وكان إماما في السنة» شديد الاتباع؛ له جلالة عجيبة ببغداد. سي رأعلام النبلاى 1177/18 

(؟) هما: صالح بن أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضيء أبو الفضلء الشيبانٍ البغدادي» قاضي 
أصبهان. ولد سنة ثلاث ومئتين» وهو أكبر إخوته. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوق ثقة» قال ابن المنادي: توفي 
بأصبهان في رمضان سنة ست وستين ومئتين. وقال أبو نعيم: مات سنة حمس وستين. سيرأعلام النبلاء» .5759/1١7‏ 
وعبدالله بن أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال الإمام؛ الحافظ» الناقد» محدث بغداد» أبو عبد الرحمن ابن شيخ العصر أبي عبدالله الذهلي 
الشيباني المروزيء ثم البغدادي. ولد سنة ثلاث عشرة ومئتين» فكان أصغر من أخيه صالح بن أحمد قاضي الاصبهانيين. روى عن أبيه شيئا 
كثيراء من جملته "المسند "كلهء و"الزهد "» قال إبراهيم بن محمد بن بشير: معت عباسا الدوري يقول: كنت يوما عند أحمد بن حنبل» 
فدحل ابنه عبدالله» فقال لي أحمد: يا عباس ! إن أبا عبدالرحمن قد وعى علما كثيراء ولد سنة ثلاث عشرة» ومات سنة تسعين ومفتين» 
عاش في عمر أبيه سبعا وسبعين سنة. سي رأعلام النبلاى 5/1١8‏ 01. 

(؛) أحمد بن محمد ابن عيسى بن الأزهرء أبو العباس» البرقٍ البغداديء الحنفي العابد. القاضيء العلامة» الحافظ» الثقة» ولد سنة نيف وتسعين 
ومئة. تفقه بأبي سليمان الجوزحان الفقيه» صاحب محمد بن الحسن. وجمع وصنف. وتفقه به أئمة وعلماء. قال الخطيب: كان ثقة ثبتا 
حجة؛ يذكر بالصلاح والعبادة» مات في ذي الحجة سنة ثمانين ومئتين. سي رأعلام النبلا .4017/1١‏ 

(ه) أحمد بن أبي عمران - موسى بن عيسى البغدادي» أبو جعفرء الإمام, العلامة» شيخ الحنفية» الفقيه ا محدثء الحافظ. ولد في حدود المثتين» 
وسكن مصر. لازمه أبو جعفر الطحاوي» وتفقه به» وولي قضاء مصر مدة بعد بكار ابن قتيبة» وكان من بحور العلم» يوصف بحفظ 
وذكاء مفرط. قال الإمام أبو عبد الله الصيمري الحنفي: كان شيخ أصحابنا.تمصر في زمانه» أخذ عن أصحاب أبي يوسف.. وتوفي في 
المحرم» سنة ثمانين ومكتين. سيرأعلام النبلاى 4/1 519, 

() قاسم بن أصبغ ابن محمد بن يوسف بن ناصح - وقيل: واضحء أبو محمد القرطبي» مول بِنٍ أمية» الإمام الحافظ العلامة محدث الأندلس» 
انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان» وبراعة العربية» والتقدم في الفتوى والحرمة التامة» والحلالة. أثى عليه غير واحد. 
وتواليف ابن حزم» وابن عبد البر» وأبي الوليد الباحي طافحة بروايات قاسم بن أصبغ. مات بقرطبة في جمادى الاولى سنة أربعين وثلاث 
مئة» وكان من أبناء التسعين. سي رأعلام النبلا» .41757/1١8‏ 

(0) عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل؛ المروزيء أبو محمد, العلامة الكبير» ذو الفنون»» الكاتب» صاحب التصانيف. نزل بغداد 
وصنف وجمع» وبعد صيته. قال أبو بكر النطيب: كان ثقة دينا فاضلا. من تصانيفه: "غريب القرآن "؛ "غريب الحديث "» كتاب 
"المعارف "» كتاب "'مشكل القرآن "» كتاب "مشكل الحدييث "» كتاب "أدب الكاتب "؛ كتاب "الفقه "» كتاب "معان الشعر "2 
كتاب "جامع النحو "» كتاب "الصيام "؛ مات أبو محمد بن قتيبة فجأة» وذلك في شهر رجحبء» سنة ست وسبعين ومفتين. سيرأعلام 
النبلاى 795/11. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية صصص لس تب(ل2ح0ككد0 الفصر الرابع: الفياس | ححح 


ثم كان يفف ينه الو رك لم برو لاي ام وعدة من تلامذة داود» وعلى أكتافهم مثل: ابن 
سريج» شيخ الشافعية» وأبي بكر الخلال' '» شيخ الحنبلية» وأبي الحسن الكرحي شيخ الحنفية» وكان أبو 


جحعفر الفيعارييا"! .صر . 


بل كانوا يتجالسون ويتناظرون» ويبرز كل منهم بحججه. وللايسعون بالداودية إلى السلطان. 

بل أبلغ من ذلك؛ ينصبون معهم الخلاف»؛ في تصانيفهم قليما وحديثاء وبكل حال؛ فلهم أشياء 
أحسنوا فيهاء وهم مسائل مستهجنة؛ يشغب عليهم جاء وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح؛ 
حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو الم وذكر أنه الصحيح من المذهبء أنه يعتبر خحلاف 


و 7 


)١(‏ محمد بن داود ابن علي الظاهري: العلامة» البارع» ذو الفنون» أبو بكر: كان أحد من يضرب امثل بذكائه» وهو مصئف كتاب: "الزهرة 
في الآداب والشعر. 
وله كتاب في الفرائض» وغير ذلك. وله بصر تام بالحديث» وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدا. ومات قبل الكهولة» وقل ما 
روى. تصدر للفتيا بعد والده» وكان يناظر أبا العباس بن سريج؛ ولا يكاد ينقطع معه. له من التآليف:كتاب "التقصي "في الفقهء 
وكتاب "الانتصار من محمد بن جرير الطبري "؛ وكتاب "الوصول إلى معرفة الأصول ", وكتاب "المناسك ". عاش ثلاثا وأربعين سنة. ؛ 
ومات في عاشر رمضان سنة سبع وتسعين ومئتين. سيرأعلام النبلاى» .٠١5/١1‏ 

(؟) عبدالله بن الحدث أحمد ابن محمد المغلس البغدادي الداودي الظاهري» أبو الحسن, الإمام العلامة» فقيه العراق» صاحب التصانيف. حدث 
عن: جده؛ وجعفر بن محمد بن شاكرء وأبي قلابة الرقاشي» وإسماعيل القاضي» وطبقتهم؛ وتفقه على أبي بكر محمد بن داود» وبرع 
وتقدم. أحذ عنه: أبو المفضل الشيباني ونحوه. وعنه انتشر مذهب الظاهرية ف البلادء وكان من بحور العلم» . وله من التصانيف: "كتاب 
أحكام القرآن "» وكتاب "الموضح "في الفقه, وكتاب "المبهج "» وكتاب "الدامغ "في الرد على من خالفه وغير ذلك. مات في سنة أربع 
وعشرين وثلاث مئة عن نيف وستين سنة. سيرأعلام النبلاء» 5١/لالا.‏ 

() أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال. أبو بكر الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم» ولد في سنة أربع وثلاثين 
ومئتين» أو في الي تليهاء فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد؛ ولكنه أذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتلمذ لأبي بكر المروذي. 
ورحل إلى فارسء وإلى الشام» والحزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته» وكتب عن الكبار والصغار» حّ كتب عن تلامذته؛ 
وجمع فأوعىء ثم إنه صنف كتاب: "الجامع ف الفقه "من كلام الإمام» بأخبرنا وحدثناء يكون عشرين بجلداء وصنف كتاب؛ "العلل "عن 
أحمدء ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل» حي تتبع هو نصوص أحمدء ودوفاء وبرهنها بعد الثلاث مئة» فرحمه الله تعالى. توف في شهر 
ربيع الاول سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» وله سبع وسبعون سنة» ويقال: بل نيف على الثمانين. سيرأعلام النبلاء» 5917/15 

(:) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك» أبو جعفرء الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي» الإمام العلامة االحافظ الكبير» 
محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصرء مولده ف سنة تسع وثلاثين ومئتين. برز في علم 
الحديث وفي الفقه» وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي وغيره» وجمع وصنف. انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة.تمصرء كان 
شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني» فقال له يوما؛ والله لا جاء منك شئ» فغضب أبو جعفر من ذلك» وانتقل إلى ابن أبي عمران» فلما 
صنف مختصره؛ قال: رحم الله أبا إبراهيم: لو كان حيا لكفر عن كينه. 
صنف "احتلاف العلماء "و "الشروط ", و"أحكام القرآن "» و"معاني الآثار ". توفي سنة١‏ 7 ه, سيرأعلام النبلاى .717//١8‏ 

(5) عبدالقاهر ابن طاهر»؛ أبو منصور البغداديء العلامة البارع» المتفئن» الأستاذ» نزيل خراسان» وصاحب التصانيف البديعة» وأحد أعلام 
الشافعية. وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييي» وكان يدرس في سبعة عشر فناء ويضرب به المثل» وكان رئيسا محتشما مثرياء له 
كتاب "التكملة "في الحساب. قال أبو عثمان الصابون: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول» وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل- 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية حص لسح_وب(ل2حككد0 الفصر الرابم: الفياس | ححح 


والثاني: إنكار القياس الجلي هو الذي عدا" . 

قال ابن الصلاح: والذي أحيب به بعد الاستخارة: أن داود يعتبر قوله. ويعتد به في الإجماع إلا ما 
حالف القياس» وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله الى قام الدليل القاطع على بطلافاء 
فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد» فقول المخالف حينئذ خارج عن الإجماع» كقوله في التغوط في 
الماء الراكدء وتلك المسائل الشنيعة» وفي "لا ربا إلا في النسيئة" المنصوص عليهاء فخلافه في هذا وشبهه غير 
كك اا 
قال الذهبي: عن خلاف داود (لا ريب أن كل مسألة انفرد يماء وقطع ببطلان قوله فيهاء فإِنها هدر 
وإنما نحكيها للتعجبء وكل مسألة له عضدها نصء وسبقه إليها صاحب أو تابع» فهي من مسائل الخلاف» 
فلا تمدر, 

وفي الجملة» فداود بن علي بصير بالفقه, عالم بالقرآن» حافظ للاثر» رأس في معرفة الخلاف.» من 
أوعية العلم؛ له ذكاء خارق» وفيه دين متين., وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر» وذكاء قوي» 
فالكمال عزيزء والله الموفق. 

ونحن: فنحكي قول ابن عباس في المتعة» وفي الصرف, وفي إنكار العول» وقول طائفة من الصحابة 
في ترك الغسل من الايلاج» وأشباه ذلك» ولا بحوز لاحد تقليدهم في ذلكأ؟)). 

وقال الإبياري: إن كانت المسألة ما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي» ولا مخالف للقياس فيها 
لم يصح أن ينعقد الإجماع بدوهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ. فإن قلناء بالتجزؤء لم يمنع 
أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون, كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية ؛ لأن له فيه مدخلاء 
كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بعخلافهو(. 

الثالث: لا يمنعه وإن أنكر القياس بأنواعه. 

قال ابن الصلاح؛ الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور» وحكاه عن الجمهورهء أن 
الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم» ولهذا يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في الكتب الفرعية. ثم قال 
ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الامر آحراء كما هو الأغلب الأعرف من صفو الائمة المتأخرين» الذين 


> بديع الترتيب» غريب التأليف» إماما مقدما مفخماء ومن خراب نيسابور حروجه منها. مات بإسفرايين في سنة تسع وعشرين وأربع مئة 
وقد شاخ. وله تصانيف في النظر والعقليات. سيرأعلام النبلاء» 517/117. 
(1) سيرأعلام النبلاء» الذهبي» ج١1,‏ ص .1١07-1١54‏ 
(؟) شرح جمع الجوامع؛ امحلي» ج7”؛ ص 577 . 
(؟) البحرامحيط» الزركشي» ج4» ص57 - سيرأعلام النبلاء» الذهبي» ج17, ص8 .١٠١‏ 
(؛) سيرأعلام النبلاء» الذهبي» ج17: ص8 .١١‏ 


)م( البحراغيط» الز ركشي» ج؛؟» ص77 1 , 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طح ول2ح0 ك0 الفصر الرابم: القياس | ححه 


أوردوا مذهب داود في مصنفاقهم المشهورة» كالشيخ أبي حامد الإسفراييئ» والماورديء والقاضي أبي 
الطيبء» فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه قي مصنفام العيي ا 


ورجحه القاضي عبدالوهاب انالك لك فقال في الملخص "؛ يعتبر كما يعتبر خلاف من ينفي 
المراسيل» ويكنع العموم ومن حمل الأمر على الوجوب؛ لأن مدار الفقه على هذه العلق1", ضيف اننا 
7 السك 


(1) البحرامحيط» الزركشي» ج4» ص477. 

)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن هارون بن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي» أبو محمدء الإمام العلامة» شيخ 
المالكية. صئَّف في المذهب كتاب "التلقين"» وهو من أجود المختصرات» وله كتاب "المعرفة" في شرح الرسالة» وغير ذلك. مات عمصر 
في شهر صفر سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة وله ستون سنة. الديباج المذهبء ابن فرحون» .١59‏ 

(*) البحرامحيط» الزركشي» ج4» ص477. 

(:) شرح جمع الجوامع؛ امحلي» ج7”؛ ص 577 . 


- 5١9 - 


1 . !0131م الاللاللا. زواع 121 0اظ لإلزمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





1 !0111م الالنالنا زواع 121 0اظ لإلماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 


7]] 1ح1 51116 1ج0981353 - 4121011 10 [)47115124111 10 ]12010 - 191113 10 5150111 )15000 


1 


[لخامس: الاستصناب 


60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول : التعريف . 

المبحث الثاني : أنواع الاستصحاب. وتخرير محل الشزاع. 
المبحث الثالث: اختيار الشوكاني الأصولي. و تطبيقاته 


١‏ © هجو هو 
لفدضسه 0 


00 


البحث الرابح: مذاهب الأصوليين في حجيسة 


الاستصحاب. وأدلتهم . 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طح 007222 الفصل الخامس: الاستصحاب 








المبحث الأول: التعريف: - 


لغة: 
مأخوة من المضاحبة: استقعال من الصبحبة» وهي اللازمةة و كل شيع لازم نيعا فقد اسقطب حيبت 
واستصحبت الكتاب وغيرهء حملته صحبي» ومن هنا قيل استصحبت الحال إذا تمسكت يما كان ثابشأء 
#اناق لف للف الخالة مسانفة قير قار 
اصطلاحا : 
تعدذت غبار اه العلماء فق تتريى الامسيحاب امظلكها ومن هده التعر قات : 
١‏ - (الحكم ببقاء أمر تحقق» ولم يظن عدمه)!"!. وهوتعريف الكمال بن الهمام. 
؟ - (اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضرء يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال)!", وهوتعريف 
القرافي. 
٠‏ - (التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً)!). وهوتعريف ابن النجار/"!, 
- (استصحاب الحال لأمر وحوديء أو عدمي» عقلي» أو شرعي. ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماأضي 
فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل)!'!. ذكره الشوكان في إرشاد الفحول» نقلا عن عن البحر امحيط. 
وهذه العبارات تؤدي معن واحداء وهو بقاء ما كان ثابتاً أو منفياً بالدليل على ما كانء مالم 


يظهر المزيل والمغير عن الحالة الأولى السابقة. 


.١717 المصباح المنير» الفيومي» ص‎ )١( 

(؟) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج7» ص 7/5. 

(0) شرع تقيخ الفصول» القراق» ص 4440: 

.١95ص‎ »١ج ينظر؛ المستصفىء الغزاللي»‎ .5 ١ 4 شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج:» ص‎ (١ 

(ه) محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري. من القضاة. قال الشعرائي: صحبته 
أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه» وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليسه. له؛ منتهى الارادات في جمع المقنع مع 
التنقيح. توفي سنة ١/851ه.‏ الأعلام؛ 5/5. 

(1) إرشاد الفحول» ج 2١‏ ص 5173 58٠06‏ -البحر امحيط» الزركشي» ج 5: ص7. 


ف ددا © 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية ححص سحو حك الفصل الخامس: الاستصحاب 





المبحث الثاني : أنواع الاستصحاب. وتخرير محل الششزاع. 


ذكر الأصوليون عدة أنواع للاستصحابء أهمها: 

١‏ - استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية؛ كبراءة النمة من 
التكليف ح يدل دليل شرعي على تغيره؛ كنفي الة سافيية'. 

هذا النوع من الاستصحاب يعمل به عند الجماهير» وإن لم يكن متفقاً عليه» ولا شك إن إثبات 
الأحكام الشرعية» بالعقل المحرد لايجوز» والعقل 060 الدلالة عليه» وأما النفي فالعقل يدل عليه؛ إلى أن 
بود الاليل التسجعي بالمعئ الناقل من النفي الأض 3 

قال القاضي أبو الطيب: هذا حجة بالإجماع, أي من القائلين بأنه لا 7" 5 الشرعأ". 

قال نايع اسيك [اللدهور خَلن العمل ذاه واذعى يمظنم فيه الانقاف ) ".قال ابسن الفسي؟ 
استصحاب البراءة الأصلية» تنازع الناس فيدأ*).قلت: الخلاف في مسألة الصلح على الإنكار» مبنية كما في 


١‏ - استصحاب الدليل؛ مع احتمال المعارضء إما تخصيصاً إن كان الدليل ظاهراء أو نسخاً إن 
كان الدليل نصاء فهذا أمر معمول به عند المدمهور» وقيل بالإجماع. 

وقد احتلف في تسمية هذا النوع بالاستصحابء فأثبته جمهور الأصوليين» ومنعه المحققون؛ منهم إمام 
الحرمين في البرهان» وإلكيا في تعليقه» وابن السمعان في (القواطع)؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظء 
د نانس الاسيعييعات 1 


قال إمام الحرمين: إذا ثبت حكم متعلق بدليل» ول يتبدل مورد الحكم. فليس هذا من مواقع 
الاستصحابء فإن الحكم معتضد بدليل وهو مستدام؛ فإن سمى مسم هنا استصيهانا بال لفط( 


( إرشاد الفحول» الشوكانني» ج5”؛ ص "١‏ ونقله: عن البحر المحيط, الزركشي» ج53 ص ١١‏ 

؟) المستصفى » الغزالي» ج؟» ص .1١5/8‏ 

؟) إرشاد الفحول» الشوكاني» ج27 ص 258١‏ ونقله: عن البحرانحيط» الزركشي» ج5: ص .7١‏ 

؛) الإهاجء تاج الدين السبكي, ج”, ص 2١ 5١٠‏ قال الدريئ العدم الأصلي أو البراءة الأصلية ليست نوعاً من الاستصحاب على التحقيق» لأن 
دليل الحكم بالعدم أو البراءة هو (العقل المحض) ودليل استمرار هذا الانتفاء ثابت بالعقل أيضاً لا بالاستصحاب. بحث بعنوان هل قوة 
استمرار الحكم السابق ثابتة بالاستصحاب شرعاً أو عقاة محمد الدريئ» مجلة التراث العربي» العدد 9» عام /141ام, 

(9) إعلام الموقعينءابن القيم؛ ج١.ص‏ 715 

(' )التلويح على التوضيح التفتازاني» ج7؟؛ص 7١5‏ 

0 إرشاد الفحول, الشوكاني» ج32 ص 25875 ونقله؛ عن البحر المحيط» الزركشي» جك ص .5١‏ وينظر: المستصفى: الغزالي» جك 
ص8 6 .١‏ 

([4) البرهان» الجويي» ج23 ص 1178 1175. 


! 
! 
) 
! 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطحطلطل(و(«طو«<7صك 0 الفصل الخامس: الاستصحاب 


ولكن خالف ابن سريج في العمل بالعام قبل البحث عن المخصصء وهذا بمنع من انعقاد الإجماع المدعى 
0 
فيها . 


- استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه. ويسعمى أيفت 
(استصحاب حال الحكم الشرعي). أو( استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه). 


ومعناه: أن يكون الحكم في الزمن الأول قد أثبت سببا شرعيا دل عليه الشرع» فيحكم ببقاء السبب 
في الزمن الثاني» لعدم وحود ما يقتضي الانتفاء» كاستصحاب الملك عند جريان القول المقتضي له» وشغل 
النمة عند جريان إتلاف أو التزامء ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح. فهذا لا حلاف 
في وحوب العمل به إلى أن يثبت المغارض!"". 

والتعالت قد قا دوق نميف استعيدابا دب 36 [ دض مرنااحية الأبسدلال يه 

نبدلاً مسالة دوم اثلث والظيازة وخل التكرنعة (مى من قبيل ماكيك يقاو يديل كدلاقل الشريع 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن حكم الشراء ملك مؤبد» وكذا حكم أخواته من 
النكاح» والوضوءء والحدث» بدليل أنه لا يصح توقيت هذه الأحكام صريحاً فإنه لو قال؛ اشتريت إلى كذا 
أو تضاف إلى كذا آر قال؟ اشعريت عن أن بعت الللة ترستة أو شدين أى سات علي أناتفست 
الطهارة إلى وقت كذاء أو تزوحت على أن يثبت الحل إلى مدة كذا لا يصح. بل يفسد العقد أو الشرطء 
ولو لم تكن هذه الأحكام مؤبدة وكان بقاؤها بالاستصحاب لحاز توقيتها... إلا أن هذه الأحكام مع 
كوا مؤبدة» تحتمل السقوط بالمعارض على سبيل المناقضة؛ يعن بمعارض يناقض الأول ويضاده كالفسخ 
للبيع والطلاق البات للنكاح والحدث للطهارة. فقبل وجود المعارض كان لما حكم التأبيد» فكان بقاؤها 
ادير لل الاسم اتن قات بع ةغل الفي )1 


وأا نما لى يدل دليل على بقائه بل كان (استصحاب حكم الحال فيه» بعدم دليل مغير ثابت بطريق 
النظر والاجتهاد وبقدر الوسع)!*). فهذا النوع اختلف في مدى حجيته عند القائلين بحجية الاستصحاب» 
مع التسليم بكون الاستصحاب فيه منطبق. 


(1) شرح جمع الجوامع؛ ا محلي» ج؟ء ص88" - الآيات البينات» العبادي» ج4؛ ص57 7. 

(؟) إرشاد الفحول» الشوكاني» ج؟» ص١58»‏ ونقله: عن البحر المحيط» الزركشي» ج5؛ ص .٠١‏ وقد وقع النزاع في بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين» ومن أمثلته منع مالك الرحل من الصلاة إذا شك هل أحدث أم لاء حى يتوضا. - إعلام الموقعين» ابن القيمء 
ج1١‏ ص540. 

(©) كشف الأسرار» البخاري» ج7: ص 578 ل 555, 


(:) أصول السرخحسيء ج7؛ ص 157174 555. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طلطلصصسسسل <«(« 0ك الفصل الخامس: الاستصحاب 


بينما صرح ابن القيم: بأن الفقهاء لم يتنازعوا في هذا النوع » وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين ,.مثاله أن مالكا منع الرحل إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة حت يتوضأ ؛ لأنه وإن 
كان الأصل يفا الطهارة فإن الأصل قاء الصافةاق كيني 


4 - استصحاب حكم الأصل للأشياء في الشرع: 

هذا النوع من الاستصحاب مب على حكم الأصل في الأشياء الى لم يرد على حكمها دليل» وكانت 
من الأشياء النافعة» وذلك بعد ورود الشرع لا قبله» وفيه حلاف بين العلماء» فذهب بعض العلماء إلى أن 
الأصل في الأشياء الإباحة» وتفرع عن هذه القاعدة جملة من الضوابط والأصول مثل: (الأصل في الأشياء 
الإباحة حي يدل الدليل على التحريم)ء (الأصل في الأبضاع التحرم).. وهذا ما ذهب إليه الشوكابي!"! 
وظهر جلياً في تطبيقاته الفقهية. 


وهو قول جماعة من الفقهاء. وجماعة من الشافعية» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء ونسبه بعض 
)0 
المتأخرين إلى الجمهور . 


وصرح الرازي في امحصول: أن الأصل في المنافع الأذن» وف المضار المنع ا بيدما ذهب الجمهور إلى 
أنه لا يعلم حكم الشيء إلا بدليل بخصه. أو يخص نوعه؛ فإذا لم يوجد دليل كذلك فالأصل المنع» وذهب 
الأشعري وأبو بكر الصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف؛ .معيئ لا يدرى هل هنا ات 

فإذا وجدنا عيناً من الأعيان المنتفع يماء ولم نحد من الشارع 58 بتحريمها والمنع من الانتفاع يكماء 
فحكمها الإباحة وجواز الانتفاع بماء وذلك كالحيوانات اليّ لم ينص الله عز وجل على تحريمهاء لا بدليل 
عام ولا خاصء وكالنباتات الي تنبتها الأرضء ما لم يدل دليل على تحربمهاء ولا كانت ما يضر مستعملة 
لعا يان 


وذكر الشوكان أدلة القائلين بأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ومنها: 


74٠0ص)»١ج إعلام الموقعينءابن القيم»‎ )١( 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص 808. 

)0 إرشاد الفحول, الشوكاني» ج؟. ص .8١8‏ ينظر: هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟» ص١75.‏ 
)( المحصولء الرازي» ج5» ص ١5١‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج25 ص08١8.‏ 

(5) إرشاد الفحول, الشوكاني, ج7؟, ص .8١8‏ ينظر: هداية العقول, الحسين بن القاسم. ج ”.ص 7١‏ /اء 
([:) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟ء ص .8١١‏ 


ه55 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية طح كك )2( لحك الفصل الخامس: الاستصحاب 








أ- قوله تعال: |لاا 3 4 5 76 8 9 : : > ت ]| الأعراف:؟*]؛ والمراد 
بالطيبات ما يستطاب طبعاًء وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. 


ب - قوله تعالى: ال احَلَقَككُم ماف الْارْضٍ جهِيعًا | [لبقرة:1؟] واللام تقتضي الاختصاص بها فيه 


منفعة , 


عد رن عنال؟ الاوك تان الككوت وماق الكس عكافقة .ادي" 
ه - استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النراع: 


ومعناه: أن يتفق على حكم في حالة؛ ثم تتغير صفة المجمع عليه؛ فيختلفون فيه» فيستدل من لم يغير 
الحكم باستصحاب الحال. 

مثاله: استدلال من يقول إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته» بأن الإجماع منعقد 
على صحتها قبل ذلك» فيستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية لامعل '. 


قال الزركشي؛ هذا النوع هو محل الخلاف» كما قاله في القواطء("ا 

ويظهر مما تقدم أن استصحاب حكم الأصل» وكذا استصحاب الحكم الثابت بالإإجماع في محل 
التزاع» وقع التراع فيهما بين العلماء القائلين بحجية الاستصحاب. 

وأما استصحاب العدم الأصلي» واستصحاب الدليل مع احتمال المعارضء فالجماهيرعلى أنها لاتدخل 
في محل التراع» واعتبر ابن القيم استصحاب البراءة الأصلية محلا للنزاع» وكذلك خالف ابن سريج في 
استصحاب الدليل مع العسال انار لكام ووقع الخلاف فيها أيضا من حيث هل تسمى استصحاباً أم لا. 


وأما استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته فيذًا يكو شت فيه افيا قينا ذل وجل 
مستقل على استمراره وبقائه» وما لم يكن كذلك فهو محل التراع. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص 808. 

(؟) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج27 ص 25/7 ينظر: البحر المحيط» الزركشي» ج5: ص .7١‏ 
(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟» ص 587 - ينظر؛ البحر امحيط», الزركشي» ج5: ص .7١‏ 
(؛)ينظر:إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١2‏ ص89" - شرح جمع البوامع؛ المحلي؛ ج 7 ص21/86؟. 


ا 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لط للك «(« ]0ك الفصل الخامس: الاستصحاب 


قال البخاري!': (فأما إذا كان الحكم ثابتاً بدليل مطلق؛ غير معترض للزوال؛ وقد طلب المجتهد 
الدليل المزيل بقدر وسعه ولح ووو ققد اعطاف و 1 


هذا النوع من الحكم المطلق الذي لم يقم دليل مستقل يدل على بقائه واستمراره» ولا على زواله. 
ولا تأييده بنص» أو استمراره مقتضى السبب» كما لم يقم الدليل القاطع الذي يفيد اليقين أو العلم القطعي» 
بعدم المغير أو المزيل» هذا هو محل النزاع الأساسي في الاستصحاب الذي وقع الخلاف في مدى د ١‏ 
وإن كانت أنواعه الأخرى لم تخل من نزاع بدرحات مختلفة حوها كما ذكرنا سابقاً. 


(1) عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري: فقيه حنفي من علماء الأصول؛ من أهل بخارى» له تصانيف» منها شرح أصول البزدوي 
سماه ([كشف الأسرار)ء و([شرح المنتخب الحسامي). توفي سنة 7٠0‏ ه طبقات الحنفية:؛ "107/١‏ -الأعلام الزركليء ج (4)) 
ص(؟١ .)١‏ 

(؟) كشف الأسرارء البخاري» ج7؛ ص 5537. 

(+) بحث د. محمد فتحي الدريئ» بعنوان: هل قوة استمرار الحكم السابق ثابتة بالاستصحاب شرعاً أو عقلاً بحلة التراث العربي؛ العدد 59 
السنة الثامنق عام 2194.17 ص”4 . 


- /ا5؟ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية طسو( حك الفصل الخامس: الاستصحاب 








المبحث الثالث: اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته الفقهية : 


المطلب الآول: الاختيار الأصولي: 


صرح رحمه الله تعالى في كتابه: (إرشاد الفحول) بحجية استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل 
العرا ع0" مستدلا على ذلك بأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع؛ فلا يحب عليه 
الانتتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك فمن ادعاه جاء به. 

واعتبره محل التراع والخلاف بين الأصوليين متابعة للزركشيء بينما أنواع الاستصحاب الأخحرى 
ماعدا استصحاب حكم الأصلء» فهي خارجة عن محل التراع بشكل عام؛ ولم يذكر الشوكاني أدلة 
حجيتهاء كما أنه لم يتعرض لناقشة النافين لحجيته» وكذا لم يناقش جمهور المتأخرين من الحنفية فيما ذهبوا 
إليه من كون الاستصحاب عند عدم الدليل حجة لإبقاء ما كان ولا يصلح حجة لإثبات أمر ل يكن. 

وتطبيقاته الفقهية شاهدة باحتجاجه بالاستصحاب بجميع أنواعه» والناظر في كتبه يلاحظ كثرة 
اعتماده على الاستصحاب في استنباط الأحكام الشرعية» ولعل من أسباب ذلك عدم تعويله على الاستنباط 
القياسي» فاعتمد بدلا عن ذلك على الاستصحاب, 


لا 


)00 إرشاد الفحول» الشوكانني» ج32 ص 77". 
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حت البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس سسشححححت الفصر الخامس: الاستصحاب 
المطلب الثّاني: التطبيقات الفقهية: 
بى الشوكان الكثير من اختياراته الفقهية على الاستصحاب» وبخاصة استصحاب البراءة الأصلية» 
وفيما يلي سأعرض عدة أمثلة لهذه الاحتيارات على النحو التالي: 
ات ذهيم ل ظيورية لاه الممفسيل» واسقدل عن :ذلاك باتفسيفاب النلةة الأضيلية ريج لحك 
باعتضاده بكليات وجزئيات من الأدلة كعويك (تخلق الام عليي ("')ن وسديث (سسحة 6ارايضه 
بشع عام كان وا 
؟ - اختار أن الكحل ليس مما يفطر باستعماله الصائم» استصحاباً للبراءة الأصلية؛ فلا يتتقل عنها إلا 
بدليل» وليس في الباب ما يصلح للنقل/*. 
- احتار عدم وجوب فدية على من ترك قضاء ما عليه من رمضان حى دخل رمضان آخر» وأن الواحب 
القضاء فقط. واستدل على ذلك بالبراءة الأصلية القاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية» 
حب يقوم الدليل الناقل عنهاء ولا دليل هاهنا فالظاهر عدم ةا 
5 انختار عدم يحفوي: الدكافاق طروض السجارة» السطضايا للبراءة الأصلية» إذ لا دليل صالح على 


0000 
ه - اختار عدم بحاسة الدم - ما عدا دم الحيض ‏ مستدلاً على ذلك بأن الأصل ف كل شيء الطهارة» ما 


لم يدل دليل على غيلافه: ولا دليل على بخاسة الدء". 


)00 قال ابن حجر: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» إلا ما غير طعمه؛ أو ريحه) م أجده هكذاء وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: 
(إن الماء طهور لا ينجسه شيء 1 وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء» وحديث أبي سعيد الخندري أخرجه الشافعي وأحمد وأص حاب 
السئن» والدارقطيئ والحاكم والبيهقي» وقال الترمذي: حديث حسنء وقد جوده أبو أسامة» وصححه أحمد بن حنبل» وييى بن معين» 
وأبو محمد بن حزم.... تلخيص الحبير» ابن حجرء ج١2‏ ص١١ .١4-‏ رقمو7. 

)١(‏ قال النووي: هذا الحديث رواه | أبو داود[١//"ارقم١1١]‏ في سننه» وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الرَييّعِ بنت معوذ رضى 
الله عنها: وروى مسلم[ ١١/١‏ ؟رقم75؟] وأبو داود[ ٠/١‏ رقم١١١]‏ وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه أنه رأى النبي © توضأ 
فذكر صفة الوضوء إلى أن قال(ومسح برأسه ماء غير فضل يديه وغسل رجليه) وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه © 
أذ لرأسه ماء جديدا: فإذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه: أحدها أنه ضعيف فإن راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند 
الأكثرين» وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته لو لم يخالفه غيره: ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد, قال البيهقى: قد روى 
شريك عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره. المجموع, النووي؛ ج١ء‏ ص7١7‏ -7177. ينظر؛ سئن 
أبي داود» ج١»‏ ص7" باب صفة وضوء النبي ©» رقم.7١.‏ 

(*) نيل الأوطار؛ الشوكاني» ج١2‏ ص١5.‏ 

(؛) نيل الأوطارء الشوكاني» جا ص١٠٠7.‏ 

(ه) نيل الأوطار» الشوكاني» ج7؛ ص 770. 

() وبل الغمام؛ الشوكاني» ج١2‏ ص 557. 

(0) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج١ء‏ ص .١١17‏ 


- 5595 - 


001 . 5011261011 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لإزمأع 0152م اأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





600511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخل 


! 
! 
! 
! 








الباب الأول: الأدلة الشرعية لص لك < )حك الفصل الخامس: الاستصحاب 





5 - احتار طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ وما استدل به على هذا الاختيار التمسك 
باكسل أي أن الأسل :ف الأشيله اللي 112 

/ - من تيقن الحدث وجب عليه استصحاب ذلك حى يحصل ما يوحجب الانتقال عنه» وكذا من تيقن 
إيقاع المضون سب ضاي المع د تيو الى عفة نيك أله قد اعدف . 

8 - المشتري بخيار الشرط لا يدخل المبيع في ملكه إلا باختياره» وهو قبل اختياره باق في ملك بائعه 
اوتهانا ايهال" 

8 - لما سئل عن حكم استعمال شجرة التنباك(التبغ)» أجاب بأن الأصل في الأشياء الإباحة» استنادا إلى 


قوله تعالى الذاهُوٌ الى حَلق َلك فى رد كا ا [البقرة:4م]!؟). 


.7 السيل الحرار» الشوكاني» ص4‎ )١ 
.55 ؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص‎ 
السيل الخرار» الشوكايني» ص 807 ه.‎ 0 


ع( إرشاد السائل إلى دليل المسائل» منشورضمن [الفتح الربائي من فتاوى الإمام الشوكاني)» ج9؛ ص5 5١‏ ؛ - التقصار» الشجيي» ص١‏ ه ,5١-‏ 


0 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لوحك الفصل الخامس: الاستصحاب 
المبحث الرابج - مذاهب الأصوليين في حجية الاستصحاب. وأدلدهم : 


المطلب الأول: عرض المذاهب. 

اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب إلى عدة مذاهب أشهرها: 
المذهب الأول؟ حجة مطلقاً: 

مولن كأ قن 1 ناا قف ا اناد وس تق ل اق لاقي "١‏ بو لكي "" انلكا "ام بعالك 
من الحنفية السمرقنديين منهم أبو منصور الماتريدي!؟! واعتاره صاحب الميزان/")» وإحدى الروايتين عند 
الزيديةا". 
المذهب الثاني؟ ليس بحجة مطلقاً: 

أي أنه ليس بحجة أصلاً لا لإثبات أمر لم يكنء ولا لإبقاء ما كان على ما كان. وهو قول كثير من 
الحنفية وخاصة المتقدمين منهمء والقاضي أبو الحسين المعتزلي وض انين "بار امال يسن 
السام ىننا سر اللإيقية "ل والزيواية الناجةضيه الريويي", 
المذهب الثالث: المتوسطون في القول بحجية الاستصحاب: 

وهؤلاء يقولون إن الاستصحاب يصلح حجة للدفع لا للإثبات» فيصلح لأن يدفع به من ادعى تغير 
الداع "وال يفيك تسكن دياه فيفك المفقود عند هؤلاء بحكم بأنه حي باستصحاب الحال حي يقوم 
دليل على وفاته» وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع يما دعوى وفاته والارث منه. لأن 


عدم الإإرث من باب الدفع فيثبت به ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره» لأنه من باب الإثبات فلا 


)00 شرح اللمع» الشيرازي» ج7ء ص 435. البحر المحيط» الزركشي» ج5: ص7١.‏ 

(؟) إحكام الفصولء الباجي؛ ج؟» ص 25117 شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 57 4. 

(؟) أصول الفقه. محمد بن مفلح المقدسي» ج4: ص ١477‏ وشرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج7» ص5١.‏ 

(:) محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى ماتريد -محلة بسمرقند - أبو منصورء كان إمام المتكلمين» وكان له رأي وسط بين المعتزله 
والأشعرية» من مؤلفاته: مأحذ الشرائع في الأصولء وكتاب التوحيدء وكتاب المقالات في الكلام» وكتاب تأويلات القران. توف سنة 
لسعم ىف الأعلام 9/197 1. 

(ه) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج7» ص 8/5. 

)0( الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص ٠٠‏ 64» - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج7؟ء ص 2570 ونسبه إلى أكثرالزيدية. 

(0) كشف الأسرارء البخاري» ج"اء ص 557. 

(4) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج"اء ص 5485. 885. 

([) هداية العقول الحسين بن القاسم» ج7؟» ص570. 


>: 


3101/1 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإلأماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخل 











ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للك« وإ حك الفصل الخامس: الاستصحاب 


يثبت به. وهو قول أكثر المتأخرين من الحنفية» مثل القاضي الإمام أبي زيد» والشيخين» وصدر الإسلام أبي 
ل سيد 


المطلب الثاني: الأدلة, ومناقشتها: ‏ 
أولةً. الأاقخ هلى اكد حم مطاف : 
استدل هؤلاء بعدة أدلة ومنها: 
١‏ -النص: 
قال رسول الله ©:( إذا وحد أحدكم في يظنه شيعا فاأشكل علية» أخرج منه شيء آم لا قلا رحن 
من المسجد حي يسمع صوتاً أو يجد ريحا)!'". 
وجه الدلالة: أن الحديث قضى باستدامة الحكم. قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام 
وقاعدة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء بحكم ببقائها على أصوها حي يتيقن خلاف ذلكء ولا يضر 
الغاك الفزا رمع عبيا!""ء فيذا حك بابعدانة الرضوء :عبد الالقعام وهو عين الابصمعاب !"ا وق ضرا 
الابكم يات رةه اع ا 
؟ - المعقول: 
ماقت ف الزماة الأول من وجو آمر أو دمة »6ن 1 يظهن زوالهقطعا ولأانظداء قإثه يلرع بالضرورة أن 
يحصل الظن ببقائه كما كان» والعمل بالظن واجب ‏ أي في الشرعيات. 
وإن لم يكن الأمر كذلك لكان يلزم منه ثلاثة أمور باطلة: 
(1) 2 أن لآ تقرر معجرة أصلاء لأنما أمر تحارق للعادة متوقفة على استمرار العادة المتوقفة على أن الأصل 
بقاء ما كان على ما كان. 
)١(‏ - أن لا تثبت الأحكام الثابتة في عهد النبي ©» بالنسبة إلينا الجواز النسخ؛ فإذا لم يحصل الظن من 
الاسمتصحابء يكون بقاؤها مساوياً لجواز نسخحها. 


)١(‏ محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكري» أبو اليسر» صدر الإسلام البزدوي» ولد في 47١‏ هه انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر» 
وتوثي في بخارى 517 4ه. من مؤلفاته: أمالي صدر الإسلام البزدوي في الفروع؛ وشرح اللجامع الصغير» والمبسوط؛ وغيرها. سيرأعلام 
النبلاع» 9/19 - الأعلام» 77/10. 

(؟) كشف الأسرارء البخاري» ج7: ص 55037. 

)0 صحيح البخاري» ج١»‏ ص37”» باب لا يتوضأ من الشك حي يستيقن؛ رقم »)١71[(‏ صحيح مسلم؛ ج١؛‏ ص 23075 باب الدليل على أن 
من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم ([957)» واللفظ له. 

افرم سل اللرروة ا عض 3 

(ه) كشف الأسرارء البخاري» ج7: ص 55154. 

(6)'ففارغبل السادل اليه باس 14 


"> 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية 7ك الفصل الخامس: الاستصحاب 


() - أن يكون الشك في الطلاق» كالشك في النكاح, لتساويهما في عدم حصول الظن يما مضىء 
وحينئذ فيلزم أن يباح الوطء فيهما أو يحرم فيهما وهو باطل اتفاقاًء بل يباح للشك في الطلاق دون 
الشك في النكا/"". 

ب - بقاء الباقي راجح على عدمه؛ وإذا كان راجحاً وجب العمل به اتفاقاً وهو المدعى 

ج - العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وحود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به. فإفهم يسوغون القضاء 
والحكم بما في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم» حى إفهم يجيزون مراسلة من عرفوا وحوده 
قبل ذلك مدد متطاولة» وإنفاذ الودائع إليه» ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقربه قبل تلك 
الحالة» ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان, لما ساغ لهم نا 


0) 


وقد أجاب القائلون يده سي الاستمكات مطلنا عن بنط أدلة القائاين باطيدية ياخوية وينها" 

١‏ أن وجوب العمل بالأحكام الثابتة في عهد نبينا محمد © إنما كان للجزم ببقائها والقطع بعدم 
محياوالر] العر عر الاتعييداب درسو وجوه القات عن نوالا قري الترجاتروا فين ع1 

5 واستمرار استصحاب بعض الفروع كالطهارة والزوجية والملك ليس بناء على الاستصحاب؛ بل 
لأن الوضوء والبيع والنكاح وز ذلاق» بريصي كنا تمتدة إلى زمان ظهور الملناقض كجواز 
الصلاة وحل الانتفاع والوطءء وذلك بحسب وضع الشارع فبقاء هذه الأحكام مستندة إلى تحفق 
هذه الأفعال مع عدم ظهور المناقضء لا إلى كون الأصل فيها هو البقاء» ما لم يظهر المزيل والمنائي 
عل فاهز فيه الامسصيناي 1" 

- ومراسلة العقلاء ومهاداقم إنما هو بقرائن عادية» لكون الغالب على مثل بقاء زيد في الحياة والصحة 
فو الاعباز العادتي بشناكه ولا لين اللاقياية اانه ويد در كني الل أ قب كانه ليه يفك مذ 
طويلة» وكذلك ساير المتغيرات من الثمرات وغيرها ما يغلب عليه في العادة عدم الاستمرار» 
فاتصييهات البقاء وعدم إقا هن بأمارات عاريحة لا عرد الوجوه كما هو غل النزاءأ", 


,757 51 نماية السولء الإسنوي» ص‎ )١( 

(؟) الإحكام الآمدي» ج؛؛ ص /85. 

(؟) الإحكامء الآمدي» ج؛؛ ص /85. 

(؛)التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج 7« ص 785 - 78/07, 

()التلويح على التوضيح. التفتازاني» ج١2‏ ص 7754 8؟5. 

(<)الفواصل شرح بغية الآمل» إسماعيل بن محمد بن إسحاق» ورقة رقم .1٠١‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطحطل ص00 الفصل الخامس: الاستصحاب 


ثانيا: الأدل على أخة كيس :مقس مظاف: 

١‏ - الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكام شرعية, والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل منصوب 
من قبل الشارع؛ وأدلة الشرع منحصرة في النص والإجماع والقياس إجماعاًء والاستصحاب ليس منهاء فلا 
يجوز الاستدلال به في الشرغيات!", 

وأجيب: بأن وحوب دليل من جهة الشارع إنما يصح في إثبات الحكم ابتداء» وأما في الحكم ببقائه 
فممنوع, إذ يكفي فيه الاستصحابء ولو سلم فلا نسلم أن الدليل منحصر في الثلاثة بل هاهنا رابع وهو 
الاستضهاب] فإن ذلك عيق خل البزاء ا" 

؟ - التمسك بالاستصحاب تمسك بعدم الدليل الناقل» والتمسك بالعدم تمسك بالجهل بالدليل» 
وابخهل لآ يلع أن يكرن مركا عن شع ولغل الاليل الناقل عع الاستعحاب موه ل تعلموو ا" 

وأجيب: بأن هذا الاعتراض صحيح في حق العامي الذي لا يمكنه البحث والاحتهاد في طلب الأدلة؛ 
أما امختهد الذي بمكنه البحث عن الأدلة» فتمسكه بعد الجد والاجتهاد في طلبه؛ إنما هو بعدم الدليلء لا 
بعدم العلم بالدليل (فاجتهد إذا بالغ في طلب الدليل فلم يجده» جزم بعدمه؛ فإن لم يجزم به غلب على ظنهء 
وهو كاف ف العمل لاسيما وقواعد الشرع قد مهدت»ء وأدلته قد اشتهرت وظهرتء وفي الدواوين قد 
وو 

* - التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض في الأدلة» فإن من استصحب حكماً من صحة 
فعل له وسقوط فرض» كان ضيه أن ممضهي علافه بي مقابليي ٠”‏ . 

ويجاب عنه: بأن الاحتلاف في الفروع الفقهية موجود ولا ينفيه إنكار حجية الاستصحابء» بل 
المصادر الشرعية المجمع عليها كالكتاب والسنة» قد اختلف الفقهاء في فهمها والاستنباط منهاء مع الاتفاق 

- القياس جائز فينتفي ظن بقاء الأصلء والأولى ظاهرة» وأما الثانية فلأن القياس يرفع حكم 
الأصل اتفاقء فلا ظن إلا بعدم قياس يرفعه؛ لكن الأصول الى يمكن القياس عليها غير متناهية:؛ فالحكم 
بائتفائه مع اللدواز 5" 


.514 شرح مختصر النتهى؛ العضد الإيجي» جا ص‎ )١( 
.514 (؟) شرح عختصر النتهى» العضد الايجي» جا ص‎ 
.١5 شرح مختصر الروضة؛ الطوي» ج؟؛ ص4‎ ):[ 

(:) شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج"؛ ص 5 .١5‏ 

(ه) كشف الأسرارء البخاري» ج 7 ص 555. 

() شرح مختصر النتهى» العضد الايجي» جلاء ص 514. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للك )<«(«إ 0ك الفصل الخامس: الاستصحاب 








وأجيب؛ بأن الفرض فيما بحث فيه العالم عن الأصولء ولم يجد أصلاً يشهد برفع حكم الأصلء ولا 
شك أن انتفاء القياس الرافع حينفذ هو المظنون» ومجرد الاحتمال لا يضر" . 
كانتا نك اختصئلين أواكتوسظيق 8 رقت بحهية الانتصضحاب: 

١‏ الاستصحاب قائم على عدم العلم بالدليل المزيل مع احتمال وجوده. ولما كان ذلك كان 
حجة قاصرة لا مطلقة مع هذا الاحتمال. فلا يصلح حجة لإلزام الغير وإثبات حقوق جديدة» بل يصلح 
حجة للدفع ‏ أي دفع إلزام الغير واستحقاقه. 

قال البخاري (فلا يصلح نفس وجود الحكم, علة لبقائه الذي هو غيره يمتزلة العرض القائم به» فثبت 
أن الدليل الموحب للحكم لا يوجب بقاءهء فلا يكون البقاء ثابتاً بدليل؛ بل بناء على عدم العلم بالدليل 
المزيل مع احتمال وجوده, فلا يصلح حجة على الغير» لكنه لما بذل جهده في طلب المزيل ولم يظفر به. جاز 
له لعي :ننه اذ ابسن ذلك ويه وراب ةلق كنا سان 1د العا .ادر ميا اليا 

؟ - الظن في الاستصحاب لا يصلح أن يكون حجة لإلزام الغير واستحقاق أشياء جديدة, 
حيث إن الاحتمال فيه لا يزال قائماً. قال البخحاري: (فإن قيل: إن لم يحصل العلم بالبقاء فقد حصل الظن 
الغالب بهء فالاجتهاد في طلب المزيل وعدم الظفر به. والدليل الظئ حجة في الشرع كاليقيئ؛ فيصح الإلزام 
به على الغير كما يصح بالقياسء قلنا: لا نسلم أن كل ظن معتبر في الشرع؛ بل المعتبر هو الدليل الظيٍ 
الذي قام دليل قطعي على اعتباره» مثل القياس وخبر الواحد» ولم يقم ها هنا دليل قطعي ولا ظَيٍ على 
اغتباره: فلا يصح الالحتحاج به على الغيرء كما لا يضح الانحتيحاج بالظن الخاضل بالتحري على الفير )1 . 

قلت؛ويمكن أن يرد عليه: بأن سبق الوجود مع عدم ظن المناني المناقض» يفيد ظن البقاء» والظن في مفل 
هذا ارقي فيو فاق يدلب امع عل الل يلقي آرم هن النقاو الخير يعد يذل التهيد ف ليشت والطا ين للم 
والأدلة الى ذكرها الجمهور صالحة للدلالة على حواز أو وجوب العمل بالظن الحاصل بواسطة الاستصحاب» فهو 
ظن له أدلته من الشرع فيكون معتبراء والحاصل أن مذهب الجمهور هو المختار. واللّه أعلم. 


.555 شرح مختصر المنتهى؛ العضد الإيجحي» ج”: ص‎ )١( 
(؟) كشف الأسرار» البحاري» ج”ءا ص 111اء‎ 
كشف الأسرار» البحاري» اج ص 1117ا.‎ 0) 
() 


3 المستصفى» الغزالي» ج ١‏ .ص55 ١‏ - التلويح على التوضيح» التفتازاني» ج ١»ص 7١١‏ . 


- 0 


1 !0131م الاللاللا. زواع 121 0اظ لإأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذل0117لآ 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 





ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لطحخللللط لو 7ك الفصل الخامس: الاستصحاب 








المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في حجية استصحاب الحكم الثابت بالإجماع: 


المسأليّ الأولى: عرض المذاهب. 

العلماء القائلون بحجية الاستصحابء احتلفوا في جواز استصحاب الحكم الثابت بالإجماع على 
مذهبين: 

المذهب الأول؟ إنه حجة؛ وهو قول المزق !ا والصيرقي» وابن سريجء والآمديء وأبو ثور» وداود 
الظاهريء !"ا وغيرهم. 

المذهب الثان: اببد عفدا بوكو لول الأكقر وى ملكي بو السياشي ةو دواياةا "فول يفي 37 


المسألت الثانية: الأدلت» ومناقشتها: 
أولاً - الأدلة على أنه حجة: 

استدل القائلون بأنه حجة: بأن الحكم ثابت قبل الخلاف بالإجماع» والأصل في كل متحقق دوامه لما 
سبق - أي من حجية الاستصحاب - فيكون هذا الحكم دائم الثبوت وهو اللو" 

وأجيب: بأن الأصل في كل متحقق دوامه. ما لم يوجد ما ينافيه» والخلاف الحادث ينافي الإجماع 
الأول» فلا يبقى الحكم بجمعاً عليه وهو المطلوب!". 


ثانياً: الأدلة على أنه ليس بحجة: 


واستدل القائلون بأنه ليس بحجة: بأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف؛ وإنما يتناول موضع 
الاتفاق» وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوحد فيه» كألفاظ صاحب الشرع إذا 


)١1(‏ إسماعيل بن ييى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم المصريء أبو إبراهيم» ناصر مذهب الشافعي» كان المزني زاهدا عاللما مجتهدا 
مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة» صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر والمتشورء والمسائل المعتبرة» 
والترغيب في العلم» وكتاب الوثائق. قال الشافعي؛ المزني ناصر مذهبيء قال البيهقي: ولما جرى للبويطي ما جرى كان القائم بالتتدريس 
والتفقيه على مذهب الشافعي المزني» توثي عمصر ودفن يوم الخميس آخر شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين» قال البيهقي: يقال 
كان عمره سبعا وثمانين سنة, سي رأعلام النبلاى 37/١57‏ - الأعلام ,379/١‏ 

(؟) البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص١؟‏ - الآيات البينات» العبادي» ج4, ص4 55 - 555. 

([؟) ينظر: إحكام الفصولء الباحي» ج7؛ ص :5١54‏ روضة الناظر» ابن قدامة» ص .١78‏ 

البحر المحيط» الزركشي» ج")» ص١7.‏ 

(؛)منهاج الوصولء ابن المرتضى؛ ص7١١1‏ - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج7:» ص577. 

(0) قر عير الروسه قارو عاد اص لك 

(0) عرس ععف رن الروضةالاوو ابرض ارق 

(1) إحكام الفصولء الباحي» ج؟؛ ص 5189. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية كلك« 0ك الفصل الخامس: الاستصحاب 


الوحود ‏ أي وجود الماء في مسألة استصحاب الإجماع على صحة صلاة المتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته» 
لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك لكان المخالف نحارقاً للإجماع؛ والإجماع انعقد مشروطاً بعدم 
الماء» فإذا وجد فلا إجماع؛ ولا إجماع مع الخلاف1'". 


وتما استدل به على المنع بضحاهء أن استصحاب الإجماع في هذه الحالة يؤدي إلى تكافؤق 
الأدلة» إذ للخصم أن يقول أجمعنا على أن رؤية الماء قبل الدحول في الصلاة مبطلة» فكذا بعد الدعول 
اضيا الب 1 


.1539 المستصفىء الغزالي» ج27 ص‎ )١( 
.١ 5١ص الإهاج» تاج الدين السبكي» ج7؛‎ )١( 


باللا 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية ططلسط(و(وص0ك 0 الفصل الخامس: الاستصحاب 


تنبيهء 


و 





يجدر هنا التنبيه إلى ثلاثة أمور: 

]١1[‏ - لا يجوز العمل بالاستصحابء إلا بعد البحث وبذل غاية الجهد في التحري عن الدليل المزيل 
للحال الأصلية وعدم العثور عليه فيرجع حيئئذ إلى الاستصحاب ف (هو آخر مدار الفتوى» فإن المفي إذا 
سئل عن حادثة» يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس» فإن لم يحده فيأعحذ 
حكمها من استصحاب ال حال في النفي والإثبات» فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد 
ليق قاران] عم نك 

1 دعنهد الاستم حاب تقيسه ولا على للكتع نه موي أن اند يهل ن 
الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق» وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على 
حكي! '!ااقيو لا شع سكا نيد ولكن يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر فهو إذن ليس في 
ذاته دليلاً فقهياء ولا مصدراً تستقى منه الأحكامء وإنما هو فقط قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبعه 
فليلوا"ا, وقد صرح ابن النجار بأن الاستصحاب من قواعد الفقه الشبيهة بالأدلة وليست بأدلة» لكن ثبت 
مضموفا نا 

[؟] - تنبيه؟ القائلون بححية الاستضحاب مظلقاء قد يختلفون في بض المسائل المبنية على 
الامتصمناهة ولش :ذلك ابيا إل الكعولوت وا يني الانسعيحاب ولكى [اتعولةف اق اتطيقه لق هده 
المسائل» ومن أنيلة ذلك إذا طلى ارراء ويلك الطلفنها نذا أم واحدة» قال جمهور الفقهاء إن الطلاق يقع 
واحداًء وقال مالك: يقع ثلاثاً وذلك لأنه قد تنازع أصلان: 

أحدهما؛ بقاء الحل ح يثبت المغير» وقد حصل شك في ثبوت المغير وهو الطلاق فلا يزول الحل. 

والأصل الثاني: أن الطلاق إذا وقع ثبت بيقين» وقد كان الشك في أنه تبت رحعة أم لا تثبتء 


والرضيكة له تنش بالشاو ".د 


. 1/8٠١ البحر المحيط الزركشي» جا ص7١1ا2 ونقله عن الخنوارزمي قُُ (الكافي) . إرشاد الفحول» الشوكانني» هد ص‎ ١ 
.357 علم أصول الفقهء عبد الوهاب خللاف» ص‎ 0 


)0 
)0 
)0( الوجيز في أصول الفقه» عبد الكريم زيدان» ص 7595 ل ,.707٠١‏ 
(:) شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج4» ص 478 47 4. 
)0( 


ه) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١»‏ ص 74٠‏ - أصول الفقه. محمد أبو زهرة» ص .7/8١‏ 
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السادس. 


صن قرا 


60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول : التعريف. ونحرير محل الشزاع. 


المبحث الثاني : اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته 


١‏ © جهو هو 
لهفدضسه 0 


وو 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في حجية شرع مسن 


قبلنا. وأدلتهم . 
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حل الباب الأول: الأدلة الشرعية ‏ حلب ل لسسسشسشصحطحطحت7ت الفصل السادس: شرع من قبلنا حت 
المبحث الاول: التعريف. ونحرير محل الضزاع . 


المطلب الأول: التعريف: ‏ 
المقصود بشرع من قبلناء الأحكام الي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأممء وأنزهها على أنبيائه 
ورسله لتبليغها لتلك الأمم, 


المطلب الثاني: تحرير محل النزاع: ‏ 
اخحتلاف العلماء حول حجية شرع من قبلنا من عدمه ليس مطلقاء فهناك مسائل تخارحة عن محل 

التزاع يجدر ذكرهاء ليتحرر امحل الذي وقع فيه التراع بين العلماء. 

١‏ الأصول الي اتفقت عليها الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله وصفاته» لا خلاف في التعبد كما لجميع 
الأنبياء؛ لأن دينهم واحد. ومحل الخلاف في فروع احتلفت فيها الشرائء!". 

١‏ - شرائع من قبلنا الي لم نعلمها إلا عن طريق كتبهم كالتوراة والإنجيل» ولم يقصها الله علينا في كتابه 
ولم تثبت في السنة النبوية» فهذا لا يلزمنا حكمه لانتفاء العلم بصحته؛ لأنهم حرفوا التوراة والإنخيل 
كثيرأء وأدرحوا فيهما أحكاماً بموى أنفسهمء ولأن النبي © انا عن تصديقهم وتكذيبهم فيهاء وما 
قاناا فاع تيده ل يكرن عرفا نا إجاى ا" 

ما ثبك. بشرعنا أنه كان شرعا من قبلناء .وين لدا في شرعنا أنه غير مغتروع لناء كآن ينكر علينا بعد 
نقل القصة صريحاً بأن لا تفعلوا مثل ذلكء أو دلالة بأن ذلك كان جزاء ظلمهم ونحو ذلكء فهذا لا 
علدق آله لبس يقرع ل . 


00 1 5 . / وي | بو حاار 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: |/| لما 1 ,كل ذى ظَفرِوَصَ الْبِقَر 


- 


روح دس سمدم د ع لس ا ل ده ير و ورم جه ص سل سرصم 


2 


ني عر مع سي هه ل مض 
أو مااختلط يعظٍ ذلك 
سح سس نور 


ا ا ا ا 
جرهم َعَم وَإِنَا لَصَدِفونَ | [لأنعام:>؛ .]١‏ 
4 - ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء فهذا شرع لنا بالإجماع*. 


(1) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع؛ العطار» ج7؟ء ص 23917 وينظر: البحر المحيط» الزركشي» ج5: ص47 . 

(؛) ينظر: كشف الأسرارء النسفي» ج7» ص 217١‏ البحر المحيط» الزركشي» ج7: ص 5 4» مذكرة أصول الفقه» الشنقيطي» ص .١517‏ 
(*) ينظر: كشف الأسرارء النسفي» ج27 ص١17١»‏ مذكرة أصول الفقه» الشنقيطي» ص .١517‏ 

(:) السيل الجرار» الشوكاني» ص »5١‏ مذكرة أصول الفقه» الشنقيطي» ص .١51١‏ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سبد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


ومن أمثلة ذلك قوله تعاللى: |لاا 3 4ه 5 6 7 8 5:09 :0 > 
5 <د 7 ©©) 2 ا [البقرة:+8١].‏ 
ه - من خلال ما سبق يتحر رأن محل التراع؛ الأحكام الفرعية؛ الي ثبت بشرعنا أنما كانت شرعاً لمن قبلناء 
ولم يقم دليل على أننا مكلفون با أو غير مكلفين بماء فهذا هو محل الخلاف. 
قال القراثي: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام: قسم لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل عن أحبارهمء وهذا لا 
حلاف في أن التكليف لا يقع به عليناء ولا عليه © لعدم الصحة في النقل» وقسم انعقد الإجماع على 
التكليق يه وهو ما علمنا يشرعنا أنه كان شرعا هم وأمرنا قي شرعدنا غثله. .. + وقسم ثبت أنه من 


شرعهم بنقل شريعتناء ولم نؤمر به» فهذا هو موضوع إلذادف! لمن 


(1) نفائس الأصولء القراثي» ج؟, ص 5؟. شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص /79. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سس بد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 
المطلب الثاني : اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته الفقهية: - 


المطلب الأول: الاختيار الأصولي. 


١‏ شرح وه ال تقال فى كيه الأصولى (ررشاك الفخرل؟ باشيارة ف هذه السسالةة :ون كسان 
سياق عرضه للمسألة» يدل على اختياره حجية شرع من قبلنا الثابت بشرعنا إذا لم ينسخ» يدل على ذلك 
قوله: (ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة على هذا المذهب ‏ أي حجية شرع من قبلنا - من قوله تعالى: 
الاافْهد ل اللا تعالى: ألاا لا ل/ لالاعا لا لىل ‏ ] ١ا‏ 
[الفحل :م !1" 

وقد أورد أدلة عدة أدلة لهذا القول وهى كما أوردها: 

١‏ - قوله سبحانه 10 > عَلَيهِمَ يآ أَنَّأَلتَّفْسَبِاَلتَّفْيس .| [الائدة:ه؛] هذه الآية استدل بها في شرعنا 
على وجوب القصاص» ولو لم نكن متعبدين بشرع من قبلناء لما صح الاستدلال بكون القصاص 
واحبا في شرع بي اسرائيل» على كونه واحبا في شرعنا. 

؟ - استدلوا ايضا بأنه © لما قال؛ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» قرأ قوله تعالى 
إلا / 0 1 | [طه:؛١]‏ وهي مقولة لموسى» فلوا لم يكن متعبدا بشرع من قبله» لما 
كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة. 

20 ِ 5 

8 - استدلوا مما ثبت عن ابن عباس انه سجد في سورة صء وقرأ قوله تعالى|!| أَوْلتِكَ 
بْهَدَسْهَمُ أَقْسَدِةٌ | [الأنعام:10] (فاستنبط التشريع من هذه الآية) 

: - واستدلوا ايضاءا ثبت في الصحيح من أنه © كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ولولا 
أن شرع من قبلناحجة» لم يكن محبته للموافقة فائدة. 
ثم عقب على ذلك بقوله الذي ذكرناه آنفا (ولا أوضح ولا أصرح في | لدلالة على هذا المذهب» من 

قوله تعالى الااهَبَهُدَسْهُمْ أَقّسَدِهَ | |الأنعم:.:] وقوله تعالى [/! لا لا لالاكا لا 2 ] 
١‏ ا [لتحل:؟؟ .]١‏ 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص /58. 


- 55153 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا لا ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1دعن عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 اآاخل 


حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سعد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


وإن كان لم يصل إلى حد التصريح باحتياره» فقد صرح بذلك في كتابه: أفتح القديرأء بأن شرع من 
قبلنا يلزمنا إذا لم ينسخ وحرم ياس نوا" وكذا صرح بذلك في (نيل الأوطار)!"أء و(السيل الجرار)!". 


احتيارات الشوكان الفقهية تدل على احتجاجه بشرع من قبلناء ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 
١‏ ذهب إلى جواز استخدام لكر لكا في إقامة الحد على من لا يطيقه لضعفه ومرضهء واستدل 


عليه بقول الله عز وجل لأيوب عليه السلام [لا 1‏ ,ب - .2 /0 إ][ص:::] واستأنس له بحديث 
مرسل» بحسب ما وصفه به فيه أن رحلاً مسلماً ضعيفاً وقع في الزناء فذكر ذلك لرسول الله © فقال: 
اليه عدو تقالو اليا ريني ل لشن اند اليلق نا" سبي و قير هات ةقاناو ازقال 4 شعو لسفتكال نيه 
بقة راع م الطريوه يه ريه وإعندة لسار 1" 

5١‏ استدل على أن الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة» إذا وقعت في غير مصرف لما مع الجهل 
بألد عر مرك عرقة ها فيش اق المطيهو "١!‏ وغرفا من يودي أن خريرة 11 نومكو الدمة 
قال: ( قال رحل: لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون» تصدق 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمدء لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية» فأصبحوا 
يتحدثون تصدق الليلة على زانية» فقال؛ اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن بصدقة» فخحرج بصدلقته 
فوضعها في يدي غيئ» فأصبحوا يتحدثون تصدق على غين» فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية 
وعلى غينء» فأن: فقيل له: أما صدقتك على سارق؛ فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما الزانية:؛ فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغئ'؟ فلعله يعتبر» فينفق مما أعطاه الله). 


.55 فتح القدير» الشوكاني» ج؟ء ص‎ )١ 
.١8ص ؟) نيل الأوطار» الشوكاني» جه»‎ 
.١59 السيل الجرار» الشوكاي» ص‎ )* 

؛) العذكول: العذق أو الشمراخ (القاموس امحيطء الفيروزأبادي» ص 157) والمراد به هاهنا: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة» 
وكل واحد من هذه الأغصان يسمى #هراخاً (نيل الأوطار» الشوكاني» جه ص .)١88‏ 

(ه) الحديث رواه البيهقي [الكبرى6/١؟رقم”5178١]‏ وقال هو المحفوظ عن أبي إمامة مسد ورواه أحمد[17/0؟" -#7/8رقم81/؟17] وأبو 
داود[ 51/5 ١رقم277‏ 5] والدارقطئ[ 61١- ١/9‏ رقم ]١١‏ والنسائي[الكبرى7/١7:رقمة5؟7]‏ وابن ماجه[87/4/١ارقم5074١]‏ 
والطبراني[ 7/5 رقم١؟ده‏ -5577]» قال: ابن حجر: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة 
وأرسله مرة) تلخيص الحبير» ابن حجرء ج5» ص58 -53. رقم1777» السيل الرار» الشوكاني» ص 845 - لا يقال إن إقامة الحد 
بالعذكول في مثل هذه الحالة ثابت بشرعناء فلا يكون مثالاً صا حاً للاستدلال بشرع من قبلناء لأن الحديث المراد» اعتبره الشوكاني من 
قبيل المرسل» وهو ليس بحجة عنده؛ فالحجة عنده في هذه المسألة ما ورد عن شرع من قبلناء ثم استأنس له بالحديث المرسل. والله أعلم 

(:) صحيح البخاري» ج١2‏ ص 453» باب إذا تصدق على غين وهو لا يعلم؛» رقم (5١١)بلفظ‏ قريب للمذكور في لمن - صحيح مسلمء 

ج؟ء ص 705. باب ثبوت أحر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير أهلهاء رقم .)١٠١55(‏ 


! 
) 
! 
) 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس بد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


قال الشوكاني: هكذا حكاه رسول الله © عن رجحل من بن إسرائيل» وظاهر الصدقة المذكورة أعم 
من أن يكون فريضة أو نافلة. 
واستدل على تعميم الحكم هما قاله ابن حجر في الفتح بأن التنصيص في هذا الخبر على رجاء 


الامطفات هو الذال عن تدده للك وطن ارقاظ القبز ل عله الأسياب". 


)0 السيل الحرار» الشوكاني» ص 5559. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سعد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


المبححث الثالسث: مذاهب الأصوليين في حجية شرع مسن قبلنسا. 
وأدلتهم . 


المطلب الآول: عرض المذاهب: 
اختلف العلماء حول حجية شرع من قبلنا إلى مذهبين: 


المذهب الأول - شرع من قبلنا شرع لنا: وهو قول جمهور الحنفيةأ'! ومالك وجمهور أصحابدا"/ 


والإمام أحمد في أشهر الروايتين عندا"! وأكثر أصحاب الشافعي ونقل عن نصءأ"). وأكثر الزيديةا"/» وهو 
اخعقيار الشوكاق. 

المذهب الثاني - شرع من قبلنا ليس شرعاً لنانوهو قول بعض الحنفيةل") وبعض المالكيةأ"' والرواية 
الثائية عن الإمام أحمدل"/ وبعض الزيديةل"!» وهوقول بعض الشافعية» ومنهم الجويئ» والغزلي في 
المستصفىء والرازي في المحصولء والآمدييا*'/. واختاره ابن السبكي في جمع الجوامءا'", 


المطلب الثاني: الأدلة ومناقشتها: 3 
أولاً: أدلة القائلين بالحجية: 
استدل القائلون بحجية شرع من قبلنا على ما ذهبوا إليه» بعدة أدلة» ومنها: 


> واي برو 


م بع 0 وح 
لذي هدَى الله فَبِهَدَسْهُم أَقْسَدِةٌ | [الأنعام:10]. 


.85 كشف الأسرار» البخاري» ج”» ص 9/8" - فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج7: ص0‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصولء القرائي» ص 1517. 

(؟) روضة الناظرء ابن قدامة» ص 57 .١‏ 

(:) البرهان» الجويي» ج١ء‏ ص١‏ ١ه‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج5» ص57. وقد صرح الإسنوي بأن هذا القول مرجوح عند الشافعية وأنه 
قول بعضهم لاأكثرهم. ينظر :التمهيد» ص١4‏ 54. 

(ه) هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج7: ص574. 

() التلويح على التوضيح التفتازاني» ج7: ص١4.‏ 

() شرح تنقيح الفصولء القراي» ص 1517. 

() روضة الناظرء ابن قدامة» ص 57 .١‏ 

)هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج7؟؛ ص15 

)٠١(‏ البرهان» الحوييي» ج١»‏ ص" .١ه‏ - المستصفىء الغزالي» ج1١‏ ص ١5‏ ؟ -/1؟ - الإحكام؛ الآمدي؛ ج4: ص77 - المحصولء الرازي» 
ج7؛ ص75 7[بيدما صرح في التفسير الكبير بأن شرع من قبلنا يلزمنا (التفسيرالكبير» الرازي» جلا ص74 -176] -البحرالخحيطء 
الزركشي» ج”» ص١4‏ -57. وقد صرح الإسنوي بأن هذا القول هو الراحح عند الشافعية» وعليه جمهورهم. ينظر؛ التمهيد» ص١4‏ 4. 

(١1)الآيات‏ البينات» العبادي» ج4» ص7717. 


0 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سعد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


حيث أمر الله رسوله © بالاقتداء يمدى الأنبياء السابقين» وهو اسم جنس مضاف فيدل على 
الاقتداء بكل ال 

وهله الكرامن رشك و ضرت الكذله على .هذا لاعن كبا قاله الشركان 1 

ورد هذا الدليل بأن الله تعالى أمر بأن يقتدي يمدي مضافف إلى كلهم؛ وهداهم الذي اتفقوا عليه 
هو الأصول دون ما وقع فيه لفبيه "! 

وأجيب بأن الشريعة من الحدي» وقد أمر بالاقتداء» ويدل على أن الفروع العملية داحلة في الأمر 
بالاقتداء ما أحرحه البخاري: أن عاونالا سأل ابن عباس ]: من أين أحذت السجدة في ص فقال؛ أو ما 


5 3 سه وه ع ارا وحار 
تقرأ إلا >ا ‏ | آل( لها | الآيات إلى قوله تعالى: || أَوْلَيَكَ ألَذِنَ هدى أ مهد نْهُمْ 
أَمخُوة | [لافه::] سجدها ذاوة سجدها رشول لله ه00 
؟ - قوله تعالى: !لاا لا لا لالا»ا لا ل ]ع 1 2000 3ا 
[النحل:١١]‏ 


قال الشوكاني: هذه الآية من أوضح وأصرح الأدلة على 10007 
ورد هذا الدليل: لأن الملة محمولة على الأصول دون الفروع» ويدل عليه أمور: 
أحدها: أنه يقال ملة الشافعي وأبي حنيفة واحدة» وإن كان مذهبهما في كثير من الشرعيات مختلفاً. 
وثانيها: قوله بعد هذه الآية: وما كان من المشركين) ومقابل الشرك إنما هو التوحيد. 
وثالثها: أن شريعة إبراهيم قد اندرست. 
ورابعها: أنه قال:(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)» [البقرة:0٠1]‏ ولو كان المراد مسن 
الل اراتك الفرعية لكان من جدالته قياس الأنياء سفيياً وهو غال", 


.)؟١5( الفواصلء إسماعيل بن محمد» ورقة رقم‎ )١( 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص /5/8. 

(؟) المحصولء الرازي» ج7؛ ص 717. 

(4) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام من التابعين» والأئمة المفسرين» قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الجن عتنائن بها 
وعشرين ختمة» ويقال ثلاثين عرضة؛ ومن جملتها ثلاث سأله عن كل آية فيم كانت» أخذ عنه القراءة عرضاً عبد الله بن كثير وابن 
مخيصن وحميد بن قيس وزمعة بن صالح وأبو عمرو بن العلاء وقرأ عليه الأعمشء» قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير بجاهد.» مات سنة 
ثلاث ومائة وقيل سنة أربع وقيل سنة اثنتين وقد نيف على الثمانين» يقال مات وهو ساجد رحمه الله تعالى. سيرأعلام النبلا 449/4 - 
الأعلام 7078/0. 

(ه) شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج؟؛ ص 5١5‏ . 

(5) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص /5/8. 

(؛) المحصولء الرازي» ج7؛ ص 7154 - الإحكام؛ الآمدي» ج4- ص 7/7 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سعد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


وأجيب بأن الفروع من الملة تبعاء كملة نبيناء لأنما دينه عند عامة المفسرين» وقد أمرنا باتباعها 
وقمز(١).‏ 

0 00 0 ا ا لالم 0 م رار ما سام 

0 

هم" 

وردٌ هذا الدليل بأن الآية تقتضي أنه وصى محمدا عليه الصلاة والسلام» بالذي وصى به نوحا عليه 
السلام من أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وأمرهم بإقامة الدين لا يدل على اتفاق دينهماء كما أن أمر 
الاثبين أن يقوما بحقوق الله تعالىء لا.يدل على أن الحق على أخدهما مفل الحق على الآخخر» وعلى أن الآية 
ذل على الداتقيد كينا ها رضن النطيكا عارهنا الاك" 

4 - الإجماع على الاستدلال بقوله تعالى :11/1 - عَلَيهِمَ فآ 
يلين والت الاق 6 لذن الس الف | [لمائدة:ه4] 

على وجحوب القصاص في شرعناء ولولا أنا متعبدون به؛ لما صح الاستدلال بوحوبه في دين بين 
امراك علق وعد بوت ديييا”. وقد قضى النبي © في السن بالقصاص وقال:(كتاب الله القصاص)ء 
وليس ف القرآن قضصاص ف السن؛ الاق اتواععيوال 1 [و سين الي )لا 

ورد هذا الدليل: بعدم التسليم بأن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسنء ودليله قوله تعالى: 
الا > _ 2 3ط عل ع 1] البترةا4ة١]‏ وهو عام ف السن وغيزيل"ا 


] أن النفْس 


نفس باللقون والعرمت 


ه - قوله عليه الصلاة والسلام: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لاكفارة لها إلا ذلك:[وأقم 
الصلاة لذكري!). 


(1) شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج4» ص .4١5‏ 

(؟) الفواصلء» إسماعيل بن محمد ورقة رقم .)5١54(‏ 

(؟) المحصولء الرازي» ج7؛ ص 717/4 - 7076 

(؛)التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج؟» ص .4١١‏ فواتح الر<موتء عبد العلي الأنصاري» ج7؟) ص٠9‏ 5. 

(ه) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 2١544‏ والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء في قصة كسر الرُبيع عمة أنس بن مالك لثنية جارية من 
الأنصارء وطلب أهلها القصاص»ء ينظر: صحيح البخاري» ج7؛ ص5178١‏ -215179 باب (والجروح قصاص). رقمه478 - وص حيح 
مسلم؛ ج”. ص1707» باب إثبات القصاص في الأسنان ومافي معناهاء رقم 1517. 


(1) الإحكام؛ الآمدي» ج4» ص8/854. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سس سبد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يتقول:|ل/ال  /‏ 0 

1 ا[طه ا 

وهذه الآية مقولة لموسى عليه السلام» فاستدل بما على وجوب قضاء الصلاة عند تذكرهاء وإلا لم 
يكن لتلاوتها فائدة» ثم لو لم يكن هو © وأمته» متعبدين ما كان موسى متعبداً به في دينه» لما صح 
الاسيدلول,!". 

ورد هذا الدليل بأنه © لم يذكر الخنطاب مع موسى عليه السلام هوي اعنام عاذ عفاد 
النوم والنسيان» وإنما أوجحب ذلك .ما أوحي إليه» ونبه على أن أمته مأمورة بذلك» كما أمر موسى عليه 
افيا . 

واخيبة بآله عليه وظلى لذ الفذاةة بوالسياظ تاك القلى الذي سرطب بدموسي كريد وكقريةة 
فلو لم يكن حجة لم يصح التأيبد» فإن التأييد .مما ليس حجة. بل بما هو حرام العمل به لا يليق بشأنه» بل لا 
يصح من عاقل؛ فلزم الحجة» فوجب التعبد بولكا, 


5 - كان © يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يتزل عليه وهذا يفيد أنه كان متعبدبشرعهم فيما 
لم يزل عليه» ولولا ذلك م يكن ميته للموافقة قائنة!*. 
ورد عليه بحمله على الاختيار لا اهرب 


٠‏ - ما صح عن النبي © وأصحابه من صوم يوم عاشوراء؛ حين أخبر أن يهود يصومونه. إقامة 
لبن بوني غليع الملا بوقال؟ (انا عن )1 


ثانيا: أدلة النافين لحجية شرع من قبلناء 


استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة» ومنها: 


(1) صحيح البخاري» ج١٠‏ ص4 ١5؛‏ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة» رقم (517)» صحيح مسلم؛ ج١2‏ ص 
» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم ([184).. 

؟) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج”: ص .4١5 41١١‏ 

ع) الإحكام, الآمدي, ج4؛ ص 8/854. 

:) فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج ؟: ص .851١‏ 

ه) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7: ص5/87. 

:) نقله عن الصيرئي الزركشي في البحر امحيط» ج 5 ص47. 

؛) فواتح الر-موت, عبد العلي الأنصاري» ج7: ص .85١‏ 


) 
١ 
! 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سس بد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


١‏ - قوله تعالى: ألا [ >ا١‏ 1[ 13 9( -ا[لمئدة::]. يدل على أن كل نبي اختص 
بشريعة لم يشاركه فيها غيرهأ"". 

وردٌ هذا الدليل بأن المشاركة ف بعض الشريعة؛ لا تمنع نسبتها بكماها إلى البعوثء نظراً إلى 
العا 

! - قوله ©: (كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى كل أحمر وأسود)!". 

فدل على أن كل ني يختص شرعه بقومه» ومشاركتنا لهم يمنع الاختصاص 4 . 

ويردعلى هذا الدليل؛ بأن عموم الرسالة» لا يمنع من اشتراكها مع الرسالات الأخرى» في بعض 
الأحكام. 

+ -رأى البي © 5 بيك غمر؛ قطعة من التوراة؛ فغضب وقال؛ (...والذي نفسي بيده لوأن 
موسى كان حيا ماوسعه إلا أن ع 

فأخبر © بآن موس لو كان هيا للا وسعه إلا اقباغةء فاآن له يكوث الب 6 نيعا اوس يعد نوق 
نا 

؛ - النبي © لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له بم تحكم؟ فذكر الكتاب» والسنة والاجتهادل"ا» ولم 
يذكر شرع من قبلناء وصوبه النبي © ولو كان من مدارك الأحكام؛ لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد 
اليد عدي لا: 

ورد الدليلين الغالث والرابع: بأن هذا لكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به» بل قد أخبر 
الله عز وجل بتحريف أهلها وتبديلهم؛ لذلك أنكر النبي © على عمر كتابة التوراة» وصوب معاذاً في 
إعراضه عن كتبهم» ول يلزمه ولا الصحابة الرحوع إليها ولا البحث عنهاء وإنما الواحب الرحوع إلى ما 


أورطة وول ل ا 

(؟) روضة الناظرء ابن قدامة» ص 45 .١‏ 

([) صحيح مسلمء ج١:‏ ص ١707؛‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» رقم ()071). 

(4) روش نظ إن قنامته عن 1140 

(5) الحديث رواه أحمد[ه/7؛ ؟رقم577١]‏ وأبو يعلى وابن أبي شيبة[5/8هرقم/187] ورجاله موثقون؛ إلا إن في مجالد بن سعيد 
ضعفاء وأخحرحه البزار أيضا وف سنده حابر الجعفي وهو ضعيف. فتح الباري» ابن حجرء ج7١,‏ ص74 - وذكر الهيثئمي عدة روايات 
لهذا الحديث» وضعفها بسبب جابر الجعفي وبجالد بن سعيد, إلا أنه ذكر رواية للحديث عن الطبراني في الكبير» قال عنها: وفيها أبو عامر 
القاسم بن محمد الأسدي, ول أر من ترجمه. وبقية رحاله موثقون. ينظر:. مجمع الزوائد, الهيئمي» ج١»‏ ص8 »45١- 4١‏ باب ليس لأحد 
قول مع رسول الله ©؛ من رقم ٠١‏ إلى رقم ..8١‏ 

() الإحكام, الآمدي, ج4؛ ص 8/854. 

(؛) الحديث سبق تخريجه» ص75١.‏ 


0 المستصفى» الغزالي» جا ص 5015”, 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سعد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


ثبت بشرعنا كآية القصاص والرحم ونحوهماء وهو ما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهماء فلا يجوز 
العدول إلى الاجحتهاد مع 00-6 

ه - إطباق الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة» وأنها شريعة رسولنا بجملتهاء ولو تعبد بشرع 
غيرها لكا وهر ا بسار ١‏ 

ورد بأن الإجماع على النسخ إنما هو لما حالفهاء لا مطلقاً للقطع بعدمه أي النسخ - في الإهان 
والكفر وغيرهما كالقصاص وحد الزناء فإنها ثابتة غير منسوخحةل"!. 

5 - لو كان النبي © متعبداً بشرع من قبلنا؛ للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان لا ينتظر الوحي 
ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوهماء ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم ليبين أنه ليس بمخالف 
لدينهم. 

ولو كان مدركاً لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية» ولوجب على الصحابة مراجعت ها في 
تعر الأحكاول مان .ب 

ورد هذا الاستدلال: بأن البي © لم يراجعها لتحريفهم الكتاب وكذيهم على الله تعالى» فلا وثوق 
بقولحم» وأما ما علم بطريق صحيح وهو الوحي بأنه شرع متقدم؛ أو التواتر إن تحقق» فممنوع؛ بل يعمل 
به كما قي صوم عاشوراءء فالتراع هو في شرائع من قبلنا الي جاءت عن طريق شريعتناء لا ما ورد بغير 
هذا الطريق كالذي ورد في كتبهم الي بين أيديهم, فهذه بالاتفاق لا يجوز اتباعهاء وبالتاللي لا يحب البحث 
عنها رسيا .. 


المطلب الثالث: الترجيح. 

يظهر والله أعلم من تحرير محل النزاع في هذا الدليل» ومن الأدلة الى ذكرها المختلفون فيه» أن شرع 
من قبلنا راحع إلى الكتاب والسنة» فليس دليلاً مستقلء إذ لابد لاعتماده والاحتجاج به - عند القائلين 
بذلك - أن ينص عليه القرآن أو السنة» من غير إنكار أو نسخ أو تخصيصء؛ حى إن الحنفية وهم من 
القائلين بحجية شرع من قبلناء نصوا على أن شرع من قبلنا حجة؛ على أنه شريعة لرسولناء لا على أنه 


5 نا 1ه )3 
شرع ابي الجر 


(1) روضة الناظر ابن قدامة» ص 2١55‏ وينظر؛ فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج27 ص 507. 
(؟) المستصفىء الغزالي» ج١1‏ ص07 7. 

(؟) ينظر؟ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج37ءا ص ؟١41.‏ 

(:) المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص05 7. 

() ينظر: هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج”؟؛ ص 575. فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج7: ص857. 
() فواتح الرحموتء عبد العلي الأنصاري» ج؟2 ص "5٠0‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس سعد الفصل السادس: شرع من قبلنا سح 


ولعل الخلاف يكون منتفيا بهذا التحرير أو يقل مداه؛ فليس مراد المثبتين الحجية شرع من قبلنا ماهو 
موجود في التوراة أو الإبجيل أو غيرهما من الكتب السماوية» بل ماذكر في الكتاب والسنة من شرائع 
السابقين ولم ينص فيهما على الأخحذ به أو نسخه. وقد صرح الرازي في المحصولء بأن حقيقة المسألة هو أن 
الله تعالى أمر نبينا © باقتباس االعكام من كب بينما صرح القاضي الباقلاني» بأن الخلاف هو في هل 
يلزم النبي بعد البعثة» العمل بشريعة من قبله على وجه الاتباع لبي قبله) وفرض لزوم طاعتهأ"/» وبناء على 
هذا التصور نحل النزاع» حكم بعدم حجيته» فكأن الخلاف لم يتوارد عل محل واحدء والله أعلم. 


(1)المحصولء الرازي» ج”» ص55 7. 
(؟)الآيات البينات» العبادي» ج4» ص77 7. 
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السابع: ست إلذرائع 


60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول : التعريف. ونحرير محل الشزاع . 
المبحث الثاني : اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته 


١‏ © جهو هو 
لهفدذهضسه 1 


50 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في سد السذرائع. 


وأدلتهم . 
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البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ ص لسلسسسششحححطحتت الفصر السابع: سد الذرائع اح 
المبحث الاول: التعريف. ونحرير محل الشضزاع . 


لطاب الأول: التعريف: ‏ 
لغة: 
«سد الذريعة» مركب إضافٍ من كلمتين: (سد) و(الذريعة). و(سد) تعئ الحاحز بين الشيعيه1", 
و(الذريعة) لما عدة معان» يهمنا منها هنا أنما معن (الوسيلة)!". 
اصطلاحاً” 
وردت عدة تعريفات للذريعة» ومنها: 
]١[‏ - هي المسألة الي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل المحظور". وهو تعريف الباحي, 
[؟] - التوسل .ما هو مصلحة إلى مفسدةأ؟). وهو تعريف الشاطي. 
[؟] - ما كان ظاهره مباحاً ويتوصل به إلى 0 وهو تعريف ابن النجار الحنبلي. 
وهذه التعريفات ليس بينها احتلاف» وهي تتوارد على مععئ واحد في الجملة. 
ويقصر معين سد الذرائع على ما هو ممنوع وما يؤدي إلى محظور»ء وهو المعيئ المشهور المراد ببسد 
الذريعة عند الأصوليين. 
ويراد بسد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد ودفعهاء .كنع هذه الذرائع والوسائل ال تؤدي 
إلا" 


المطلب الثاني: تحرير محل النزاع:- 
قسّم العلماء الذرائع إلى أقسام بحسب قوة إفضائها إلى المفسدة» وهذه الأقسام أكثرها محل اتفاق» 
فهي خارجة عن محل التراع» وبتحديدها يتبين محل النراع والخلاف بين العلماء» فإلى هذه الأقسام: 


.75٠0 القاموس امحيطء الفيروزآبادي» ص‎ )١( 
.545 القاموس الحيطء الفيروزآبادي» ص‎ )١( 
.5517 إحكام الفصولء الباحي» ج؟؛ ص‎ )[( 
.85١ (؛) الموافقات» الشاطبي» ص‎ 
4754 شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج4» ص‎ )( 
()القروف» القراق» ج49 ص ةنا‎ 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية للب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح- 


القسم الأول: قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه» كحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم 
وقوعهم فيها أو ظن ذلكء وإلقاء السم في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلوفنما فيهلكون» وكلمنع من 
سب الأصنام إذا علم أنهم بسيو اله قال عله :فالهب لقان 1 

قال اين الرفعة العنايف 0 ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعتذدف 1" , 

لكن قال ابن السبكى متعقباً للقراق: ما ذكر أن الأمة أجمعت عليه» ليس من مسمى سد الذرائع في 
شيء» ورد على ابن الرفعة الشافعي فقال: نعم حاول ابن الرفعة» تخريج قول الشافعي في باب إحياء الموات 
من الأم عند النهي عن منع الماء ليمنع به الكل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل» وكذا ما كان 
ذريعة إلى إحلال ما حرم الله» فقال ابن الرفعة في هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحرام والحلال تشبه معان 
الحلال والحرام» ونازعه الشيخ الإمام الوالدلكا وقال: إنما أراد الشافعي وجية الله تعالى تحريم الوسائل لا سد 
الذرائع» والوسائل تستلزم المتوسل إليه» ومن هذا منع الماء فإنه يستلزم منع الكلاً الذي هو حرامء ونحن لا 
ننازع فيما يستلزم من الوسائل» ولذلك نقول من حبس شخصاً ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له 
وما هذا من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الإمام وكلام الشافعي في نفس الذرائع؛ لا في سدهاء وأصل 


التراع بيننا وبين المالكية إنما هو في مكنأ" . 


.50- شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 48 4» والفروقء القرافيء ج؟» ص 9ه‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس» بحم الدين» المعروف بابن الرفعة» ولد سنة 5145» واشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به 
المثل» وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه» كان ذكياً محسناً إلى الطلبة كثير السعي في قضاء حوائجهم؛ وكان شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من 
لحيته» وأثئ عليه ابن دقيق العيد» وقال السبكي كان أفقه من الروياني صاحب البحرء وقال الإسنوي ما أحرحت مصر بعد ابن الحداد أفقه 
منه. ودرس بالمعزية» وأفى» وعمل الكفاية في شرح التنبيه ففاق الشروح, وله تصانيف لطاف. وكانت وفاته في ليلة الجمعة ثامن عشر 
شهر رحب سنة .7٠١١‏ طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» ج39 ص١١5.‏ الأعلام, .777/١‏ 

(*) إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج7: ص5١٠.‏ 

(5) الإمام الحافظ تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الكاثي بن على بن تمام السبكى» 9 الشافعي. ولد بسبك في مصر سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة [587 ه) ودرس على كثير من أعيان عصره في مصر والشام وغيرهماء كنجم الدين ابن الرفعة. وعلم الدين العراقى» وشرف 
الدين الدمياطي» وأبى حيان وغيرهم. وتفقه به جماعة من الأئمة كالإسنوىء وأبى البقاء» وابن النقيب» وغيرهم. ولى قضاء الشام يوفاة 
الجلال القزويئ» واستمر فيه نحوا من سبع عشرة سنة» حت نزل لابنه تاج الدين عبد الوهاب. تولى مشيخة دار الحديث الاشرفية. قال 
الذهبي في المعجم المحتص: كان صادقا متثبتا خيرا دينا متواضعا حسن السمتء من أوعية العلم» يدرس الفقه ويقرره» وعلم الحديث 
ويحرره» والأصول ويقويهاء والعربية ويحققهاء وصنف التصانيف المتقنة» وقد بقى في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل. معت منه 
وسمع ميئ. وحكم بالشام وحمدت أحكامه؛ فالله يؤيده ويسدده» معنا معجمه بالكلاسة. توفي ف مصر سنة 55 ه. قال الداودي: 
صنف نحو مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا. - طبقات الشافعية الكبرى» ١9/١١‏ - الأعلام 5"07/54. 

(ه) حاشية العطار على شرح امحلي لمع الجوامع؛ العطار» ج7؟؛ ص 7353. وقد انتصر لهذا التحقيق الدكتور مصطفى البغاء فقال؛ هذا 
التحقيق سديد ووجيهء فالقول بتحريم الوسائل الي تستلزم امحرم المتوسل إليه قائم على أساس يقرب من اليقين, بيئما القول بسد ال ذرائع 
قائم ‏ في أغلب صوره ‏ على الظن والتوهم والتخمين» وشتان ما بينهماء ولذلك كان مسلك الشافعي رحمه الله تعالى في عدم أحذ 
الناس بالتهم وإفساد تصرفاتهم بالظن مسلكاً سليماً وصحيحاء يتفق مع ما دلت عليه نصوص الشريعة السمحة من أذ المكلفيرت 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية للب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح-ح 


وعليه فالتزاع حاصل في تسميته ذريعة بعد الاتفاق على معناه. ولا مشاحة في الاصطلاح. 


القسم الثاني: ما أجمعت الأمة على عدم سده, كالمنع من زراعة العنب حشية الخمرء فإنه لم يقل به 
العم وكا شوو ابوك خرف اليا" 

فالقول بسد الذرائع في هذا القسم غلو لم يقل به أحدء إذ هو إلحاق الصورة النادرة الي لا توصل 
إلى الحرام» بالغالب منها الموصل إليه. 

القسم العالك ابا ئيكرة أقاقم إل الفسدة غالبا بحيث يغلب على الظن وقوعه؛ كبيع السلاح من 
أهل الحرب» والعنب من الخمار. 

وهذا القسم ذكر الشاطبي أنه يحتمل الخلاف» ورحح سد الذريعة فيه» واعتبار الظن الحاصل فيه 


ع 


لآامور: 
أحدها: أن الظن في أبواب العمليات جار بجرى العلم» فالظاهر حريانه هنا. 
ثانيها: أن المنصوص عليه من سد الذرائع» داحل في هذا القسم كقوله تعالى: 


عه ل سه 


لا | ل - يدْعونَ من دون أله فَيَسَيُوأ أَمَهَ عدوا بخير عِلّ حأ [ لاما 

ثالفهما: أنه داحل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي 0 

وهذا القسم ينبغي ألا يوحد فيه حلاف. قال العز بن عبد لياف" وهو أحد أئمة الشافعية. 
(القسم الثاي: ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادراً - فهذا أيضاً لا يحوز الإقدام عليههء لأن 
الشرع أقام الظن مقام العلم ق أخثر الأنعوال )!1 


> بظواهرهم؛ وترك سرائرهم إلى الله تعالى... وذلك كي تستقر للناس أحوالهم» ويطمئنوا إلى تصرفاتهم طالما أنما لا تصادم الشريعة في 
ظاهرها. إثر الأدلة المختلف فيهاء مصطفى البغاء ص 519. 
بينما ضعفه الدكتور البرهاني فقال: (ليس ف كلام الشافعي» رضي الله عنه» في اعتبار الذرائع» أصرح من هذه العبارة ‏ أي الي قالحا في 
باب إحياء الموات من الأم يعد أن ذكر النهي عن منع الماء ليمنع به الكل - وقد حاول المخالف؛ صرفها عن ظاهرها بقصر معناها على ما 
يفضي قطعاً إلى المفاسدء وهو القسم المجمع على سده من الذرائع؛ لكن العبارة عامة؛ وليست خاصة؛ فإن الشافعي رحمه الله» لم يقل ما 
كان ذريعة مستلزمة لمنع ما أحل الله لم يحل» وكذا ذريعة مستلزمة لإحلال ما حرم الله» بل أطلقهاء بحيث تشمل كل الذرائع المفضية 
بصورة قطعية أو أغلبية أو كثيرة غير غالبة. سد الذرائع, البرهاني» ص .7١6 107١5‏ 

.4 48 شرح تنقيح الفصولء القراي» ص‎ )١1( 

(؟) الموافقات» الشاطبي» ص 474 475. 

() عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي الدمشقي الشافعي المعروف بسلطان العلماءء 
إمام عصره بلا مدافع» ولد بدمشقء ونشأ يما ' وتفقه على الشيخ ابن عساكر وأخذ الأصول عن الآمدي» وسمع الحديث من الحافظ أبي 
محمد القاسم بن الحافظ ابي القاسم بن عساكرء كان فقيهاًء اصولياًء محدثاء خطيباء وكان شجاعاً في الحق لا يخشى في الله لومة لائم؛ حون 
لقد هابه السلاطين والأمراء .من مصنفاته؛ الفوائد» والغاية في احتصار النهاية في الفقه» ومختصر صحيح مسلم, والإمام في أدلة الاحكام 
في الأصولء والفتاوي المصرية» توثي سنة >٠0‏ ه ٠طبقات‏ الشافعية» ابن قاضي شهبة» ؟/9١٠١.‏ 

(:) قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام» ج١؛‏ ص 785. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية للعلسسبب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح- 


القسم الرابع: ما يكرة افق إل القبندة كرا اوغالياء كمسائل بيوع الآحال» وهذا قال عنه 
الشاطبي بأنه موضع نظر والتباس» والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي 
وغيره... ألا أن مالكاً اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاء وذلك أن القصد لا ينضبط في 
نفسه. لأنه من الأمور الباطنة» لكن له محال هنا وهو كثرة الوقوع في الوحود. 

قال: ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن رف 

وهذا القسم هو ما اعتبره بعض امحققين محل النزاع» وهو نزاع في التطبيق على الحزئيات» وف بعض 
أقسام الذرائع لا نزاعاً في أصل قاعدة سد الذرائع. 

قال القرافي: (وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندناء كمن باع سلعة 
بعشرة دراهم إلى شهرهء ثم اشتراها بخمسة قبل الشهرء فمالك يقول؛ إنه أخرج من يده خمسة الآن وأحذ 
عشرة آخر الشهر» فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أحل؛ توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك» والشافعي 
يقول ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره» فيجوز ذلك» وهذه البيوع يقال: إنما تصل إلى ألف 
مسألة» اختص يها مالك والفه فيها الشافعي)!"". 

ومن المشهور ف كتب الأصولء نسبة إنكار سد الذرائع إلى الحنفية» والشافعية» ونسبة القول به إلى 
المالكية» والحنابلة. وهذا لا يسلم به كثير من محققي المالكية. 

قال ابن العربي: (اختلف الناس بزعمهم فيهاء وهي فق غلبها بن العلنة) ".فال القراق: (ماناك 
وغره بذللقه يل كل أحد ينل كاد ولا خصرقيه للبالكزة ونا لمن حنك ريداقم فنيا) 1 . 

وقال: (فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع كدر من غورقاة لا أغنا غاص ين" 

قال الشاطبي: (وأما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم» ويدل عليه 
قوله بترك الأضحية إعلاماً بعدم وجوهاء وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة» وإنما فيه عمل جملة 


)١(‏ الموافقات» الشاطبي» ص 575 555» والمراد بحديث أم ولد زيد بن أرقم ما رواه الدارقطئٍ [57/7» رقم3/87؟] عن ابن إسحاق 
السبيعي عن امرأته؛ (إنما دلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت؛ يا أم المؤمنين» إن بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بثمائمائة درهم نسيئة» وإن ابتعته منه بستمائة نقداً. فقالت لها عائشة: بكس ما اشتريت وبئس ما شريت» أخبري زيد بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله © إلا أن يتوب). قال الزيلعي: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ وأحرحه الدارقطن والبيهقي وأحمد 
في مسنده قال في التنقيح إسناد أحمد حيد» وإن كان الشافعي قال لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك قول الدارقطين في العالية هي 
مجهولة لا يحتج بماء فيه نظر فقد خالفه غيره» ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام 
بالاحتهاد.. نصب الراية» الزيلعي» ج4» ص57 4. 

() شرح تنقيح الفصولء القراي» ص 4548 والفروق» القراقي» ج؟» ص 50. 

() الموافقات» الشاطبي» ص 175/. 

(4) الفروق» القرائي» ج7؟» ص0”. 

() شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص /454 ل 455. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية علب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح- 


من الصحابة» وذلك عند الشافعي ليس بحجة» لكن عارضة في مسألة بيوع الآحال دليل آخرء ورجحح على 
غيره فأغملب فترك سد الذريعة أجلت :و إذا تركهالمعارض راج ل يعد غتالفا)! "١‏ 

وبين أن الخلاف الواقع في بيوع الآحالء إنما هو في الحال الي لم يظهر منها القصد إلى الممنوع» أما 
ما ظهر منها القصد إلى الرباء فإن ذلك ليس في تحرعه نزاع حيث قال: (فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه 
يحوز التذرع إلى الربا بحال» إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع» ومالك: يتهم بسبب ظهور 
فعل اللغوء وهو دال على القصد إلى الممنوع» فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة؛ 
وإنما الخلاف في أمر آخحر)!". 

أي في التطبيق على بعض الحزئيات» فالخلاف في الحقيقة في المناط الذي يتحقق فيه التذرع» وهو من 
تحقيق المناط في ردكا 

وقال - أي الشاطبي -: عن تحرير موقف الحنفية من سد الذرائع (وأما أبو حنيفة: فإنه ثبت عنه 
حواز إعمال الحيل» ولم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز» ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد 
الذرائع» وهذا واضح, إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيهاء وإن حالفه في بعض التفاصيل» وإذا 
كان كذلك فلا إشكال/؟), 

وواضح أن الشاطبي يقرر أذ الشافعي وأبي حنيفة بسد الذرائع بشكل عامء وهما من اشتهر نسبة 
إنكار الاستدلال به إليهماء وأن الخلاف بينهما وبين مالك إنما هو في بعض المسائل والتفاصيل» وهذا لا 
يضر في أن أصل سد الذرائع متفق عليه. 

اي الشافعي في 
لوبط "أو على كزيهية اليم بالعملاة فق ستمد قد علدت افيه يلك العملؤة إذا كان له إمام راحبت» 


قال: وإنما كرهته لثلا يعمد قوم لا يرضون إماماً فيصلون بإمام غيره) وقال في الأم: - في منع قرض الحارية 


(1) الموافقات» الشاطبي» ص 

.14١ الموافقات؛ الشاطبي» ص‎ )١( 

)0 شوح دراز على الموافقات» عبد الله دراز ص .85١‏ 

(؛) الموافقات» الشاطبي» ص١‏ 5 

(ه) يوسف بن ييى» أبو يعقوب» قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن ييى» وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وروي عنه أنه 
قال: أبو يعقوب لساني. مات ببغداد في السجن والقيد في رجله» وكان حمل من مصر في فتنة القرآن فأبى أن يقول بخلقه فسجن وقيد حق 
مات سنة إحدى وثلاثين وماثتين. قال الساحي في كتابه: كان أبو يعقوب إذا سمع المؤذن وهو في السجن يوم الجمعة اغتسل ولبس ثيابه 
ومشى حي يبلغ باب الحبس فيقول له السجان: أين تريد؟ فيقول: حيث داعي الله فيقول: ارجع عافاك الله فيقول أبو يعقوب: اللهم إنك 
تعلم أني قد أحبت داعيك فمنعون. وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: كان البويطي جاري فما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا سمعقه يقرأ 
ويصلي. وقال الربيع بن سليمان: كان البويطي أبداً يحرك شفتيه بذكر الله تعالى» وما رأيت أحداً أنزع بحجة من كتاب الله تعالل من أبي 
يعقوب البويطي. سيرأعلام النبلاى 8/١7‏ ه - الأعلام, //7510. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية للب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح-ح 


الي يحل للمستقرض وطؤها -( تحويز ذلك» يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأهاء وهو يملك ردّها). قال 
)"ا 

وعلق الزركشي على هذين امثالين» بقوله: قيل: (وفيه منع الذرائع)!". 

وأكد بعض العلماء المعاصرين» على أن سد الذرائع متفق عليه في الجملة. 


عوض 


كال نين أ واكك (الأحذ بالذرائع ثابت في كل المذاهب الإسلامية» وإن لم يصرح به» وقد 
أكثر منه الإمامان مالك وأحمدء وكان دوهما في الأحذ به الشافعي وأبو حنيفة» ولكنهما لم يرفضاه جملة؛ 
ول يعتبراه أصلاً قائماً بذاته» بل كان داخعلاً في الأصول المقررة عندهماء كالقياس والاستحسان الحنفي الذي 


لأ تعد خما يقرزه الشافى إلذاي العرف)!". 


وقد أيد الدكتور البرهاني» كون سد الذرائع أصل مجمع عليه عند جميع المذاهبء» وأورد على ذلك 
الأدلة المتنوعة» ومن ذلك ما أورده من أدلة على احتجاج الشافعية والحنفية به» وناقش هذا الأمر مناقشة 
0ك 


بينما رجح آخرون القول بأن الشافعية ينكرون القول بسد الذرائع من حيث المبدأء ومنهم الد كتور 
مصطفى البغا الذي قال علق غلن أميلة أوردها ظاهرها أحذ الشافعية بسد الذرائع» (والذي يظهر من هذه 
الأمثلة: أن الشافعية إذا ذكروا التهمة والذريعة فإنما يذكروًا من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال» 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسن المحاملي البغدادي أحد أئمة الشافعية» ولد سنة ثمان وستين وثلائمائة» درس 
الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييي» وكان غاية في الذكاء والفهم» وبرع في المذهبء قال الشيخ أبو إسحاق: تفقه على الشيخ أبي 
حامد وله عنه تعليقة تنسب إليه» وله مصنفات كثيرة في الخلاف والمذهب» ودرس في بغداد» توفي في ربيع الآخحر سنة حمس عشرة 
وأربعمائة» ومن تصانيفه المجموع قريب من حجم الروضة يشتمل على نصوص كثيرة» وكتاب المقنع بجلد» وكتاب رؤوس المسائل وهو 
بحلدان» يذكر فيه أصول المسائل ويستدل عليها. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» .11/5/١‏ 

(؟) البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص 85. 

(؟) المصدر نفسهء ج5. ص 85. 

(:) محمد بن أحمد أبو زهرة» مولده .عدينة ا محلة الكبرى([5 »)١83/8 - ١1١‏ وتربى بالجامع الأحمدي؛ وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي ١9515(‏ 
»)١575 -‏ وتولى تدريس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات» وعلم في المدارس الثانوية سنتين ونصفا. وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي 
في كلية أصول الدين »)١37(‏ وعين أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة (ه91١)»‏ وكان وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة» 
ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية» وأصدر من تأليفه أكثر من 1٠‏ كتاباء منها:تاريخ المذاهب الإسلامية» العقوبه في الفقه الإسلامى» 
الجرعة في الفقه الإسلامى. علم اصول الفقه. محاضرات في النصرانية, توفي(؛ ١9175- ١١5‏ م)الأعلام”/ه؟. 

(5) أصول الفقه» محمد أبو زهرة» ص ١71/54‏ 71/6. 


(:) ينظر: سد الذرائع؛ البرهاني» ص 50١‏ ل 555؛ وص 558 - الا 
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حل /إلباب الأول: الأولة الشرعية ‏ ٠س‏ م ممح ححطتت الفصل السابع: سد الذرائع 


وعلى سبيل الاستحباب أو الحيطة» لا على سبيل المنع أو الإلزام» حيث إننا بحد لهم في كل مسألة ‏ ذكروا 
قها الذرافع كوللا اخرعر مدا فيا" 

والذي يظهر أن القول بتضييق دائرة الخلاف في هذا الدليل؛ وأن الخلاف إنما هو في تطبيق وإعمال 
هذا الدليل في بعض الحزئيات وفي ذرائع معينة» وبخاصة بيوع الآحال الي لم يظهر منها القصد إلى الممنوع؛ 
هو الأرجح, والله أعلم. 


)١(‏ أثر الأدلة المختلف فيهاء مصطفى البغاء ص 57ه. 


كد 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية لللعسسب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح- 
المبحث الثاني : اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته الفقهية. 


المطلب الأول: الاختيار الأصولي. 

لم يصرح رحمه الله تعالى باختياره الأصولي حول الاحتجاج بسد الذرائع» عند تناوله لموضوع سد 
الذرائع في كتابه ((إرشاد الفحول)ء ولكن يظهر من خلال تناوله للمسألة ميله إلى القول بحجية سد الذرائع» 
وما يدل على ذلك قوله: (ومن أحسن ما يستدل به على هذا الباب ما قدمنا ذكره من قوله ©: (ألا وإن 
)020 


حمى الله معاصيه؛ فمن حام حول الحمى يوشك أن 0000 وهو حديث صحيح” '. وقد أورد أدلة 


القائلين بسد الذرائع على النحو التالي: 

]٠١:4:ةرقبلا[‎ | قوله تعالى الا ينها لزت مامأ اعرف كه‎ -١ 

؟ - قوله تعالى |/ا| 1 | / كاك حاضرة اشير | [الأعراف:5١]‏ 

ا ما صح عنه 6 من قوله (لغن الله البهوة سخرمت عليينم الشحوم فتجملوها وياغوها واكلوا أقاف)!"". 
4 - قوله © ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) !ا 

ه - وقوله (الحلال بين والحرام بين» ويينهما امور مشتبهات) !"ا 

5 - وقوله (من حام حول الحمى يوشك ان اق ل" 


واختياراته الفقهية تدل صراحة على اعتداده بهذا الدليل واحتجاحه به. 


لا 


(١)جزء‏ من حديث صحيح رواه البخاري» صحيح البخاري» باب فضل من استيراً لدينه» ج١»‏ ص 2358 رقم (؟5) بلفظ (... ألا وأن لكل 
ملك حمىء ألا إن حمى الله في أرضه محارمه... )» ورواه مسلم» صحيح مسلمء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج”, ص 21515 رقم 
(9وه١).‏ 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص .7١5‏ 

([؟) الحديث رواه البخاري» صحيح البخاري؛ باب ج7, ص29758-777 لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه؛ رقم 251٠١١‏ واللفظ له. 
ومسلمء صحيح مسلمء» ج7؛ ص 21١١7‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» رقم .)١5١[‏ ومع جملوها أذابوها. 

(؛) الحديث روه الترمذي والنسائي وغيرهما.. سنن الترمذي؛ ج؛» ص2787 رقم101. قال:وهذا حديث حسن صحيح. سان النسائي 
الكبرى» جه» ص7١1١»‏ باب الحث على ترك الشبهات» رقم .07٠0١‏ 

(ه)جزء من حديث صحيح رواه البخاري» صحيح البخاري» باب فضل من استيرأ لدينه» ج١1‏ ص 58؛ رقم (35) بلفظ [... وبينهما 
مشبهات... )» ورواه مسلم؛ صحيح مسلمء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج”» ص 2١1515‏ رقم .)١593[(‏ 

(<)ينظر؛ تخريج الحديث السابق. 
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البابالأول: الأدلة الشرعية ‏ سس لسسسشسشحخححححتت الفصر السابع: سد الذرائع اح 


المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية 

من الأمثلة على احتجاج الشوكاني بسد الذريعة» وأثرها على اختياره الفقهي ما يلي: 

١‏ - ذهب إلى وجوب النكاح على من خشي على نفسه الوقوع في الزناء وكان لا يندفع ذلك عنه 
إلا بالنكاح, لأن الزنا حرام بنصوص الكتاب والسنة» وبإجماع الأمة» وكذلك ما يؤدي إليه؛ وما هو مقدمة 
زرالا 

؟ - ذهب إلى أن حكم القبلة للصائم راجع إلى سد الذريعة» فمن كان يفضي به التقبيل إلى الجماع 
لشدة ثوران شهوته؛ وقد يقع له الإنزال بمجرد التقبيل» فيحرم في حقه؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن 
يقع فيها'أء وعليه حمل ما روي عنه © أنه رخمص في ذلك للشيخ وى الشاب!". 

أما من لم يكن كذلك فالتحرتم في حقه لا وجه له» وقد صح عنه © أنه كان يقبل نساءه وهو 
صائم!*أ» وأخبره عمر ] أنه قبل وهو صائم فقال: أرأيت لو تمضمضت|*!» فجعل القبلة كالمضمضة» فقد 
دل قوله © وفعله على إباحة ذلك للصائم!". ولكن بشرط أن لا يكون من يفضي به التقبيل إلى 
الجماع... كما تقدم. 

م - ذهب إلى أن المبيع لو كان مما يمكن أن يكون نفعه حلالاً في حالة وحراماً في حالة» أو مما 
يستعمله هذا في حرام وهذا في حلال» فإن علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام لم يحل بيعه. 

ومن هذا بيع العنب والتمر إلى من يغلب على الظن أنه يتخذه خمراً... فإن ذلك غير جائزء؛ لأن 
تلك المنفعة حرام وكل حرام يحرم بيعه» والمنفعة هي المقصودة؛ لا بجرد العين من غير نظر إلى وحه من 
وجوه الانتفاع يما. 


."549 السيل الجرار» الشوكاي» ص‎ )١( 

(؟) جزء من حديث صحيح رواه البخاري» صحيح البخاري» باب فضل من استبرأ لدينه» ج١ء‏ ص 25/8 رقم (31) بلفظ (... كراع يرعى 
حول الحمى» يوشك أن يواقعه... )» ورواه مسلم» صحيح مسلم, باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج”: ص 2١1515‏ رقم .)١593[(‏ 

() أخرجه أحرجه أبو داود[ ؟/1١رقم1787]‏ عن أبي هريرة» وأحرجه ابن ماجه[رقم5/8/8١]‏ من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعههء 
والبيهقي[ 7/4رقم1/417] من حديث امة مرفوعاً ‏ تلخيص الحبيرءابن حجر» ج97؛ ص ١55‏ .رقم 185 . 

(4:) رواه مسلم» صحيح مسلم, باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته» ج؟, ص “الالاء رقم .)١1١١5[‏ 

(ه) أخرجه أبو داود[ 1/5 ١رقم7/865؟1١]‏ والنسائي[ ]7١ 4/8مقر١ 4/8/١‏ من حديث عمر»» وصححه ابن خزعة[ 1339/5 ١رقمه‏ 4 1] وابن 
حبان[7/8 ١رقم؛‏ 4 ه"] والحاكم[ 15/١‏ درقم51717١].‏ 

(1) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج١,‏ ص 579. 


1د 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية لعلعلللسسب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح 


وقال: البيع إلى من يعلم أو يظن أنه يستعمله في معصية لا يجوز بل يحرم» فمثلاً يحرم بيع الحمار 
الأهلي إذا علم البائع أو ظن أن المشتري اشتراه ليأكله لأن هذا البيع وسيلة إلى الحرام» وذريعة إلى مالا 
يحل» ووسائل الحرام حرام!". 

4 - ذهب إلى ماقاله وحكم به عمر أ» من قتل الجماعة بالواحد لو اشتركوا في قتله» وعلل ذلك 
بقوله؟ (قد علمنا من الحكمة في مشروعية القصاص بين العباد أن فيه للناس حياة؛» كما قال عرز وحجل: 
الا وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة | [البقرة:175]» ولو كان اجتماع جماعة على قتل واحد لا يقتتضي ثبوت 
القصاص منهم, لكان هذا سبباً يتذرع به إلى قتل النفوسء فإن الزاجر الأعظم إنما هو القتل لا الدية» فإن 
ذلك يسهل على أهل الأموال ويسهل أيضاً على الفقراء لأنهم يعذرون عن الدية بسبب فقرهم؛ فإذا كان 
القتيل ثبت قتله بفعلهم جميعاًء فالاقتصاص منهمء هو الذي تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب الله عز 
وجلا". 


)١(‏ السيل الجرار» الشوكاني» ص 54/5 4/85. وقد أيد ما قاله ما أخرجه الطبران [الأوسط 171-١705‏ رقم 787] والييهقي[ في 
شعب الإبمان 477/17 -4 47 رقم. 07و 3721] من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيئمة عن بريدة مرفوعاً بلفظ (من حبس العنب أيام 
القطاف حي يبيعه من يهودى أو من نصران أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة) زاد البيهقي (أو من يعلم أنه يتخذه حمراً) 
وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام وسكت عنه في تلخيص الحبير. ينظر:بلوغ المرام» ابن حجرء ص١77‏ -7171؛ كتاب البيوع» رقم/ 85 - 
تلخيص الحبير 9/7 ١رقم10١‏ -وحكم عليه الميئمي بالضعف الشديدء فقال في مجمع الزوائد[ ١1/5‏ -57 ١رقم11415]:‏ رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه عبدالكريم بن عبدالكريم» قال أبوحاتم: حديثه يدل على الكذب. 


)0 السيل الجرار» الشوكانني» ص 1795/. 


ا 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية للب الفصل السابع: سد الذرائع ‏ ح- 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين ني حجية سد الذرائح. وأدلةتهم: - 
اسان أذ المشهور في كتب الأصولء أن الشافعية والحنفية ينكرون حجية سد الذرائع» بينما 
شو انالكية اناا عي ا 
وعند تحرير محل التزاع» رجححنا القول بأن دليل سد الذرائع مجمع عليه بين المذاهب الأربعة من 
حيث الحملة» وأن الحنفية والشافعية إنما ينكرون اعتبار سد الذرائع في بعض الحالات» ويعتبروها في حالات 
أخرى. 


وعليه فسوف نعرض أدلة الاحتجاج بسد الذرائع» باعتبارها أدلة يتفق عليها الجميع: 


أولا - القرآن الكريم: 


0 0 : 28 ذه 01000 ا ا ا >< س) 0 0 
١-قالتعحلى:‏ ]لاا | لل - يَدَعَونَ مِن دون أللَهِ فَيَسَيُوأ أله عدوا بعر علو 5 


[الأنعام8١١].‏ 
إلى سب المشركين للذات الإلهية, 


؟ - قال تعالى: |0 يَحَأيها ليت ءَمَمُأ لا مَعُوُواْ وا © أنظرًا وَأسْمَعُوأ 


و كنفريت عَدَاتٌ ليه 597 | [البقرة:4١٠].‏ 
وحه التمسك بما أن اليهود كانوا يقولون ذلك أي (راعنا) وهي سب بلغتهمء فلما علم الله ذلاء 
منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ؛ كله ع يني 


س2 رج مه 2 


ع بال تناكل" آلا 1 | ([ كات حَاضْرَةَ أللَحْرٍ إِذْ يعَدُوَ في 
ا م ام 0ص د ا ف ردج املد إبى سح فو لاه 6 7 
ألسَّبْت د تامهم © يوم متهم سْرَّعا وبَوم سيو 3 اتيهم لإ 


]١5*:فارعألا[‎ | 2 كنا يفسَفون‎ ١| 
وبحه الدلالة أن اللد تعالى حرم عليهم الصيد في يوه السبت» فكانت ايدان تأقى يوم السيتك شرعاً»‎ 
أي ظاهرة» فسدوا عليها يوم الليسة وأحذوها يوم الأحد وكان السد ذريعة للاصطياد» فمسخهم الله قردة‎ 


وخنازير» وذكر اللدالنا ولاق ى معي الفستير عع ذلك 


)00 البحر الحيط الزركشي» جك ص 8١‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج35 صلاه - /ه, 
)0( الجامع لإحكام القرآن» القرطبي» ج35 ص له. 


- 5١66 - 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية علب الضصل السابع: سد الذرائع ‏ ح-ح 


ثانياً - السنة النبوية 

١‏ - قال رسو الله ©: (إن الحلال بِيّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)!". 

فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات» وذلك 1 للذريعة 

١‏ -قوله ©: (دع ما يرييك إلى مالا يرييك)!". 


0) 


حيث فيه نمى المرتاب عن فعل ما يريبه هوء لا ما يريب الناس مندأةا 

- قوله ©: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرحل والديه)» قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرحل 
والديه؟ قال: (يسب الرجل أبا الرحل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب مو 

؛ - قوله ©: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ جنارنا لازن ا 
ثالثاً - عمل الصحايت 

ومن ذلك أن عمر قال: أيها الناس» إن النبي © قبضء ولم يفسر لنا الربا فاتركوا الربا والريية» 
وكان ذلك يممحضر أصحاب النبي ©. ولم ينكر ذلك عليه أحد. فكان إتجاى1". 


رابعا - المعقول: 

من غير المقبول أن يرم الشارح شيعاء ثم يسيع لأسيانه ووسائله» فيجعلها فياحة أ يتركها على 
إباحتها الأصلية؛ فإذا كان الشيء محظوراً ممنوعاء ينبغي أن تكون الوسيلة إليه كذلك أيضاًء وهذا مالا يحب 
أن بكرن قد سف" 
تنبيدة 

الأحذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه» فإن المفرط فيه قد كتنع عن أمر مباح أو مندوب أو واحب 
حشية الوقوع في الظلم» كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى أو أموال الأوقاف حشية التهمة» أو 
حشية على أنفسهم من أن يقعوا في ظلم ولأنه لوحظ أن بعض الناس قد كتنع عن أمور كثيرة خشية 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص757. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج”؟؛ صاره -5ه 

(؟) سبق تخريجه ص7717. 

(:) إحكام الفصولء الباحي» ج7؟: ص 5559. 

(ه) الحديث رواه البخاري» صحيح البخاري» ج4» ص 0917 7»» باب لا يسب الرجل والديه» رقم [(557/4). 
() سبق تخريجه ص7517. 

0 0 تعر اللي 0 ص١‏ ل/اه, 

(0) ينظر 


اد 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية للب الفصل السابع: سد الذرائع ح-ح 


الوقوع في الحرام» ولذلك قيد ابن العربي في كتابه أحكام القرآن (بأن ما يحرم للذريعة إنما يغبت» إذا كان 
امحرم الذي تسد ذريعته ثبت تحربمه بنص, لا لقياس ولا لذريعة» فلا يصح أن يترك تولي مال اليتيم 


لخشية الظلم)!). 


)00 أصول الفقه) محمد أبو زهرة» ص5١‏ 7. 


لاد 
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[لثاص: المصالح المرسلم 
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ويد يشدما على المبماحث التالية: 


المبحث الأول : التعريف. 
المبحث الثاني : تقسيمات وأنواع المصالح. 


المبحث الثالث: اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته 


١‏ © جهو هو 
لغدهضيه 0 


00 


المبحث الرابج: مذاهب الأصوليين في حجية المصلحة 


المرسطة. 
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سس ال الول الأول الشرعية ا --سسسسسح الفصل الثامن: المصالعالرسلة لس 
المبحث الأول :تعريف المصالح المرسلة : 


المطلب الأول: تعريف المصالح لغة واصطلاحاً بالمعنى العام. 
لعلايى الغلاس كيم الفساةه والصناك خم مفباحة والميلحة عبد ليناد "١‏ 
اصطلاحاً: المصلحة في الأصل عبارة عن حلب منفعة أو دفع مضرة:» ويععئ بما؛ هنا امحافظة على مقصود 
ار" فهي (المنفعة الي قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم 
وأموالهم» طبق ترتيب يعن افيا ينها" 

والمصلحة هذا المفهوم أمر متفق عليه بين جميع الفقهاء» فكلهم يقولون بأن الشريعة ماحاءت إلا 
لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» ودفع المفاسد عنهم. 

وهذا يعي أن المصالح لا يترك تقديرها لأمزجة الناس وأهوائهم» بل تقدر .معيار الشرع.؛ (فالراد 
بالصائل والمفاسد:هي ما كانت كذلك في فظر الشترع» لا ماكات ملاكما أو متافرا للطيع)!"'. 
أ -تعريف المرسلة: 

المرسلة مأحوذة من الإرسال بمعيئ الإطلاق» يقال أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقتهء وحديث 
مرسل'أي لم يتصل إسناده بصاحبو أ" 


المطلب الثاني: تعريف المصالح المرسلة بالمعنى الخاص: 


يعبر عن المصالح المرسلة بالمناسب المرسل» وبالاستصلاحء وبالاستدلال» فمن نظر إلى الحكم الذي 
يقوم على أساس المصلحة من جهة المصلحة المترتبة عليه عبر بالمصالح المرسلة» ومن نظر إليه من جهة 
الوصف المناسب الذي يستوحجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة عبر بالمناسب المرسل» ومن نظر 
إلى بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة, أي المعى المصدري, عبر بالاستصلاح أو الاستدلال (0) 
وللمصال المرسلة عدة تعريفات» ومنها: 


(1) لسان العرب» ابن منظورء ج27 ص5١5‏ -5117, مادة(صلح). - القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ص81 ١١‏ -509» مادة[ص ل ح). 
(؟) المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص7117. 

(؟) ضوابط المصلحة؛ البوطي» ص/71. 

(:) أصول الفقه. الزحيلي» ج؟, ص1”. 

(ه) لسان العرب» ابن منظورء ج١١2‏ ص 584 -85/ 5 مادة(رسل) 

القاموس المحيطء الفيروز آبادي» صه ٠‏ 4» مادة(ر س ل). 

(<) ضوابط المصلحة؛ البوطي» ص١4‏ 7. 


5 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سلب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


ما فسره به الإمام الغزالي حيث قال:هي أن يوحد معئ يشعر بالحكم؛ مقانرتي عقات وا بوي 
أصل متفق عليدأ'! أي (ما لم يشهد له من الشارع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين)!'). 

وقال الشاطبي:المصالح المرسلة يرحع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين» فليس له 
على هذا شاهد شرعي على المخصوص» ول كوه قتاا مزق اناه عود عات الش أن له الأفينة 
بالقيول 7 

وواضح من هذين التعريفين أن المناسب المرسلء أو المصلحة المرسلة» لم يشهد لها أصل معين من 
أصول الشريعة بالاعتبار أو بالإلغاء» وهذا وإن نفى وجود الأصل المعين» ولكنه يدل على وجود أصل ما 
لهذا المناسب» غير أنه أصل غير منصوص عليه وغير معين» ولوجود هذا الأضل في الدملة كان غلا للنظر 
والاحتهاد» وإلا لو لم يكن له أصل يشهد له لا قريب ولا بعيد» فكيف يصح العمل به» ولماذا يختلف فيه 
العلماء؟ 

و قال الشاطي أيضاً المناسب المرسل؛ ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره» ولا 
بإلغائه, وكاق ماتيا للصيرقات الشارع» بأن يوحد لذلك المعئى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل 
نينا "ل وقال أيضا؛ الانغدلال الرس ل روا 2 يشهك له أل سر نقد قهد له أصل كل » و لمكتل 
الكلي؛ إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين» وقد يرب عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفول"ا: 

وعرفها البوطي: بأها كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع» دون أن يكون طاء أو لحنسها القريب» 
شاهد بالاعتبار أو الإاخاءلث”ا 

وقال وهبة الزحيلي: المصالح المرسلة هي الأوصاف الي تلائم تصرفات الشارع ومقاصدهء ولكن لم 
يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء» ويحصل من ربط الحكم يما جلب مصاحة أو دفع 
لس عو الا 

وسميت مرسلة: لإطلاقها عما يدل على اعتبارها أو إلغائهال'/» قلت: أي عن الدليل المعين الخاص لا 
عن مطلق الدليل, 


(1) البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص7"5؛ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7: ص5931. 
(؟) المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص5١7.‏ 
(؟) الاعتصام» الشاطبي» ص/771. 

(؛) الاعتصام» الشاطبي» ص 779. 

(0) الموافقات» الشاطبي» ص4 7. 

(<) ضوابط المصلحة: البوطي» ص؟747. 

() أصول الفقه وهبة الزحيلي» ج؟» ص77. 

() الآيات البينات» العبادي» ج4؛ ص١5 .١‏ 


- ”"ا/ل١‎ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سسسب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


المبحث الثاني : تقسيمات وأنواع المصالح: 
هيده 

يتناول الأصوليون المصلحة في الغالب ضمن أبواب القياس» عند حديثهم عن المسالك الي يتعرف بما 
امحتهد على العلة» وبعضهم بذكرها في باب الاستدلال» ومنهم من يجمع بين ذلك فيذكرها في البابين. 
وعندما يذكروفا في باب القياس» يجعلوئما تحت إحدى مسالك العلة» وهو مسلك المناسبة. والمناسبة يعبر 
عنها بالإخالة وبالمصلحة» وبالاستدلال وتخريج المناط!", 

لذا فمن المناسب هنا أن نعرج أولاً على تعريف المناسبة والمناسب» ثم نذكر بعض التقسيمات المتعلقة 
بالنافسيي ار اتلس ليها ارلا ررقي اميتي 

لايق اللغة؟ القرلة الع 116 

و لاط ااع ا اتعيك لعل سعد إود العامة تيع راطا خرى القر اف ال ينض وال غيروا ا 

أما المناسب: فقد ذكر الأصوليون عدة تعريفات لهء وسنكتفي بذكر تعريف ابن الحاجحب» حيث 
عرفه بأنه: وصف ظاهر منضبط» يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه» ما يصلح أن يكون مقصوداً من 
حصول مصلحة ودفع مفسدة؛ فإذا كان الوصف خخفياً أو غير منضبطء اعتبر ملازمه» وهو المظنة؛ لأن 
الغيب لا يعرف الغيب» كالسفر للمشقة؛ والفعل المقضي عرفا عليه بالعمد في العمدية. (4) 


المطلب الأول: تقسيمات المناسب, أو المصلحة باعتبار شهادة الشارع وعدمها: 
ينقسم المناسب بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول:- 
ما علم اعتبار الشرع له؛ والمراد بالعلم الرححانء والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا 
التضيض عليده ولا الأناء إليده وإلة. 2 تكن الغلة مسيفادة من ابييل" . 


فالعلة هنا لا يوحد نص أو إجماع على عليتها للحكم, ولكن المحتهد هو الذي استنبطها من خلال 


ثبوت حكم شرعي على وفقه؛ أي يتلاءم مع الوصف المناسب الذي اش رط 1 


(1) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج؟؛ ص 575 وينظر: شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7؛ ص4 5١‏ . 

(:) لسان العربء ابن منظورء ج١»‏ ص5 ه/امادة ([نسب)) -القاموس المحيط» الفيروزآبادي» ص07١١2‏ مادة(ن س ب). 
(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ص575. 

(:) شرح مختصرالمنتهى» العضدء ج”, ص5 .4١‏ 

(ه) إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج7: ص571. 
(<) ضوابط المصلحة» البوطي» ص/77. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سلب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


وله حالان: 

الحالة الأولى: أن يكون اعتبار الوصف بترتيب الحكم على وفقه» مع مجيء دليل من نص أو إجماع 
يدل على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم, أو تأثير جنس الوصف في نوع الحكم, أو تأثير نوع الوصف 
في جنس الحكم» ويسمى الوصف ف هذه الحالة ب ؛المناسب الملائم» وهو على ثلاثة أقسام: 


أولاً: أن يعتبر جدس الوصف المناسب في جنس الحكم: 

كقياس القتل بالمثقل على القتل بالجارح» بجامع القتل العمد العدوان» وهو وصف رتب الشارع على 
وفقه حكم القصاص في النفسء ولا دليل من نص أو إجماع على علية هذا الوصف بذاته للحكمء فالحكم 
مطلق القصاص» وهو جنس يجمع القصاص في النفس والأطراف وغيرهماء والوصف جناية العمد العدوان» 
وهو جدس يجمع الحناية في النفس والأطراقه واتالو وقن مرضي الحناية ى ين القضام 7 


ثانياً؛اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم: 

ومثال ذلك: قياس تقديم الإخوة لأبوين على الإخوة لأب ف النكاح على تقديعهم في الإرث» فإن 
الإخوة من الأب والأم نوع واحد في الصورتين» ولم يعرف تأثيره في التقدم في ولاية النتكاح» ولكن عرف 
تأثيره في جنسه» وهو التقدم عليهم فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم الأب» كما في الارث!". 


ثالثاً:اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم: 

ونال ذلكة حواز اللمع ى الحظر مع المطراقياسا على السقر امع الدري ققد أغغير يعسن الدرعع 
في نوع الحكم وهو رخصة الجمع بين الصلاتين؛ بالنص والإجماع على اعتبار حرج السفر رخخصة في الجمع 
ولو في الحج؛ وأما اعتبار عين الحرج فليس إلا بحرد ترتب الحكم على وفقه. والحرج وهو الوصف حنس 
يجمع الحاصل بالسفر من خوف الضلال والانقطاع, وبالمطر وهو التأذي به وهما نوعان مختلفان فقد ثبت 
تأثير جنس الحرج في نوع الحكم رعو صيحة الجدع ريق الصاويوا" 


.7 5١ص ضوابط المصلحة؛ البوطي»‎ - 57١ ينظر: شرح مختصر المنتهى» العضدء ص4 57 -4717 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص‎ )١( 
قلت؛قد اعترض على هذا المثال بثبوت النص على اعتبار علة القتل العمد العدوان في عين القصاص؛ فيكون من المؤثر» ويك ون المثال‎ 
صحيحاً على تقدير عدم النص» وليس المقصود من الأمثلة إلا التفهيم والتقريب. الفواصلء إسماعيل بن محمد بن إسحاق» مخطوط» ورقة‎ 
.159 رقم‎ 

(0) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج؟؛ ص١511.‏ 

(؟) ينظر؛ شرح مختصر المنتهى» العضدء ج77 ص77 4» الفواصلء» إسماعيل بن محمد بن إسحاقء مخطوط5» ورقة رقم 158. 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سسسب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


الحالة الثانية:أن يثبت اعتبار الوصف يمجرد ترتيب الحكم على وفقه؛ ولم يثبت معه أحد التقادير 
الثلاثة كما في الملائم» أي بدون أن يثبت بنص أو إجماع تأثير جنس الوصف في جنس الحكم أو تأثير 
جنس الوصف في نوع الحكم, أو تأثير نوع الوصف في جنس الحكم. 

والوضحم نامي اق عله لقانلا بين | النانسي الفريت ال القر م سن ا 

ومن أمثلته: قياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار - على تقدير عدم النص على العلة المناسبة للتحريم 
لهء فقد اعتبر الإسكار علة للتحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقهء فكان معتبراً شرعاً لذلك» ولكنه غريب 
من جهة أنه لم يشهد له غير أصله المعين باعتباره» ول ينبت معه شيء من الاعتبارات الثلاثةأ"ا 

ومن ذلك:ارتكاب جناية عرية امشتذالا لحن غرقن كمراة ونحوه» فهو وصف مناسب عقلاً لمنع 
الجاني من الوصول إلى غرضه ذاك» وهذا الوصف لم يعتبره الشارع إلا في حكم شرعي واحدء وهو حرمان 
اانا جور شدي الورانشه ديك يرن الاق ا 

فجنس الوصف في هذا المثال هو:استعجال الشيء قبل أوانه» وهو صادق بالحناية وغيرها» وحنس 
الحكم: هو معاقبته بحرمانه» إذ هو صادق بالميراث وغيره ثما يشبهه. ولم يثبت بنص ولا إجماع تأثير جنس 
الأول في جنس الثاني» وكذلك لم يثبت تأثير جنس الوصف في نوع الحكم؛ وهو حرمان القاتل من الميراث 
ولا عكس ذلكء فكان انفراد هذا الحكم عن جنس شرعي ينضوي تحت غرييا!ةا 

والمناسب الغريب وإن كان في أضعف درجات الاعتبار الشرعي في أنواع الوصف المناسبء إلا أنه 
صالح في الجملة للاعتماد عليه في القياس» ولذا قيس المطلق لزوحته في مرض الموت على القاتلء مجامع 
مابينها من ارتكاب الفعل المحرم امرض قاروا" . 
القسم الثاني: مالا يُعلم اعتبار الشارع له ولا إلغاؤه: 

وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار» كما لم يثبت إلغاء الشارع له؛ يمعي 
أنه لم يثبت حكم شرعي على خلاف عين ذلك الوصف ولا على وفقه؛فهو غير معتبر لا بنص ولا إجماع» 
ولا بترتيب الحكم على وفقه» ول ينبت إلغاء الشارع له. 


(1) شرح مختصر المنتهى» العضد» ج7؛ ص4 47 . 

() شرح مختصر المنتهى» العضدء ج”» ص43/68» الفواصل» إسماعيل بن محمد بن إسحاق» مخطوط» ورقة رقم .١75‏ 

(:1)الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهمء بلفظ(القاتل لايرث)ونحوه: سنن أبي داود»ج7؛)ص887 »باب القاتل لايرث»رقم540؟ - سنن 
الترمذي» ج »ص 575 » باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم؟ ١ ٠‏ "وقال: هذا حديث لا يصح.» لايعرفإلامنهذاالوجه 
وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل» والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث 
كان القتل عمدا أو خحطأء وقال: بعضهم إذا كان القتل حطأ فإنه يرث» وهو قول مالك - سنن النسائي الكبرى؛ ج4 »ص 7/5 باب توريث 
القاتل»رقم57717 -سنن ابن ماجهءباب ميراث القاتل»رقمه؟/71. 

(4) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7, ص477 -47/8 - ضوابط المصلحة؛ البوطي؛ ص579. 

() شرح مختصر المنتهى» العضد» ج7؛ ص 4 47 - ضوابط المصلحة: البوطي» ص579. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سسسب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


وهذا القسم لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن لا يكون بين جنس الوصف وجنس الحكم؛ ولا بين جنس أحدهما ونوع الأخرء 
أي علاقة معتبرة من الشارع. 

وأطلق ابن الحاحب على هذا الوصف اسم (الرجل القروب] عله سما سفاة: وهو اصطلاح 
خاص به ومن تبعه من المتأخرين» وإلا فغيرة إنما يقسم المرسل إلى ما علم إلغاؤه» وإلى ما لم يعلم. ولا يجعل 
الأخير_متقنسما إلى غريب وملان 1" 

وهذا الوصف حكمه حكم الوصف الذي ثبت إلغاؤه شرعاًء ومثل له الغزالي :تمصلحة أكل الجماعة 
من الناس واحداً منهم عند المخمصة» وعد البوطي هذا النوع من المصلحة وهمي فرضيء ولا يمكن انطباقه 
على أي واقعة من الوقائع؛ إذ لا يمكن لأي واقعة إلا أن تدحل أخيراً إما في المعتبر أو الملغي ل"ا: 

الحالة الثانية: 

أن يعلم اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم؛ أو جنس الوصف في نوع الحكمء أو نوع الوصف 
ف جنس الحكمء لكن لا بشيء من لاعتبارات السابقة؛ أي لم يعلم ذلك بنص أو إجماع» ولا بترتيب الحكم 
على وفقه مع اعتبار الجنس في الجنس أو الجنس في النوع أو العكس كما في المناسب الملائم» ولا بترتهيب 
الحكم على وفقه فقط كما في الغريب المعتبر» بل بالنظر إلى ثبوته في الجملة» من دون أصل معين يلائم رده 
('!. أي أن اعتباره جاء من الرد إلى أصل بعيد لا يقرب من جنسه» وليس له أصل 
معين في اعتبار الحكم» وأطلق ابن الحاجب على الوصف في هذه الحالة اسم (ملائم ال وأراد به 
الضاظ الرفيلةه :كال رمس الالال لاله هو ذا فهر بعدمة لبد 3 يفي الى 1 
القسم الثالث:ما علم إلغاء الشارع له: 

وهو كل مصلحة أو وصف مناسب قد يظنه امحتهد مناسبا لتعليق الحكم به» وقد علم في الوققت 
نفسه أن مثل هذه المصلحة المظنونة قد ثبت الحكم الشرعي بخلافهاء فتكون مصلحة مقابلة للنص» وما كان 
كذلك فهو باطل لا يلتفت إليه. 


إليه ويقرب من جنسه 


(1) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج”» ص 2454 الفواصل» إسماعيل بن محمد بن إسحاق» مخطوط ورقة رقم .١7١‏ 
(؟) ضوابط المصلحة» البوطي» ص70؟. 
(؟) الفواصلء إسماعيل بن محمد بن إسحاق» مخطوطء» ورقة رقم 2١185‏ ينظر؛ حاشية السعد على شرح المختصر» ج7٠‏ ص5 57. 
(4) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7؛ ص4 47. 
)م( رفع الحاحب» تاج الدين السبكي» ج4؛ ص57 7. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سسسب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


ومن أمثلة ذلك:ما أفى به أحد تلامذة الإمام مالك؛ أحد ملوك المغرب» وقد جامع في مار رمضان 
بوجوب صوم شهرين متتابعين ولا يجزئه سواه, لأن القصد من الكفارة هو مجرد الانزجار» وهو لا يزحر 
بالعتق» وهذا قد علم أن الشرع ألغاه» حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين!'! 

ومن أمثلة ذلك المساواة في الميراث بين الابن والبنت» فهذه مصلحة ألغاها الشارع» قال تعالى: 
إلا © [ما© 0 6 ا ز >! أ [النساء؟ .]١١‏ 


ومن ذلك أيضاً'التعامل بالرباء قال تعالى: 1ل 7 8 9 : > 5 ا [ليقرة:ه], 


المطلب الرابع: أنواع المصالح باعتبار قوتها في ذاتها: 
وضع الله عز وجل الشريعة لمصالح العباد في العاجل والآحل معاء وقد ثبت ذلك باستقراء أحكام 


الشريعة استقراءاً لا نزاع فيه» قال تعالى في بعثة الرسل: 1/1 لا © م0 هم 5 
آلا /الالا ©7 لل ] ١‏ [ "“ طا[لسءئهةخ وقال تعالى |لال < 03 
2١ >‏ © © ]ا [لأنياء:0٠]‏ وقال تعالى في تعليل أصل الخلقة]لام 6 (] 1 6 

11 [ ا [الناريات::ه] 
وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام فْ الكتاب والسنة فكثيرة جداً؛ كقوله تعالى بعد آية الوضوء: [/1[+] 
15 لا اللا > 7 ل ١  ]‏ 1[ “ ]ا [لماسةاحل 


وقال في الصلاة]لام ‏ 2 ل[ 9١‏ المفحسَكءوا 00 سا 0 وله حلم 
دون 3 [المكنوسة 45 ]: وفسنال ي القصنساض: 506 0 0 6 


60 تَتَفُونَ 509 ا [البقرة:19١].‏ 
5ص 
في دنياه وآخرته» هذا الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة» ومن هذه الجملة ثبت القياس والاحتهادء 
ورعاية مصالح العباد منه عز وحل تفضلاً وإحساتاء لاحتماً وإلزام!"ا 


وعليه قسمت المصالح باعتبار قوقا في ذاتهاء إلى ثلاثة اناد 7 


() شرح مختصر المنتهى» العضد» ج37 ص57/8» إرشاد الفحولء الشوكاني» ج27 ص5377. 
(؟) ينظر:الموافقات» الشاطبي» ص١77.‏ 
(؟) ينظر: الموافقات» الشاطبي» ص 57١‏ -7575. 
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حا _/لباب الأول: الأدلة ااشرعية . لل الفصل الثامن: المصالح المرسلة حت 

أحدها: الضروريات» والثاني؛ الحاجيات» والثالث:التحسينات 
القسم الآول:الضروريات: 

وهي ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا ققدت لم تتحقق المصال الدنيوية 
والأخروية» بل تختل الحياة في الدنياء ويفوت النعيم والنجاة في الآخرة. 

وبجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين» والنفس» والعقل؛ والنسل أو النسب أو العرض» 
والمال. 

وحفظ الضروريات يكون بأمرين: 

أحدهما:ما يقيم أركائماء وذلك ,عراعاتها من جانب الوجودء فمثلاً أصول العبادات كالإيمان» والنطق 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة وما أشبه ذلك» راحعة إلى حفظ الدين. 

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم» فشرع 
حفظ الدين بشرعية القتل بالردة» وحفظ النفس بالقصاص والديات» وحفظ العقل بالحد» وحفظ النسل 
بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه بالحد» وحفظ المال بالقطع والضمان على المتعدي. 


القسم الثاني: الحاجيات: 

وهي اليّ يحتاج إليها الناس من حيث التوسعة ورفع الحرج» حيث يؤدي عدم مراعاتها دحول الحرج 
والمشقة على المكلفين في الجملة ولا يبلغ الفساد العام. 

ومن أمثلتها في العبادات: الرخص المخففة» بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفرء وفي 
العادات: كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات. وفي المعاملات: كالقراض» والسلم. وفي الجنايات: كضرب الدية 
على العاقلة, 
القسم الثالث: التحسينات: 

ويقصد بما الأحذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق» مثل الطهارات وأخذ الزينة في العبادات» 
وآداب الأكل والشربء, وتحنب الإسراف, والإقتار في العادات» والمنع من بيع النجاسات وفضل الماء 
والكلاً في المعاملات» ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد في الجنايات. 

وينضم لكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث ما هو كالتتمة والتكملة» ثما لو فرضنا فقده لم يخل 
بحكمتها الأصلية» كما أن كل مرتبة من هذه المراتب تعتبر مكملة لما هو أقوى منهاء فالحاحيات مكملة 
للضروريات» والتحسينات مكملة للحاجحيات. 


- لاا د 
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سس لبا الأول الأدلة الشرعية ‏ اسبب اا اسمس الفطل الثامن: المصالحالمرسلة ‏ سس 
المبحث الثالث :اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته الفقهية : 


المطلب الأول: اختيار الشوكاني الأصولي: 
تحدث الشوكاني رحمه الله تعاللى عن المصالح المرسلة» في كتابه إرشاد الفحول في موضعينء الموضع 

الأول عند كلامه في القياس عن انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها إلى ثلاثة أقسامء» حيث 

تحدث في القسم الثالث عن المصالح المرسلة. ثم قال(وسنذكر للمصالح بحثا مستقلاً في الفصل السابع إن شاء 

الله). 
وبالفعل تناول في الفصل السابع» وهو ف الاستدلالء المصالح المرسلة» وذكر فيه مذاهب العلماء 

حول الاحتجاج بماء ولكنه في كلا الموضعين لم يصرح بموقفه واختياره مكتفياً بنقل المذاهب دون أي تعليق 

عليه(" 
وف كتابه (أدب الطلب)!" اهتم بالتأصيل للقاعدة المشهورة» وهي كون الشريعة مبنية على جلب 

المصالح ودفع المفاسد. 
وأورد بعض الأدلة على حجية هذه القاعدة» ومنها: 

١‏ - تركه © قتل بعض من استحق القتل بحكم الشرعء؛ بعد ظهور نفاقه» وعلل ذلك بقوله:(لا يتتحدث 
الناس بأن محمداً يقتل أصحابه)!" فترك © قتل هؤلاء لحلب مصلحة أعظمء ودفع مفسدة أعظم من 
المفسدة الحاصلة بترك قتلهم» وذلك أن شيوع قتل الرسول © لمؤلاء دون معرفة سبب ذلك» سيكون 
حافلا ييخ الشركة وين النسول فق لديو قطنو الام وتتدل فق اللمراك غير متصصيوة الحلضة 
بهريوة مندعويكرق كلك سيا ىق عدم الشاز ذطرة الايزاار و روسو ل الناين قي 


.551- 591 ينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج 7 ص577 -51717 وص‎ )١( 

وقد نسب دء مصطفى شلي إلى الشوكان التصريح بأن المذهب المختار في المصالح المرسلة قبولها إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول 
الشرع؛ أو لأصل جزئي» وقد وهم في ذلكء؛ فالشوكان إنما نقل عن ابن برهان أن ذلك مذهب الشافعي؛ وأفأي ابن برهان - قال بأنه 
الحق المختار» والشوكاني نقل العبارة بتمامها من البحر المحيط للزركشي. 

ينظر:إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص595 - والبحر المحيط» الرزكشي» ج5» ص77 - تعليل الأحكام» مصطفى شلبي» ص١7‏ - بينما 
نسب التركي إلى الشوكاي المنع من التمسك بما مطلقاً وذلك بسبب تصحيف كلمة(الأول)إلى (الأولى) في قول الشوكاني في الإرشاد 
(الأول منع التمسك يما مللقا وزالية ذهب الجمهور) ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد» التركي؛ ص 470 وإرشاد الفحولء الشوكاني» 


.15١ جاص‎ 

(؟) ينظر:» أدب الطلبء الشوكاني» ص 57١9‏ -77.0. 

(؟) رواه البخاري ومسلمء صحيح البخاري» ج”» ص5 ١75‏ -11750» باب قوله تعالى؛ |( 0 1 22 543 6 
7 9 :>- <(2 © م 8 ) ا ( لمنافقون: 5) رقم:؟57: - صحيح مسلمءج؛:؛ص21338 باب 


-ملا؟ - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سلب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


١‏ - تأليفه © وإيثاره بغنائم حنين» من لم تثبت قدمه بعد في الإسلام بقصد ترغيبهم في الدين والثقبات 
عليه» كأبي سفيان» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصنء وغيرهم؛ حيث كان يعطي الواحد من 
هؤلاء المكة من الأب[ (1. 

عد عرو 8 عل تصاكلة الأسرات بقليق قاو النييةة عن ينه باذ ى ذلك حا اضرائحة ودتعا الفسدة 
كرك ذلك لابين لداأن لا مصلضة فيه 

5 - إذنه © (بالعرايا)!", لما شكى إليه الفقراء ما يلحقهم من المفسدة, بالمنع من شراء الرطب العا 

مصياكف عون" لقال لعائشة؟ (لولا أن قرمك حديث عهد يكفر لأسسته البينك على قواعفكد 
إبراهيم)!", 

وعقب على هذه النصوصء با يدل على تعويله واهتمامه هذا المبدأ والقاعدة العامة في التشريع 
الإسلامي» فقال:(وبالجملة:فكل ما وقع من النسخ» والتخصيص والتقييد في هذه الشريعة المطهرة» فسببه 
حلب المصالحء أو دفع المفاسد, فإن كل عالم يعلم أن نسخ الحكم بحكم آخر يخالفه» لم يكن إلا لمافي 

الناسخ من جحلب مصلحة:؛ أو دفع مفسدة زائدة على ما في الأول من النفع والدفع) !1 . 

وقال:(... كل جزئي من جزئيات الشريعة الي قام الدليل على طلبهاء والتعبد يما للكل» أو البعض 
مطلقاء أو مقيداً لابد أن يشتمل على حلب مصلحة أو مصالح عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلهاء وكل 
جحزئي من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لابد أن يكون المنهي عنه مشتملاً على مفسدة 

أو مفاسد تندقع بالنهي عنها)!". 

وقال في وبل الغمام:(والحاصل أن هذه الشريعة المطهرة من عرفها حق معرفتها وجدها مبنية على 
حلب المصالح ودفع المفاسد» وقد كان هذا ديدن رسول الله © وهجيراه في جميع شؤونه» لا ينكر ذلك إلا 


(1) رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة» ينظر: صحيح البخاري» ج27 ص »٠١51١‏ باب ما كان النبي © يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه؛ رقم 75174؛ صحيح مسلم؛ ج؟) ص775؛ باب إعطاء المؤلفة قلووىم على الإسلام وتصبر من قوي إعانه» رقم 5ه١٠.‏ 

(؟) العرايا جمع عَريّةء وهي النخلة يعريهاء أي يعطيها صاحبها رجلاً محتاحاً. ينظر؛ لسان العربء ابن منظور» ج5١)‏ ص49 -50. 

)0( رواه البخاري ومسلم» صحيح البخاري» ج؟» ص8١27‏ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» رقم 7054. - صحيح مسلم» ج8) 
ص77١١»‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع؛ رقم .١5571/‏ 

(:) رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة» صحيح البخاري» ج١؛‏ ص577؛ باب فضل الكعبة وبنيافاء رقم .١5٠095‏ ومن ألفاظ مسلم (لولا 
حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة وبجعلتها على أساس إبراهيم) صحيح مسلم؛ ج؟؛ ص58 5: باب نقض الكعبة وبنائها» رقم 
الوسملى 

(0) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج7؛ ص5775. 

(<) أدب الطلبء الشوكاي» ص١75.‏ 

(0) أدب الطلبء الشوكاني» ص777. 


ولا - 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سلب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


من لم بحظ من شريعته بطائل» فالعالم العامل والسلطان العادل والقاضي الفاضلء ينبغي لكل واحد منهم أن 
يكره تدييد عذا الأصل عن أمظ ما لمع دكار ١1)‏ 

هذه النقول تدل دلالة لا لبس فيهاء على أن الشوكاني كان يعتد.مسألة جحلب المصالحء؛ ودفع 
المفاسد» ولذا فهو يرشد العالم والقاضي والسلطان إلى ضرورة مراعاة هذا الأصل المتين. 

ولكن ما هي بحالات وضوابط العمل بالمصلحة عند الشوكانى» وما هو المقصود يما عنده؟ 

هذا ما سنتناوله على النحو التالي: 
تولك الات وضوابفة الصاح ة عف السوكات.: 

صرح رحمه الله تعالى باك العا بالسالل لتك رن لالسا ايحا تكس عاد ين لبان 
الس ولا يعفد مطانا بالطنلضة تق متقابلة النض الشرعي» بها كان مقاياذ ومعار ]ا [لحاسى لين 
مصلحة؛ وإن توهمه متوهم, فالنص هو المصلحة بعينها وذاتهاء لا الأوهام والظنون المعارضة له. 

قال رحمه الله تعالمى:(ما لم يرد فيه نص يخصه» ولا اشتمل عليه عموم, ولا تناوله إطلاق» فحق على 
العالم المرشد للعباد» الطالب للحق أن يستحضر ذلكء ويرشد إليه» ويهتم به» ويدعو إليه» وأما مواقع 
النصوصء وموارد أدلة الكتاب والسنة» ومواطن قيام الحجج, فلا حلب نفع؛ ولا دفع ضرء أولى من ذلك» 
واقرب منه إلى الخير» وأولى منه بالبركة» فهو في الحقيقة مصالح بحلوبة» ومفاسد مدفوعة؛ وإنْ قصرت بعض 
العقول عن إدراك ذلكء والإحاطة بكنهه والوقوف على حقيقته» فمن قصورها أتيت» ومن ضعف إدراكها 
فيك ومن شير دلق كل العديرن وثامه قن لانن لحف علي 11 

أما من يقبل منه تمييز المصالح من المفاسد عند عدم وجود النص الشرعي؛ فهو (العالم المرتاض يما جاء 
به الشارع» المسترشد بمدي النبي ©» فمثل هذا ين ل د 
ودفع المفاسد عنهم» وبذلك يكون من أنفع دعاة المسلمين» وأنجع الحاملين الحجج رقي الستالية "رذن 
فالعال امجتهد, هو الذي يحدد المصلحة الدينية والمفسدة» في كل حادثة لا يوجد فيها نص» وعليه يقوم 
بتطبيق القاعدة الشرعية» والعمل بمراد الشارع من جلب المصالح للمكلفين» ودفع المفاسد عنهم. 

أما ما يتعلق بالمصالح الدنيوية الى ليست من الشريعة» فقد حمل الشوكان المراد بطاعة أولي الأمرء 
ععين الأمراء» الوارد في قوله تعال: /0 كيم دن امثوا يطو قد وأليطوأ يول وأو الكت وت إن َكَعَم 
في نتَئْء فردوه “وه لاش وارسول إن كف وٌمُِونَ أله وألْيو و لاحو دَلِكَ َولحْسَنٌ توي | [النساء:ةه]» على 


طاعتهم فيما يتعلق يحلب المصالح ودفع المفاسد الدنيوية» كتدبير أمور الحروب» وتدبير أمر المعاش» ويلح 
عتهم ودفع نيو مون الخرواب6 او من اللعاش 6 بو 


(1) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج77 ص77 -575. 
(؟) أدب الطلب» الشوكان» ص777. 
() المصدر نفسه. ص١7‏ -5737. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سسسب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


به بعض الأمور الشرعية كالواجبات المخيرة» وواجبات الكفاية إذا ما ألزموا يما بعض الأشخاص لزم 
لك 

وق :قال ؟(وآنا الأمور اللشرعية اضف فعد القى عنيا كنات الله وسنة يرك :6 ١)‏ "عليه فها كان 
ل الأموى غير الشرعية اغضه فول الآمرنن الأمرء واكام أن يعمل كبوا عاعقق علب العياد 
الدنيوية للأمة ودفع المفاسد عنهم؛ وتصرف الإمام كما هو معلوم منوط بالمصلحة؛ ويجب طاعتهم فيما 
ألزموا به من هذه الأمور الى هي من أهم بحالات العمل بالمصالح المرسلة» كتنظ يم الزراعة والتجارة» 
وشؤون الحيش والدفاع ونحو ذلك ولعل ذلك هو المراد بوصفه © إماماً وحاكماء حيث يكون التصرف 
في مثل هذه الأمور المتعلقة بسياسة الأمورء ومعالحة القضايا ثما لا شاهد خاص فيه بالاعتماد على المصلحة 
الوالسيحة ار اللذاعنة ون الام 

قال الغزالي: (والمختلفون من العلماء في اتباع المصالح لم يختلفوا في اتباع الولاة المصالح في أمفال 
ذلك” وقد أنيطت بهم لعا وإجاعاء وحكم ف تفصيلها اجتهادهم)!؟. 


ثانيا:المراد بالمصالح عند الشوكاني: 

كينا كاين أذ الشوكاني في تناوله للمصال المرسلة في كتابه(إرشاد الفحول)» لم يبين موقفه منهاء 
واكتفى .جرد نقل مذاهب العلماء ومناقشاقهم الى دارت حوطاء دون ان يبدي وجهة نظره لا بالقبول ولا 
بالمنع أو التوضيح, أو تحرير محل النراع» أو غير ذلك ثما يساعد الطالب على تحديد موقفه في هذه المسألة 
وهذا ما يخالف النهج العام الذي سار عليه في الكتاب, والذي التزم به في مقدمته» وما يصرح به عنوانه» 
وهو(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول). 

وبسبب عدم وحجود نص واضح يدل على اختياره في هذه المسألة» كان لا بد من استخراج هذا 
الاختيار من خلال تتبع استدلاله بالمصلحة في الفروع الفقهية الي بناها على هذا الأساس», وهو ما ستتناوله 
لاحقاء ولكن يمكن أن نشير إلى أمرين يمكن أن يساهما في إلقاء الضوء على موقفه من المصالح المرسلة؛ وماذا 
أراد بماء وهل قصد با المصلحة البمجردة الى لم يرد عن الشارع» ما يدل على اعتبارها ولا ما يدل على 
إلغائهاء أم أراد يما المصلحة الملائمة لمقصود الشارع المستندة إلى دليل كلي في الجملة؟ وهذان الأمرين هما: 


.١١5ص القول المفيدء الشوكاني»‎ )١( 

.١١5ص القول المفيد» الشوكاني»‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام ف تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ القرافي» ص77» وضوابط المصلحة, البوطي» ص١8/١1‏ -181. 

*:أي ما للإمام أن يتصرف فيه .موجب حتق الإمامة كأمور الحرب والعطاءات أو كان من الواجبات المخيرة الموكولة إليهم كالتخيير بين 
استرقاق الأسير والمن عليه أو افتداءه بالمال أو قتله. 


)( شفاء الغليل:الغزالي» صم .١٠١‏ 
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١‏ -يسلم الشوكان بإدراك العقل حسن الفعل أو قبحه؛ .معين أن فاعل الأول يستحق المدح» وفاعل 
الثاني يستحق الذم» ويعتبر إنكار ذلك مكابرة ومباهتة» أما إدراك كون ذلك الفعل الشيع علق لانعوات 
الأخروي؛ وكون ذلك الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلم 

واه قاين الأنواي ا وهذا يوميء إلى أن العقل عنده يمكنه أن يدرك المصلحة والمفسدة في 
المعاملات والعادات من خلال التجارب والظنون الراححة ثم يبِينَ الحكم وفقاً لذلك» وذلك فيما لم يرد 
فيه نص من الشارع. 

وقد صرح العز بن عبد السلام بأن المصالح الأخروية ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرعء بخلاف 
الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات» فمن أراد أن يعرف المناسبات في 
المصالح والمفاسد راحجها من مرجوحها؛ فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشارع لم يرد به» ثم يبي عليه 
الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك؛ إلا التعبدات الي لم يوقق على مصالحها أو مفاسدهاا". 

ووافقه الشاطبي في ما يتعلق بالمصالح الأخروية» وأبدى موافقة مقيدة فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية. 
فقال:(وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجهء بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض). 

واعترض على كلام العز إن كان المقصود به الإطلاق» واستقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها 
ومفاسدها على التفصيل. 

أما إن كان مراده أن المعرفة بالمصالح والمفاسد, تحصل بالتجارب وغيرهاء بعد وضع الشرع أصوها 
فذلك لانزاع فيدا". 

فالعقل له دور في إدراك المصالح والمفاسدء والمقصود به هنا العقل العلمي المتخصصء أي عقلية الفقيه 
امحتهد, العالم بالشرع الذي نشأ لديه من طوال المران والتعمق في البحوث الفقهية والمسائل الشرعية ودراسة 
قاضد الشريعة وقواهدها الكلية ملكة هقيية وذوقا علميا يكن عا من إدراة كوق ذلك الأمر أو إشادك 


الذي ور هقوس عاض دو العار ع بعواتية يدف جليها أو ايده بش ريف" 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١٠‏ ص/اه -/5. 

(؛) قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام» ج١1‏ ص8. 

(*) الموافقات» الشاطبي» ص5 5 7. 

(4) رامل أكره امعيران كم السابق ثابتة بالاستصحاب شرعاً أو عقلاًء الدري؛ بحلة التراث العربي» العدد 259 للعام 2159417 ص43 - 
٠‏ . مصادر التشريع الإسلامي, محمد أديب الصالح» ص 577”. 
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فمن تتبع مقاصد الشرع في حلب المصالح ودرء المفاسد» حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان 
بأن هذه المصلحة لا يجوز إ#مالهاء وان هذه المفسدة لا يجوز قربافاء وإن لم يكن في ذلك نص خاص ولا 


إجماع ولا قياس خاصء فإن فهم نفس الشرع يو جب ذلك" 


؟ - يقول الشوكان بحجية[سد الذرائع) وهي في حقيقتها تعود إلى ا محافظة على مقصود الشارع؛ 
عنع ما ظاهره المصلحة لما فيه من مفسدة راححة مقطوعة, أو غالبة الوقوع» بل يكتفي فيها أن يكثر في 
الناس من يتذرع يها إلى المفسدة» وإن لم تكن بحد ذاتها مقطوعة أو غالبة الوقوع. »ا 

(وأصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالحء يوثقه ويشد أزره» لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى 
المفاسد» وهذا وحه أكيد من وجوه المصلحة؛ فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له بل وقد تعتبر بعض 
صور سد الذرائع من صور المصالح المرسلة)!". 

فما تقدم عن الشوكاني من قوله بان أحكام الشرع معللة بالمصلحة» والعقل يمكنه إدراك الحمسن 
والقبح أي المصلحة والمفسدة» وإن لم يترتب على ذلك ثواب أو عقاب أخروي قبل بحيء الشرع» وتسليمه 
بحجية سد الذرائع» كل ذلك يجعلنا نرجح أن الشوكاني يأخحذ بكل مصلحة تكون من جنس المصالح اليّ 
يقررها الشارع الإسلامي بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو العقل أو المالء وإِن لم 
يشهد لما أصل خاص. وهذا ما سيظهر بصورة حلية عند استعراضنا لتطبيقاته الفقهية» لدليل أو قاعدة 
المصلحة؛ مع الأخذ بالاعتبار الضوابط والشروط اللازم توافرها للعمل بالمصلحة. 
المطلب الثّاني: التطبيقات الفقهية: 


تكتسب التطبيقات الفقهية للمصلحة المرسلة عند الشوكان» أهمية كبيرة في التعرف على موقفه 
منهاء بحكم أنه لم يصرح بذلك نظرياء ولذا فعند حديثنا عن اخختياره الأصولي ترددنا في الحزم بموقفه حيااء 
وإن كنا قد ملنا إلى أنه يأحذ بماء معتمدين في ذلك على بعض القرائن القوية الى مستأنس يمافي هذا 
الإطارء وهي: اعتداده واحتفاءه وتأكيده على أهمية قاعدة حلب المصالح ودفع المفاسد» وكذلك احتجاجه 
بسد الذرائع؛ إضافة إلى تسليمه بإدراك العقل للمصالح والمفاسد. 

وأحلنا الجزم .مموقفه من المصالح المرسلة إلى حين ذكر بعض التطبيقات الفقهية المبنية على المصالح 
المرسلة في اختياراته الفقهية. 


(1) قواعد الأحكام؛ العز بن عبد السلام» ج؟؛ ص0١5١.‏ 
(0) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكانني, ج7, ص70 -17017, 
١‏ 


ع) الوجيز في أصول الفقه. عبد الكريم زيدان» ص٠5‏ ؟. 


د امار لات 
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وقد ظهر جلياً من خلال هذه التطبيقات استدلال الشوكاني بالمصالح المرسلة» بمعين المرسل الملائم 
الذي لا يدل على اعتباره دليل خاص معين» ولكن له مستند في الجملة من أدلة الشرع الكلية والمقاصد 
العامة للشريعة» والأمثلة الي سنوردها لاحقاً برهان واضح على صواب ما قررناه» فإلى هذه الأمثلة: 
المسألة الأولى:أمثليّ لرفضه ومنعه للقول يما يخيالف النصء؛ مما يرى أنه مصلحتّ 
ورفضه لتخصيص النص أو تقييده بالمصلحنّ مطلقا. 

تمسك الشو كان في مواطن كثيرة بظاهر النص» ومنع من حمله على غير ظاهره بدعوى المصلحة» 
ولم يلتفت أبداً إلى ما قاله بعضهم من إخراج بعض الصور من عموم النص؛ لأن في ذلك مصلحة ظاهرة» 
ومن الأمثلة على ذلك: 
أ - التسعير: 

منع رحمه الله تعالى جواز التسعير مطلقاًء لما ورد من الأدلة العامة والخاصة على ذلك؛ ومن الأول 
قوله تعالى: /ا 1‏ © 00ت ك2 +7 ©© 88 ا 


غ ط 8 | [ علالاا لم01 ط () 1 | [نساء:::] فمن أحبر على البيع 
بسعر لا يرضاه في تحارته» فقد أحبر بخلاف ما في الكتاب. ومن الثاني: ما رواه أنس ]: (أن السعر غلاء 
فقالوا'يا رسول الله سعر لناء فقال:( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» وإن لأرحو أن ألقى الله 
وبين اجن متكو يطالني انظلليتة ل دورو ل سال )افا لناب سيد ور بدا قويكان شرل ميلك ا 

وما رواه أبو هريرة ] قال:( حاء رجحل فقال:يا رسول الله سعر» فقال:بل أدعو الله) ثم جاء آخرء 
فقال:يا رسول الله سعر» قال بل الله يخفض ويرفع) قال اين عفسر و يلاه مس 17 

قال الشوكاني:وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القوتين وغيرهما؛ لأن الكل يتأثر عنه عدم طيبة 
النفس» ويقع على حلاف التراضي المعتبر. 

ولا فرق بين أن يكون التسعير بالرد إلى ما يتعامل به الناس أو إلى غيره؛ فإن الفرق بمثل هذا الفرق 
هو بحرد رأي» وملاحظة مصلحة ولا مصلحة في شيء يخالف الشرع؛ وقد أشار © في حديث أنس 


(1) قال الحافظ: أحرجه أحمد[88/9؟ رقم7١١5١]‏ وأبو داود[ 1/9 رقم١845]‏ والترمذي[98/8” -#91رقم7814١]‏ وابن 
ماج[ 9/9 4 درقم١٠ ٠١‏ ؟] والدارمي[ 55/8 ١رقم5/807‏ ؟] والبزار[ ١1/7‏ “'رقم833] وأبو يعلى[ 5/5 4 4رقم870/"؟] من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت وغيره» عن أنس» وإسناده على شرط مسلم؛ وقد صححه ابن حبان[ 017/١١‏ رقمه437] والترمذي. تلخيص الحبير» 
ابن حجر» ج"اء ص4 2١‏ رقم .١١5/‏ 

(؟) قال الحافظ: ولأحمد[ ؟/107” رقم8575]» وأبي داود[9/؟77؟ رقم.545؟] من حديث أبي هريرة [: جاء رجحل فقال: يا رسول الله سعر 
لناء فقال: بل أدعو. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفع 1. الحديث» وإسناده حسن. تلخيص الحبير» ابن 


حجرء ج", ص؛ .١‏ رقم ,١١5/‏ 
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السابق» إلى ما يفيد أن في التسعير مظلمة» فلا خير ولا مصلحة في مظلمة؛ بل الخير كل الخير والمصلحة كل 
المصلحة في العمل يما ورد به الشرعأ"". 

من العلماء من قال بحواز التسعير ومنهم سعيد بن المسيب» وربيعة بن عبد الر حمن» ويجى بن سعيد 
الأنصاريء قال الباجي' :إن إفتائهم بذلك (من النظر في مصالح العامة» والمنع من إغلاء السعر عليهم 
والإفساد عليهم. وليس يجبر الناس على البيع» وإنما بمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام, على 
حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع» ولا يمنع البائع ربحاً ولا يسوغ له منه ما يضر الناس)!". 

والظاهر أن امتناع الرسول © عن التسعير لعدم وجود ما يقتضيه؛ حيث كان ارتفاع الأسعار 
بصورة طبيعية غير مفتعلة» والتسعير في مثل هذه الحالة لا شك فيه ظلم وحيف على البائع لأنه لم يتعمد 
رفع الأسعار» بل هو من المتضررين بذلك» وهو مضطر لرفع السعر نتيجة لارتفاع أسعار السلع لسبب 
حارج عن إرادته» بخلاف ما لو كان رفع الأسعارء نتيجة لتلاعب بعض التجار بالسلع واحتكارها» ومن 
ثم التحكم ف أقوات الناس وما لابد لهم منه فلا يباع لهم إلا بسعر مرتفع يثقل كاهلهم ويعرضهم للمشقة 
الكبيرة» فمثل هذا ظلم يجب أن يزال لأنه فيه إضراراً واضحاً بالناس؛ والضرر يزال» وكما أن المحافظة على 
مصلحة البائع واحبة» فكذا المشتري» ولا يتصور تمالأ التجار في عهد الرسول © على رفع الأسعار بقصد 
الأضرار بالناس» وسكوت الرسول © عن ذلك وإقراره. وأي ظلم يخشى وقوعه بتاحر جشع محتكر 
يتلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم؛ ويتعمد الإضرار يهم وإعناتهم. 
ب - اليمين تتوجب على كل من ادعى عليه: 

ذهب الشوكان إلى منع القول بعدم توجه اليمين» إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط» لثملا يبتذل 
أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارأًء وذلك لمخالفة هذا القول للدليل» وهو قوله ©(على المدعي البينة 


.5١5ص السيل الجرار» الشوكاني»‎ )١( 

(؟)سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييء الأندلسيء القرطبيء الباجي» أبو الوليد الباجي, الإمام العلامة» الحافظ» ذو الفنون» 
القاضي»» صاحب التصانيف. 

أصله من مدينة بطليوس» فتحول جده إلى باحة - بليدة بقرب إشبيلية - فنسب إليهاء وما هو من باجة المدينة الي بإفريقية» من مؤلفاته: كتاب 
"التسديد إلى معرفة التوحيد "» وكتاب "الاشارة في أصول الفقه "» وكتاب "إحكام الفصول في أحكام الأصول ". وكتاب "الحدود "2 
وكتاب "شرح المنهاج "وكتاب "سنن المنهاج وترتيب الحجاج "مات أبو الوليد بالمرية في تاسع عشر رحب» سنة أربع وسبعين وأربع مئة» 
فعمره إحدى وسبعون سنة سوى أشهر» فإن مولده في ذي الحجة من سنة ثلاث وأربع مئة. 

سي رأعلام النبلاء» 8/1١‏ 57. 

(؟) المنتقى شرح الموطأء الباحي» جه؛ ص8١.‏ 
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وعلى المنكر اليمين)!'أوهذه الجملة معلومة في هذه الشريعة» وعليها تدور رحى النصومات؛ ولا يعرف 
حلاف في كون على المدعي ابيع وعل المنكر اويا" 
ج - تحديد الأحق بكفالة الطفل: 

ذهب إلى أن الطريق ف ثبوت كفالة الطفل وحضانته بعد بلوغه سن التمييز» الإسهام أو التخيير 
وأن الحضانة تثبت للأم الكافرة لحديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده: 

(أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال: فأحلس النبي © الأب ههنا 
والامههنا تعره وفال: الهم اهدو تذهب إل أي)"'" والععير ةليل لبوك الل 


ونقل عن ابن القيم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام» ملاحظة ما فيه مصلحة الصبي» فإذا كان أحد 
الأبوين أصلح للصبي من الآخرء قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير» واستدل على ذلك بأدلة عامة نحو قوله 
تعالى: [/ايكامما لذن ءامنوأ فوا نك اهلك ارا وَقودمًا ١‏ لا 1 ,غعَلاظ سْدَاكل 
يصون أله مآ مره وَيَفْعَُونَ مَابِؤّْمرُونَ | [التحريم:1] 

وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد يهذاء وحكى عن شيخه ابن تيمية انه قال: 

(تنازع أبوان عننيا عفد الحاكم فخيّر الولد بينهما فأختار أباه» فقالت أمه؛ سله لأي شيء 
يختاره؟فسأله» فقال:أمي تبعثئئ كل يوم للكتاب والفقيه يضربئء وأبي يتركي ألعب مع الصبيان» فقضى به 
للأم» ورجح هذا ابن تيمية واستدل له بنوع من أنواع المناسب). 

قال الشوكاني:(ولا يخفى أن الأدلة المذكورة في صوص الحضانة» خالية عن مثل هذا الاعتبار 
مفوضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار» فمن جعل المناسب صالحاً لتخصيص الأدلة أو تقيبدها فذاك» ومن 
أ وو فق على لاإنضاها كان ى كه بالفس :ومو افع اله انيقدافن )8 


(1) قال ابن الملقن في خخلاصة البدر المنير» حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي © قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه)رواه البيهقي بإسناد حسن» ومتفق عليه بلفظ (قضى باليمين على المدعى عليه)[البخاري رقم ١5١‏ -مسلم رقم١١71١1]‏ خلاصة 
البدر المنير» ابن الملقن» ج7؛ ص48 4» كتاب الدعاوى والبينات» حديث رقم 59151. 

.754 السيل الجرار» الشوكاني» صه‎ )١( 

(*) رواه عبد الزراق وأحمد والنسائي وغبرهم؛ مصنف عبد الرزاق» جلاء ص١15»‏ باب المسلم له ولد من نصرانية» حديث رقم 175315- 
مسند الإمام أحمد» جلا ص/1101/ -878؛ حديث أبي سلمة الأنصاري رضي الله عنفه رقم" 141١5‏ 7و/51 51 1و5415. 

سنن النسائي الكبرى» جه ص557» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» رقم 5555. 

(:) نيل الأوطار» الشوكاني» ج4» ص84ه -85ه. 
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المسألت الثانية: اختياراته القائمنّ على الاستد لال بالمصلحة المرسالي م» ويمايتفق مع 
الحكمةٌ المشروعن من الحكم» ويتوافق مع يسر الشريعيّ وسماحتها. 
أ- قتل الجماعة بالواحد: 


ذهب رحمه الله تعالى إلى أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد قتلوا به» واستدل على ذلك بأن 


الحكمة في مشروعية القصاص بين العباد أن فيه للناس حياة» كما قال عز وجل |/!! وَكَكُم في الْيِصَاصٍ حي 


0170 


كال © تعَلَكْْ ع تَحَّفُونَ (09 | [البقرة:179] ولو كان اجتماع جماعة على قتل واحلء لا 
يقتضي ثبوت القصاص منهمء لكان هذا سبباً يتذرع به إلى قتل النفوس» فإن الزاجر الأعظم إنما هو القتل لا 
الدية» فإن ذلك يسهل على أهل الأموال» ويسهل أيضاً على الفقراء لأنهم يعذرون عن الدية بسبب 


وقال:رحم الله عمر بن الخطاب أ, ما كان أبصره بالمسالك الشرعية» وأعرفه ما فيه المصلحة 
الدينية العائدة على العباد بأعظم الفائدة» فقد ثبت عنه أنه قتل سبعة بواحد تمالؤوا على قتله/'ا 


ب - حكم المطلقة المعتدة بالقروء إذا انتقطع حيضها بعارض: 

قال الشوكاني: هذه المسألة لم يدل عليها نصء ولا ظاهر من الكتاب والسنة» وما كان كذلكء» 
كان غرضة لآراء الرجال» وموطا لصوف الأقرال, 

وذكر أن إدراج من كان هذا حاها تحت الآيسة» غير صحيح. إذا كان اليأس هو القطع بعدم العودء 
لأن انقطاع حيض هذه حصل في وقت إمكانه» وأسباب انقطاع الحيض كثيرة» كما صرح بذلك الحكماء 
في تصانيفهم. ويكون الإلحاق صحيحا إذا فسر اليأس بالمقابل للرجاء والطمع» وهذه وجد في حقها عدم 
الرحاء منها لرحوع الحيضء وعدم طمعها في عوده؛ والموحود في كتب اللغة أن اليأس القنوط.. 

ومال إلى أن هذه الي انقطع حيضها قبل عدتما أو حال عدتهاء مندرجة تحت قوله تعالى: |/1| 
َرَيحِضّنّ | [الطلاق:؛]ء فإنه يصدق عليها عند هذا الانقطاعء أنما من اللاتي لم يحضن؛ فتكون عدمًا 
كعدقنء وليس في الآية ما يدل على أن المراد أنهن لم يحضن أصلاء بل المراد عدم وجود الحيض عند العدة؛ 
كما تقول من لم يأتنك من الرحال فلا تعطه؛ فليس المراد إلا عدم إتيانه إليه حال العطاءء لا عدم إتيانه إليه 
دائما؛ بحيث لو كان قد أتاه مرة في عمره لكان مستحقا للعطاء» وقد وقع الاتفاق على أن الصغيرة الي م 
تبلغ من التكليف هي من اللائي لم يحضنء ومعلوم أنه لا يراد عدم حيضها في جميع الأزمنة ماضيها 
ومستقبلهاء للقطع بأنها إذا بلغت وحاضتء لم يكن ذلك مبطلا لعدقها الي اعتدتها حال صغرها بالأشهرء 


)0 وبل الغمام» الشوكاني» اج ص077” - السيل الحرار» الشوكاني»؛ ص079/. 
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ومعلوم أيضا أن المرأة إذا حاضت مرة واحدة صدق عليها أنما حاضت؛ فإذا تخلف عنها الحيض يصدق 
عليها أنها لم تحض....!'!). 

وعلق على القول بأن مثل هذه تنتظر إذا لم يعد إليها الحيض إلى أن تيأس من عودهء وذلك ببلوغها 
سن اليأس» بأنه تعسير شديد» وفيه مخالفة عظيمة لهذه الشريعة المطهرة الى جاءت بالتيسير دون التعسيرء 
وبالتبشير دون التنفير» فإن المرأة إذا انقطع حيضها وهي شابة وانتظرت حي تكون عجوزاً» كان في ذلك 
من التعسير عليها والمضارة لما ما لا يحوز نسبته إلى هذه الشريعة السمحة السهلة؛ فإهُا تصير تثمنوعة من 
الأزواج طول عمرهاء وإذا كانت من تحب نفقتها على زوجها الذي طلقها كان في ذلك من التشديد عليه 
والتغريم له ما لا يبيحه الشرع.؛ فإنه صار ينفق ماله على امرأة قد أخرحها من نكاحه مادامت غير عجوزء 
ومن النساء من لا يفارقها الحيض إلا وهي في الستين سنة فما زاد عليهاء فهل معت أذناك بأشد من هذا 
التشريع على هذه المسكينة وزوجها المسكين؛ مع أن الله سبحانه قيد شرعه لعباده بالاستطاعة؛ فقال 
للا للا عالا 2 | [التغاين:1] وقال الصادق المصدوق: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما 
استطعتم) ['01", 
ج -تحديد مقدار الجرية: 

ذهب إلى أن الجزية ليس لما مقدار محدد» لا يجوز الزيادة عليه أو النتقصان منه» بل للإمام أن يزيد 
شيئاً في مقدارها أو ينقص شيئاً؛ لمصلحة راجعة إلى الدين وأهلهء وأستأنس لذلك بما أخخرجه البخاري عن 
ابن أبي 0-6 قال:( قلت بمجاهد:ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ 
قآل اجفل للك كن قل اسار )اذ 


(') السيل الجرار» الشوكاني» ص؛ ؟4؟ -575. 

(؟) صحيح البخاري» ج4؛ ص 497 7, باب قول النبي © بعثت بجوامع الكلم؛ رقم 5858. واللفظ له. - صحيح مسلم مسلم ج؛ 
ص 2١1870‏ باب توقيره ©» وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» رقم .١١111/‏ 

() السيل الجرار» الشوكاني» صه 57 . 

(:) عبد الله بن أبي بحيح الإمام الثقة المفسرء أبو يسارء الثقفي» المكي» واسم أبيه يسار» مولى الأخنس بن شريق الصحابي. حدث عن بجامدء 
وطاووس» وعطاءء ونحوهم, وثقه يى بن معين وغيره. إلا أنه دخل في القدر. قال ابن عبينة! هو مفيٍ أهل مكة بعد عمرو بن دينار. 
وكان جميلا فصيحاء حسن الوحهء ادلم يتزوج قط. توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة. ظهر له من المرفوع نحو مئة حديث. سير أعلام النبلاء» 
ج5» ص86 ؟١1.‏ 

(ه) الأثر رواه البخاري» ج؟؛ ص55 »٠١‏ باب الحزية والموادعة مع أهل الحرب. وما جاء في أذ الجزية من اليهود والنصارى والمحوس 
والعجم. - السيل الجرار» الشوكاي» ص775. 
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د -حكم الوقف الذي بطل نفعه: 

إذا بطل نفع الوقف, صار لا فائدة فيه؛ لا للواقف بالثواب ولا للمصرف بالانتفاع به» فإن ترك 
على هذه الحال» كان ذلك من أعظم التفريط من المتولي» فوجب عليه أن يستدرك الأمر ببيعه؛ بحسب 
الامكافه 'ويشتري رشع عرها يكرق وفنا كنا كاذ وإنا قل وغقريف فاندسدنوإن الاصصبال وإن قل خعير مرق 
الإهمال» قال وهذا وجه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه/', 

وقال أيها في مسألة استبدال الوقف ما هو أصلح منه(ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح 
منه» باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ قرعا وعقلذة لأنه غلب 
نعايعة جلاعيو امار )1 

ومن المعلوم شرعاً عدم جواز بيع الوقف, والتصرف فيه مطلقاًء وعدم خروجه عن المصرف الذي 
يصرف فيه» ولكنه رحمه الله تعالى في هذه الأمثلة أحاز بيع الوقف واستبداله بما هو أصلح منه» بالنظر إلى 
المقصود الشرعي من الوقف والمصلحة المترتبة عليه للواقف والمصرف» وهذا منه اعتبار لتغير الأحكام تبعاً 
لتغير لمعي الذي لأحله شرع الحكم. وعدم الوقوف عند النص إن أصبح لا يحصل المقصود منه. 


ه - إرغام المحتكر على البيع: 

ذهب إلى جواز إرغام امحتكر على البيع؛ لأنه فاعل محرم في الشرع؛ مع زيادة وهو إضراره 
بالمسلمين» فلا يجوز تقريره على الحرام» ولا يجوز ترك المسلمين يتضورون من الجوع؛ صيانة لهذا امجتكر 
الخاطئ المضار للمسلمين» ولهذا عاقبه أمير المؤمنين علي ] بتحريق طعامه؛ فإجبار مثل هذا على البيع جائز 
إن لم يكن واحباء لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن انكر" 

وهنا بحد الشوكاني يحكم بحواز إرغام مالك السلعة المحتكر لماء على بيعها وإخراحها عن ملكه, لما 
في تركه من الإضرار بالمسلمين» ورغم عدم وجود نص معين يجوز مثل هذا العمل» ولكن لما كان في تركه 
إضرار بالمسلمين وتعريضهم للهلاك» أجاز ذلك؛ وأدخله في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهنا يرد سؤال» وهو ماذا لو لم يرض هذا محتكرء إلا أن يبيع سلعته بثمن مرتفع جداًء فيه إححاف 
وإضرار بالمسلمين» فهل يجوز هنا إجباره على البيع بسعر مناسب له وللمشتريء أم أن التسعير حرام؛ ولو 
في مثل هذا المحتكر الخاطئ» الذي لم يحتكر السلعة إلا لكي يبيعها بأسعار مرتفعة تضر بعامة المسلمين. 


)0 السيل الجرار» الشوكاني» ص145. 
)0 السيل الجرار» الشوكاني» ص .16٠١‏ 
() السيل الجرار» الشوكاني» ص15 5. 
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و -العهد بالخلافة من الطرق المشروعة لتوليها: 

اعتبر رحمه الله تعالى بأن من الطرق الشرعية لتولي الإمامة» أن يعهد الخليفة الأول إلى الخليفة الآخرء 
كما وقع من أبي بكر لعمر» ولم ينكر ذلك الصحابة؛!' 

ومن المعلوم أن النبي © لم يعهد بالخلافة لأحد من بعده» واستند أبو بكر في عمله هذا إلى مطلق 
مصلحة المسلمين» بتولية من يحفظ لهم وحدقم ودولتهم» ويضمن استقرارهم وأمنهم» و هذه المصلحة 
داحلة في مقاصد الشريعة وإن لوه كيدها ديل عو ا 


ز -مقدار عقوبة شارب الخمر: 

ذهب الشوكاني إلى أن تحديد مقدار عقوبة شارب الخمر» راحع إلى نظر الإمام» وما يحقق المصلحة 
المتوخحاة» فله أن يزيد الضرب إلى ثمانين حلدة على من استرسل في شرباء وله تخفيف الضرب إلى حد 
الأربعين أو دوا على من لم يسترسل. 

وذلك أنه لم يثبت عن النبي ©», في حد الشرب مقدار معين» واحتلف احتهاد الصحابة في التقدير» 
والواحب هو بحرد الضرب بالجحريد والنعال والثياب والأيدي» فإن اكتفى بذلك من غير تعيين» فله برسول 
لك أسوقة وإ حلن غددا معنا إلى حد الثمانين جلدة» فله ما وقع من الصحابة 00 


ح -قطع رؤوس الكفار وحملها إلى الإمام: 

اخخفار رجه الله حواق حمل رؤوس الكفارة إذا كان في ذلك تقوية لقلوب المسلمين» أو إضعافن 
لشوكة الكافرين» وهو في هذه الحال فعل حسن وتدبير صريح. قال:(ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت 
ذلك عن البي © فإن تقوية جيش الإسلام» وترهيب حيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع, ومطلب 
من مطالبه له هلف ق :ذلك وقد وق حمل الرؤوس :ف يام اليهاية) !"ا 


ط -تنظيم التقاضي في مجلس القضاء: 

ذهب رحمه الله تعالى إلى أن ترتيب الواصلين إلى بلس القاضي» طريقة حسنة من طرائق العدل؛ 
فيرتب دخوهم بحسب وصول كل واحد منهمء وكذا تمييز بجلس النساء؛ لما في اجتماعهن مع الرحال من 
وسائل المنكرء وذرائع الوقوع في المعصية» وكذا تقديم البادي من المتخاصمين على الحاضر منهم؛ لأنه 


(:) السيل الحرار» الشوكاني» ص١‏ 44. 
)0( ضوابط المصلحة» البوطي» ص هه ,١‏ 
(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص5 5. 

(؛) وبل الغمام» الشوكاني؛ ج7؛ ص 537 والسيل الجرار» الشوكانيء ص9177. 
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يلحقه من المشقة مالا يلحق الحاضرء فهذا التقديم فيه ضرب من الصلاحء وللحاكم أن يفعل ما يراه أوفق 
زاف الله وارقق بامل لص ريات" 
المسألة الثالثتّ: أمثلت للأحكام التي أختارها بناء على الموازنتّ بين المصالح والمفاسد» وترجيح 
أعلى المصلحتين على أدناهاء وارتكاب أخف المفسدتين لدرء أعلاهما. 
أ - تضييق السكك النافذة: 

منع رحمه الله تعالى جحواز تضييق الطرق العامة بدعوى المصلحة العامة بإذن الإمام» معللاً ذلك أن 
هذه الطريق قد صار الحق فيها للمارة» وفي تضييقها إبطال لبعض ما هو حق لهم؛ وقد يفضي ذلك إلى 
الإضرار يم بالازدحام؛ اا 
ب - قتل الترس ممن لا يبيح الشرع قتله من الكفار أو كان الترس من المسلمين: 

قرر رحمه اله تعالى حواز قتل الترس؛ لما يلحق بالمسلمين من الضرر بتركه؛ فإن الكفار لو جعلوا من 
لأييت الشرع قله حعيي قربا هك هرا الهم من سهاء السلسق ورناحيي) فإذا كان لهسي مسن 
مخالطتهم للمسلمين بالقتال» أن يكثر القتل في المسلمين» أو يغلبواء جاز قتل الترس دفعاً للمفسدة العظيمة: 
,عفسدة دوفا بمراحل» وأدلة الشريعة الكلية تقتضي ع" 

قال؟:وكذلك إذا كان القرس مسلماء وخشي اسعصال المسلمين؟ لمالظة الكقنار لمم بالقفال 
وملاحمتهم لهمء؛ فلا شك أن قتل واحد أو جماعة أهون من استئصال جيش المسلمين» وإدحال الوهن على 
كل مسلم في الأقطار الإسلامية» فهذا من دفع المفسدة الكبيرة .عفسدة صغيرة وفي الشر خيار. 

واشترط في بحويز مثل هذا الأمر الخطير العظيم؛ وهو قتل المسلم؛ أن تكون خحشية الاستتصال 
مقطرها فاه وما تتفق عليه عقول أهل الرأي والتجاربء لا .ممجرد الظنون الكاذبة والخيالات المححتلة(؟) , 


(1) السيل الجرار» الشوكاي» ص4 85. 
)0( السيل الحرار» الشوكاني» ص" 50. 
(؟) السيل الجرار» الشوكاي» ص؟55. 
(:) السيل الجرار» الشوكاني» ص57 5. 
- ١1و59‏ - 
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ج -الهجرة من دار الكفر: 

ذهب رحمه الله تعالى إلى حواز ترك الحجرة عن دار الكفر لمصلحة» كشخص له مدعل في بعض 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو في تعليم الخير» بحيث يكون ذلك راجحاً على هجرته وفراره بدينه» 
فمثل هذا يحب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة» لأن هذه المصلحة الحاصلة له بال هجرة على 
لتميوض : تسا جقنييدة واللقمية رق (المالهدة لمر بدو ة بتر اليو ار 


د -فرض مال على الأغنياء عند خلو بيت المال: 

اختار رحمه الله تعالى جواز استعانة الإمام بأموال الرعية الفاضلة عن حاجاتهم؛ وذلك عند خحشية 
استفصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين» مع عدم وحود ما يكفي من الأموال في بيت مال المسلمين» 
وعدم التمكن من الاقتراض. قال: ودفع الخطر عن هذا القطر واحب 

على كل مسلمء ومتحتم على كل من له قدرة على الجهاد» أن يعينهم وينصرهم مماله ونفسههء 
والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه» وعلى الإمام قبل أن يقدم على الاستعانة بفاضل أموال 
الرعية أن لا يدع في بيت المال صفراء أو بيضاءء وأن يعين بفاضل ماله الخاص بهء ثم ينتقل إلى الأعذ من 
أنوال الرعيه ا 

وبعد أن قرر هذه المسألة» نبه إلى أن هذه الاستعانة المقيدة يذه القيود» المشروطة باستئصال قطر من 
أقطار المسلمين» هي غير ما يفعله الملوك في زمانه من أحذ أموال الرعاياء زاعمين أن ذلك معونة لجهاد 
مؤلف» قد منعوه ما هو مؤلف به من بيت مال المسلمين» أو جهاد من أبى من الرعاياء أن يسلم ما يطلبونه 
فو الللم التسف الذي 1 برسي اشرب اين 
-١‏ استحسانه لفتوى مخالفة للنص الشرعي في ظاهرها مراعاة لمصلحة عامة للمسلمين: 

أصلم غازانلة! سلطان التتار قيل له: إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء» وكان قد ضم نساء 
أبيه إلى نسائه» وكان أحبهن إليه خحاتون» فهم أن يرتد عن الإسلام» فقال له بعض خواصه: أن أباك كان 
)١‏ السيل الحرارء الشوكاي» ص/511. 
؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص5 54 3. ينظر: هذه المسألة في: غياث الأمم في التياث الظلم؛ الجوين» ص ١813‏ -191. 
؟) السيل الحرار» الشوكاني» ص45 58. 


4:) غازان محمود بن أرغون بن ابغا بن هولاكو بن تولى بن حنكيز خان؛ السلطان معز الدين» واسمه محمود» ويقول له العامة قازان بالقاف 
عوض الغين المعجمة» كان جلوسه على تخت الملك سنة*559 ه»؛ وحسن له نائبه نوروز الإسلام فأسلم في سنة 59564ه, وثثر الذهمب 


) 
) 
) 
) 


والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس» وفشا بذلك الإسلام في التتار» وكان في مملكته خراسان بأسرها والعراقان وفارس والروم وآذربيجان 
والجزيرة» وكان إسلامه على يد الشيخ صدر الدين إبراهيم بن سعد الله بن حمويه الجويئ وعمره يومئذ بضع وعشرون سنة» وكان يوم 
إسلامه يوما عظيماء ولما أسلم قيل له إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء» وكان قد استضاف نساء أبيه إلى نسائه» وكان أحبهن إليه 
بلغان حاتون وهي أكبر نساء أبيه» فهم أن يرتد عن الإسلام» فقال له: بعض حواصه إن أباك كافر ولم تكن بلغان معه في عقد نكاح 
صحيح؛ إنما كان مسافحا يماء فاعقد أنت عليهاء فإفها تحل لك ففعل» ولولا ذلك لارتد عن الإسلام» واستحسن ذلك من الذي أفتاه بت 


- 59415 - 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأ5اع/ا 21 ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1أدع0 عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلاء0117ل] 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخلر 


ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سلب الفصل الثامن: المصالح المرسلة سح 


كافراً ولم تكن خخاتون معه في عقد صحيح. إِنما كان مسافحاً يماء فاعقد أنت عليهاء فإفها تحل لك» ففعل» 
ولولا ذلك لارتد عن الإسلام. 

وعلق الشوكان على هذه الحادثة؛ وال فيها إباحة نكاح زوجة الأب المحرم شرعاء بقوله تعالى 
لاا © 82 ) را ا تلط | عل ]| ا [الساء:؟م] 

مراقاة اافنليدة ودام هنا السلطان وتام على لاساو بوضلم رده عد ونال تو علي الل مداق 
مصالح عظيمة كلية لأمة الإسلام» بقوله:[واستحسن ذاك من الذي أفتاه به هذه المصلحة» بل هو حسن ولو 
كان تحته ألف امرأة على سفاح.» فإن مثل هذا السلطان المتولي على أكثر بلاد الإسلام في إسلامه من 
المصلحة» ما يسوغ ما هو أكبر من ذلك» حيث يؤدي التحريج عليه» والمشي معه على أمر الحق إلى ردته) 
فرحم الله ذلك الف" 
تنبيه» 

اعتبرد:عبد الملك منصور -الذي أكد احتجاج الشوكان بالمصلحة المرسلة -. رفض الشوكاني 
دلالة الأحاديث التي تغبت للرسول © ممارسة شيء من القياس على حجية القياس؛ بحجة أن تلك 
القياسات لم تكسب حجيتها أو شرعيتها من حجية مبدأ القياس, وإنما اكتسبتها من كوا صادرة عن 
الرسول المعصوم والذي يجب اتباعه. وقبوله دلالة الأحاديث التي تنبت للرسول التشريع وفقالبداً 
المصلحة على حجية دليل المصلحة تناقضا؛ لأن منطق رفض الشوكان لدلالة أحاديث القياس على 
حجية مبدأ القياس» ينطبق على دلالة أحاديث المصلحة على مبدأ المصلحة. 

وأيضا رفض الشوكاني الأدلة العقلية التي أوردها القائلون بحجية القياس, انطلاقا من اقتناعه بأنه 
لا حاجة للقياس, لأن في أدلة الكتاب والسنة ما يفي بأحكام كل حادثة تحدث, ومن الواضح أن ذات 
المنطق يصلح لنفي الحاجة للمبدأ المصلحة أيضاء بقدر صلاحه عند الشوكان لنفي الحاجة لمبدأ القياسء» 
ومع ذلك قبل مبدأ المصلحة بيدما رفض مبدأ القياس. 

بينما ذهب د:نجاد إلى نفي احتجاج الشوكاني بالمصلحة المرسلة» مدللا على ذلك باكتفاء 
الشوكاني في إرشاد الفحول بعرض آراء علماء الأصول ومواقفهم حوهاء دون أن يرجح بينها أو يذكر 
رأيه حوهاء وذكر أن مقصود الشوكاني باجتهاد الرأي بالتمسك بالمصاح, هوالتمسك بلمقاصد 


>لهذه المصلحة. واستمر طلبه مصر فكانت الكسرة العظيمة عليه في وقعة شقحبء وذلك في سنة 27١7‏ وحمل غازان على نفسه بسبب 
ذلك فلم يلبث أن مات» وكان يعف عن الدماء لا عن المال» وكانت وفاته في ١١‏ شعبان سنة 7١‏ بقزوين واشتهر أنه سم في منديل 
ملطخ تمسح به بعد الجماع فتعلل وهلك. فوات الوفيات» الكتبي» 5857/١7‏ . 

)١(‏ البدر الطالع» الشوكاني» ص577. 


ا 
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الشرعية المعتبرة فلا بد في المصلحة أن يكون ضابطها نصا شرعيا منصوصا عليه في الكتاب والسنة, 
فيتم التفريع عليه والإلحاق به. والتفريع لا يعد قياسا بل هو من فحوى الخطاب ولحنه. 

قلت: احتجاج الشوكان في تطبيقاته الفقهية بما يتفق الأصوليون على أنه من قيل المصلحة 
المرسلة لا بمكن إنكاره, وأكتفي هنا بالتنبيه على أن د: نجاد ذكر مثالا للمصلحة المرسلة عند 
الأصوليين هو عين ما أخذ به الشوكان في التطبيق الفقهي, ألا وهو مسألة استعانة الإمام العادل بأموال 
الأغنياء من الرعية لما لابد منه من تكثير الجند وتكثير السلاح!'', هذا بالنسبة لوقوعه في اختياراته 
الفقهية» وأما بالدسبة لموقف الشوكان الأصولي من المصلحة المرسلة.فلا شك أن عدم تصريح الشوكاني 
بموقفه حيالها يجعل الباحث يتردد في الجزم بتبنيه لهاء ولذا اعتمدنا في نسبة ذلك إليه. على تطبيقاته 
الفقهية» واستأنسنا بعدة أمور تؤيد ذلك كما سبق ذكره. أما اقحام الشوكاني بالتعاقض ففيه نظرء 
وأغلب الظن أنه اعتبرجلب المصلحة ودفع المفسدة علة قد نص الشارع على اعتبارهاء وإعمالها مسن 
باب العمل بعمومات النصوص التي يعول عليها كثيراء ويعتبرها كافية لاستنباط الحكم شرعي لأي 
حادثة قد تقع للمكلف. يضاف إلى ذلك تسليمه بإدراك العقل للمصال والمفاسد؛ بخلاف العلل الجزئية 
للنصوص الخاصة في القياس الشرعيء, فلم ينص الشارع على علة كل حكم جزئي, فتوقف عن قبوله 
لعدم الوثوق بصحة العلة المستنبطة.فهذا عنده من قبيل:( قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة, لا يعرف 
لها حكم, على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة: باستقراء أدلة الشريعة, الذي هو قطعي أو ظني قربب 
من القطعي»[فهو] أولى وأجدربالقياس, وأدخل في الاحتجاج الشرعي....)!'. والعلم عند الله. 


١١١ الاجتهاد والتقليد.ص‎ )١( 
.70١1/- 7١ (؟) مقاصد الشريعة الإسلامية»الطاهر ابن عاشورءص5‎ 
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المبحث الرابج : مذاهب الأصوليين في حجية المصالح المرسلة : 


قبل أن نذكر هذه المذاهبء نذكر محل النزاع» وهو عند كثير من المحققين الملائم المرسل» وهو ما لم 
يدل دليل معين على اعتباره ولا على إلغائه» وله دليل كلي يدل على ثبوته في الجملة» أي أن جنسه العالي 
لا يخلو من الاعتبارء وكان ملائماً لتصرفات الشارع. ولا نزاع فيما علم إلغاؤه؛ ولا في المرسل الغريب: 
الذي :ل يغلم اعتبار غبي". 
ويمكن حصر مذاهب الأصوليين حول المصلحة المرسلة في مذهبين: 
المذهب الأول: منع التمسك بما وعدم الاحتجاج بما”» وهو مذهب بعض الأصوليين كالقاضي 
قاد (5) )0 )( 
باقلا : 


» والآمدي” '. وابن الحاحب 


المذهب الثاني؟ الاحتجاج والتمسك بماء وهو مذهب جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة» كما بين 
ذلك كتير .من الحققين قليها ومحديداً. 

قال إمام الحرمين: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة» إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح 
الرسلة قرط ماكيضها للتعناط الدينة الشيره لاابالأضول ". 

وقال الزنماق!":(ذهب الشافعي - 1 - إلى أن التمسك بالمصال المستندة إلى كلي الشرع. وإن لم 
تكن مستندة إلى الحزئيات الخاصة المعينة» جائز)(", 


(1) شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج”ء ص 5 47» التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج٠2‏ ص 7٠١١‏ - حاشية السعد على شرح المختصرهء ج7» 
ص01» ومن الأصوليين من عد الغريب المرسل داخلاً في محل التراع» بناء على نسبة الاحتحاج به للإمام مالك. ينظر؛ شرح تنقسيح 
الفصولء القرافي» ص5 54» ففاية السولء الإسنوي» ص77/8؛ وقد ردَّ هذه النسبة عن الإمام مالك» كثير من الأصوليين: كالجوي أخيرا 
في البرهان بعد أن نسبه إليه وشنع عليه بسبب ذلك أولاً في باب الاستدلال؛ والآمديء وابن الحاحبء وغيرهم. ينظر: البرهان؛ الجويئ» 
ج”ء ص9١١1-١7١١‏ وص4١١١‏ -الإحكامء الآمدي» ج4» ص 8" - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج7؛ ص 7١١‏ - ضوابط 
المصلحة؛ البوطي» ص747 -75057 

* نسب المنع إلى الدمهور بعض الأصوليين: كالآمديء ينظر: الإحكام, الآمدي» ج4: ص54" - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج؛ ج؟ 
ص 7٠١١‏ -البحر المحيط» الزركشي» جه» ص8١5.‏ والذي صححه كثير من المحققين قديهاً وحديقاً خلافه» وهو ما سرنا عليه هناء ويأتى 
بيانه عند ذكر المذهب الثاني. 

(؟) الاعتصام» الشاطبي» ص/711. 

(؟) الإحكام, الآمدي» ج4» ص4 89. 

(؛) شرح مختصر المنتهى» العضدء جا ص 5754 . 

(ه) البرهان» الجويئ» ج؟؛ ص4 .1١١1١‏ 

(1) محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» الفقيه الإمام؛ أبو المناقب» شهاب الدين الزنحاني» ولد سنة ثلاث وسبعين وحمسمائة» واشتغل في 
العلوم؛ وأفق» ودرس بالنظامية والمستنصرية» وولي قضاء القضاة في بغداد مدة» ثم عزل» وصنف تفسير القرآن؛ قال الذهبي: كان من بحور 
العلم له تصانيف. استشهد في بغداد بسيف التتار في المحرم سنة ست وخمسين وستمائة. الأعلام» 151/17. 

() تخريج الفروع على الأصولء الزنحابني» ص737. 
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وقال الغزالي :(إذا فسرنا المصلحة با محافظة على مقصود الشارع» فلا وجه للخلاف في اتباعها بل 
يحب القطع 00000 

وقاله ارق اقيق العيقة ( الذي :90 شنا :اقيم آن الاك ورمديدا على فز ين اللقياك هذا النوع» ويليه 
أحمد بن حنبل؛ ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتبارها في الجملة» ولكن لحذين ترجيح في الاستعمال لما على 
غيرهى)!", 
وقال القرافي:(المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات» 
ولا يظليرة قاهدا بالامعاره ولاح بالمصلعة الرشلة إل ذلك" 

قال ابن الحمام:(يجب من الحنفية قبول المرسل الملائم)!؟). 

قال الزركشي:[المشهور اختصاص المالكية يما وليس كذلكء فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون 
تعطلق المناسية)!"!, 

وهو مذهب الزيدية كما في هداية العقول نقلاً عن الفصول اللؤلؤية!". 

وقال الطاهر بن عاشور'(لا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليهاء لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس» 
الذي هو إلحاق جزئي حادث لا يعرف له حكم في الشرع» بجزئي ثابت حكمه في الشريعة» للمماثلة بينهما 
ف العلة المستنبطة» وهي مصلحة جزئية ظنية غالباً؛ لقلة صور العلة المنصوصة؛ فلأن نقول بحجية قياس 
مصلحة كلية حادثة في الأمة» لا يعرف لها حكم؛ على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة» باستقراء أدلة 
الشريعة» الذي هو قطعي أو ظَئٍ قريب من القطعي؛ أولى وأحجدر بالقياسء وأدحل في الاحتحاج 
الفرعي يبي" 

وأكد البوطي اتفاق العلماء على العمل بالمصلحة المرسلة» من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب 
الأربعة» وإن لم يتفق الجميع على التسمية» ورد محل التراع في عد المصالح المرسلة أصلاً مستقلاً بذاته» كما 
هو رأي الإمام مالك رحمه الله» أم هي مردودة إلى الأصول الاجتهادية الأخرى المتفق عليهاء كما هو رأي 
بقية الأئمة عليهم رحمة الله» وقال:(لا يضير هذا الاتفاق أن ينكر القول به الظاهرية» فقد أنكروا القياس من 
قبله» أو ينكره آحاد من الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني؛ متف قار 


١ 


(1) المستصفىء الغزالي» ج١»‏ ص577. 

(0) البح اقبط ارركم مرت مويه 

(؟) شرح تتقيح الفصولء القرائي» ص45 4 

(:) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج”, ص١ .7١‏ 

(ه) البحر امحيط» الزركشي» ج7؟؛ ص5١5.‏ 

)0 هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج7؟» ص5179. 

(0) مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ الطاهر ابن عاشور» ص١7‏ 711/2. 


)0 ضوابط المصلحة» البوطي» ص56 .14١‏ 


ا 
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ولعل بعض المنكرين لحجية المصالح المرسلة مطلقاء نظر إليها على أنها من نوع التلذذ والتشهيء 
والتشريع بالموى» ول يلتفت إلى القيود والضوابط الي التزم يما من يقول بحجيتهاء وال تحول دون 
الانخراف في استعمال هذا الدليل» أو فهموها على أها ما لم يدل دليل من الشرع على اعتباره أو إلغائه 
فطلتاً: دون النظر إلى اشتراط امحتجين بماء ضرورة أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع؛ بأن يشهد لما على 
ذلك دليل كليء ولذا بحد من علماء الأصول من يعرفون المرسل؛ بأنه ما لم ينبت دليل على اعتباره أو 
إلغات. قال الإاسموق:(المناسب المرسل هو الذي لا يعلم هل العغيره الختارع أو الغاة)!". 

وقال الزركشي :(المناسب المرسل: ما سككت الشرع عن اعتباره أو إهداره). وقال الآمدي:[(المصالح 
الومتلة اي نا 1 يسود الدرع 1 باضيا زمولة إنغاء)!"'ى بوهذا تقرني المناساارسل سقيعة أو باساه 
ابن الحاحب ب (غريب المرسل) و أخحرحه عن محل التراع؛ حكن الاتفاق غلى رزذوا". 

ولا ينبهون إلى أن من عمل بالمصال المرسلة» أراد بما ما لايخلو جنسها العالي أو البعيد من الاعتبار» 
ولذا كانت جديرة بالاجتهاد والنظر فيهاء وسمى ابن الحاجب هذا النوع من المرسل ب (ملائم المرسل) 
تمييزً له عن (غريب المرسل)» بيدما تعريف المصالح المرسلة الذي يجعلها(مما لم ينبت حي اعتبار جنسه في 
حنس الحكمء جدير به أن يلحق بالقسم الملغي الاعتبار» ولا ريب أن القائلين بالمصالح المرسلة لا يقولون 
هذا النوع ولا يعتبرونه)!؟). 

ولذا قال الزركشي: عن تقييد المصلحة بالملائمة للمصالح المعتبرة المشهود لما بالأصول» بأنه بذلك 
تنسلخ المسألة من المصالح المرسلة» ويعود التراع افا" 

وهنا نوسن الصاط (غريي الزسل )هذ بيذكن' له املاح مقالاً فيحيسا مايا تسيل يكاد يكون 
متعذرأء إذ إن المصالح الي قال بها الأئمة مصالح مشهود لحنسها بالاعتبار» ولا يتصور أن توحد واقعة 
مسكوت عنها في الشرع, ولأنه يلزم منه عدم كمال الدين والنعمة» وهذا خاوف نا اين ا انا 

قال الغزالي '[والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع؛ لا يتصور حى يتكلم فيه بنفي أو إثبات» إذ 
الوقائع لا حصر لما وكذا المصالح» وما من مسألة تعرض إلا وفي الشرع دليل عليهاء إما بالقبول أو بالردء 
فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى)!", 


(1) فاية السول» الإسنوي» ص77/8. 
(؟) الإحكامء الآمدي, ج؛؛ ص4 89. 
() شرح مختصر المنتهى» العضد» ج7؛ ص4 57 . 
(4؛) ضوابط المصلحة, البوطي» ص775. 

([0) البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص8/. 

)0 أصول الفقه وابن تيمية» صالح المنصورء» ص59 4 . 
(:) المنحول» الغزاليء ص04 
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ويتبين ما سبق التأكيد على ما سلف أن أشرنا إليه» وهو أن من يعملون بالمصالح المرسلة» هم في 
الواقع يعملون ويعتبرون الأصل والنصوص ومقاصد الشريعة» فلا يعملون إلا.ممصلحة لها دليل في الجملة؛ 
إن م يكن دليلاً خخاضاً. 

ومن أسباب إنكار من أنكر العمل بالمصالح المرسلة» كوها قد تؤدي إلى مخالفة القواعد والنصوص» 
مستشهدين ما نسب إلى الإمام مالك من أمثلة» توحي في ظاهرها بذلكء» وقد بين العلماء عدم صحة ذلك» 
وردوا على ما أثير من لغط حول هذه المسألة» وقد وصف الشاطبي منهج الإمام مالك في الاستدلال 
بالمصلحة المرسلة» بأنه[استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية» نعم؛ مع مراعاة مقصود 
الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلاً من أصولهء حي لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله 
زاعمين انه خلع الربقة» وفتح باب التشريع» وهيهات! فما أبعده من ذلك رحمه الله» بل هو الذي رضي 
لنفسه في فقهه بالاتباع» بحيث يخيل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله» بل هو صاحب البصيرة في دين الله 
حسبما يبين ذلك أصحابه في كتب سيره» . بل حكي عن أحمد بن حنبل انه قال: إذا رأيت الرحل يبغض 
1-7 فاعلم أنه مبتدع» وهذه غاية في الشهادة بالاتباع 000 

ولعلهم أرادوا بذلك قطع الطريق على كثير من الملوك والحكام الظلمة» الذين اتخذوا المصالح المرسلة 
طريقاً سهلاً يسلكونه في ظلم الناس وإنزال الأذى هم في أموالحم وأنفسهم, معلقين ذلك زوراً وكتاناً على 
هذا المبدأ الأصيل والمنبع الخصيب للشريعة الإسلامية. 

ولكي نحافظ على هذا المعين عذباً نقياء لا بد أن نذكر تنبيهاً مهماً حوله» ونردفه بذكر الضوابط 
اللازم توافرها للعمل به. 
تنبيه» 

العمل بدليل المصالح المرسلة أمر يحتاج إلى علم غزير» وتدبر دقيق» ومعرفة عميقة بالنصوص الشرعية 
ومراميهاء ولا يجوز ترك تحديد ما هو مصلحة أو مفسدة للبشرء فهم لا يستطيعون ذلك استقلالاً دون سند 
من شرع الله. ولذا فلابد من الحذر والحيطة عند العمل يمذا الدليل فيما يصلح له؛ فمعرفة المصالح والمفاسد 
أمر يدق على العقول تفصيله من دون قانون شرعي وأمارة يناط بماء قال ابن دقيق العيد:([لست أنكر على 
من اعتبر أصل المصالح» لكن الاسترسال فيها وتحقيقهاء محتاج إلى نظر سديد, ورما يخرج عن 


.7557- الاعتصام؛ الشاطبي» ص١ 5" - وينظر: ضوابط المصلحة, البوطي» ص57"‎ )١( 
.155 إرشاد الفحول» الشوكانني» ج5) ص‎ 283٠١ البحر الخيط» الز ركشي» ج56 ص‎ (0) 
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وذكر من أمثلة بحاوزة الحد في تطبيق المصالح المرسلة» وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية للعمل به» أن 
بعض القضاة شاوره في قطع أنملة شاهد» والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعهاء وعلق على ذلك بقوله: 
(وكل هذه منكرات عظيمة الموقع في الدين» واسترسال قبيح في أذى اللمنلفية 8 


ومن أجل أن يكون استنباط الحكم الشرعي بواسطة المصالح المرسلة» متوافقاً مع القواعد والنصوص 
الشرعيةء وحذراً من غلبة الأهواء الي كثيراً ما تزين المفسدة فترى مصلحة. أو ترى المصلحة مفسدة» فقد 
وضع العلماء شروطاً وضوابط تضمن في حال الالتزام يماء أن يكون استنباط الحكم الشرعي وفقاً للمصلحة 
المرسلة» متفقاً مع مقاصد الشرع» ومحققاً لمعاني النصوص ومراميها. 

وتنتفي عنه المثالب والأسباب الى دعت بعضهم إلى إنكار حجيته» والتحذير من العمل به. 


والآن ننتقل إلى الحديث عن ضوابط المصلحة: 


ضوابط المصلحةا": 

١‏ - أن تكون غير مخالفة لكتاب الله عز وحلء» وسنة رسوله ©» ولا للإجماع» أو القياس الصحيح. 

؟ - أن لا تكون مفوتة لمصلحة مساوية لها أو أهم منها. 

“ - اندراحها في مقاصد الشارع» وهي تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين» النفسء العقل» النسلء المال» 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة» فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة أو 
بعضهاء فهو مفسدة» ووسائل حفظ هذه الأمور الخمسة» تندرج بحسب أهميتها تحت ثلاثة 
أمور:الضروريات» الكاساتعه المصييواك 4 

5 - اعتبار الشارع لجدس المصلحة» فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشرع؛ وإن لم يكن لما أصل 

ه - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهداء لأن تقدير المصالح من باب الاجتهاد» فلا يجوز لمن ليست لديه أهليه 
الاستنباط» والقدرة على البحث ف الأدلة» وأخذ الأحكام منهاء بناء الأحكام على المصلحة» كما لا 
يجوز له ذلك في غيرها. 


(1) البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص١8‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7: ص4 55. 

(؟) ينظر: حول هذه الضوابط: الاعتصام؛ الشاطبي» ص74 -57 7 ضوابط المصلحة» البوطي» ص 87-١1‏ 7) علم أصول الفقه؛ عبد 
الوهاب خلاف» ص5 -88» مصادر التشريع الإسلامي؛ محمد أديب الصالح» ص17١71‏ -271/8 أصول الفقه الإسلامي الزحيلي» ج23 
ص77 -78» المصلحة عند الحنابلة» الشثري» ص/مه. 

* اشترط الشاطبي ف الاعتصام ص .275 أن تكون المصلحة المرسلة راجعة إلى حفظ ضروري أو حاجيء ولا يعمل بما إن كانت راجعة إلى 
حفظ تحسيئ وقد سبقه إلى ذلك الغزالي في شفاء الغليل» ص١١٠.‏ وراجع حول هذه المسألة ضوابط المصلحة؛ البوطي» ص”١.‏ 4 .4١١-‏ 
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أن يلاحظ في حفظ المصلحة الطابع الكليء لا الجزئي» فلا يوضع الحكم لمصلحة فرد أو أسرة أو 
طائفة بعينهاء وإنما يوضع لمصلحة الناس جميعاً. 

أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية» ويعرف ذلك بإمعان النظر والبحث والاستقراء. 

أن لا تكون للأهواء والشهوات فيها مدخل. 

أن تكون فيما عقل معناه» وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعين» الي إذا عرضت على العقول 
تلقتها بالقبول» فلا مدحل لها في التعبدات المحضة؛» ولا ماحرى مجحراها من الأمور الشرعية» كالمقدرات 
والكفارات. 


ل ناك بن 
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الفصل التاسع: مهب الصناباع 
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ويشتمل على المطالب التالية: 

المبحث الأول : التعريف. وعدالة الصحابة. 

المبحث الثاني : تصرير محل النزاع في مذهب الصحابي. 
المبحث الثالث: اختياره الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته 


١‏ © جهو هو 
لغدذضيه 0 


00 


المبحث الرابج: مذاهب الأصوليين في حجية مذهب 


الصحابي. وأدلتهم . 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية سس جد الفصل التاسع: فول الصحابي سح 
المبحث الول : التعريف. وعدالة الصحابة. 


المطلب الأول: تعريف الصحابي: 


لغة: صحِبّه يَصحَبّه صّحُبة بالضم وصحابة بالفتح» وصاحبه عاشره» والصّحُب جمع الصاحب» 
مثل راكب وركب» والأضحاي جماعة الصّحب» والجمع أصحاب واصااحيت وصحبان» مثل شبحات 
وشبان» وصحاب» مثل جحائع وحباع؛ وصّحب وصحابة وصحابة حكاها جميعا الأخحفش» وأكثر الناس 
على الكسر دون الحاءء وعلى الفتح معهاء والكسر معها عن الفراء 000-06 قال في القاموس: صَّحبّه 
عاقووىى امسية شاه إن بالسيهوة لكين ١‏ 


اصطلاحا: اختار الشوكان في تعريف الصحابي: أنه من لقي النبي © مؤمنا به ولو ساعة» سواء 
روى عنه أم لا. وقال بأنه مذهب الجمهور» ووصفه بأنه الحق. إلا أنه لم يضف إلى التعريف قيدومات 


على ذلك) 

قال: وإِن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته» فقد ورد ما يدل على إثبات 
الفضيلة لمن لم يحصل له منه إلا بحرد اللقاء القليل» أو الرؤية ولو مرة !"أ. وهذا هو تعريف جمهور الحدثين 
العيوداد !"ييا المشهورعند الأصوليين: أن الصحابي» هومن طالت صحبته للنبي © .وكثرت مجالسته له 
على طريق المتابعة له والأخذ عنه . 


(1) لسان العرب» ابن منظورء ج١ء‏ ص5١5»‏ مادة[(صحب). 

(؟) القاموس المحيط» الفيروزآبادي» ص4317» مادة[ص ح ب). 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكان» ج »)١(‏ ص 7١(‏ - 559)» قال المحقق: يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ©: (يأت على الناس زمانء يغزو فئام من الناس؛ فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله © ؟ فيقولون 
نعم فيفتح لحم ثم يغزو فئام من الناس» فيقال لحم: فيكم من رأى من صحب رسول الله © ؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من 
الناس؛ فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رمول الله © ؟ فيقولون نعم فيفتح لهم) صحيح البغاريء البعاري؛ 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي © ورضي اله عنهم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) ج (كاء 
ص (47؟١).»‏ رقم (9445). صحيح مسلم» مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ ج (4)» ص »)١557(‏ رقم (585؟) 
واللفظ له. ينظر: البحرامحيط» الزركشي» ج4» ص 70١‏ - رفع الحاحبء ابن السبكي» ج٠؟ء)ص"١‏ 4 -4 ٠‏ 5 .والتقييد ب[ومات على 
ذلك) نبه عليه السحاوي وقواه.ينظر:فتح المغيث» السحاوي» ج؟.)ص93. 

)( فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ السخاوي؛ ج"اء ص97 -514. 


( ”) ينظر:المعتمد» أبوالحسين البصريء ج؟ءص 17١‏ - قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج7؟»ص 597 -597؛ البحرالمحيط» الز ركشي» ج4؛)ص 8.01 -807, 


لقان الوه ان 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية سمس سس بشججد الفصل التامع: قول الصحابي سح 
نصر رحمه الله تعالى القول بعدالة جميع الصحابة رضوان الله عليهم» وأن البحث عن العدالة إنما هو 
في غير الصحابة» أما هم فلاء فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم» وقال: إن هذا القول حكاه ابن 
الخاحي عن الأكترية: وقال القاضي: هو قول السلف وجمهور الخلفء وقال الجويئ؛ بالإإجماع. وأورد 
عدة أدلة على هذا القول ومنها؛ قوله تعالى: آلالل ‏ . / )2< 1 2 [ [آلغمران:١١٠١]»‏ وقوله 
تعال: إلا  _‏ 2 3 06 © 015 0ا[لفتح:م]ء وقوله: تعالى: 
إلا "#5 95 00 ] [التوبة:١٠٠]‏ وقوله ©: «حخير القرون قرني». 


0) 


وأورد ما يخالف هذا القول وبين فساده وضعفه 


(1) إرشاد الفحولء الشوكان» ج :»)١(‏ ص (774 )١١7-‏ وينظر؛ البحر امحيط» للزركشيء ج4» ص 749 - وحديث (خيرالقرون....) 
رواه البحاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. ينظر؛ صحيح البخاري» ج35 ص ال باب لايشهد على شهادة جور إدا أشهدء 
رقم8/١5١.‏ وصحيح مسلم» ج؛؛ ص5754١»‏ باب فضل الصحابة ثم الدين يلوفم ثم الدين يلوفم» رقم ©”557؟. 


ال إن 
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حح الباب الأول: الأدلة الشرعية دك الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


المبحث الثاني : تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي : 


يراد. ذهب الصحابي: ماثبت عن أحد أصحاب رسول الله © من فتوى أوقضاء في حادثة شرعية؛ 
م يرد فيها نص من كتابء أوسنة؛ ولم يبحصل عليها إجماع. 

وقد نقل الشوكاني عن القاضي أبي بكرء والآمدي, وابن الحاجبء الاتفاق على أن قول الصحابي 
و سبال التصيادة لس عبد مل عيمان انو 1 

وحدد محل النزاع في هل يكون قول الصحابي» حجة على من بعد الصحابة» من التابعين ومن 


يطليق 1 


ول يبين رحمه الله تعالى المراد بالصحابي الذي وقع الاخحتلاف في حجية قوله» ولعله اكتفاء بأن 
الصحابي غيرالفقيه لامذهب له. فلاداعي للتنصيص على ذلكء كما قال ابن السبكي:ردا على من قيد 
الصحابي بالعالم» بأن الكلام يدورحول قول الصحابي» وغيرالعالم من الصحابة لاقول له فلايحسن تقييده في 
لتعريف بالعا 1أ؟) 

وحدد بعض العلماء» الصحابي الذي وقع النزاع في حجية قوله» فقال: (ينبغي أن يكون التراع في 
الصحابة الذين أفنوا أعمارهم في الصحبة» وتخلقوا بأخلاقه الشريفة» كالخلفاء والأزواج المطهرات والعبادلة؛ 
راقن ونطتيقة ومو بن قهز ولظاينل أنه المتحاي اليد اوور بالنالهيوا لله وز لفق عورا 11 

وبالنسبة لتحرير محل التراع حول ماهية القول؛ الذي وقع الخلاف حول حجيته من أقوال الصحابي» 
فيمكن تلخيص ما ذكره العلماء حول هذه المسألة في النقاط الآتية: 


أ - ما هو خارج عن محل التراع: 

١‏ - قول الصحابي في حادثة من حقها الاشتهار لا محالة» ولا تحتمل الخفاء بأن كانت الحاحة 
والبلوى تعم العامة» واشتهر مثلها فيما بين الخواص» ولم يظهر حلاف من غيره فيهاء فهذا إجماع - أي 
سكونٍ - يجب العمل به» فهو خارج عن محل التراع عند جماهير اللي" 


(1) إرشاد الفحولء الشوكان» ج (؟)؛ ص (594). ينظر؛ الإحكام, الآمدي» ج؛ ص85" - البحر المحيط» الزركشي» ج5» ص١١.‏ 

(؟) إرشاد الفحولء» الشوكان» ج (؟)» ص (5314). ينظر:الإحكام, الآمدي» ج؛» صهم7 - كشف الأسرار» البخاري» ج”7: ص05 4. 

(*) منع الموانع» تاج الدين السبكي» ص١5‏ 4. 

(؛) فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج(١؟)»‏ ص (357)؛ ينظر؛ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» مصطفى النء ص (70ه - 
الده). 

)0( شرح اللمع؛ الشيرازي»؛ ج7» ص 747 - كشف الأسرار» البخاري» ج (عاء ص (550) وشرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج (:)» ص 
(ححلا. 


نت 


1 . 36101 011م. الاللاللا. للوأواعلا 121 0اظ لإلأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا [آاخل 


الباب الأول: الأدلة الشرعية سس جد الفصل التاسع: فول الصحابي سح 


اختار أنه في هذه الحالة ليس بحجة ولا إجماع, وكذا قال الإمام الرازي وأتباعه» ونقله هو والآمدي عن 
العام 0 


نعم قال اراق ا المشهور عند الأصحاب -أي من الشافعية - أن الإجماع السكون عدا" 


؟ - قول الصحابي فيما ليس للاجتهاد فيه مجال» حجة خارج عن نحل التراع عند جماهير العلماءء 
قيق غتمول على الترقيق عتدهي وله سكي الزقد» وهو قول تنقيا" اممو الشنافضي:والزاوي !"ابو الامام انيد 


وأكثر اواك ايودي . 


قال التقي السبكي: قول الصحابي في الحكم التعبدي حجة؛ لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي 
©" .وقال الشوكانة ولا يفاك أن الكلام ققول الضحاي» :إذا كان ماقاله من مسائل الأجفيادة 
أماإذا لم يكن منهاء ودل دليل عل التوقيف» فليس مما ا" 


1) 


ونازع الإمام الغزالي في روج هذه الصورة عن محل التراع» واعتبرها إقرارا من القائل يما على أن 
قول الصحابي ليس بحجة» وَإِما الحجة الخبر ولكنه أثبت الخبر بالتوهم امحرد... 00 


.)١88( ص (539)؛ وينظر: المستصفىء الغزالي» ج (١)؛ ص‎ »)١( الإيهاجء تاج الدين السبكي» ج‎ )١( 

(؛) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسنء الإمام العلامة إمام الدين» أبو القاسم القزويئ الرافعي.. قالابن 
لصلاح: أظن إن لم أر في بلاد العجم مثله» كان ذا فنون» حسن السيرة» جميل الأمر. صنف شرح الوجيز في بضعة عشر مجلداً. لم 
يشرح الوجيز يمثله. وقال النووي: إنه كان من الصا حين المتمكنين» وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة. قال ابن الصلاح؛ توفي في أواحر 
سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة في قزوين. وقال ابن خلكان: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث» وعمره نحو ستة وستين 
سنة. سي رأعلام النبلاى 57/7 ؟ - الأعلام» 4/هه. 

(؟) الإهاجء تاج الدين السبكيء ج (؟)ء ص (599). 

(:) فواتح الرحموتء عبد العلي الأنصاري» ج (1)ء ص (608). 

(ه) التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الإسنوي» ص (439). 

() شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج (4)» ص (575). 

(0شقام غيل اناقل القارعي هن [ <١‏ 

()الآيات البينات» العبادي» ج4» ص5" 77. 

(5) إرشادالفحولء الشوكاني» ج7: ص555. 

)٠١(‏ المستصفىء الغزالي ج »)١(‏ ص .)5١١(‏ وكذلك صرح الشيرازي بعدم حجية قول الصحابي في هذه الحالة. شرح اللمع؛ الشيرازي» 


ج37 ص47 7. 


ا 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية علس للد الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


- إذا اختلفت أقوال الصحابة في حكمء فيا لاخيب اللقليد فيه اهام . وهنا وجب الترجحيح 
بالدليل. 0 

وقد حكى الزركشي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أ) - سقوط الحجة وأنه لا يعتمد قول منها. 

ب) - التخيير فيأخذ بقول من شاء منهم. 

جٍ( - يعدل إلى الترحيح. 

ونص عليه الشافعي في الرسالة فقال: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان 
أصح في القياس)؛ قال وهو الأصح وقول الجمهورا". 

وحينئذ تكون الحجة في الدليل لا في كونه قول صحابي. 


بها يحل ب ل الواع: 

محل التراع هو قول الصحابي فيما يدرك بالقياس» ولم يشتهر بين الصحابة» لكونه ثما لا تعم به 
الوه و ل يتقل تلاق "فيه ين الصيحارة 2 اظهر هذا القول فق الدابعيوا "'.. تقول ين على تيت ايه 
اتباع قوله» أولا يلزمهم ذلك. 


)١‏ التلويح على التوضيح, التفتازاي» ج (؟)» ص (55)» والمراد به (إجماعاً) أي في المذهب الحنفي. 

؟) كشف الأسرار البخاري» ج (*)» ص (١؟4)‏ وفيه؛ (فإن تعذر الترجيح وجب العمل بأها شاء امجتهد).. قال الطوقي: وأحاز بعض 
الحنفية وبعض المتكلمين الأحذ بأحد الأقوال من غير دليل؛ بشرط أن لا ينكر ذلك القول المأحوذ به على قائله. شرح مختصر الروضة» 
الطوفيء ج([*)ء ص .)١184(‏ 

(0) مر كيد الرركمي ع (كانم لذ 

)) كشف الأسرارء البخاري» ج7» ص١‏ 45 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج (0)ء ص »)4١8(‏ وينظر: شرح الكوكب المنير» ابن 

النجار» ج (4)؛ ص (577). 


! 


5 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية سس جد الفصل التاسع: فول الصحابي سح 
المبحث الثالث: اختيار الشوكاني الأصولي. وتطبيقاته الفقهية: 


المطلب الآول: الاختيار الأصولي: 
اختار رحمه الله تعالى عدم حجية مذهب الصحابي. فقال في إرشاد الفحول: والح ق أنه ليس 
عورا" 
وقالنق هل الكأرظارة اعدف لوال الصا 


وكالق ويل العام قوق العريطاى اتوم يدعييوة 1 


تطبيقات الشوكان الفقهية ناطقة .مما صرح به من عدم حجية قول الصحابي» ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك 


١‏ -عدم وجوب الفدية على من ترك نسكا في الحج. 

ذهب إلى عدم وجوب الفدية على من ترك نسكاء لأنه لا دليل على ذلك من الكتاب أو السنةء 
وعاروي عن ابن عباس مودوكا بلفظ(من ترك نسكا فعليه دم) فلا حجة فيول؟!, 

ويرد عليه يماقاله الشنقيطي» بأن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء الي قالوا بوجوبها غير 
الدماء الثابتة بالنص» لا يخلو من أحد أمرين. 

الأول: أن يكون له حكم الرفع؛ بناء على أنه تعبد» لا محال للرأي فيه؛ وعلى هذا فلا إشكال. 
قلت:وهذا الوجه قوي يعترض به على الشوكاني الذي صرح بحجية قول الصحابي فيما كان من هذا القبيل 
حيث قال: ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي» إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد» أماإإذا ميكن 
منهاء ودل دليل عل التوقيف» فليس مما نحن بصدده!”!. 
والثاني: أنه لو فرض أنه ما للرأي فيه محال» وأنه موقوف ليس له حكم الرفع» فهو فتوى من صحابي 


حليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله ©/", 


(1) إرشاد الفحولء الشوكان؛ ج (؟)؛ ص (597). 
(؟) نيل الأوطارء الشوكان» ج (١)ء‏ ص (57). 
(؟) وبل الغمام؛ الشوكاني؛ ج (١)؛‏ ص (ه5؟). 

(؛)السيل الجرار» الشوكاني»؛ ص؟؟5. 
(ه) إرشادالفحول» الشوكاني» ج37 ص555. 
() أضواء البيان» الشنقيطي» ج4» ص477. 


5 0 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لللسسسلدك الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


؟ -عدم وجوب القضاء والفدية على من وطيء عامدا وهو محرم مطلقاً. 

اختارعدم وجوب الفدية على من وطيء وهو محرم» وكذا عدم وجوب قضاء الحج عايه. لعدم 
الدليل من الكتاب والسنة على ذلك» وليس في المسألة إلا احتهادات بعض الصحابة» ومنها ماروي عن عمر 
وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم (أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حرم بالحج فقالوا؛ ينفذان 
لوجههما حى يقضيا حجهماء ثم عليهم حج من قابل والحدي...). ولاتقوم بما باصيو" 

حيث قال* واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة» والموقوف ليس بحجة؛ فمن لم 
يقبل المرسل» ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكامء وله في ذلك سلف صالح 
كداود ازا 

قال الشنقيطي: وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع امحرم» ومباشرته بغير الجماع؛ فاعلم أن غاية 
ما دل عليه الدليل: أن ذلك لا يجوز في الإحرام لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى !/ا! 90 يع 

' ) ( اه ب . / 0 .]ا [البقرة:147] أما أقوالحم في فساد الحج وعدم 
فساده» وفيما يلزم في ذلك»؛ فليس على شيءء من أقوالهم ف ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون 
بآثاز مروية خن الصصايف. .و1 اقلم يقي مروف فى ذلك قن الى 46 :إلة سدينا مقطا اعقوم عدت 
حجة» وإذا كانت هذه المسألة المذكورة» ليس فيها عن البَّي © إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين: أن 
غجللا النتلياة نيوا غلن الكقان الرووةكن اميه" وهي فتاوى صحت عن عدد من الصحابة» ولم يعلم 
لها مخالف منهم» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله ©, وهذا على فرض أنه ما للرأي فيه 
بحال» وأنه موقوف ليس له حكم الرفع, 


(1) السيل الجرار» الشوكاني» ص؛ ١‏ وص 5547. 

)١(‏ نيل الأوطارء الشوكان» ج (*), ص (558 - 5553). والظاهرية لايخالفون في فساد الحج والعمرة بتعمد الجماع فيهماء وإنما بخالفون في 
لزوم الإتمام والحدي والقضاءء قال ابن حزم: ويبطل الحج تعمد الوطئ في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته...؛ وكذلك 
مال باعي الور رغيووق ارهق 00/1 :ئلا رقن زرا اشرق ولا انوطع .| تراه أدوالزاك 
الجماع. فمن جامع فلم يحج» ولا اعتمر كما أمر... وان وطيء وعليه بقية من طواف الافاضة» أو شئ من رمي الجمرة» ققد بطل 
حجه كما قلنا: قال تعالى: (فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج)» فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر» وهو قول ابن 
عمر» وقول أصحابنا....؛ وليس عليه ان يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ عنه؛ لكن يحرم من موضعه؛ فإن أدرك تمام الحج فلا شئ 
عليه غير ذلك؛ وإن كان لا يدرك تمام الحج» فقد عصى وأمره إلى الله تعالى» ولاهدى في ذلكء» ولا شئ, إلا أن يكون لم يحج قط فعليه 
الحج والعمرة» وقد اختلف السلف في هذا.... . امحلى؛ ابن حزمء جلاء ص .١31- ١83‏ قال ابن المنذر:(وأجمعوا على أن من جامع 
عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة» أن عليه حج قابل والهدي» وانفرد عطاء وقتادة) , الإجماع» ابن المنذر» ص5 . 

([؟) أضواء البيان» الشنقيطي» جه» ص”7. ينظر؛ المغين» ابن قدامة» ج7؛ ص557. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للد الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


نت قال ضيه الل كمال * لم ينبت في التقدير لأقل الحيض بثلاث وأكثره بعشرء ما يصح الاحتجاج 
به من المرفوع» بل جميع ما رواه المصنف - يقصد مؤلف شفاء الأوام - هو إمّا مرفوع غير ثابت» أو موقوف 
)0 


ولا حجة فيه 


ونصه: (أن أم ال بعثته إلى معاوية بالشام» فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل علي 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألئ عبد الله بن عباس» ثم 
ذكر الحلال فقال: م رأيتم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال؛ أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية. فقال؛ لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت؛ ألا 
كف وؤكاية معاي واصيانةة فقا لر ةلاه شكذا اننا سول بكار 

حيث قال: واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباسء لا في احتهاده. والذي فهم 
عنه الناس. والمشار إليه بقوله: (هكذا أمرنا رسول الله ©)وهو قوله: (فلا نزال نصوم حى نكمل ثلاثين)؛ 
والأمر الكائن من رسول الله ©: هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ (لا تصوموا حى تروا الهلال» ولا 


تفطروا حى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) . 


وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين» 
فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلادء أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم, لأنه 
إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون» فيلزم غيرهم ما لزمهم.. إلى أن قال: وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل 


الشام» مع عدم البعد الذي يكن معه الاختلااف) عمل بالاجتهاد وليس بحجة فا 


.)١55( وبل الغمام الشوكان» ج (١)ء ص‎ )١( 

(؟) كريب ابن أبي مسلمء» أبورشدينء الحاشمي مولاهم العباسي» الحجازي» والد رشدين ومحمد» أدرك عثمان» وأرسل عن الفضل بن عباس. 
وحدث عن مولاه ابن عباس» وأم الفضل أمه. وأحتها ميمونة» . قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث» وقال عثمان الدارمي: قلت لابن 
معين كريب أحب اليك عن ابن عباس أو عكرمة» فقال: كلاهما ثقة» وقال النسائي: ثقة» قال الواقدي وآخحرون مات بالمدينة سنة مان 
وتسعين في آخر خلافة سليمان بن عبدالملك. سيرأعلام النبلاء. 4179/4 

(*) امرأة العباس بن عبد المطلب اسمها لبابة بنت الحارث الحلالية وهي لبابة الكبرى. وقال ابن سعد أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديمة 
وروت عن النبي ©. قال أبو عمر: كانت من المنجبات وكان النبي © يزورها. وفي الصحيح أن الناس شكوا في صيام الببي © يوم 
عرفة؛ فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن فقشرب وهو بالموقف» فعرقوا أنه لم يكن صائما. وقال ابن حبان؛ مانث في خلافة عكمان قبل 
زوجها العباس. الإصابة» ///91, و75 ؟. 

(؛) رواه مسلم وغيره. صحيح مسلمء ج؟؛ ص55"؛ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم؛ وأنهم إذا رأوا الحلال ببلد لايثبت حكمه لما بعد عنهممء 
رقم/81١٠.‏ 

(5) نيل الأوطار» الشوكانى» ج (9)» ص .)١88[‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لللللللللللسسسلدكب الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


ه - منع من الاستدلال على منع قراءة المؤتم للفاتحة خحلف الإمام, ما روي عن جابر ] أنه قال: 
(من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج إلا خلف الإمام) حيث قال؛ حديث جابر الذي 
رواه - أي صاحب شفاء الأوام - فهو من قوله» ولم يرفعه إلى البي ©؛ كما في الترمذي والموطأ وغيرهماء 


وقول الصحابي ا ل 


5 - عقب على الاستدلال على جواز لبس الخز وما نسج من حرير وغيره للرحال» لأنه قد صح 
لبسه عن غير واحد من الصحابة» بقولهة لعفاف أنه لا ححة فى قا يعض الضحداية وإن كننانوا ددا 
ا 


(1) وبل الغمام» الشوكان» ج (١)ء‏ ص (هه7). 
)١(‏ نيل الأوطار» الشوكان» ج »)١(‏ ص .)5١7(‏ 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية عطللللللللللللسسسلدكب الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


المبحث الرابج مسذاهب الأصوليين في حجية مذهب الصحابي. 
وأدلدهم . 


المطلب الأول: عرض المذاهب. 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلى عدة مذاهبء ومنهاء 


المذهب الأول: حجة شرعية مقدمة على القياس: 
وهو قول الشافعى في القبه لا والرواية المشهورة عند الالكيةا"' والاماء أحمد في رواية اختارها 


0 وقول أبي سعيد الع وأبو بكر الرازي/*! في بعض الروايات واللبرسيحا” وأبي 
منصورالماتريدي والمتأخرين من الحنفية!". 


أكث رأصحابه 


)0 شرح اللمع» الشيرازي» ج”ء ص7 74 - الإحكام»الآمدي, ج؛ »ص 7/15 - الإبحاج, تاج الدين السبكي» جَ )2 ص (وه .)١‏ 
)0( شرح تنقيح الفصولء القرافي»صه : ؛ - مراقي السعود» الجكيينء ص 01 :).الإحكامءالآمديءج؛؛ص 5 8. البحراغيط, 
الز ركشي» ج7"؛)ص؟ 5. 

(؟) روضة الناظر ابن قدامة» صه ؛ ١‏ - شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج (5)؛ ص (؟45). 

(؛) أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي: فقيه من العلماء. كان شيخ الحنفية ببغداد. نسبته إلى بردعة (أو برذعة) بأقصى آذربيجان. ناظر الإمام 
داود الظاهري في بغداد» وظهر عليه. وتوفي قتيلا في وقعة القرامطة مع الحجاج بمكة. توف سنة 107اه. الجواهرالمضية» 55/١‏ - 
الأعلام» ١1١6-11١5/1١‏ 

)م( أحمد بن علي الرازي» أبو بكر» المعروف بالمصاص» ولد سنة خمس وثلاثمائة» وسكن بغداد, وانتهت إليه رياسة الحنفية» تفقه على أبِي 
الحسن الكرخحي وتخرج به وكان على طريقة من الزهد والورع» وخرج إلى نيسابور» ثم عاد» وتفقه عليه جماعة» وله كتاب أحكام 
القرآن وشرح مختصر الكرحي وشرح مختصر الطحاوي وشرح الجامع محمد بن الحسن وشرح الأسماء الحسي وله كتاب في أصول الفقههء 
توق يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلائمائة ببغداد. - الجواهرالمضية ١ 4/١‏ - الأعلام 171/١‏ 
"المبسوط" ف الفقه والتشريع» ثلاثون جزءاء أملاه وهو سجين بالجب ف أوزجند (بفرغانة)» وكان سبب سجنه كلمة نصح يما الخاقان» 
ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي سنة 4 ه. وله شرح الجامع الكبير للإمام محمدء» شرح السير الكبير للإمام محمد» وهو شرح 
لزيادات الزيادات للشيباني» والأصول في أصول الفقه» وشرح مختصر الطحاوي. الأعلامء 5/8 .9١‏ 

(؟) ميزان الأصولء السمرقندي» ص 547 - كشف الأسرارء البخاري» ج (*)» ص (505 -507). - التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج 
(؟) ص (49). 


- 5١15 - 


36101.71 011م. الاللاللا. للوأواعلا 121 0اظ لإزماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلا0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 ا[آاخل 


ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للد الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


المذهب الثاني: ليس بحجة: 


0 وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية'» الس 


0) 


وهو قول الشافعي ف الجديد 
واللعه نوخا وأحمد بن حنبل ق إحنى الرواعية خباء ولعفاره ابي الشذااي !"من افسهابة 
القرلل» العام والاندي والباديين" , 
المذهب الثالث: قال بعضهم؛ الحجة قول الخلفاء اوعدي 
المذهب الرابع: قال بعضهم: الحجة قول أبي بكر 00 


. واختاره 


(1) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج؟؛ ص 747 - الإحكام,الآمدي, ج4 .ص 7586 - الإهاج؛ تاج الدين السبكيء؛ ج ("*)؛ ص :)١59(‏ قال 
الزركشي إن للإمام الشافعي في الحديد قولان: أحدهما موافق للقدمء البحر المحيط» الزركشي» ج (5)؛ ص (4 5). 
وقال الإسنوي: قد نص الشافعي في مواضع من (الأم) - وهو من الحديد - على أنه حجة؛ وعلى هذا يجوز تقليده, التمهيد تخريج الفروع 
على الأصولء الإسنوي» ص (501). 
قلت: وظاهر ما قرره الإمام الشافعي في الرسالة أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب والسنة» وإنما هو قول يؤحذ به 
حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرهاء فإنه رحمه الله قال بحيباً لسائله. لما سأله عن قول الصحاي الذي لم يحفظ عن غبره 
منهم فيه: له موافقة ولا خلافاً فقال: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه 
أخرى» ويتفرقوا[:هكذا] في بعض ما أخذوا به منهم. وأجاب لما سئل: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ فقال: إلى اتباع قول واحدء إذا لم 
أبحد كتاباً ولة سنة ولا إجاعاً ولا شيعاً في معناه يحكم له يحكمه أو وحد مغه قياس. وقل ما يوحد من قول الونحد متهم لأ يخالفه غيره 
من هذا. الرسالة» الشافعي» ص (91ه - /55). 

(5) البحرالخيط؛ الزركشي. ج".ص؛ 5. 

() الإحكامءالآمدي؛ ج4.ص 86" - والأشاعرة :فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي حرج على المعتزلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاحجة خحصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية على طريقة ابن كلابء ولهم مواقف مشكورة في الدفاع عن السنة والحق ف وجه الباطنية والرافضة والفلاسفة؛ وق كسر 
سورة المعتزلة والجهمية» وهتك أستار الباطنية وكشف أسرارهم. ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» ج١»‏ ص؛ 3ومابعدها. 

(5) المعتمد» أبوالحسين البصري» ج١»)ص/77‏ -الإحكام, الآمدي, ج؛ ؛ص 7/156 

(5) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخنطاب: إمام الحنبلية في عصره. أصله من كلواذي (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغداد. 
من كتبه "التمهيد "في أصول الفقه» و"الانتصار في المسائل الكبار "و "رؤوس المسائل و"الحداية '"'فقه. توفي سنة 5٠١‏ ه. - سيرأعلام 
النبلاء 5//15 © - الأعلامه/ 791 

() الإحكام؛ الآمدي, ج (4)؛ ص (885©)» وشرح مختصر الروضة» الطوفيء ج (5)ء ص .)١85(‏ 

(؛)المستصفى, الغزالي» ج١.ص ١١9‏ -الإحكام, الآمدي» ج4: ص 5/5 -التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الإسنوي» ص .)5٠0[(‏ 

(4) المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص١٠‏ - شرح مختصر الروضة, الطوثيء ج (8)» ص .)١85(‏ 

(5) المستصفىء الغزالي» ج١»‏ ص١٠‏ - شرح مختصر الروضة, الطوثيء ج (8)» ص .)١87(‏ 
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الباب الأول: الأدلة الشرعية علدب الفصل التاسع: قول الصحابي 
المطلب الثاني: الآدلة, ومناقشتها: 
أدلمّ القائلين يأنه مذهب الصحابي حجد: 

استدل هؤلاء بعدة أدلة منها: 

65 4 3 2 1 60 / .  1ا/[:ىلاعت -الكتاب: قال‎ )١ 


7 | [آل عمران:١١1],‏ وهو حطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروفء والأمر بالمعروف 
لحني ال 1 

؟) -السنة: قوله © (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)!". 

قال الشوكان في الرد على الاستدلال يبهذا الحديث: هذا الحديث لم يثبت قطء والكلام فيه معروف 
عند أهل هذا الشأن» بحيث لا يصح العمل ,كثله في أدن حكم من أحكام الشرع؛ فكيف مثل هذا الأمر 
العظيم والخطب الحليل» على أنه لو ثبت من وجه صحيح, لكان معناه أن مزيد علمهم يمذه الشريعة 
المطهرة» الثابتة من الكتاب والسنة» وحرصهم على اتباعهاء ومشيهم في طريقتها مما يقتضي أن اقتداء الغير 
مم في العمل بما واتباعهاء هداية كاملة» لأنه لو قيل لأحدهم لم قلت كذا أو لم فعلت كذاء لم يعجز عن 
إبرانالاخة من الكنابه اله ول يماقم ودبيان للق ا 

*) - الإجماع: عبد الرحمن بن عوف ولى علياً © الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبىء وولى 
عثمان - بالشرط - فقبل ولم ينكر عليه منكرء فصار إجماع!؟). 

واعبيديالة ( قعفم كين واوا ارم ليد المضان الثعية ضطايا عنيداء بوذلاك ايل 
اتفاقاً» بل المراد المدايعةاق الدورلاو العام 50 

:) - المعقول: أكثر أقوال الصحابة مسموعة من حضرة الرسالة» وأن احتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم 
شاهدوا موارد النصوص» ولتقدمهم في الدين» ولبركة صحبة النبي ©؛ وكرت ان شور لقيو 


(1) الإحكام, الآمديء ج (4)ء ص (810"). 

() شرح مختصر الروضة؛ الطوفٍء ج (*)؛ ص )١187(‏ -التلويح عل التوضيح التفتازاني» ج (؟): ص (48).؛ . والحديث رواه عبد بن حميد 
في مسنده والدارقطئ في غرائب مالكء والبزار» والحديث ضعيف جدا. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن الببي © وقال ابن 
حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل. ؛ تلخيص الحبير» ابن حجرء ج(5)» ص .)١31- ١90(‏ رقم/9١5.‏ 

إرشاد الفحول» الشوكان» ج (؟)» ص (5317). 

الإحكام؛ الآمدي» ج (4)» ص (789)» وينظر: فواتح الر<موت» عبد العلي الأنصاري» ج (؟)؛ ص (855) 

فواتح الرحموت, عبد العلى الأنصاري؛ ج (؟)؛ ص (هه؟). 

التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج (؟)» ص (57). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية لللسسسسلدك الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


فكذا يجب على العلماء تقليد محتهدي الصحابة؛ لاختصاصهم بحضور التتزيل ومعرفة التأويل» فيتر.بجحون 
نالك على سائر شدي 1 
كاضاء أذكة الفاكلين نان مذهن الضيجاي لبس حك 

١‏ - قوله تعالى: ماروا مزل ” عا اشعرف ]شيف أوعنن الافثبار وأراف يذ الفيساس»؛ 
وذلك يناقي وجحوب اتباع مذهب الصحابي» وقسه عل القبا 0 

؟ - لا دليل على كونه حجة بالأصل» فوجب تركه. لأن إثبات الحكم الشرعي من غير دليل لا 
يجورا", 

* - لو كان مذهبه حجة» لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره؛ واللازم منتف بالإجها ع( 
4 - لو كان قول الصحابي حجة لزم تناقض الحجج؛ لاختلاف الصحابة ومناقضة بعضهم بعضاء 

كما في مسألة الجد» وأنت علي حرام وغيره» واللازم باطل؛ لضان رق بوت الشو لها 

قال الشوكان منتصراً ومحتحاً لهذا القول؛ 

(والحق أنه ليس بحجة وليس لنا إلا رسول واحدء وكتاب واحدء وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه 
وسنة نبيه» ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم في ذلكء فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية» وباتباع 
الكتاب والسنة» فمن قال: إِهُا تقوم الحجة في دين الله لا بغير كتاب الله وسنة رسوله. وما يرجع إليهماء 
فقد قال في دين الله ما لم يشبت» وأثبت في هذه الشريعة الأبلامية شرع لم يأمر الله به» وهذا أمر عظيمء 
وتقول بالغ ولزن لكي فر أو الرادين عباد ان وأن قرله أ ولتم حمة علي السبامين: » يحب عليهم 
العمزا كاه وتتصير رصا ثايدا مشر + تعم به البلوق» مسالا يذاة الله لاجفوولا محل لسكم 
الركون إليه» ولا العمل عليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا 
لغيرهم» وإن بلغ في العلم والدين وعظم المتزلة أي مبلغ!"). 

قلت: هذا النقد الشديد الذي وحهه الشوكاني إلى القول بحجية قول الصحاي موجه كما يظهر إلى 
من يجعله دليلا شرعيا مستقلا بإثبات الأحكام كدليل من الكتاب والسنة» ولعل الدكتور الزحيلى حمله على 


(1) شرح مختصر الروضة, الطوفيء ج (؟)؛ ص .)١188- 1١41(‏ 
(:) الاحكنب الآمديء ج (4)ء ص (0). 

)0( شرح مختصر المنتهى» » العضد الإيجي» - جَ ؟)ء ص (ثلاه). 
(4) العدر تفسه ج (8)» عن (2101). 
ا 0000 

() إرشاد الفحولء الشوكان؛ ج (١؟)ء‏ ص (535). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للللللللللللسسسلدكب الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


فا السك #امسحي ا بينما شنع شيخه العلامة أبو زهرة على الشوكان قوله ذلك معتبرا إياه مغالاة 
وشططا في رد قول الصحابيء» وأنه لم يرد أحد من المحتجين بقول الصحابي ماذكره الشوكاني في رده الآنف 
الذكر» بل قصدوا بحجية قول الصحاي أنه مستمد من الكتاب والسنة؛ ولما كان الصحابة أعرف الناس 
بالشرع وأقوالهم قبسة نبوية» وليست بدعا ابتدعوه» ولا اختراعا اخترعوه؛ ولكنها تلمس للشرع من 
ياقست اكالر ا لمعيه ترات و كروي لتري :3 الكفاية أو اح و اللو وابير "ان الف سلا الول مسسساة 
ولكن جعل قول الصحابي في مسألة لم يجد الباحث فيها نصا من الكتاب والسنة حجة يجب اتباعها على من 
جاء بعده من المجتهدين فيه نظر» لعدم الدليل الصحيح الصريح على ذلك» وكذا رفضها بالكلية وعدم 
عقا رهااسطلةافيه تقزر أيضاء ولعل الأقرب جعله صا حا للترحيح لاحجة في مقام النص من الكتاب والسنة 
والله أعلم, 

ثائثا: أدنيّ القائلين بأن الحجت قول الخلفاء الراشدين: 

بالنواهيذا"), 


رابعا: أدلة القائلين بأن الحجتّ قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

دليل هذا القول قوله ©( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا"!), 

وقد أجاب الشوكاني بحمل هذا الحديث والذي قبله» على معن أهم لمزيد علمهم بهذه الشريعة 
المطهرة وتقيدهم يماء يكون افتداء الغير يمم في العمل يماء واتباعها هداية كاملة» لأنه لو قيل لأحدهم لم 
قلت كذا أو لم فعلت كذاء لم يعجز عن إبراز الطتيوة وو لكاتب و لسن 


(1) ينظر:أصول الفقه الإسلامي؛ الزحيلي» ج؟؛ ص517١.‏ 

(؟) ينظر:أصول الفقهء أبوزهرة» ص١٠‏ - ابن حنبل» أبوزهرة» ص 5917 - /79. 

(*؟) شرح مختصر الروضة, الطوفي» ج (*)» ص .)١85(‏ والحديث رواه أحمد[ه/841 رقم75؟7١]‏ وأبو داود[00/4٠؟رقم45.007]‏ 
والترمذي[ 5/5 5 رقم777؟] وابن ماجه[ 7١/١‏ -!الارقم7] وابن حبان[ 1179/١‏ رقمه] والحاكم[ ١174/١‏ رقم775] من حديث 
العرباض بن سارية؛ قال البزار: هو أصح سندا من حديث حذيفة[ أي حديث (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)]» قال ابن عبد 
البر؛ هو كما قال» وطرقه عند الحاكم في العلم من مستدركه» وقال؛ قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء: تلخيص 
الحبير» ابن حجر ج (5)» ص .)١50(‏ رقم7091. 

(؛)شرح مختصر الروضة؛ الطوف» ج (؟)» ص (187). التلويح على التوضيحء التفتازاني» ج (١)؛‏ ص (49)؛ 

واللحديث رواه أحمد[914/7”رقم8554؟] والترمذىي[ 477/5 رقم”5557] وابن ماجه [١18-1117/1١رقم17]وابن‏ 
حبان[ 717/١‏ رقم53407] والحاكم [4/7/ارقم451 4 ]من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة... وقال البزار وابن حزم: 
لا يصح لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو بجهول؛ عن ربعي» ورواه وكيع؛ عن سال المرادي» عن عمرو بن مزة» عن ربعي» عن 
رجحل من أصحاب حذيفة» فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» وأن ربعيا لم يسمعه من حذيفة. قال ابن حجر: أما مولى ربعي فاسمه 
هلال وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة في رواية... تلخيص الحبير» ابن حجر ج (4)» ص .)١50[(‏ رقم" 705. 

() إرشاد الفحولء؛ الشوكانء ج (؟)؛ ص (5910). 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية دك الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


الترجيح: 
قول الصحابي ] فيما يظهرء لايعتبر دليلا شرعيا مستقلا بإثبات الأحكام كدليل من الكتاب 
والسنة» ولكنه صالح للترحيح والأحذ به عند عدم وجود ما يعارضه ثما هو أقوى منه والله أعلم. 


تنبيه: منهج الشوكانى 4 استنباط الأحكام: 


لاشك أن الكتاب والسنة يمثلان العماد الأساسي ف المنظومة الفقهية للشوكان مثله في هذا مثل بقية 
علماء المسلمين» إلا أنه يعول كثيرا على عمومات الكتاب والسنة ومطلقاقما وخصوص نصوصهماء 
ويعتبرها كافية لاستنباط أحكام كل الحوادث والنوازل الجديدة» وفي هذا المقام يقول رحمه الله: (لا يخفى 
على ذي لب صحيح وفهم صال ان في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاقما وخحصوص نصوصهماء ما يفي 
بكل حادئة تحدث ويقوم يبيان كل نازلة تتزل» عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله/"). 

وقال: أيضا(وعندي أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وجعل كل ذلك 
دأبه ووجه إليه همته» واستعان بالله عز وجل واستمد منه التوفيق» وكان معظم همه ومرمى قصده الوقوف 
على الحق والعثور على الصواب» من دون تعصب لمذهب من المذاهب» وجد فيهما ما يطلبه؛ فَإِهُما الكثير 
الطيب» والبحر الذي لا ينزفء والنهر الذي يشرب منه كل وارد عليه العذب الزلال» والمعتصم الذي يأوي 
إليه كل خحائف» فاشدد يديك على هذا؛ فإنك إن قبلته بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به 
الحداية» وجدت فيهما كل ما تطلبه من أدلة الأحكام الي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان» فإن 
استبعدت هذا المقال» واستعظمت هذا الكلام» وقلت كما قاله كثير من الناس إن أدلة الكتاب والسنة لا 
تفي بجميع الحوادث» فمن نفسك أتيت» ومن قبل تقصيرك أصبت» وعلى نفسها براقش تحن» وإنما تنشرح 
هذاالكلام صدور قوم موفقين وقلوب رجال مستعدين هذه المرتبة العلية...!")), 

فإذا لم يحد حكم الحادثة فيهماء رجع إلى استعمال القياس؛ إن وضح فيه وجه قياس .همسلك من 
المسالك المقبولة» وهي: النص على العلة» أو نفي الفارق» أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في الملمسكوت 
عنه بفحوى الخطاب» وهو يعتبر الإلحاق يهذه الأنواع نما هو إعمال لعموم النصوص الشرعية» ف(هذا 
النوع من القياس مدلول عليه بدليل الأصل» مشمول به مندرج تحته) فهو عنده غيرداخل في اجتهاد الرأي؛ 
وما يطلق عليه اسم القياس جريا على الاستعمال الغالب» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

فإن لم يجد الحكم فيما تقدم» ووحد إجماعا صحيحا أخذ بهء وهذا في الإجماع الذي لم يذكر 


مستنده» أما ماذكر مستنده فيجب الأحذ به لوجوب الالتزام.مستنده الذي يعتبره هو الحجة في هذه ال حالة, 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص5517. 
() إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج؟؛ ص758. 
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ححت الباب الأول: الأدلة الشرعية للد الفصل التاسع: قول الصحابي سح 


قال رحمه الله تعالى: ( الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله ©» فما جاءنا 
فيهما فسمعا وطاعة» وما لم يكن فيهماء فإن وضح فيه وجه قياس ممسلك من المسالك المقبولة الي لا ترفع 
ولا تنقضء كالنص على العلة أو دلالة الدليل على ثبوت الحكم في المسكوت عنه بفحوى الخنطاب» كان 
للمتمسك بذلك أن يقول به على ما فيه من خحلاف» وهكذا إذا صح الإجماع على حكم.؛ ولكن دون 
تصحيح الإجماع مفاوز متلوية وطرائق متشعبة وعقاب شامخة» كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول إلى 
لقع لدو مع له الأفير 1 

فإن لم يجد حكم الحادثة بطرق الاستنباط السابقة» اتحه إلى طرق الاستدلال امحتج بها عنده من الأدلة 
القائمة على الاحتهاد بالرأي» فإن كانت الحادثة تؤدي إلى مفسدة ولو كثيرا لا غالبا أعمل سد الذرائع؛ 
وإن كانت تحلب مصلحة شرعية أو تدفع مفسدة أعمل دليل المصالح مالم فيلجأ إلى التمسك بالبراءة 
الأصلية» وإلا فالتمسك بالاحتياط. قال رحمه الله تعالى: (اجتهاد الرأي كما يكون باستخراج الدليل مسن 
الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الاصلية أو بأصالة الاباحة في الاشياء أو في الحظر على اخحتلاف 
الاقوال في ذلك أو التمسك بالمصالح أو القبيف بالاساط'). 


(1) السيل الجرار» الشوكاني» ص75١.‏ 
)0( إرشاد الفحول» الشوكانني» ج32 ص امه . 
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حت ملخم الباب الأول 


ملخص الباب الأول 


- اختار رحمه الله تعالى أن المراد بالقراءة الشاذة» ما صح سندها وخالفت رسم المصحف, وكانت موافقة 
للوجه الإعرابي والمعيى العربي. 

- احتار أن ما نقل آحاداء ووافق رسم المصحفء مع مطابقة الوجه الإعرابي والمعيئ العربي قراءة صحيحة. 

- اختار عدم تواتر كل ما ورد في القراءات السبع المشهورة» بل فيها المتواتر وغيره. 

- اختار أن القراءة الشاذة يحتج بما في إثبات الأحكام الشرعية» وأن لما حكم أخبار الآحاد في الدلالة على 
مدلوها. 

- اخحتار رحمه الله أن عمل الراوي بخلاف ما رواه لا يضعف الخبر» وأن الحجة فيما رواه الراوي لا فيما 
عمل 

- اختار أن حبر الآحاد فيما تعم به البلوى حجة. 

- اختار أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به. 

- اخحتار أن حبر الآحاد إذا عارضه القياس حجة. 

- اختار عدم حجية الإجماع المحردء وكونه دليلاً يستقل بالدلالة على الأحكام الشرعية؛ بحيث يحب الالتزام 
به واتباعه» ولا تحوز مخالفته» ونبه إلى أن الحجة نما هي في مستند الإجماع على فرض حصوله. فإن 
حصل إجماع وظهر مستنده كانت الحجة في وحوب “تباعه ذلك المستند لا هو, 

- ناقش الأدلة ال ساقها جماهير الأصوليين للاستلال بما على حجية الإجماع» وضعف دلالتها على وحوب 
اتباع الإجماع المحرد هما فيها إجماع الصحابة» وقال بأن أقصى ما تدل عليه هو أن ما أجمعوا عليه حق» ولا 
بمنع ذلك من مخالفته؟. ولعله يهذا التقرير» يكون أقرب إلى ماذهب إليه الآمدي والرازي ومن وافقهما 
من كون الإجماع حجة ظنية لاقطعية. 

- منع الشوكاني إمكان وقوع الإجماع والعلم به ونقله إلى من يحتج به. إلا أنه يظهر تسليمه بإمكان وقوع 
الإجماع من الصحابة» والعلم به» ونقله إلى من يحتج به. 

- حكى الشوكاني الإجماع في مسائل فقهية» ليست من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة ولا يظهر أن المراد 
يما الإلزام للقائل بالحجية» ويلاحظ أنها مسائل قد ظهر مستندها؛ فذكره للإجماع فيها هو من باب 
التقوية والتعضيد عوليس استدلالاً بالإجماع كدليل مستقل» وقد قال رحمه الله تعالى: (الحجة عند من لا 
يقول بححية الاجماع مسعده له هو)!!) وحصرالواع في المسائل الى دليلهنا الاجناع العر.1", 


.١؟5ص السيل الجرار» الشوكاني»‎ )١( 
.١؟5ص (؟) السيل الجرار» الشوكاني»‎ 
- 5١9 - 
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حح ملخم الباب الأول 


- أثبت الشوكاني العمل بالقياس في صور ثلاث» هي: 
١‏ - ما وقع النص على علته. 
١‏ - ما قطع فيه بنفي الفارق. 
* - ما كان من باب فحوى الخطاب أو لحن الخنطاب (مفهوم الموافقة) ولم يعتبرها من القياس 
الأصولي الذي قال به جماهير الأمةء واعتبر الخلاف فيها لفظياء لأن اخدلاف طريقة العمل لا 
يستلزم الاختلاف المعنوي. 
- خالف جماهير علماء الأمة في حجية القياس بالعلة المستنبطة» فمنعه وقال بعدم حجيته. 
- انحتار تعليل الأحكام الشرعية» وأن لحا جكماً شرعية تربط بماء ما لم تعارض بما هو أقوى منها. 
1 اختار حجية الاستصحاب مجميع أنواعه» واعتمد عليه كثيراً في استنباط الحكم الشرعي والرد على 
المخالف. 
- اختار حجية شرع من قبلنا الثابت بشرعنا إذا لم ينسخ. 
- يظهر أن شرع من قبلنا راجع إلى الكتاب والسنة» فليس دليلاً مستقلاًء إذ لابد لاعتماده والاحتجاج به 
- عند القائلين بذلك - أن ينص عليه القرآن أو السنة »من غير إنكار أو نسخ أو تخصيصء حي إن 
الحنفية وهم من القائلين بحجية شرع من قبلناء نصوا على أن شرع من قبلنا حجة» على أنه شريعة 
لرسولنا © علا على أنه شرع نبي آخر. 
ولعل الخلاف يكون منتفيا يبهذا التحرير أو يقل مداه » فليس مراد المثبتين لحجية شرع من قبانا ماهو 
موحود في التوراة أو الإنحيل أو غيرهما من الكتب السماوية» بل ماذكر في الكتاب والسنة من شرائع 
السابقين ولم ينص فيهما على الأخذ به أو نسخه. 
- اخختار حجية سد الذرائع» وإن كان فيما يؤدي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً. 
-- يظهر أن القول بتضييق دائرة الخلاف في حجية سد الذرائع » وحصره في تطبيق وإعمال هذا الدليل في 
بعض الحزئيات وفٍ ذرائع معينة» وبخاصة بيوع الآجال الي لم يظهر منها القصد إلى الممنوع هو الأرجحح. 
- محل التزاع في المصالح المرسلة» عند كثير من المحققين هو الملائم المرسل» وهو ما لم يدل دليل معين على 
اعتباره ولا على إلغائه» وله دليل كلي يدل على ثبوته في الجملة» أي أن جنسه العالي لا يخلو من الاعتبار» 
وكان ملائماً لتصرفات الشارع. ولا نزاع فيما علم إلغاؤه» ولا في المرسل الغريب الذي لم يعلم اعتبار 


جنسه. 
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ملخص الباب الأول 


لم يصرح الشوكان بموقفه من حجية المصالح المرسلة» ولكن ظهر جلياً من خلال التطبيقات الفقهية 
استدلال الشوكان بماء .عبن المرسل الملائم الذي لم يدل على اعتباره دليل خاص معين» ولكن له مستند 
في الجملة من أدلة الشرع الكلية والمقاصد العامة للشريعة. 

العمل بدليل المصالح المرسلة أمر يحتاج إلى علم غزير» وتدبر دقيق» ومعرفة عميقة بالنصوص الشرعية 
ومراميهاء ولا يحوز ترك تحديد ما هو مصلحة أو مفسدة للبشرء فهم لا يستطيعون ذلك استقلالاً دون 
سند من شرع اللله. 

اخقار عدم حجية قول الصحابي؛ واعتبر أن القول بحجيته وإن بلغ في العلم والدين مترلة عظيمة: رفعاً له 
إلى مقام» لم يكن إلا لرسل الله عليهم أفضل الصلاة والتسليم. 


5 ل > 
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إلباب إلثاناع 
[حتيارات إلشوكاناج [لأصوليخ فاع إلصبالث 
اللغويل. وتطبيقاتها إلفقهيل. 
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الفصل الأول: الأمر. 


الفصل الثاني: النهي. 


الخصل الثالث: العام والخاص. 


الفصل الرابع: المطلق والمقيد. 


الفصل الخامسر: المنطوق والمكهوم. 
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تعتبر المباحث اللغوية» وكيفية إفادقا للأحكام من المباحث الحامة التي اهتم يما علماء أصول 
الفقه. بل هي عمدة علم الأصول كما قال الغزالي» فهي وسيلة امجتهدين في استنباط الأحكام وفق 
ضوابط وقواعد يمكن بواسطتها الوصول إلى الحكم الشرعي بطريقة صحيحة.؛ ولأن شريعتنا نزلت 
وجاءت بلغة العرب؛. وجب على الأصوليين دراسة ومعرفة الأوضاع اللغوية هذه اللغة» وكيفية دلالتها 
من حيث صيغهاء للتمكن من فهم الأحكام الشرعية. وقد أجاد علماء الأصول في استخراج ووضع 
القواعد والضوابط. لفهم دلالات الألفاظ, مستمدين ها من طبيعة اللغة العربية» واستعمالاتا في المعاني 
حسبما قر أئمة اللغة: بل( دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا 
اللغويون, فإن كلام العرب متسعء والنظر فيه متشعبء, فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة 
دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغري. مثاله: دلالة صيغة 
"افعل' على الوجوب, و"لا تفعل' على التحريم, وكون "كل" وأخواقا للعموم؛ ونحو... لو فدشت - 
أي كتب اللغة - لم تجد فيها شيئا من ذلك غالباء وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج 
قبل الحكم أو بعده. وغبر ذلك من الدقائق التي تعرض لما الأصوليون وأخذوها من كلام العرب 
باستقراء خاص» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو(") 


وسوف نتناول في هذا الباب أهم هذه المباحث؛ واختيارات الشوكان المتعلقة بماء 


ء١ البحراخحيط» الزركشي» جلا ص4‎ )١( 
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ويد يشدما على المباحث التالية: 


المبحث الأولعنى الأمر لغة واصطلاها . 


المبحسث الثاني : اختيارات الشوكاني الأصولية. 


وتطبيقاتها الفقهية. 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في بعض مسائل 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


المبحث الاوطلعنى الامر لخة واصطلاها . : 
معنى الأمر لغة : 
الأمر معروف ضد النهيء والأمر الحادثة والشأن والنماء والبركة والموعد والمعلم والعجب. يُقَالَ أكرٌ 


ه-ه 
على .ءاسح 


مُستَقِيم أي حال مستقيم» ومنه» قوله تعالى لاوما أ عونت رشيدٍ 8 [هود:9107] أي حاله وشأنه “وامرأة 
أُمِرة أي: مباركة على رَوْحهاوأَمِرَ الشّيءء أي: كثر. قال الأصمعي: الأمارٌ والأمارّة: الوقت والعلامة., والأَمَرُ 
بالتحريك: جمعٌ أُمَرَةِ وهي العَلمُ الصغير من أعلام المفاوز من الحجارة. ورجل إِمرٌ وإِمّرَهَ أي ضعيف الرأي يأتمر 


لكل أحدء مثال إمّع وإمّعَةٍ والإمْرُ: العَحِيْبُ من الأمُوْر. ومنه قوله تعالى: الاألْقَدَ حِمْتَ سينا إِمَرًا | 


واختلف الأصوليون في المعيئ الحقيقي للأمر» فالجمهور على أنه حقيقة في القول المعحصوص -أي الصيغة 
المفحصوصة الموضوعة لطلب الفعل -» ويستعمل في غيره من المعاني على سبيل ابحاز. 

وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في القول المحصوص وكذلك في الفع لأ" وذهب أبو الحسين أنه مشترك 
بين القول المحصوص» وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن والطريق!", 

واستدل الرازي للجمهورء بحصول الإجماع على أنه حقيقة في القول المخصوص»ء فوجب أن لا يكون 
حقيقة في غيره» فعا للاشتراك, 

وردّه الشوكاني: بأن بحرد الإجماع على كون أحد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقية ما عداه» واحقار أن 
الأولى أن يستدل على ذلكء بأن الذي يسبق إلى الفهم من لفظء؛ ألفء ميم» راء» عند الإطلاق هو القول 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور» ج4» ص" 7ءمادة( أمر) - معجم مقاييس اللغة»ابن فارسء»ج١ء)ص7١ءمادة(‏ أمر) - القاموس المحيطء 
الفيروزآ بادي»ص ١‏ ١"؛مادة(‏ أم ر) - قال المرتضى الزبيدي (وَقعَ في مُصَكّفات الأصُول الفَرْق في الجَمّع فقالوا: الأمر إذا كان معتّى يد النهي 
فجمعٌه أُوامِرٌ وإذا كان يمعتّى المأنِ فجممُه أمُور وعليه أكثرٌ الُقَّهاء وهو الحاري في ألْسئّة الأقوام. وحقّق شيكُنًا في بعض الحواشي الأصوليّة ما 
نصّه: احتلفوا في واحدٍ أمور وأوايرَ فقال الأصوليُون: إن الأمرّ بمعين القول المحصّص يُجمّع على أُوايرَ» وععتى الفِعلٍ أو الشأن يُجمع على أُمُور 
ولا يُعْرّف من وافقهم إلا الجوهري في قوله: مره بكذا أمراً وجمعه أُوَامِرُ وأما الأزهريٌ فإنه قال: الأمْرُ ضيدٌ النَمّْي واحدٌ الأمور. وف السك ل 
لنت الك لاعن أمو نو تذكر الس من القدحاة أذ كلا بحت على لوال أو ان عيعا يواتفو عل ريزغ نكل عيطةا عن 
شرح البُرْهَان كلاماً ينبغي التَأمُلُ فيه. وف المصباح: حَمْعُ الأمر أوامرٌ هكذا يُتكلّم به النّاس ومن الأئمّة مَنْ يُصححُه ويقول في تأويله: إن الأ كر 
مَأمُورٌ به ثم حُوٌلَ المفعول إلى فاعل كما قيل أَمْرٌ عارفٌ وأصلّه معرُوفٌ وعيشة راضية وأصله مَرْضِييّة إلى غير ذلك ثم مجُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ 
فأوايرٌ جم مأمور. وبعضهُم يقول: جُمِعَ على أوايرَ فرق ببنه وبين الأمْر معْتى الحال فإنه يُجمّع على فُعُول) تاج العروسء ج١٠‏ ص74.وقال 
الفيومي: ( الْأمْرٌ بمَحتَى الْحَال حَمْعهُ أمُورٌ وَعَلَيْهِ وما أَمْرُ فرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ] وَالْأَمْرُ بِمَعْنّى الطَلّب حَمْعهُ أوَاينُ فرق ييَنَهُمه وَجَمْعُ لامر أَوَامِرُ 
اكد و ‏ فدتدقية داه ركاه بدي اير للد افر قير التبقزانة مقر إلى لع واكقاو اق غرفة رقا 
مَعْرُو ف وَعِيشَةٌ رَاضِية وَالَصْلُ مَرْضِية إلى غير ذَلِكَ »نّم جمِعَ فَاعِلَ عَلَى فَوَاعِلَ فَأوَارُ جَمْعُ مَأْمُورِ) المصباح المنيرءج١؛ص١5.‏ 

.3 المعتمد» أبوالحسين البصري» ج١؛)ص 89 - المحصولء الرازي» ج7”؛ ص‎ )١( 

() المعتمد» أبوالحسين البصري» ج١؛)ص‏ 89 - المحصولء الرازي» ج7؛ ص 5. 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


المعخصوصء والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة» والأصل عدم الاشتراك» ولو كان مشتركاً لتبادر إلى الفهم جميع ما 
كلق لك قمع ل لو كان ساعد :1 قيب خنةا اقول زيل 00 

هو مشتر و متو يفهم ص على انفر 

0) 


اصطلاحاً: 


0 الأصوليون عدة تعريفات لذن "١‏ سدوميار مدل له الذي هو لفظ ألف» ميم » راء ي وسنتكتفي 
بذكر بعضها: 


١‏ - هو(القول المقتضي طاعة المأمور» بفعل المأمور به)» وهذا تعريف القاضي أبو بكرء وارتضاه جمهور 


الأصحاب» كما قاله الرازي وهؤلاء لا يشترطون العلو» ولا الان اف , 


- هو (قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه)» وهذا تعريف جمهور المعتزلة »وهم يشترطون علو 
الرتبة في الآمر على المأمور لا الاستعلاء» بخلاف أبي اللنميق البعيريا” : 

“ - هو (طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء)»اختاره الرازي» وقال القيد الأخير غير معتدبهعند 
بعضهمأ' .وهو اختيار أبو الحسين البصري/". 

5 - (اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف)» وهذا تعريف تاج الدين ا 


)١(‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص5/85. 

لق شرح مختصر المنتهي» العضد»ء ج27 ص5/85. 

( *) علماء الأصول ينقسمون في مفهوم الأمر إلى قسمين» فريق يطلق الأمر على اللفظي فقط» وفريق يطلقه على اللفظي والنفسيء ينظر: 
المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص 2775 7555, 

والكلام بالمعى القائم بالنفس مما لا حاحة في أصول الفقه إلى البحث عنه» بل هو في مباحث علم الكلام - وإنما الذي يبحث عنه اللساني - نقله تاج 
الدين تاج الدين السبكي عن الإمام الرازي» ينظر: الإبهاجء تاج الدين السبكي» ج 7 ص . 

(:) المحصولء الرازي» ج؟؛ ص5 ١وص‏ 250 وقد ضعف الرازي هذا التعريف للأمرء ينظر؛ امحصول» ج؟» ص5١.‏ 

(ه) المعتمد» أبوالحسين البصريج١ءص"48-‏ المحصولء الرازي» ج؟» ص5 ١وص 2*١‏ وقد ضعفه الرازي» ينظر: المحصولء ج7ء ص15 1172.او 
أحاب الشوكان عن الأوحه الي أوردها الرازي على تعريف المعتزلة للأمر. ينظر:: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2»‏ ص75. 

() المحصولء الرازي» ج؟: ص7١‏ - ١8‏ وقد تعقبه الشوكانئ» فقال: بأنه يرد على هذا الحد النهي» فإنه طلب الفعل بالقول» لأن الكف فعل» 
ويرد على قيد الاستعلاء» قوله تعالى حكاية عن فرعون إفماذا تأمرون» [الأعراف: ١١١‏ - والشعرا: ه"] والأصل الحقيقة» ينظر؛ إرشاد 
الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص30١‏ وراجع شرح مختصر المنتهى» العضد» ج7؛ ص4 43 .قلت: قد حمل بعضهم ما حكاه الله عزوجل عن فرعون 
على المشاورة » فيكون المعيئ فما تشيرون.ينظرالتقرير و التحبير» ج١ءص .731/١‏ 

(1) المعتمد» أبوالحسين البصري» ج١ء)ص”47‏ . 

() جمع الجوامع» تاج الدين السبكي» ج١؛‏ ص554. 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكتت الفص لا الأول: الأفرا ححه 


واحتار الشوكان أن الأولى بالأصول تعريف الأمر الصيغي -أي الصيغة المحصوصة الموضوعة لطلب الفعل - 
لأن بحث هذا العلم عن الأدلة السمعية» وهي الألفاظ الموصلة من حيث العلم بأحوالها من عموم وخصوص 
وغيرهما؛ إلى قدرة إثبات الأحكام » والأمر الصيغي في اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة» سواء كانت على 
سبيل الاستعلاء أولا. 


وعند أهل اللغة صيغته المعلومة - أي لفظ الأمر الذي هو ألفء ميم, راء - والمستعملة في الطلب الحازم مع 


الاسام الى 


)١(‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص557. 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


المبحث الثاني : اختيارات الشوكاني الأصولية في بعض مسائل الأمسر. 
وتطبيقاتها الفقهية : 


المطلب الأول: مدلول صيغة الأمر: ‏ 


المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 

اغار رحجه الله فعالى أن الأمر اغترة يدل على الوتخوب» ولا يدل على خيره إلة بقريييل ): 

قال: واستدل القائلون بأها حقيقة في الوحوب لغة وشرعا كما ذهب إليه الجمهور» أو شرعا فقط 
كما ذهب إليه البلخني وأبو عبدالله البصري والحويئ وأبو طالب!'أ» بدليل العقل والنقل. 

أما العقل فإنا نعلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أفهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيدهء 
وأنهم يصفونه بالعصيان» ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواحب عليه. 

وأما المنقول فقد تكرر استدلال السلف هذه الصيغة مع تحردها عن القرائن على الوحوب» وشاع 
ذلك وذاع بلا نكير فأوجب العلم العادي باتفاقهم عليه. 

وذكر الاعتراضات على هذا الاستدلال والرد عليهاء فقال: واعترض عليه بأن استدلالهم بما على 
الوحوب كان في صيغ من الأمر محتفة بقرائن الوجوبء بدليل استدلالهم بكثير منها على الندب. 

قال: وأجيب بأن استدلالهم .ما استدلوا منها على الندب إنما كان بقرائن صارفة عن المعيئ الحقيقي 
وهو الوجوبء معينة للمعئ امحازي وهو الندب» علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب إليها 
الوجوبء والصيغ المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة» وعلمنا بالتتبع أن فهم الوجوب لا يحتاج إلى 
قرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف فهم الندبء فإنه يحتاج إليها. 

قال:واعترض على هذا الدليل أيضا بأنه استدلال بالدليل الظين في الأصولء لأنه إجماع سكونٍ 
مختلف في حجيته» ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول. 

قال: وأجيب بأنه لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصولء وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر 
لأنها لا تفيد إلا الظن» والقطع لا سبيل إليه كما لا يخفى على من تتبع مسائل الأصولء وأيضا نحن نقطع 
بتبادر الوجحوب من الأوامر ا مجردة عن القرائن الصارفة» وذلك يوجحب القطع بها لي ا 


)١(‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص599. 

(؟) هو ييى بن الحسين بن محمد بن هارون الماشمي الحسينء الإمام أبو طالب الناطق بالحق» له تخريجات على المذهب المادوي» وكان يرى أن 
مالا يوجحد للهادي فيه نص فمذهبه كأبي حنيفة» بويع له بعد موت أيه المؤيد بالله سئة 4١1(‏ ه)ء وتوف سنة (4؟4: هل)ء من 
مصنفاته: (امحري) في أصول الفقه و(التحرير) في الفقه. - تراحم رجال شرح الأزهار الجنداري» ص .)4١(‏ 

() ينظر:إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص4 55 - 598. 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


أما شرعا فقد ذكر عدة أدلة تدل على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب, ومنها: 

١‏ - قوله تعاللى لإبليس 00/1 " #6 9 #6 ' | [لأعراف:؟1].» وليس المراد منه الاستفهام 
بالاتفاق» بل الذم وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجودء بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه 
للملائكة إلا لا 2 1 | لل ا [البقرة:؛"]ء فدل ذلك على أن مععئ الأمر المحرد عن 
القرائن الوجوب ؛ ولو لم يكن دالا على الوجوب لا ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك» ولكان لإبليس أن 
يقول إنك ما ألزمتئ السجود. 

؟ - قوله تعالى الا وَإِدَاقِلَ طم أرَكعُواأ لا كوت د ا [الرسلات:48]» فذمهم على ترك فعل ما 
قيل لهم افعلوه» ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام» كما أنه لو قال لمم الأولى أن تفعلوا ويجوز 
لكم تركه, فإنه ليس له أن يذمهم على تركه. 

قال: واعترض على هذا بأنه سبحانه وتعالى إنما ذمهم لأنهم لم يعتقدوا حقيقة الأمرء لا لأنهم تركوا 
المأمور به والدليل عليه قوله 11/1 , يَومَِْلكَْكرينَ (00' | [المرسلات:٠١]»‏ وأيضا فصيغة افعل قد تفيد 
الوحوب عند اقتران بعض القرائن يماء فلعله سبحانه وتعالى إنما ذمهم لأنه قد كان قد وحدت قرينة دالة 
على الوجحوب. 

قال: وأجيب عن الاعتراض الأولء بأن المكذبين في قوله 1/1 , يوم ذِلْْحَكدَيينَ (0 | إما أن 
يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قبل لمهم اركعوا أو غيرهمء فإن كان الأول حاز أن يستحقوا الذم بترك 
الركوع والويل بسبب التكذيب» وإن يكن الثاني لم يكن إثبات الويل للإنسان بسبب التكذيب منافيا 
لثبوت الذم لإنسان آخر بسبب تركه للمأمور به. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني» بأن الله سبحانه وتعالى إنما ذمهم بحرد أنهم تركوا الركوع لما قيل لهم 
اركعواء فدل على إن منشأ الذم هذا القدر لا القرينة. 

* - قوله سبحانه وتعالى]/ا| [ * 3-] [العور:*7]) أي يعرضون عنه بترك 
مقتضاه |/ا| 0 6 0ع أ 0 (| أ [النور:+]» لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة 
الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة» فأفادت الآية .مما تقتضيه إضافة الجنس من العموم ؛ أن لفظ الأمر 
يفيد الوجوب شرعا مع بحرده عن القرائن» إذ لولا ذلك لقبح التحذير. 


: - قوله تعالى |/| 60 © ا [طه:م؟]» أي تركت مقتضاه فدل على أن تارك المأمور به 


عاص» وكل عاص متوعد وهو دليل الوجحوب لمذه الآية ولقوله |/اأومن يعض الله ورسوله:فَإِنَ لهء مَارَ 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس حححكحت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


0004 
9 


جَهَتَمُ | [بمن:؟]. والأمر الذي أمره به» هو قوله [/ا /الالا © .| [الأعراف:؟0]14 وهو أمر بمحرد 
عن القرائن. 

ه - قوله سبحانه وتعللى ألا | ! # 5 60 ( ) انل 1 5 

55 [الأحزاب:5؟]» والقضاء .معن الحكمء و(أمرا) مصدر من غير لفظه أو حال أو ييز » ولا يصح أن 
يكون المراد بالقضاء ما هو المراد في قوله تعاللى: |١/|‏ ! " # ا [فصت:18]. لأن عضصضف 
الرسول عليه يمنع ذلكء فتعين أن المراد الحكم, والمراد من الأمر اقول لم ل 

ثم علق على هذه الأدلة بقوله (وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الراحح ما ذهب إليه القائلون بأنفا 
حقيقة في الوحوب»ء فلا تكون لغيره من المعاني إلا بقرينة لما ذكرناه من الأدلة» ومن أنكر استحقاق العبد 
المخالف لأمر سيده للذم وأنه يطلق عليه .ممجرد هذه المخالفة اسم العصيان» فهو مكابر ومباهت» فهذا 
يقطع النزاع باعتبار العقل. وأما باعتبار ما ورد في الشرعء» وما ورد من حمل أهله للصيغ المطلقة من الأوامر 
على الرجدو به اققيما ف كرقاه مبازقا قايشن فتن التطوي اه وال باشدمى خالل هلا بق يديه افوا 
المسألن الثانيض:التطبيقات الفقهيي: 


دلت التطبيقات الفقهية للشوكان في هذه المسألة على التزامه بشكل كبير يما قرره نظرياًء حيث كان 
يحمل الأمر المطلق على الوحوب ويستدل به على ذلكء» ولا يصرفه عن الواحبء إلا لقرينة تدل على ذلك 
وإلا أبقاه على الوجوب» وسنذكر بعض الأمثلة الدالة على ما تقدم على النحو التالي: 


أ- الأمر المطلق يدل على الوجوب: 
١‏ - اتخاذ السترة في الصلاة: 
قال: أكثر الأحاديث مشتملة على الأمر يماء وظاهر الأمر الو جوب» ومنع من صرف هذه الأوامر عن 


الوجوب إلى الندب؛ إلا إذا وجد ما يصرفها فيا 


.5910- 59 ينظر!إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١» ص5‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج21 555. 

() السيل الجرار» الشوكاني» ص6١٠»‏ ومن هذه الأحاديث الدالة على الأمر باتخاذ السترة في الصلاة. قوله ©: (إذا صلى أحدكم فلايصل 
إلى سّترة وليدن منها)» رواه أبو داوود وابن ماجه وغيرهماء سنن أبي داود» ج١1‏ ص85١»‏ رقم594 - سنن ابن ماجه» ج27 ص 7١١‏ - 
5 رقم 35 - قال الزيلعي: روي من حديث سهل بن أبي خيثمة» ومن حديث الخدري؛ ومن حديث جبير بن مطعم؛ ومن حديث 
سهل بن سعد» ومن حديث بريدة. ما حديث سهل بن أبي حيثمة) فأحرحه أبو داود والنسائي عن سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع 
بن حبير عن سهل بن أبي حيثمة يبلغ به ابي © قال [إذا صلى أحدكم إلى سترة» فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته1 اتتهى. 
وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه "في النوع الخامس والتسعين» من القسم الأول؛ قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده» ورواه الحاكم 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحتت الفص لا الأول: الأفرا حح- 


* - نحية المسجد” 
اختار أن تحية المسجد واوا لقوله © ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
بجسا"ا) 


#" - الإحالة على مليء: 


اختار أن من أحيل على ملي - أي غين - فيجب عليه أن يقبل هذه الإحالة» وإلا كان آثماً لأنه خالف 
الأمر النبوي!'' الغايت بقوله ©: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)!؟). 


ب - صرف الأمر عن الوجوب لقرينة: 


١‏ - حكم الصلاة في مرابض الغدم: 

ذهب إلى أن الصلاة في مرابض الغنم مباحة» وما ورد من الأمر بما في قوله © (صلوا في مرابض 
القن )!"" فهدا امن إباحة ولب للريعورت. 

والقرينة الصارفة لهذا الأمر عن الوجوبء إما لأن مراد البي © بذلك التنبيه حى لا يظن أن 


حكم الإبل» وق يحاء رايا للسائل حين سأله عن الأمرين» فأحاب في الإبل بالمنع وفي الغنم 


اموا" 


في "المستدرك"» وقال: على شرط البخاري ومسلم. وأما حديث الخدري فرواه ابن حبان في "صحيحه "من حديث زيد بن أسلم عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» قال: قال رسول الله ©: [إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منهاء فإن الشيطان ير بينه وبينهاء ولا يدع 
أحدا يعر بين يديه] انتهى. ورواه أبو داود بلفظ: [إذا صلى أحدكمء فليصل إلى سترة» وليدن منها]. قال النووي في "الخلاصة": إسناده 
صحيح انتهى. - نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي» ج؟؛» ص97. 

,717/- نيل الأوطارء الشوكاني» ج237 ص/7/ا؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ج١2‏ ص55 ١‏ » باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم 7 57. صحيح مسلمء ج١؛‏ ص 455» رقم 5١لا‏ باب 
استحباب تحية المسجدب ركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأا مشروعة في جميع الأوقات. 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص 28٠٠١‏ والحوالة معناها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة» كفاية الأخيار» الحصيئ» ص15 75. 

(؛) صحيح البخاري» ج؟» ص2745» باب إذا أحال على ملي فليس له رد رقم 1717؟. صحيح مسلم ج”؛ ص211917 رقم 19554 
باب تحريم مطل الغين» وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي؛ واللفظ له. 

(5) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء سنن الترمذي» ج”ء ص47 2١‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الأبلء رقم /54. 
سنن ابن ماجهء ج7» ص١٠‏ -281 باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم» رقم 779. 

(5) نيل الأوطارء الشوكاني» ج21 .5171١‏ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحتت الفص لا الأول: الأفرا حح- 


؟ - حكم العقيقة على الولد: 

اعتار أن العقيقة عن الولد سنة وليست واجباًء بدليل أن النبي © فوض ذلك إلى إرادة الوالد» بقوله 
© (من أحب أن يَنْسّكَ عن ولده فَليَنْسّكْ عنه)!'! وهذا التفويض إلى الإرادة قرينة صارفة للأمر عن 
الوعوي إلى :اذوب" 

* - حكم الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء: 

ذهب إلى أن الابتداء باليد اليمئى والرحل اليمئ في الوضوء مندوب وليس بواحب» وحمل الأمر 
الؤارة ق'قوله .6 (إذا لسعم وإذا عوضات فابنؤوا بايامك)!"اء على الندب ؟ لاققرانه بالنيامق في اليس 


ابجمع على عدم وحوبه» وهو قرينة صالحة لصرف الأمر إلى الندب/؟!, 


المطلب الثاني: هل يقتضي الأمر قضاء المأموربه أم لا بد له من أمر جديد: 
المراد يمذه المسألة أن الشارع إذا أمر بأمر مقيد بوقت فلم يأت به المكلف في وقته المحددء وأراد أن 


يأ ما أمر به بعد حروج وقته» فهل إيقاع ذلك الفعل يعتبر بالأمر الأول أم بأمر حديد. 


المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولي: 

اختار الشوكانى أن القضاء لا يلزم إلا بأمر جديد. واستدل على ذلك بوجهين: 

الأول: أن قول القائل لغيره إفعل هذا الفعل يوم الجمعة» لا يتناول الأمر فعله في غيره؛ وإذا لم 
يتناوله لم يدل عليه بنفي ولا إثبات. 


الثاني: إن أوامر الشرع تارة لا تستلزم وحوب القضاء كما في صلاة الجمعة وتارة تستلزمه, ومع 
الاحببال للا يب الالال قالؤرارح النطاء الا زأمر حديتب قال: وهر اللو واليه فب ادهو" 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. مسند أحمد بن حنبل» ج27 ص 2579 رقم 251/17 مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
سنن أبي داود» ج”. ص7١٠»‏ رقم 25847 باب في العقيقة. سنن النسائي الكبرى» ج4» ص5"59» رقم 571 4» كتاب العقيقة» واللفظ 
له 

(؟) نيل الأوطار الشوكاني» ج*, ص١‏ ٠ه‏ - وبل الغمام» الشوكاني» ج7؟؛ ص7ا5١.‏ 

(؟) الحديث رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما. مسند أحمد بن حنبل» ج7, ص 2977 رقم 2851707 مسند أبي هريرة رضي الله عنه. سنن أبي 
داودء ج4» ص١7»‏ رقم »4١ 14١‏ باب في الانتعال. 

(:) نيل الأوطار» الشوكاني» ج١2‏ ص5؟5. 

ره( إرشاد الفحولء الشوكان» ج١.‏ ص857. ولعلماء الأصول حول هذه المسألة مذهبان: المذهب الأول القضاء يكون بالأمر الأول: وهو 
مذهب كثير من الفقهاء» فهو مذهب جماعة من الحنفية والحنابلة» وجمهور المالكية» والشيرازي من الشافعية» وعبد الجبار من المعتزلة» 
وعامة أصحاب الحديث. الإحكام, الآمدي» ج؟» ص99". - روضة الناظر» ابن قدامة» ص١١‏ - البحر المحيطء الزركشيء ج25 
- إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص575. المذهب الثاني: القضاء بأمر حديد: وإليه ذهب الجمهور» فهو مذهب العراقيين من 
الحنفية» وعامة أصحاب الشافعي» وأبو الخطاب من الحنابلة» ومذهب المعتزلة» ونقل عن القاضي أبي بكر وابن خحويز منداد. - 
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املشاتة الثانيي: التطبيقات الفقهيي: 
١‏ - تارك الصلاة متعمداً هل يجب عليه القضاء: 
ذهب إلى وجحوب قضاء الصلاة مدرو كه معدا ولكن وجوب القضاء ليس بالأمر الأول» وإنما بدليل 
آخر وهو عموم حديث (فدين الله أحق أن )ا 
قال رحمه الله تعالى: (نعم لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمدا دليل يدل على وجوب القضاء 
على الخصوص, ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح أن النبي © قال ها: ([فدين الله أحق 
أن يقضى). والتارك للصلاة عمداً قد تعلق به بسبب هذا الترك دينٌ الله وهو أحق بأن يقضيه هذا 
التارك)(". 
اخعقار رحمه الله بأن من نذر الصلاة أو الصوم أو الحج أو الصدقة في زمان معين؛ فإن هذا يصير قيداً 
له لا يحصل الوفاء إلا به» فلا يجزئ التقديم, وكذا لا يحزيء التأحيرء وتلزم الكفارة إن لم يف به في وقته ؛ 


الوه عادخو مقو للناقو لقوانف وققه لقي اا 


المطلب الثالث: هل تقتضي صيغة الأمر الفور أو التراخي: 
المسألت الأولى: الاختيار الأصولى. 

اختار رحمه الله تعالى في (إرشاد الفحول) أن الأمر لا يفيد فور ولا تراخياً بذاته وإغما يفيد طلب 
الماهية. 

وذكر أدلة هذا القول وهم (؛): 

١‏ - ( دلالة الأمر لا تزيد على بحرد الطلب بفور أو تراخ» لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة» لأن 
هيئة الأمر لا دلالة لما إلا على الطلب في خحصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة» ولا دلالة هما إلا 
على بمحرد الفعل» فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط. وكوفا دالة على الفور أو التراخئمي حارج 
عن مدلوله» وإنما يفهم ذلك بالقرائن» فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك 


الواضحءابن عقيل» ج77 ص١5‏ - الإحكام؛ الآمدي» ج7؛ ص7994. - روضة الناظر» ابن قدامة؛ ص ١8٠١‏ - البحر المحيطء 
الزركشي» ج؟؛ ص5١‏ : - إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج١)»‏ ص17؟7. 

)١(‏ صحيح البخاري» ج1١‏ ص55 2١‏ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. رقم 577. - صحيح مسلم؛ ج7؟؛ ص4 »:8١‏ باب قضاء 
الصيام عن الميت. رقم .١١54/‏ 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص77١‏ - وينظر: نيل الأوطار الشوكاني» ج١؛‏ ص75 . 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص١‏ ١/ا‏ - 5./ا, 

(:) ينظر:إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١2‏ ص١١”.‏ 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


والمجاز» والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه إشعار بخصوصية احدهما على التعيين؛ 
لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ وغير لازمة» فثبت أن اللفظ لا إشعار له بخصوص كونه فورا ولا 
بخصوص كونه تراحيا) . 

؟ - احتجوا أيضا بأنه يحسن من السيد أن يقول لعبده افعل الفعل الفلاني في الحال أو غداء ولو كان 
كونه فورا داخلا في لفظ إفعل لكان الأول تكراراء والثاني نقضاء وهو غير جائز. 

“ -واحتجوا أيضا بأن أهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا تفعل وبين قولنا إفعلء إلا أن الأول خحبر 
والثاني إنشاء» لكن قولنا تفعل لا إشعار له بشيء من الأوقات» فإنه يكفي في صدقه الإتيان به في أي وقت 
كان فكذلك الأمرء وإلا لكان بينهما فرق سوى كون أحدهما خبرا والثاني إنشاء. 

ثم علق بعد أن نقل أدلة المخالفين لهذا المذهب وضعفهاء بقوله: (فالحق قول من قال إنه لمطلق 
الطلب من غير تقيبد بفور ولا تراخ؛ ولا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور كقول القائل اسقني 
أطعمني؛ فإنما ذلك من حيث أن مثل هذا الطلب يراد منه الفور؛ فكان ذلك قرينة على إرادته به 
وليس النراع في مغل هذاء إنما النزاع في الأوامر المجردة عن الدلالة على خصوص الفور أو التراخي)(". 

وكان في (وبل الغمام) تبئ سابقاً هذا الرأي فقال: (أحسن الأقوال أن الأمر الذي هو لفظ (افعل) 
لا يدل إلا على مجرد طلب الفعل المأمور به من فاعله, من دون تقييد بفور ولا تراخي ولا مرة ولا 
تكرار؛ لكن المرة من ضروريات الإيجاد فمن قال إن الأمر للفور أو التراخي أو يقتضي مرة واحدة أو 
أكثر فلم يصب)!". 

ولكنه في (السيل الجرار) وهو من مؤلفاته الفقهية الأخيرة» صرح بأن كون الواجبات على الفور 
هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة!"). 
المسألتّ الثانيت:التطبيقات الفقهية: 

-١‏ الحج هل هو واجب على الفور أو على التراخي؛ 

ذهب في (وبل الغمام) إلى أن الحج ليس واجباً على الفور» بناء على أن الأمر لا يقتضي الفور» وما 
أكر» اوموق لاحي على للقون مق آدله من البح القوية اللشريفة عتينك قاو تطيام مدا على القور اا 

بينما اختار في (السيل الجرار) أن الخلاف في كون الحج على الفور أو التراحي» راجع إلى ما وقع 
في الأصول من الخلاف في صيغة الإيجحاب: هل هي للفور أو للتراخي؟. 


.71١7ص‎ ؛١ج إرشاد الفحولء الشوكاني»‎ )١( 
.١؟ص وبل الغمام؛ الشوكاني» ج؟؛‎ )١( 
,381- 77. (؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص‎ 
.١5ص (؛) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج7؟؛‎ 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكتت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


ولم يرحح أحدهما على الآخرء واعتمد في القول بوجوب الحج على الفور على الأحاديث الواردة في 
الوعيد لن ويعد وادا وراطلة و1 ميد قال وإن كان في هذه الأحاديث مقال» فمجموع طرقها منتتهض 
للدلالة على ذلك - وهذا بخلاف ما قرره في وبل الغمام من عدم صلاحية هذه الأحاديث للاستدلال كما 
على وجوب الحج على الفور اطيعفه!". 

؟ - أداء الزكاة على الفور أو التراخي: 

ذهب في (السيل الجرار) إلى أن الزكاة يجب المبادرة والفور بإخراجهاء لأن الأمر يقتضي الفور على 
ما هو الحق عنده: وخحصوصاً أن الزكاة قد ثبت فيها قتال من هي عليه حي يؤديهاء وأن عصمة ماله ودمه 
متوقفة على إتعراجها!"... 


المطلب الرابع: هل تقتضي صيغة الأمر التكرار أوالمرة. 
المسألت الأولى: الاختيار الأصولى. 

اخفار ره الله تغال أن الأمن لا بااتضي المرة أو الذكراريه ماهو لظلق طلي» اماهية. 

قال: واحتج هذا المذهب بأدلة هي(: 

١‏ - (إطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان 
وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهماء إنما هو من المادة ولا دلالة لها إلا على جرد الفعل» فحصل من 
مجموع الحيئة والمادة أن تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقطء والبراءة 

بالخروج عن عهدة الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في 
الوجود يماء ويمذا يندفع ما احتج به من قال إها للمرة» حيث قال إن الامتثال يحصل بالمرة فيكون لماء 
وذلك لأن حصوله بما لا يستدعي اعتبارها جزءا من مدلول الأمرء لأن ذلك حاصل على تقدير الإطلاق 
كما عرفت). 

؟ - مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته» فوجب أن يحصل 
الامتثال به في أيهما وحدء ولا يتقيد بأحدهما. 

قال: واعترض على هذا بأنه استدلال .محل التراع فان منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالمرة» 
ومنهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالتكرار. 

* - المرة والتكرار من صفات الفعل كالقلة والكثرة» ولا دلالة للموصوف على الصفة المعينة منهما. 
)١‏ السيل الجرار» الشوكاني» ص5 50. 


) 
(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص .77 -919؟, 
(؟) ينظر:إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص4 70. 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحت الفص لا الأول: الأفرا حح- 


قال: واعترض على هذا بأنه إنما يقتضي انتفاء دلالة المادة على المرة والتكرار» والكلام في الصيغة 
هل هي تدل على شيء منهما أم لاء واحتمال الصيغة لما لا يمنع ظهور أحدهما والمدعى إنما هو للدلالة 
قاهرا ل قضاء 

وذكر الراجح عنده فقال ( والحاصل انه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفهد وتدل 
عليه. فان حصلت حصل التكرارء وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصور خاصة اقتضى 
الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار, لأن ذلك خارج عن محل النزاع» وليس التراع إلا في مجرد 
دلالة الصيغة مع عدم القرينئة» فالتطويل ني مثل هذا المقام بذكر الصور الني ذكرها أهل الأصول لا يأني 
بفائدة)!". 
المسألت الثانيتّ: التطبيقات الفقهية: 

١‏ - السارق هل تقطع يسراه إن سرق ثانية: 

قال" إن ظاهر قوله سبحاله وتعالل :آلا 1 2 | [لمائدة::]ء أن القطع في السرقة 
للأيديء وأن اليد اليمسرى مقدمة على الرحل..» ول يرد ما تقوم به الحجة في تقديم قطع الرجحل على اليد 
البسوف». بل لم يرد أيضاً ما تقوم به الحجة في قطع اليد اليسرى. 

والذي احتاره: أن الواحب قطع اليد اليمئ على أي صفة كانت» ولا يحب قطع غيرها إذا سرق مرة 
أخرى لا رجل ولا ا" 

؟ - الصلاة بتيمم واحد عدداً من الفرائض: 

ذهب إلى أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء ؛ لأنه طهارة جعلها الله سبحانه وتعالى بدلاً عن 
الوضوء عند عدم الماء» وللبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل» وهذا ليس مما خصه الدليل» وماروي 


مرفوعا ف أنه لا يجوز بالتيمم إلا فريضة واحدة باطل؛ وما روي موقوفاً لا حجة فيه,!"ا 


.١7؟ص إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء ص5١" - وبل الغمام؛ الشوكاني» ج7؟؛‎ )١( 

(١؟)‏ السيل الجرار» الشوكاني» ص5 85. ذهب الحنفية إلى أن السارق لا تقطع يسراه إذا سرق مرة ثالثة» وكانت يده اليمئ ورجله اليسرى قد 
قطعتاء ولكن يعزر ويحبس ويضمنء وإليه ذهب الحنابلة. بينما ذهب الشافعية ومالك ورواية عن أحمد إلى قطع يد السارق اليسرى إذا 
سرق مرة ثالثة وفي الرابعة تقطع رحله اليمئ. ينظر: - بدائع الصنائع» الكاساني» ج5. ص55 -.5. - المغين: ابن قدامة» ج9» ص9١٠.‏ 

(؟) وبل الغمام» الشوكاني» ج١ء‏ ص0١‏ -151. وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وحوب التيمم لكل فريضة - مع اخعتلافهم في 
بعض التفاصيل - بناء على ان الأمر يقتضي التكرار. بينما لم يوجب الحنفية التيمم لكل فريضة:؛ بناء على ان الأمر لايقتضي التكرار. ينظر: 
المغن» ابن قدامة» ج١وص55١.‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ج١»‏ ص85 .١185- ١‏ 
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ححححكت الباب الثاني: المباحث اللخوية لبجب 0 الفصل الأول: الأمر ٠”؛ححدح‏ 
المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في بعض مسائل الأمر. وأدلدهم. 


المطلب الأول: مدلول صيخة الأمر: 


المسألتّ الأولى: عرض المذاهب. 
اختلف الأصوليو ن حول هذه المسألة إلى عدة مذاهي وأهمها ما يل * 
صوليود حو 1 ب وأهمها 5 


المذهب الأول: صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. مجاز فيما سواه. 


وهو الراجح من قولين للإمام ألغرا ا ووطليه قر الأضوليين امع الققيا“! والتحاقيةا" وه قاليف 
الظاهرية!'أ» والزيديةا"أء وهو قول أبي الحسين البصريء وأحد قولي أبي علي الحبائي من المعتزلة "أ واخحتيار 
الشوكاق!", 

المذهب الثاني: صيغة الأمر حقيقة في الندب مجاز في غيرة. 

وهو منسوب إلى كل من الشافعي!: الو" وقول أبي هاشم وعامة المعتزلةأ”", 

المذهب الثالث: صيغة الأمر حقيقة في الإباحة مجاز في غيره من المعاني. 


وهو منسوب لبعض الشافعية!”'!» وبعض أصحاب مالك/؟ ', 


.١717ص شرح تنقيح الفصولء القرافي»‎ - ١١5 إحكام الفصولء الباحي» ج١؛ ص‎ )١( 

.755 البرهان» الجويئ» ج١. ص١7 - الإحكام, الآمدي» ج؟. ص53" - البحر امحيط» الزركشي» ج7؟؛ ص‎ )١( 

(؟) العدة» أبو يعلى» ج١»‏ ص ١١5‏ - روضة الناظرء ابن قدامة» ص١1١‏ -11/1. 

(:) ميزان الأصولء السمرقندي» ص35 - التوضيح» صدر الشريعة» ج١1‏ ص1" - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج؛ ج1١‏ ص 7375. 

(5) شرح اللمع» الشيرازي» ج١؛‏ ص05١57.‏ 

(5) الإحكام ابن حزم» ج7؟؛ ص4 .7١‏ 

() هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص78١.‏ 

(8) المعتمدء أبو الحسين البصري» ج١21‏ ص.ه -١1ه.‏ 

(9) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ صة5”؟. 

- الإحكام الآمدي» ج5, ص1+» -التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١؛ ص55” - البحر المحيط» الزركشيء ج237 ص517”‎ )٠١( 
.5517 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج201‎ 

. 4١ص شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج77‎ - ١70 قواعد ابن اللحام» ص‎ - ١57 - ١ه؟ص‎ ,١ج العدة» أبو يعلى»‎ )١١( 

(16) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١؛‏ ص١٠‏ - البرهان؛ الجويي» ج١ء‏ ص5١7‏ - المحصول الرازي؛ ج7»: صغ 4 > البحر المحيطء 
الزركشي» ج”ء ص77 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص7317. 

)١(‏ البحر امحيط» الزركشي» ج”ء ص58" - وقد ردّ ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ وقال: هذا قول قوم ليسوا من الفقهاء أدحلوا 
أنفسهم بين الفقهاء. 

)١4(‏ التلويح على التوضيح» التفتازاني» ج١2‏ ص75”. 
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الباب الثاني: الملباحث اللخوية جمحج ‏ سك وباو 1ح الفصل الأول: الأفر صصح 


المذهب الرابع: الاشتراك» وهؤلاء لحم اتجاهان هما: 

أ - القول بالاشتراك اللفظي: ال ل ال تر 
مشترك لفظي بين الوجوب والندب وهو منسوب للشافعي/'/. ومنهم من قال إها مشتركة بين الوحوب 
والندب 00 والإرشاد والتهديد» وهو منسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني 
وافيعينن! لوو فلك 

ب - القول بالاشتراك المعنوي: وهؤلاء قال بعضهم بأن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين 
الوحوب والندب وهو الطلب» وبه قال الشيخ أبو منصور الماتريدي من الحنفية ومشايخ سم رقند/؟), 
المذهب الخامس: مذهب الواقفية: وهؤلاء توقفوا في دلالة الصيغة على الوحوب أو الندب أولهما 
بالاشتراك» فلا تنصرف إلى أحدهما إلا بقرينة» وإلا كانت من البمحمل. 

كد سفوي ان ا لقنن الأشعري "لم بوودافانالفاتي لبقاو "1 والو لا 

المسألت الثانية: الأدلت» ومناقشتها: 


أولاً: أدلة القائلين بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب, استدل هؤلاء بعدة أدلة, ومنها: 
-١‏ القرآن الكريم: 

استدل هؤلاء بعدة أدلة من القرآن الكريم على ما ذهبوا إليه» ومنها: 

أ - قوله تعالى: |لا| " 7# 9 896 ' | [الأعراف:؟١]‏ 

وهذا ذم من الله عز وجل لإبليس ؛ الذي ترك السجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه 
للملامكة |لا| /ا 72 1 | + ا [لبقرة:؛*] 

فدل ذلك على أن معن الأمر المحرد عن القرائن الوجحوبء ولو لم يكن دالاً على الوحوب لما ذمه الله 
بتعدانة على القر قو واللكاق لارليسن أن توك للقي ال ا 


)١(‏ المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص58 ؟ - البحر امحيط» الزركشي ح؟؛ ص78 - إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص5537. 

(؟) البرهان, الوي» ج١ء‏ ص١7‏ -4 ١١‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج27 ص759. 

(*)البحر امحيط» الزركشي » ج27 ص58" -859, 

(:) ميزان الأصولء؛ السمرقندي» ص47 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص75" > فواتح الرحمموت؛ عبد العلي الأنصاري ج١2‏ 


ص8 54 ولكنه قال: يحكم بالوحوب ظاهراً في حق العمل احتياطاً دون الاعتقاد. 

ه) البرهان» الجوين» ج١1 7١8-517‏ - الإحكام, الآمدي» ج”ء ص53" - البحر امحيط الزركشي» ج237 859. 
) ينظر: البحر المحيط» الزركشيء ج7, ص56" -859. 

) المستصفىء الغزالي» ج١ء‏ ص51 - الإحكام, الآمدي» ج؟. ص53" - البحر المحيط» الزركشي» ج؟؛ ص759. 
8) المحصولء الرازي» ج237 صه؛ - الواضح, ابن عقيل» ج؟؛ ص 45١‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص555. 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأفرا ححه 


واعترض على هذا الاستدلال: باحتمال أن يكون الوجوب في الآية استفيد من القرائن» وليس من 
الصيغة ويا 

وأجيب؛ بأن صيغة الأمر قد وردت في النص عارية عن القرينة» واحتمال وجود القرينة لا تعدم 
الاليلم قال بد من اوجيره ذليل على كلام ولول 0 


وك قرول قال ١‏ 1/1 1[ * 0 6 ال 6 02 اجا 
[النور7"]. 

فقد رتب الله عز وجل على مخالفة الأمر العقاب المتمثل بالفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة 
وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوحوب شرعاً مع تجرده عن القرائن» وإلا لقبح التحذيرا". 

واعترض على هذا الاستدلال: بجواز أن يكون المراد.مخالفة الأمر حمله على غير المراد به وهذا لا 
يحوز سواء كان الحكم وجوباً أو غيره» كما يجوز أن يكون المراد تمخالفة الأمر اعتقاد عدم حقيقته بأن ينكر 
المخالف واجب القبول موجباً للامتثالء وهذا لا يجوز ويستحق صاحبه العقاب سواء أكان الحكم مستفاداً 
من الأمر وجوباً أم غيره» ومع وجود هذين الاحتمالين لا يتعين أن يكون المراد من مخالفة الأمر ترك المأمور 
يذ الذي كان الامعداول قانيا عن ا" . 

وأجيب: بأن المتبادر إلى الفهم من مخالفة الأمر هو عدم الإتيان بالمأمور به وتركه. والاحتمالين 
الكووين هنر اكول سلين. 


مقرل تعال: لا ! " 4# 96م  )1‏ (يخه ,د ./ 
0 | [الأحزاب:>»] 


أي إذا حكم الله ورسوله أمرا - والمراد من الأمر القول لا الفعل - فلا خيرة للمكلف في رده بعد 


سماعه» بل يحب قبوله والعمل به وهذا يدل على أن لفو يقد اوسني 


[5) شرح اللمع الشيرازي؛ء ج٠١‏ ص7١‏ - شرح مختصرالروضة؛ الطوثيء ج7ء ص758. - التقرير والتحبير» ابن أميرالحاج؛ ج١1‏ 
ص5١‏ 7. 

»١ج شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١2 ص707. شرح مختصر الروضة:؛ الطوفي» ج؟» ص 559 - التلويح على التوضيح. التفتازاني»‎ )١( 
.”37/5 ص 789 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١؛ ص‎ 

6 شرح اللمع» الشيراز ي» ج١1‏ ص037” - إرشاد الفحول» الشوكانني» جاص 1960, 

(4) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج25 صه .١ه‏ - فاية السُول» الإسنوي» ص57 ١‏ - التلويح على التوضيح.ء التفتازاني» ج١»‏ ص7717. 

(5) شرح مختصر المنتهى» العضد, ج7., صه .ه - التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١؛‏ ص7717. 

(5)الواضحء ابن عقيل» ج7» ص١5‏ - المحصولء الرازي» ج27 ص8 ؛ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص555. 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


واعترض على هذا الاستدلال: بأن المراد هو أنه لا خيرة للمكلف في اعتقاد وحوب المأمور به أو 
لدي عن نا عر كايا 

وأجيب: أن الخيرة المقصودة تخص أداء الفعل المأمور به أو الامتناع عنه» وهذا لا يتناسب مع معى 
الندب. 
؟ - السنة المطهرة: 

أ- قوله ©: (لولا أن أشق على أميء لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)!". وكلمة (لولا) تفيد 
انتفاء الشيء لوحود غيره» وهنا أفادت انتفاء الأمر لوحود المشقة» فدل الحديث على عدم وجوب الأمر 
بالسواك عند كل صلاة» فلما لم يوجد الأعى كلما انا انون كور امو اا 

واعترض على هذا الاستدلال: (بأنه ل لا يجوز أن يقال إن مراده ؛ لأمرتهم على وحه يقتضي 
اموي يق ات الال علين لا تعره ليلكا 

والعيب! (بان كلماتر لرلا) مضله فلن الكدره قرفب أن لكين الأب حافيلة: والبذب غناض ل 
قحي ئة لا بكرن تدك أتراء وإ لوس الفناط يوار امغر ااا 

ب - ما وقع في قصة بُريرةأ" لما رغبها رسول الله © في الرجوع إلى زوجهاء فقالت: أتأمرني بذلك 
فقال: (لا إِنا أنا شافع)!". فنفى © الأمر منه» مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب» (وذلك يدل على أن 


)١(‏ الإحكام, الآمدي, ج؟؛ ص4/. 

(؟) صحيح البخاري» ج١»‏ ص2550 باب السواك يوم الجمعة» رقم 51/. - صحيح مسلم» ج١؛‏ ص0١55؛‏ باب السواك» رقم ؟555. 
واللفظ له, 

()الواضحء ابن عقيل» ج؟» ص45: - المحصولء الرازي» ج؟؛ ص77 --58 -- شرح تنقيح الفصولء القراقي» ص77١2‏ إرشاد الفحول» 
الشوكاني» ج١2‏ ص7537. 

:) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص7117 وينظر؛ المحصولء الرازي» ج7؛ ص5/28". 

)إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص757. وينظر؛ المحصولء الرازي» ج7؟؛ ص5/8. 

([5) مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق» كانت مولاة لقوم من الأنصارء فكاتبوها ثم باعوها من عائشة» وجاء الحديث في شأفا بأن الولاء لمن 


! 
! 


أعتق. وعتقت تحت زوج» فخيرها رسول الله © فكانت سنة. روى عبد الخالق بن زيد بن واقد قال؛ حدثين أبي أن عبد املك بن 
مروان حدثه قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألي هذا الأمر؛ فكانت تقول لي: يا عبد الملك إن أرى فيك خصالاء وإنك لخليق أن 
تلي هذا الأمر فاحذر الدماء؛ فإني سمعت رسول الله © يقول: "إن الرجل ليدفع عن باب الحنة بعد أن ينظر إليها.ملء محجمة من دم 
يريقه من مسلم بغير حق ". الإصابة» 1ه ه. 

(0) رواه البخاري بلفظ: (قالت يا رسول الله تأمرئ» قال: (إنما أنا أشفع). قالت: لا حاجة لي فيه) صحيح البخاري» ج"اء ص218517 رقم 
8 باب نخيار الأمة تحت العبد. واللفظ في المتن رواه أبو داود وغيره» سنن أبي داودء ج؟ء ص 2770 رقم 277121 باب في المملوكة 


تعتق وهي تحت حر أو عبد, 


- 58515 د 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكتت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


المندوب غير مأمور به» وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول الأمر التدب). ولو كان الأمر والشفاعة سواء 
لما تبرأ الرسول © من الأمرء فدل ذلك على أن الأمر للوجوب, وهذا ما يفهم من سوؤالها (أنامزق)!". 
«- الإجماع: 

تكرر استدلال السلف ذه الصيغة مع تحردها عن القرائن على الوجحوب؛ وشاع ذلك بلا تكيرء 
وكان الصحابة ممجرد ورود الأمر إليهم يبادرون إلى تنفيذه حاملين له على الإيجاب» ولم يستفسروا من 
التمل 6 هذا ]ريف ا قد 

واعترض على هذا الدليل: بأن استدلالهم بما على الوجحوب كان في صيغ من الأمر محتفة بقرائن 
الوخوب عداال يساحب كور ساعن التي نو 

وأجيب: بأنه ثبت باستقراء الواقع منهم أن ما حملوه على الندب كان بقرائن صارفة عن المع 
الحقيقي وهو الوجحوب إلى معان أحرى كالندب» وكذا علمنا بالتتبع أن ما حملوه على الوحوب لا يحتاج 
إلى قرينة لتبادره إلى الذه !؟). 

واعترض أيضاً على هذا الدليل: بأنه استدلال بالدليل الظئ في الأصولء لأنه إججاع سكو 
مختلف في حجيته ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول/", 

وأجيب: بأنه لو سلم كون ذلك الدليل ظنياء فهو يكفي وإلا تعذر العمل بأكثر الأحكام الم دلول 
عليها بظواهر الأدلة» والقطع في كثير من مسائل الأصول لا سبيل إليه!". 
4 - الدليل اللغري: 

أهل اللغة متفقون على ذم من يخالف الأمر» فلو أمر السيد عبده فخخالفه حسن عندهم لومه واستحق 
العقاب والذم والتوبيخ, وغذاهاديا باتفاق ‏ أعل: اللعه قميعاء وهذ نيال على .تارك كس ررك ما بي 


عليه فعله ؛ وإلا لما استحق الذم واللوبيت "ل 


.45 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١» ص23597 ينظر: المحصولء الرازي» ج7» ص534.؛ والواضح ابن عقيل» ج7: ص4‎ )١( 
المحصولء الرازي» ج”؛ ص54 - روضة الناظر ابن قدامة» ص175 - شرح تنقيح الفصولء القرافيء‎ -١ (؟)العدة» أبو يعلى» ج١. صم ه‎ 
.75 إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١» ص4‎ - ١  .ص هداية العقول» الحسين بن القاسم؛ ج؟؛‎ -١7/8ص‎ 


(؟) العدة» أبو يعلى» ج١»‏ ص/مه ١‏ - المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص77 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص4 75. 

(:)العدة» أبو يعلى» ج١»‏ ص9١ .١50-‏ التقرير والتحيير» ابن أمير الحاج» ج1١‏ 8175. إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١)»‏ ص4 2.59 
(ه) العدة أبو يعلى» ج١»‏ ص5 ١١‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١1‏ ص75 -. إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص5 55. 

(5) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج27 صه ٠ه‏ - التقرير والتحبير؛ ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 7070 - هداية العقول» الحسين بن القاسمء 


ج35 ص١٠ ١41- ١5‏ - إرشاد الفحول الشوكاني» ج١»‏ ص5 75. 

00 الحصولء الرازي» ج25 ص74 - روضة الناظرء ابن قدامة» ص1/7١.‏ -وينظر: الواضح» ابن عقيل» ج5)» ص1 45 591 وفيه ذكر 
أدلة أخحرى من جهة اللغة فتراحع فيه من ص5 45 إلى ص ه . ه - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم؛ ج”ء ص19١1- ١1١‏ - إرشاد 
الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص7935. 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس حححكحتت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


ه - الدليل العقلي: 

(لنظ زاف ) إما آن يكرك حفقةى الرحوب نفل أرق اندب نظ أن نيما معا غلن اماس 
الاشتراك اللفظي أو المعنوي؛ أو في غيرهما والأقسام الثلاثة الأحيرة باطلة فتعين الأول لأنه لو كان لللدب 
فقط لما كان الواحب مأموراً به فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط» ولو كان هما لزم ادمع بين الراحح 
فعله مع جواز تركه وبين الراجح فعله مع المنع من تركهء والجمع بينهما محخال. ولو كان حقيقة في غيرهما 
لزم أن يكون الواحب والمندوب غير مأمور يمماء وأن يكون الأمر حقيقة فيما لا ترحيح فيه وهو باطل؛ 
ومن :لعلو درن رين ميان الرهوة على الددوو إنا كان كداله عب الم كوف ايها بحن 
الترك)[", 


ثانيا" أدلة القائلين بأها للندب: 
من أدلة هؤلاءء ما يلى: 


١‏ - السنة النبوية: 

استدلوا بحديث أبي هريرة ] قال: سمعت رسول الله © يقول: (ما فهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)!". 

فرد الأمر إلى مشيئتنا وهو مع الندب/", 

وأجيب: (بأن هذا دليل للقائلين بالوجوبء لا للقائلين بالندب» لأن ما لا نستطيعه لا يجب عليناء 
وإنائعي علداسا معيو والتدري لاسرع ل ترك مع الانشاتة) 11 


؟ - الدليل اللغوي: 
لا فرق بين قول القائل لعبده اسقئ» وقوله أريد أن تسقيئ» فإن أهل اللغة يفهمون من أحدهما ما 


يفهمونه عن التعرل", 


.55٠0 إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١؛ ص7917 - ينظر: المحصولء الرازي» ج؟ء ص7 - 74 - المستصفيء الغزالي» ج231‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ج4: ص5337 25 باب قول البي ©: بعنت بجوامع الكلم» رقم /585. - صحيح مسلمء ج4» ص 4218570 باب 
توقيره © وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أولا يتعلق به تكليفء وما لا يقع ونحو ذلك» رقم .١77010‏ واللفظ له. 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج١»‏ 5535. هداية العقول الحسين بن القاسمء ج؟. 57 .١‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص917؟ -/59. 

(:) بيان المختصرء الأصفهاني» ج؟؛ ص7 - هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء ج7» ص" ١‏ - إرشاد الفحولء الشوكان» ج١2‏ 
ص98 7. 

(5) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟» ص57١.‏ إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص58 ؟ وينظر؛ الواضح: ابن عقيلء ج25 
ص١‏ ٠ه‏ - المحصولء الرازي» ج7؛ ص55. 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


وأجيب بأن قوله:(اسقئ) استدعاء وطلب مع الإرادة» أما قوله: (أريد أن تسقيئ) فإحبار عن إرادة 
الفعل» ولحذا يدحله الصدق والكذب لأنه إحبار» بينما الأول استدعاء فلا يدحله الصدق والكي. 


" - الدليل العقلي: 

الدذوب ها وكرة: قعل حر من اتراكم لوطي للك بوالكنه ينم قار كسقيها يقر انق 
رححان الفعل على الترك؛ وينفرد الواحب باستحقاق الذم على الترك» وهذا القدر الزائد في الواحب على 
اللدوي قور مع من الصيدة وس مه انان قدنب ل ف اللمستاض ذو 1لا 

وأجيب: بأنه لو كان إحالة لفظ الأمر على المتيقن من مقتضاه هو الواحبء لكان حمله على رفع 
الحرج عن الفعل أولى لأنه متيقن» أما المندوب فإنه غير متيقن لرجححان الفعل على الترك فيه. 

وهذه المسألة لغوية تتوقف على النقل» وهذا استدلال عقلي محضء ولا دخل للعقل فيما يتوقف على 
النشا ". 

وأيضاً( الموضوع للشيء محمول على الكامل» إذ الأصل في الأشياء الكمال» والكمال من الطلب ما 
اقتضى منع الترك وهو الوجحوب دون الندب» وأيضاً المتيقن أصل الطلبء وأما كونه للندب أو الوحوب 
قاد ووهاي كلك كفي 


ثالفاً: دليل القائلين بالإباحة: 

صيغة الأمر عند إطلاقها تدل على جواز الفعل؛ لأن المقصود من الطلب وجود الفعل وأدناه المتيقن 
إباحته لأنه الأصلء وما دام الأصل في الأشياء الإباحة فلا يصار إلى غيرها إلا ا فحمله على الإباحة 
هو حمل على اليقين فتعين. 

واعترض على هذا الدليل: بأن صيغة الأمر عند إطلاقها يتبادر منها طلب الفعل الجازم» وهذا 
التبادر علامة الحقيقة» فكانت الصيغة حقيقة في طلب الفعل الحازم» وإذا استعملت في غيره فبقرينة» والأمر 


)١(‏ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج(3ء» ص١7‏ - هداية العقول؛ الحسين بن القاسوء ج3.: .١57‏ - إرشاد الفحولء الشوكان» ج31 
6 لحن ابا م 0 
ص18 .١‏ 


(؟) الواضح ابن عقيل» ج؟» ص١١ه‏ - الإحكام, الآمدي» ج237 ص/1/”. 

(؟)المستصفىء الغزالي» ج١1‏ 7559. - الإحكام, الآمدي» ج27 ص/1/ا. 

(:) حاشية العطار» ج١»‏ ص 570 - ينظر: أصول السرحسي» ج١؛‏ ص7١‏ - التلويح على التوضيحء التفتازاني» ج١2‏ ص75 -810؟, 
(5) روضة الناظر» ابن قدامة» ص17 -- شرح تنقيح الفصولء القراي» ص١١‏ - التلويح على التوضيح التفتازاني» ج١2‏ ص765 - التقرير 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


استدعاء وطلبء والإباحة ليست طلباً ولا استدعاء» بل إذن وإطلاق؛ ولا نسلم أن جعلها للوحوب لا 
دليل علين ول قبت ذلك باولاسويوو, 
رابعا» أدلة القائلين بالاشتراك اللفظي على اختلاف آرائهم في المعاني التي تطلق عليها صيغة الأمر: 

هؤلاء استدلوا بأنه قد ثبت إطلاق صيغة الأمر على هذه المعاني من أهل اللغة» والأصل في الإطلاق 
الحقيقة» فيكون حقيقة فيها وهو الاشتراك» ول يدل دليل على أنه أعص بأحدهما فيجزم بالوضع» ويتوقف 
ومين الوضوء. 

وأجيب: بأن الإطلاق الواقع من أهل اللغة محاز لا حقيقة» وذلك لأن المحاز أولى من الاشتراكء إذ 
أن الاشتراك يؤدي إلى صعوبة في الفهم لتساوي معانيه بالنسبة له وعدم أولوية البعض دون البعض الآخرء 
فيتوقف العمل بالأمر حى ظهور القرينة. 

وكيا يلزم أن تكون الصيغة حقيقية في جميع معان الأمر الى أطلق غليها ولو قادرا كب الإرشيناة 
والإهانة والدعاء والتمئ.. وغير ذلكء ولا قائل بذلك. ولا نسلم بعدم وجود الدليل على أن الأمر 
المعيد ةيل السرفلاف ا تع" . 

قال في المحصول (البمحاز وإن كان على خلاف الأصلء لكنه قد يوحد إذا دل الدليل عليه» وقد ذكرنا 
مالسا :د مطل كرفا الوكريه افع الو ليا ا 
خامسا: أدلة القائلين بالاشتراك المعنوي: 

احتج القائلون بأن صيغة الأمر ا جرد عن القرائن للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب؛ بأن 
الأدلة على أن الأمر حقيقة في المندوب ثابتة» كما هي ثابتة في الوجوب» وجعلها للوجوب بخصوصه لا دليل عليه. 

اي النطليف رتععان القكل ضر الاريك ى الثم ]ذا كان نطاعاءوهذا سات شد كه بحي الوسحري 
والندب» لأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب» وعليه تكون الصيغة منحصرة في الطلب» ولا يقال أن الصيغة وضعت 
لكل واحد منهما بوضع مستقل ؛ لأنه يلزم فيه الاشتراك اللفظي» وهو خلاف الأصل لاحتياحه إلى تعدد في 


القرائن. ولو قلنا أنه حقيقة في واحد دون الآخر للزم من ذلك المحاز» وا مجاز حلاف الأصل لاحتياجه إلى . 


.١ 54 روضة الناظر ابن قدامة» ص7١ -التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء ص8/ام هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء» ج”ء ص4‎ )١( 
التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء ص71717 - هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج32‎ - ١ شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص58‎ 0) 


ص4 ١:‏ - ه115١.,‏ 
(؟) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص777 - هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء ج؟؛ صه ١4‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ 
ص18 .١‏ 


(:) المحصولء الرازي» ج27 ص 35. 
(ه) المحصول الرازي» ج؟» صه؟ - شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص7١‏ - حاشية العطار» ج١»‏ ص175 - فاية السول الإسنوي» 
ص135١‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١اء‏ ص/1/17؟ , إرشاد الفحول» الشوكانني» ج1ء ص18 ؟. 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحتت الفص لا الأول: الأفرا حح- 


وأجيب: بأنه قد دل الدليل على أن صيغة الأمر للوجوب إلا لقرينة» وما ذكروه هو إثبات للغة 
بلوازم الماهيات» وذلك أنهم عل 101لا عاذ الككنا ال يدوت و الفديي وبفط رن اشييقة الأثير قبا نذا 
الاعتبار» واللغة إنما تثبت بالنقل من تنصيص على أن معئئ هذا اللفظ كذا أو من خلال تتبع موارد 
فيال 
سادساً: حجة القائلين بالوقف: 

لو ثبت تعيين الصيغة لمعي من المعاني لثبت بدليل وهو غير موجودء إذ الدليل إما أن يكون عقاياً أو 
اليا ولا محال للعقل في اللغات» والنقل إما متواتر أو آحادء ولا حجة في الآحاد, والوال كو ؤي 

وأجيب: بأن الدليل قد دل على تعيينها وأا حقيقة في الوحوب» ولو سلم أن النقل في هذه المسألة 
آحادي؛ فإنه كاف للاستدلال» لأنه يفيد الظهور وهو كاف في اللفريات بالاس ل 1" 


المطلب الثاني: هل تقتضي صيغة الأمر التكرار أو المرة. 
المسألتّ الأولى: عرض المذاهب. 


اختلف الأصوليون حول هذه المسألة إلى عدة مذاهبء وأهمها ما يلي: 

المذهب الأول: صيغة الأمر لطلب الماهية والمرة ضرورية» فلا تقتضي بذاتها المرة أو التكرار» ولكنها 
تقتضي إيجاد ماهية المأمور به؛ ولما لم يكن ممكناً تحصيلها بدون المرة الواحدة قالوا: إنما دلت عليها لأن ما 
دل على شيء دل على ما هو من ضروراته» أي أن اقتضاءها فعل المأمور به مرة واحدة هو بحسب الدلالة 
المعنوية لا أنما تقتضي ذلك اق 


نوكفي قاب السو" أ بو اتقو كيدا قد كدان العاف "يوان يوي ف 
و! :. و و في 2»وأبو من 


)١(‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص377. - هداية العقول» الحسين بن القاسمء ج7» ص44 .١ 55 - ١‏ إرشاد الفحولء 
الشوكاني» ج١2‏ ص75/8. 

(؟) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١ء‏ ص؟١؟‏ - المستصفىء الغزالي» ج؟» ص517؟ - الواضحء ابن عقيل» ج؟» ص5 .ه - المحصولء الرازي» 
ج؟؛ ص94 - 46و -- - هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج؟؛ صه ؛ ١‏ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص5758. 

(")الواضح ابن عقيل» ج؟؛ صم .ه - 5. ه؛المحصولء الرازي» ج7» ص35 - 45؛ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاجء؛ ج١؛‏ ص17/ا؟ا - 
- هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج؟» صه؛ ١55 - ١‏ --- إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١»‏ ص79/8. 


(؛) البحر انحيط» الزركشيء؛ ج”؟ء ص 785. 

(ه) التقرير والتحبير, ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص 7/5 فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج١؛‏ ص 5177. 
(5) شرح تنقيح الفصولء القراني» ص .17١‏ 

(؛) رفع الحاجب» تاج الدين السبكي» ج”ء ص 5٠١‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج”ء ص 7/85. 
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الباب الثاني: المباحث اللخوية طصطلخسم ص _وباهو 1ح الفصل الأول: الأمر صصح 


المعنزلة! "ىو الت سوق مر الزيدية! "ءاره القاضي ل" واو اام والرا !"لوج الروف "1 الباعيني” 


وأتباعهما" وابن قدامة المقدسي “أ وهو اختيار الشوكاني!". 


المذهب الثاني: صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة بذاقاء ولا تحمل على التكرار إلا 
بدليل. 

اتبيه ابو معاد القواي اا إلى الشافم 137 كفك أنو التاق الفورااى 1١١‏ اله نلافب 
الشافعيةا”", 


.١5١ المعتمد أبو الحسين البصري» ج١؛ ص 4/8. - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج7”: ص‎ )١( 

(؟) هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج؟2: ص .١5١‏ 

(؟) البحر امحيط» الزركشي»ج؟» ص 585.نقله عن إلكيا الطبري» بيدما نسب الشيرازي إلى القاضي ما يخالف هذا النقل» وسيأتي. 

(:) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج؟» ص 517. وقد أنكر الإسنوي نسبة هذا القول إلى الجويئ ينظر: فاية السول» ص 175. وظاهر 
كلام الجويئ في البرهان يدل على صحة نسبة هذا القول إليه حيث قال(إن الصيغة تقتضي الامتثال والمرة الواحدة لابد منها» وأنا على 
الوقف في الزيادة عليها فلست أنفيه ولست أثبته والقول في ذلك يتوقف على القرينة) البرهان» ج١1‏ ص 2778 وينظر: رفع الجاحبء 
تاج الدين السبكي» ج23 ص .5٠١‏ 

(ه) المحصولء الرازي» ج7؟؛ ص /35. 

() الإحكام, الآمدي, ج73 ص 8/ا. 

(؛) البحر امحيط» الزركشي» ج؟» ص 7/5. 

() روضة الناظر» ابن قدامة» ص ١75‏ - قواعد ابن اللحام» ص 57 .١‏ 

() إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص 705. 

)٠١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييي» أبو حامدء الفقيه الشافعي الأصولي» ولد بأسفرايين وهي بلده من نواحي نيسابور» انتقل إلى بغداد 
وعمره عشرون عاماًء وآراؤه في الأصول مبثوثة في الكتب الموجودة بأيديناء وقد صنف كتاباً في هذا العلم إلا أنه لم يصلناء وألف في الفقه 
تعليقه كبرى» وشرح مختصر المزي. - سيرأعلام النبلا ١9/117‏ - الأعلام» .711/١‏ 

)١١(‏ البحر المحيط» الزركشي» ج”؟,» ص 585 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 717 - إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١2‏ ص 
لل 

)١١(‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الفيروزابادي» شيخ الشافعية في زمانه» لقبه جمال الدين» لازم القاضي أبا الطيب 
وصحبه. وبرع في الفقه»» وصار أنظر أهل زمانه» وكان يضرب به المثل في الفصاحة. صنف المهذب. والتنبيه. يقال إن فيه اث عشرة 
ألف مسألة ما وضع فيه مسألة حي توضأ وصلى ركعتين» وسأل الله أن ينفع المشتغل به» وقيل ذلك إنما هو في المهذب؛ وصنف اللمع في 
أصول الفقه. وشرح اللمع. والمعونة في الجدل. والملخص في أصول الفقه. وكان في غاية من الدين والروع والتشدد في الدين. ولما بى 
نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد سأله أن يتولاها فلم يفعل» فولاها لأبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل مدة يسيرة» ثم أحاب إلى ذلك 
فتولاهاء ول يزل بماء إلى أن مات ليلة الأحد الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربع مائة ببغداذ» ودفن من الغد 
بباب أبرز» ومولده بفيروزاباد سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة. وفيات الأعيان» ابن خلكان, .79/١‏ 

)1١(‏ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١2‏ ص 7٠١‏ - قال تاج الدين السبكي إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين المذهب المختار» وهو 

أن الأمر لطلب الماهية لا التكرار ولا للمرة» والمرة ضرورية» فليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج من العهدة بالمرة» ولذا لم يحك أحد 

منهم المذهب المختار مع حكاية هذاء فهو عندهم هو - رفع الحاحبء ابن السبكي» ج؟» ص١١‏ 5. التقرير والتحبير» ابن أمير الحاجء 

ج31 ص 787 - حاشية العطار» ج١23‏ ص0١5/8.‏ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


ويه قال اف من قدماك اشيج أ وأبو على ا وأ عافن والوعيك ال الفيي. 
المذهب الثالث: صيغة الأمر تقتضي التكرار المستوعب لزمان الأمر بشرط الإمكان؛ وقيدوه 
بالإمكان لتخرج أوقات صروؤزيات لابوا ويحمل على المرة بقرينة. 


ونسب إلى الإمام 507 لأ وعن المعز للا ومذهب أحن؛ وأكثر 
)0( )05 


) ومنقول عن أَبي حنيفة 
أصحابه” ' وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاي!' 'أوالمزني من الشافعيةا''/, وأبو إسحاق الإسفراييئي 
المذهب الرابع: الوقف 
فكع أ ااسيعة موشرعة اسيسار ليطي معروفي أ أفنامكي كق ييا انظ فدر فق لانت 
الصيغة على أحدهما على القرينة. 


(1) أصول السرخسيء ج١ءص ١‏ 7.وفيه قال: الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله.البحر المحيطء 
الزركشي» ج23 ص 787. إرشاد الفحولء الشوكانني» جا ص 07”, 

(؟) محمد بن عبد الوهاب البصري» أبو علي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة, أخذ عن؛ أبي يعقوب 
الشحام؛ وعاش ثمانيا وستين سنة» ومات فخحلفه ابنه العلامة أبو هاشم الحبائي» وأخذ عنه فن الكلام أيضا أبو الحسن الأشعريء ثم خالفه 
ونابذه وتسئن. وكان أبو علي على بدعته متوسعا في العلم» سيال الذهن» وهو الذي ذلل الكلام وسهله» ويسر ما صعب منه. وكان 
يقف في أبي بكر وعلي: أيهما أفضل ؟. وله كتاب: "الأصول "2 وكتاب: "النهي عن المنكر "» وكتاب: "الاجتهاد '» وكتاب؛ "الانماء 
والصفات "'» وكتاب: "التفسير الكبير '"» وكتاب: "النقض على ابن الراوندي "» كتاب: "الرد على ابن كلاب ". كتاب: "الرد على 
المنجمين "» وكتاب: "من يكفر ومن لا يكفر "» وأشياء كثيرة. سيرأعلام النبلا 4 .187/1١‏ 

(0) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابن خالد بن حمران الحبائي المعتزلي وابن شيخ المعتزلة. ولد عام ه51ه/88م» ودرس 
على أبيه وعلماء عصره؛ حت نبغ وأشتهر بين العلماء» وكان من البارعين في علم الكلام والمناظرة» ولم تكن له رواية في علم الحديث» 
واتبعته فرقة يطلق عليها الحاشمية» أوالبهشمية من المعتزلة. توفي في عام ١7+51ه/987م.‏ سيرأعلام النبلاء» الذهبي؛ ج15 ص57 - 
الأعلام» الزركلي» ج4» ص7. 

(:) البحر امحيط» الزركشي» ج؟» ص 787. إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١)‏ ص 707. 

([ه) البحر المحيط» الزركشي» ج27 ص 85" والمراد من التكرار: تحصيل مثل فعل الأولء قاله الصفي الهندي.- إرشاد الفحولء الشوكان» 


جاص 507, 


(<) شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 2١7١‏ وفيه أن هذا القول نسبه ابن القصار إلى مالك من استقراء كلامه» وخالفه أصحابه. 
(؛) المنخولء الغزالي» ص7١٠2‏ البحر المحيط» الزركشي» ج7؟) ص 785. 
(4)المنخولء الغزالي» ص7١٠2‏ البحر المحيط» الزركشي» ج”ء ص 7/5. 
(5) العدة» أبو يعلى» ج١؛‏ ص 1٠١‏ - قواعد ابن اللحام» ص 57 ١‏ - شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج”:, ص 57 - 5 4. 


:97 شرح اللمع؛ الشيرازي» ج 1ص‎ )١١( 

.528 البحر المحيط» الزركشي» ج7؛ ص‎ - ١١١ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١2 ص‎ )1١( 

)1١١(‏ الإحكام؛ الآمديء ج23 ص 078" - شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج؟؛ ص 20117 وأبو إسحاق هو؛ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران الإسفرايبن الفقيه الشافعي الأصولي الملقب بركن الدين - ولد بإسفرايين - صار من أعلام الأصوليين» والمتكلمين» والمحدثين» حي 
اعتبر من محتهدي المذاهب», وتتلمذ عليه كثيرون منهم القاضي أبو الطيب الطبري؛ وأكثر الحافظ البيهقي الرواية عنه في تصانيفه» ألف 
كتاب (الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين) وله رسالة في أصول الفقه» توفي سنة 41١4‏ هم. - طبقات الشافعية» .107/١‏ 
الأعلام» .53/1١‏ 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


وبه قال القاضى أبو بكر وجماعة الواففية1". 
المسألت الثانية: الأدلت» ومناقشتها: 


أولاً: أدلة القائلين بأن صيغة الأمر لا تدل بذاتا على المرة أو التكرار» وإنما هي لمطلق الطلب (تدل 

دلالة معنوية على المرة). 

١‏ - (إطباق أهل العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لما إلا على الطلب» وفي خصوص زمان وخصوص 
المطلوب من قيام وقعود وغيرهماء نما هو من المادة ولا دلالة لما إلا على مجرد الفعل» فلزم من مجموع 
الحيئة والمادة أن تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقطء والبراءة بفعل المأمور بهمرةواحدة؛ 
لضرورة إدخاله في الوحود لأنه لا يوحد بأقل منهاء ولهذا يندفع ما احتج به من قال إنها للمرة لأن 
حصولة كا لا يعلض اغغارها حدما مح مدلول الأمره آذه ذلك بحتاضل على اقدير: الاساة و ") 

١‏ - استعملت صيغة الأمر في اللغة والشرع؛ فأفادت المرة في بعض المواطن» والتكرار في مواطن أحرى؛ 
وجعل الصيغة مشتركا لفظياً بينهماء أو جعلها حقيقة ي الحدعنا از في الآشر خخلاف الأصل قرم 
أن تكون الصيغة للقدر المشترك بينهماء وهو تحصيل ماهية المصدرء وعليه لا يكون للصيغة دلالة في 
ذاتها على المرة أو على التكرار» ولكن لا بد من المرة لعدم حصول الامتثال إلا بماء ولا يتحقق وجود 
الكثر النتق هو جلاب سنقيقة الفدل إل 1" , 

* - مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار خارحان عن حقيقته» فوجب أن يحصل الامتثال به 
3 أبيما وس الك شين بالحيع". 
واعترض على هذا الاستدلال بأنه استدلال محل النزاع فإن منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالمرة» 
ممتي بن زوك فى رديه فيد باكر 1 

حالمرة والتكراز من ضفات. الفغلء كالقلة والكثرة» قلفائل ان يقول: اضرب قليلا أو كثيرا أو يرة أو 
مراتي» والموصوف بالصفات المتقابلة لا يختص بشيء منها!''. 


)١(‏ المنخولء الغزالي» ج١ء‏ ص ٠١8‏ - رفع الحاحبء تاج الدين السبكي» ج”» ص 5١١‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج”. ص 8/1 - تيسير 
التحرير» أمير بادشاه» ج١»‏ ص ١ه".‏ 

(؟) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص 787. - إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج »١‏ ص 2704 ينظر: شرح مختصر الروضة» الطوفء 
ج”» ص 717/5 - حاشية العطار» ج١)؛‏ ص .5/8٠١‏ 

(؟) المحصول الرازي» ج؟» ص 49 - ٠٠١‏ - فاية السول» الإسنوي» ص 175. 

(:) شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج”ء ص 517. - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص 705. 

() شرح مختصر المنتهي» العضدء ج ؟» ص 4 ١ه‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١٠‏ ص 87" - إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج235 ص 
ا 


.7054 شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج؟. ص 517. -إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء ص‎ )١1( 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


اعترض على هذا (بأنه ما يقتضي انتفاء دلالة المادة على المرة والتكرار» والكلام في الصيغة هل هي 
تدل على شيء منهما أم لاء واحتمال الصيغة لما لا يمنع ظهور احدهماء والمدعى إنما هو الدلالة ظاهراً لا 
)"ا 


ثانياً: أدلة القائلين بأن الصيغة تقتضي الفعل مرة واحدة بذاتها: 

١‏ - استعملت صيغة الأمر في العرف والشرع في الدلالة على المرة» مثال استعمالها في العرف قولك 
لآخر (ادخل الدار) فهو لا يقتضي إلا الفعل مرة واحدة» ولا يعاتب إن لم يفعلها إلا تلك المرة» ومن لامه 
على عدم تكرار الدخول عوتب على لومه من قبل العقلاء» وأما في الشرع فكالأمر بالحج. والأصل في 
الاستعمال الحقيقة فينبغي أذ تكو العريفه و لفطل الل باق" 

وأجيب: بأن استعمال صيغة الأمر حقيقة في الدلالة على المرة» لا ينفي استعمالها كذلك حقيقة في 
التكرار إما على سبيل الاشتراك اللفظي أو على سبيل الاشتراك المعنوي» ولذلك يصح قول الآمر (ادعحل 
الذار مرارا) على سبيل التفسيرء وهدروج المكلق من عهدة التكليف يقغل الأمر هرة والدة ؛ ليس لأن 
صيغة الأمر تدل على المرة بذاهاء ولكن لأنها أقل ما به يمكن الخروج من عهدة الامتغال 7"., 

؟ - المتبادر إلى الذهن من قول القائل: صام فلان أو صلى هو المرة الواحدة» فهو إذن حقيقة فيها 
إذ التبادر علامة الحقيقة» ولما كان الماضي يقتضي المرة الواحدة» وجب أن يكون الأمر كذلكء إذ أن 
عا ور 

وأجيب: بأن هذا قياس في اللغة وهو ممنوع» وكذا بممنع دعوى التبادر» إذ قد يكون هذا التبادر بناء 
على أذ مره الرانمنة وكسيا ى اقيق مدلول الك" 

١‏ - من قال لغيره: طلق زوجحيء ل يملك الثاني إلا تطليقة واحدة» فلو لم يكن الأمر حقيقة في المرة؛ 
خاو أن وطلقيا كر عو وا 

وأجيب: بأن اللازم ممتنع» إذ قد يكون دالاً على المرة بحسب الدلالة المعنوية؛ بأنه لا ملك مازاد على 
الطلقة الواحدة لعدم ظهور الأمر فيهاء لا لعدم الاحتمال لغة!", 


(1) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج؟» ص ١5‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص 87٠‏ - إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١2‏ ص 
م 

؟) الإحكام الآمدي» ج؟ء ص 78٠١‏ - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7» ص 5١ه‏ - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج27 ص .١5١‏ 

) الإحكام الآمدي, ج؟”. ص 88 - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7”؛ ص 515. 

) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١2‏ ص ١١‏ - الإحكام؛ الآمدي؛ جاص 580 

ه( المحصولء الرازي» ج١1‏ ص 589 - الإحكام, الآمدي» ج؟) ص 587. 

) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١2‏ ص 7١١‏ - الواضحء ابن عقيل» ج”ء ص 0ه - الإحكام الآمدي» ج37 ص .8/٠0‏ 

) الإحكام الآمدي, ج”ء ص 827 


! 
! 
! 
! 
) 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس حححكحت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


ف كان علق العمل ذا قاقد يكن بارا معنه عله عرة انتودق كل ان الأثر لاودلا خسفي 
عن اللو الو الجة بدا عاق #ذللق» والبق انميق #اللسال ف ال 1 

وأجيب: بأن الأمر يعين ايجحاد ماهية المأمور به» ولكوفها قد تحقق وحجودها في المرة فونه كافيار 
بيمينه وهو مقتضى القول بالدلالة المعنوية على المرة» ولو لم يكن كذلك لم يصح تقيبده بالتكرار» وهو 
لوقيد به لحمل عليه» وهذا أيضاً قياس في اللغة وهو لا يصح!". 


ثالثاً: أدلة القائلين أن صيغة الأمر تدل على التكرار ([بشرط الإمكان) 

11) -قوله © (إذا أمرتكم بأمر فأثوا منه منا'اسمطل‎ ١ 

فهذا الحديث أفاد بأن المكلف عليه أن يأني بالأمر كلما استطاع؛ والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع 
قبعب عل الأفر علي" 

وأجيب: بأن أداء الملأمور به مرة واحدة» هو تنفيذ لأمره عليه الصلاة والسلام» ووجوب الإتيان به 
أكثر من مرة لا دليل عليه» وهو محل العا ع1" , 

؟ - حديث أبي هريرة ] قال: (خطبنا رسول الله © فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجواء فقال رجل أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حي قالمها. فقال رسول الله ©: لو قلت نعم لوحبت 
ولما استطعتم؛ ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم؛ 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فدعوه)!"ا 

وجه الاستدلال بالحديث ان السائل رجحل عربي يفهم اللغة» وقد فهم التكرار من قوله © ([حجوا) 
ولو لم يكن الأمر يفيد التكرار لما سأل وهو من أهل اللسان» والرسول © لم ينكر على السائل سؤاله 
وهذا يدل على لدعا ماه قن ونيم اللفظيو ارا لكر الي 

وأجيب: بأنه لبنس فق الخبر دليل على أن سبب السؤال هو كوت الأمر للتكرار» ولو كان ذلك لمنا 
اشتبه على السائل ولم يسأل عن ذلكء ولعل سؤاله ذلك لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلوات والصيام 
والزكاة فأراد إزالة هذا الاشتباه» وقول النبي © لو قلت نعم لوجحبت دليل على أن وحوب التكرار لم 


(1) الإحكام, الآمدي» ج؟» ص .58٠١‏ ينظر: شرح اللمع؛ الشيرازي؛ ج١٠‏ ص .77١‏ - الواضح. ابن عقيل» ج7؛ ص 555. 

(؟) التبصرة؛ الشيرازي» ص ؟؛ - الإحكام, الآمدي, ج237 ص 8815. 

(؟) سبق تخريجه ص 588. 

)( شرح اللمع» الشيرازي» ج١»‏ ص 757 - الواضحء ابن عقيل» ج”؟. ص 4/8 5. - الإحكام الآمدي» ج237 ص 519, 

)0( شرح اللمعء الشيرازي.»» ج١1‏ ص 7١7‏ - الإحكام الآمدي» ج27 ص 7807. 

(:) صحيح مسلمء ج7”؛ ص 418» رقم 217737 باب فرض الحج مرة في العمر. 

(1) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١»‏ ص ١١4‏ - الواضح. ابن عقيل» ج؟؛ ص 47ه - فتح الباري» ابسن حجرء ج١١؛‏ ص357 - التقرير 
والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص 8/0" - هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج7) ص .١5١‏ 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحت الفصلاالأول: الأمفرا حح- 


يستفد من الإيجاب» بل من قوله © وجوابه» بل هذا الخبر يدل على أن السائل لا يدري هل يدل الأمر 
على المرة أم التكرار» وهو في هذا أظهر من الاستدلال به على أن الأدو عذال عن الك 

م - قياس الأمر على النهي بجامع أن كلاً منهما طلب؛ وكما أن النهي يدل على التكرار» فكذلك 
كر 

وأجيب: بأن هذا قياس في اللغة وهو لا يصحء وأحيب أيضاً: بالفرق بينهما لأن النهي لطلب الترك 

ولا يتحقق إلا بالترك في كل الأوقات» والأمر لطلب الإتيان بالفعل وهو يتحقق بوجوده مرةا", 

واعترض على هذا: بأنه مصادرة على المطلوب لأن كون إتيانه يحصل همرة هو عين التزاع, إذ 
اتغالق يلول هى لفك اللي لكا 

وأجيب عن أصل التكرار: بأنه يستلزم المنع من فعل غير المأمور به» لأنه يستغرق جميع الأوقات 
ومن ضروريات البشر أن يشغله شأن عن شان آخرء فيتعطل عما سواه بما هو مأمور به وعن مصالح دينه 
ودنياه» بخلاف النهي فإن دوام الترك لا يشغله عن شيء بن لقال 

ويجاب بأن القائلين بالتكرار: قبدوا ذلك بالإمكان؛ فما لم يكن ممكناً التكرار فيه؛ فلا يرد عليهم 
الاعتراض بول" , 

؛ - الأمر يحسن الاستفهام عنه» أيراد به المرة الواحدة أو التكرار» وهذا يدل على أنه يفيد 
التكرار", 

وأجيب: بأن اللفظ محتمل للمرة والتكرار» ولذا حسن الاستفهام عنه لتحصيل اليقين فيما يحتمله 
اللفظء وليس في هذا دليل على رححان التكرار على المرة» بل يمكن أن يكون دليلاً للقائلين بأنه يقتضي 
قلق ال 


.8/5- التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء ص 6غ"‎ ٠١١ - ٠٠١ المعتمد» أبو الحسين البصري» ج١2 ص‎ )1١( 

(؟) شرح اللمع» الشيرازي» ج١ء‏ ص 5؟؟ - المستصفىء الغزالي» ج7» ص" - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج3) ص 515. - إرشاد 
الفحول الشوكاني» ج١»‏ ص 23١4‏ وينظر؛ الواضح؛ ابن عقيل» ج؟؛ ص 48 5؛ المحصولء الرازي» ج7) ص 7 .٠١‏ 

)0 شرح مختصر المنتهى؛ العضد» ج”ء ص 5١5‏ وإرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص "١5‏ - وينظر؛ ا محصولء الرازي» ج؟؛ ص ٠١8‏ - 
شرح مختصر الروضة» الطوثي» ج؟) ص //ا. 

(:) التقرير والتحبير؛ ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص 785 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص 05". 

(ه) التقرير والتحبير» ابن أميرالحاج» ج7؛ ص 884 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 05 "2 - ينظر؛ المحصولء الرازي» ج؟: ص ٠١١‏ 

(<) فاية السول؛ الإسنويه ص ١1/18‏ 

)١(‏ المعتمد, أبو الحسين البصري» ج١»‏ ص ٠١١5‏ - الإحكام الآمدي» ج”ء ص 9/ا. 

(؟) المعتمدء أبو الحسين البصريء ج١»‏ ص ٠١5‏ - التبصرة» الشيرازي» ص 4 4. - الإحكام, الآمدي؛ ج”ء ص 787. 


كاه ا 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكحتت الفص لا الأول: الأفرا ححه 


ه - الأمر يدل بصيغته على التكرار باستعمال العرف الشائع؛ فلو قال الرجل لغيره ([أحسن تعاملك 
مع الناس وتزود لآحرتك) فإنه يفهم من هذه الأوامر التكرار» والأصل عدم التغيير أو التقييدا"". 

وأجيب: بأن المثال المذكور إنما دل الأمر فيه على التكرار بسبب القرينة لا.مجرد الصيغة» فحسن 
معاملة الناس والتزود للاخرة لا تحصل إلا بالمداومة والاستمرار حب يتحقق المطلوب» ولا تتحقق بتقيبدها 


سا 


5 - أوامر الشارع في الصلاة والصوم والزكاة محمولة على التكرار» بدليل تكرر هذه الفرائض وهذا 
يدل على أن الأمر يدل على التكرار» ولو لم يكن كذلك لما تكررت هذه الفرائض» فإذا ورد أمر متبحرد 
وبحب خملة على التكرانء لأته ضار يكثرة استعمالة عرف القار 1" . 

وأجيب: بأن التكرار في هذه الفرائض» لم يأت من صيغة الأمر ممجردهاء وإنما بقرائن وأدلة أحرى» 
وإن سلم فمعارض بالحج فإنه أمر به ولا تكرار فيه!؟!. 
رابعاً: أدلة القائلين بالوقف: 

4ت السيعة لو كاقه رظاهرة ب 'للرة» لكان قزل القانا.؟ (اضر مزة ؤاحنة) تكرارا و[اضصرب 
غرارا) تتاقضاء .ولو كانت ظاعرة ق التكران لكان قول القائل (اضرب نرارا) تكرارا و (اضري: واحتيذة) 
نافيا فوجب التوقف في الصيغة» مع التسليم بأفها وضعت لأحدهما ؛ لأن الاستعمال لا يتعداهي!*, 

وأجيب: بأن هذا غير ملزم لمن يقول بأن صيغة الأمر لا تقتضي المرة أو التكرارء وإِنما تقتضي إيقاع 
الفعل» فهي للقدر المشترك بينهماء وإن كان ملزماً للقائلين بالمرة أو التكرار [') 

؟- لو ثبت لثبت بدليل» والعقل لا مدخحل له في اللغة» والآحاد لا تفيد» والتواتر ينع الخلاف لو 


وو 


(1) المعتمد أبو الحسين البصري؛ ج١»‏ ص 44 - الإحكام الآمدي؛ ج؟. ص 78٠١‏ -ينظر؛ الواضحء ابن عقيل» ج7ء ص /54. 

8/7 المعتمد» أبو الحسين البصري» ج١» ص 14 - الإحكام, الآمدي» ج7”ء ص‎ )١( 

() شرح اللمع» الشيرازي» ج١؛‏ ص 5؟؟ - المستصفىء الغزالي» ج7؛ ص 7 - الواضح, ابن عقيل» ج7”؛ ص 4/8 ه - الإحكام؛ الآمدي؛ 
ج؟”» ص 707 - شرح مختصر المنتهى» العضد» ج؟2» ص .5١5‏ 

(:) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١2‏ ص 7075 - ١١5‏ - المستصفىء الغزالي» ج7, ص 7 - الإحكام؛ الآمديء ج7. ص .978١‏ - شرح 
مختصر المنتهى» العضد» ج27 ص .5١5‏ 

(ه) المحصولء الرازيء ج”» ص ٠١١-٠١١‏ - الإحكام, الآمدي» ج؟؛ ص 78٠١‏ - ينظر؛ الواضح؛ ابن عقيل» ج7؟؛ ص 5370 - 551. 

.1/ الإهاج» تاج الدين السبكي» ج7”ء ص‎ )١( 

(؟) شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ص 515.» هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص .١55‏ 


د هه" - 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ا صب سس ححكحكتت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 


وأجيب: بأنه يكفى الظهور ف مدلوللات الألفاظ, ونقل الاحاد وإلا تعذر العمل ف أكثر الظواهر 


إذ اللقدور فيها إنما هو تحصيل الظن/", 
المطلب الثالث: هل تقتضي صيغة الأمر الفور أو التراخي. 
المسألت الأولى: عرض المذاهب: 

احتلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة مذاهب أهمها ما يلي: 


المذهب الأول: 

صيغة الأمر ا محرد لا تدل على الفور ولا على التراخي» وإِنما تدل على مطلق الطلب (أي:طلب 
الماهية): والمكلف بالخيار في المبادرة بأداء ما كلف بهء أو تأعيره بحيث لا يفوت الفغل بسبب التأخير وهو 
غير آثم في هذه الحالة أي أنها تقتضي الامتثال ولا يتعين لها وقت. وذهب إليه أكثر القشيةا", وبعض 
لأ وبعض الزيديةا*/ والقاضي أبي بكر الباقلاني!'!» وبعض المعتزلة 
كأبي علي الحبائي وأبي اللنسين البطرك! "م ولاه الفرال "ام والسراوقي !"أ والامتدي" ا"موابحن 


المالكيةا”ا وعزي إلى الشافعي وأصحابه 


)00 شرح مختصر المنتهى» العضد»ء ج”» ص 5١5‏ - هداية العقول, الحسين بن القاسم؛ ج7)» ص .١5١‏ 

(0) التلويح على التوضيحء التفتازاني» ج١2‏ ص 5٠‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الاج ج١1‏ ص //7. 

(؟) إحكام الفصولء الباجي» ج١.‏ ص 7١١‏ - شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص .١7/8‏ 

(:) البرهان» الجويئ» ج١»‏ ص ١77‏ - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7. ص 570 - فهاية السول» الإسنوي» ص ١750‏ -التقرير والتحبير» 
ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 88” - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١.‏ ص 7١9‏ - حاشية العطار» ج١.‏ ص 487. ونسبة هذا المذهب إلى 
أبي حنيفة والشافعي» هو استنتاج من فروعهما في الأحكام قال ابن برهان ( لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص» وإنمافروعهماتدل 
على ذلك) البحر امحيط» الزركشي» ج7”؛ ص 89137. 

(ه) هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء ج”؟؛ ص .١517‏ 

(؟) البرهان؛ الجوي» ج١ء‏ ص 789 - 7٠8‏ فال الحوي: (وهذا بديع من قياس مذهبه؛ مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه) قال تاج 
الدين السبكي: وهذا الذي قال إنه بديع من قياس مذهب القاضيء قال عنه في التلخيص إنه الأصح, وقال قطع القاضي رمه الله تعالى 
بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب وهو الأصح, إذ المصير إلى الوقف ف هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع أو يلزم ضرباً من التناقض. 
الإمماج» تاج الدين السبكي» ج”؛ ص 57. ونُسب إلى القاضي أن مذهبه الفور أو العزم» وعليه يشترط في جواز التأخير عنده العزم - 
هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص .١5/‏ 

() المعتمد أبو الحسين البصري» ج١ء‏ ص١١١.‏ 

(4) المستصفىء الغزالي» ج7”ء ص 7. 

(:) المحصولء الرازي» ج237 ص .1١7‏ 

.8// الإحكام الآمدي» ج37 ص‎ )٠١0( 


د همه - 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحتت الفصلاالأول: الأمفرا حح- 


06 والتلمسان!", وهو اخحتيار الشوكاني ف إرشاة الفحؤل1” , 

المذهب الثاني: صيغة الأمر تقتضي طلب الفعل على الفورء بحيث يجب الإتيان به في أول أوقات 
الإمكان للفعل المأمور به بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه. 

وهو مذهب بعض الحنفية ومنهم أبو الحسن الكرحي/؟/» وجمهور المالكيةا”أ» وبعض الشافعية 
كالقاضي أبي حامد المروروذي |" وأبي بكر الصيرف/"أء ومذهب الحنابلة"» والظاهرية/"أ» وإليه ذهب بعض 
بعض الزيدية!' 'أ. وكل من يقول باقتضاء الأمر التكرار يقول باقتضائه للفور لأنه من ضرورياته''! واخختاره 
الشوكاني الخهرا في السيل. 

المذهب الثالث: صيغة الأمر تقتضي طلب الفعل على التراخي. 

ومع انداعلى [القراسي ‏ بعرو تالغيره ل أنه عي تاعيره وروا اح يفول يقلزو "آم والرات بالتا غير 
أن يفعله قبل موته» فإن مات ولح يفعله علم أنه يكن لداعي ون 


(0) كين عطمن لتسووع قشم ج لاسن فا 

)١(‏ مفتاح الوصولء التلمساني» ص 70. والتلمساني هو: محمد بن أحمد بن علي الإدربسي الحسيئ» أبو عبد الله المعروف بالشريف 
التلمساني: باحث من أعلام المالكية» انتهت إليه إمامتهم بالمغرب. كان من قرية تسمى العلوين (من أعمال تلمسان) ونشأ بتلمسان» 
ورحل إلى فاس مع السلطان أبي عنان» ثم نكبه أبو عنان» واعتقله شهرا. وأطلقه (سنة )١55‏ وأقصاهء ثم أعاده وقربه [سنة 755) ودعي 
إلى تلمسان» وكان قد استولى عليها أبوحمو (موسى بن يوسف) فذهب إليها» وزوجه "أبوحمو"ابنته» وب له مدرسة أقام يدرس فيها إلى 
أن توقي. من كتبه "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول ف أصول الفقه» وشرح جمل الخونجي "وكان لسان الدين ابن الخطيب كلما 
ألف كتابا بعثه إليه وعرضه عليه. وللنوشريشي جزء في ترجمته سماه "القول المنيف في ترجمة الإمام أبي عبد الله الشريف "توق سنة ١لا‏ 
ه. الأعلامه/8717 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص 717. 

(؛) ميزان الأصولء السمرقندي» ص 7١١‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 788 - فواتح الرحموت» عبد العلي الأنصاري» 
ج١1‏ ص 580. 

() إحكام الفصول الباحي» ج١ء‏ ص 7١7‏ - شرح تنقيح الفصولء القراي» ص 2١73-7١78‏ وفيه نسب هذا القول لمالك» ونقل عن القاضي 
عبد الوهاب المالكي أن هذا القول هو الذي ينصره المالكية» ونسبه الباحي إلى البغدادية من المالكية, 

() أحمد بن عامر بن بشر بن حامد: فقيه. من كبار الشافعية» عرفه السبكي بالقاضي أبي حامد. ولد مرو الروذ» وأقام زمنا بالبصرة» ومات 
ببلده» وإليها نسبته. له (الجامع) فقه» و(شرح مختصر المزي) وكتاب ف (أصول الفقه). توفي سنة 57 ه. وفبات الأعيانء 59/١‏ - 
الأعلام ١ 17/1١‏ 

() شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١؛‏ ص 574 - البحر المحيط» الزركشي» ج7» ص 797. 

(5) العدة» أبو يعلى» ج١ء‏ ص ١55‏ - روضة الناظر ابن قدامة» ص /11. 

() الإحكام؛ ابن حزم» ج7. ص 17" - البحر المحيط» الزركشي» ج7”ء ص 895. 

.١517 هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج”؟؛ ص‎ )٠١( 

.709 البحر المحيط» الزركشي» ج”ء ص 27535 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء ص‎ - 57٠١ شرح مختصر المنتهى» العضدء ج27 ص‎ )1١( 

*//8 التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١» ص‎ - 5.٠١ البحر امحيط» الزركشي» ج؟» ص‎ )1١( 

.501١ البحر امحيط» الزركشي» ج؟؛ ص 8917 وص‎ )1١( 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكتت الفصلا الأول الأفرا ححه 


هذا المذهب متقول عن ابن أي ا وأبي كر لقا ل وام دراو وأبي علي المي 
ونسبه الزرركشي إلى شهور الشافعيداك وقال السرحسي إنه مذهب الحنفية!*! وهو مذهب بعض 
الزيديةأ"أ» ورواية مرجوحة عن أحمدا", 

المذهب الرابع: مذهب الواقفية: إما لعدم العلم .عدلوله أو لأنه مشترك بينهماء وهؤلاء منهم من 
ذهب إلى أن المبادر بالفعل في أول الوقت ممتثل» ولكن التوقف عندهم حاصل في المؤحر أهو ممشل أم لاء 
وهو اختيار إمام ليا 

ومنهم وهم غلاة الواقفية» قالوا بالوقف في الامتثال» .معن أن من بادر بأداء المأمور به على الفور لم 
يقطع بكونه ممتثلاًء لحواز أن يكون غرض الآمر التأخير» وإن أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة فلزم 


التو نا 
لا 


)١1(‏ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبوء علي» الإمام شيخ الشافعية» البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه. انتهت إليه رئاسة المذهب. تفقه 
بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي» وصنف شرحا ل "مختصر المزني ". أخل عنه: أبو علي الطبري» والدارقطن وغير*ماء واشتهر في 
الآفاق. توفي سنة حمس وأربعين وثلاث مئة, - سيرأعلام النبلا .470/1١8‏ 

)١(‏ أبو علي ابن خيران» مات سنة عشرين وثلاثمائة» وعرض عليه القضاء فلم يتقلد» وكان يعاتب القاضي أبا العباس ابن سريج على ولاية 
القضاءء يقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابناء وإِنما كان في أصحاب أبي حنيفة. - طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص ١١١‏ - سيرأعلام 
النبلاء 6 ١/مه‏ 

() الإتماج» تاج الدين السبكي» ج”؛ ص5 4. وأبو علي الطبري هو: الإمام شيخ الشافعية؛ الحسن بن القاسمء علق التعليقة عن أبي علي بن 
أبي هريرة؛ وصنف "المحرر في النظر "وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد» وصنف "الإفصاح "في المذهب؛ وألف في الجدل» ودرس 
ببغداد بعد شيخه أبي علي» ومات كهلا في سنة حمسين وثلاث مئة. سي رأعلام النبلا» .57/١5‏ 

5) البحر امحيط» الزركشي» ج7”؛ ص /89. 

5) أصول السرحسي» ج١ء‏ ص 75 - ميزان الأصول؛ السمرقندي» ص .5١7‏ 

<) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص .١517‏ 

) شرح مختصر الروضة؛ الطوثي» ج؟) ص 7810. 

* ذهب بعض الأصوليين إلى أن هذا القول هو بمعين القول الأول» فهما قول واحد عند التحقيق. التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج؛ ج١2‏ 
ص 88" - فواتح الرحموتء عبد العلي الأنصاري» ج١؛‏ ص 5٠١‏ - هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج7؛ ص .١51‏ 

([4) البرهان, الويي» ج١2‏ ص 777 - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج؟. ص 57٠١‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؛ ص 709. 

(5) البرهان, الجوييئ» ج١»‏ ص 777 - حاشية التفتازاني على العضدء ج؟, ص 577. 


) 
! 
) 
! 


لاه" - 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحتت الفص لا الأول: الأمفرا ححه 
المسألة الثانيي: الأدلت) ومناقد قشتها: 


أولاً: - أدلة القائلين بأن صيغة الأمر لا تدل على الفور ولا على التراخي؛ وإنما تدل على مطلق الطلب 

(أي طلب اماهية): 

١‏ - صيغة الأمر دلالته لا تزيد على بحرد الطلبء فلا يدل على فور أو تراخ لا بحسب العادة ولا بحسب 
الصيغة» والفور والتراخي خارج عن مدلوله وإنما يفهم ذلك بالقراوو "أ وقك ورى ]لمن تازه دوا ب 
الفور وتارة يراد به التراحي (فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين دفعاً للاشتراك 
والحاز» والموضوع لإفادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه إشعار بخصوصية أحدهما على 
التعيين» لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ وغير لازمة له فثبت أن اللفظ لا إشعار له بخصوص 
كونه فوراً ولا خصوص كونه تراخياً)!". 

؟ - لو كانت الصيغة حقيقة في الدلالة على الفور أو التراي» لكان التقييد بواحد منهما غير جائز» إذ لو 
كانت على الفور لكان قول الآمر (افعل فوراً) تكراراً وقوله (افعل مى شكت) تناقضاء ولو كانت 
تدل على التكرار لكان في الأو امقافها وف العان ا 

* - (لا فرق عند أهل اللغة بين قولنا (يفعل) وبين قولنا (افعل) ؛ إلا أن الأول خبر والثاني إنشاء» لكن 
قولنا (يفعل) لا إشعار له بشيء من الأوقات» فإنه يكفي في صدقه الاتيان به في أي وقت كانء 
نكذلك الأمرن وإللا لكان ودين قر قسوى: كرن الدره ا هرا والثاني إنشا )!كا , 


ثانياً - أدلة القائلين بأن صيغة الأمر تقتضي الفور: 

١‏ - القرآن الكرم: 
أُح قال تعالى |/| "#5 00 يب | [آل عمران:*١]‏ وقوله تعالى [/ا| | 
١‏ ,ا[السةيف] رح الاسدلال بالايين أن الاعال آتر بالمشارعة إل الأعمال اللرعة للبقففيرة 


واستباق الخيرات» ومنها الإتيان بالمأمورات» والأمر للوحجوب فوجب البدار بملم, 


)١(‏ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج1١‏ ص 7/0/8 - إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١2؛‏ ص ٠‏ - تقريرات الشربيئ على جمع الجوامع» 


ج١1‏ ص 6 . 


(0) إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص 27١١‏ ينظر المحصولء الرازي» ج23 ص ١١5 - 1١١7‏ 

(؟) المحصولء الرازي» ج؟؛ ص ١١5‏ - فهاية السسّولء الإسنوي» ص ١75‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص .71١‏ 

(؛) المحصولء» الرازي» ج؟”ء ص ١١5‏ - إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١2‏ ص 35٠١‏ 

)0( الواضح» ابن عقيل» ج27 ص 8 - الإحكام الآمدي» ج25 ص .9 - المحصول الرازي» ج55 ص ١١5‏ - شرح مختصر المنتتهى» 


العضد» ج75 ص ١ه‏ - إرشاد الفحول» الشوكانني» ج11 ص 1 


ره" - 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحت الفصلاالأول: الأمفرا حح- 


وأجيب: بأن هاتين الآيتين لو دلتا على وجحوب الفور لما فيهما من الأمر بالمسارعة والاستباق» لم 


من معناهمال والكلام هنا عن الصيغة فبطل الأعساء > 


ب - ذم الله تعالى إبليس على عدم الفور بتنفيذ الأمر بقوله تعالى1/ا1 "١!‏ #6 9 ميخ 'ا 
[الأعراف:؟١]‏ بعد أمره بالسجود في ضمن الملائكة بقوله تعللى ألا ٠“‏ ثالا ي» لا 2 

ا[اورة ]+ فذل ذلك على أن الأمر للفور» ولا 1 استعدق إبليشن لقيو" 

وأجيب: بأن هذا الأمر لإبليس مقيد بوقت» وهو وقت نفخ الروح في آدمء بدليل قوله تعالى|/ا لا 

لا /لا »ا لا 2 4 | ل ا[ص:/] والأمر إذا تقيد بوقت معين يذم من حالفه ؛ لأنه 
هه اله ركون هل القون للقرينة الدالةسلى ذلك 


؟ - الإجماع: حاصل بخروج المكلف عن العهدة بإتيان المأمور به على الفورء» وهو غير حاصل 
للمؤخر» فيتبغي لقو اجدلكلة الأفو طق القور اعفاناة. 
وأجيب بأن في العمل بالاحتياط حرج وضرر بالمأمور» والشريعة جاءت بنفي الحرج والضرر عن 
المكلف مما يدل على عدم سداد القول بال 
* - كل مخبر بكلام حبري كزيد قائم أو منشيء كبعتء» يقصد الحاضر عند الإطلاق عن القرائن حىّ 
يكون موجباً للبيع والطلاق يما ذكرء فكذا الأمرء والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام؛ 


- 825 امحصولء الرازي» ج؟» ص١١١ - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج؟» ص 055 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١؛ ص‎ )١( 
,7١١ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛ ص‎ - 

(؟) الواضحء ابن عقيل» ج؛ ص ١9‏ - المحصولء الرازي» ج7؛ ص ١١5‏ - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7, ص 57١‏ - إرشاد الفحول؛ 
الشوكاني» ج7. ص .51١١‏ 

(؟) الإحكام الآمدي, ج”ء ص 91 - 9و" - شرح مختصر المنتهى» العضدء ج27 ص 07١‏ -التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١2‏ ص 
8" - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج”» ص ١57‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص .7١١‏ 

(؛) أصول السرحسيء ج١»,‏ ص 77 - المحصولء الرازي» ج5, ص ١٠١ - 1١9‏ -#التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص .89٠0‏ 

(ه) المعتمد» أبو الحسين البصري» ج١ء‏ ص .١١17‏ 

(:) شرح مختصر المنتهى» العضدء ج؟؛ ص 57١‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص 888 - إرشاد الفحول؛ الشوكان؛ ج١ء‏ ص 
1 


وه" - 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكحت الفصلا الأول: الأمفرا حح- 


وأجيب (بأن ذلك قياس في اللغة» لأنهم قاسوا الأمر في إفادته الفور على الخبر والإنشاء للجامع 
المذكورء وهو مع اتحاد الحكم غير جائزء فكيف مع احتلافه فإنه في الخبر والإنشاء تعين الزمان الحاضر 
للظرفية» وكتنع ذاقدرق لأس لذن قاض ل ااي 

4 - النهي يفيد الفور» فكذا الأمرء والجامع بينهما كونمما ا 

وأجيب بأنه قياس في اللغة وهو باطل؛ وأيضاً هو قياس غير صحيح لأن الفور في النهي ضروري؛ 
لأنه لا يحصل الامتثال فيه إلا بهء بخلاف الأمرل", 

ه - لو جاز التأحير لوجب أن يكون إلى وقت معينء أو إلى آخحر أزمنة الإمكان» والأول منتف لأن 
الكلام في غير المؤقت»ء والثاني تكليف ما لا يطاق لكونه غير معين عند المكلف» والتكليف بإيقاع الفعل في 
ولك شوزق لكلو مالا طن ا 

وأجيب: بالنقض الإجمالي والنقض التفصيلي: (أما الإجمالي فلجواز التصريح بخلافه بأن يقول 
الشارع (افعل ذلك التأخير) فإنه جائز إجماعاًء وما ذكرتم من الدليل جار فيه. 

وأما التفصيلي فإنه إنما يلزم تكليف ما لا يطاق ؛ بإيجاب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان» أما جواز 
التأخير إلى وقت يعينه الممكلف» فلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق» لتمكنه من الامنشال ف أي وقت أراد 
إإفاع الفسل ع1" 

5 - لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو إلى غير بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التأخير باطل؛ 
أما فساد القسم الأول وهو أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه؛ فإذا أي يهذا البدل وجب 
أن يسقط عنه التكليف, وبالاتفاق ليس كذلك وأما فساد القسم الثاني فذلك يمنع من كونه افا لالد يا 
أن بدح تر انا لمن انيه إلا أله نوو مر كه ل قير ينل 


.7١١ص‎ ؛١ج التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» ج١ء ص 88/8 - إرشاد الفحول؛ الشوكاني»‎ )١( 

(؟) الواضحء ابن عقيل» ج؛ ص١٠‏ - المحصولء الرازي؛ ج”؛ ص ١١9‏ - شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج؟؛ ص 55١‏ - التقرير والتحبير» 
ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص 8" -إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص ."١١‏ 

(؟) التبصرة؛ الشيرازي» ص 4ه - هه - المحصولء الرازي» ج7ء ص 11١‏ - الإحكام الآمديء جا ص 551 - إرشاد الفحولء 
الشوكاني» ج١2‏ ص "١١‏ 

(؛) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 888 - 783 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 7١١‏ ينظر؛ المحصولء الرازي؛ ج25 
ص ١١8-1١7‏ - الإحكام, الآمدي. ج35 ص 5ل" - .74 - روضة الناظر» ابن قدامة» ص 179. 

(ه) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١2‏ ص 784 - إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج١»‏ ص 3177) ينظر؛ الإحكام؛ الآمدي» ج7, ص 897 
- شرح مختصر المنتهى» العضد» ج”» ص ١8ه‏ - - هداية العقول الحسسين بن القاسم؛» ج؟؛ ص .١5١‏ 

(1) إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج١»‏ ص 307-81١‏ - ينظر؛ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١؛‏ ص ١4"‏ - المحصولء الرازي» ج7: ص ١١6‏ 
١١5‏ - روضة الناظر» ابن قدامة» ص ,١/8٠١- ١/9‏ 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ ص سس ححكحكتت الفص لا الأول: الأمفرا حح- 


وأجيب: باحتيار الشق الأول» ويقوم البدل مقام المبدل قُِ ذلك الوقت» لا قِِ كل الأوقات» فلا 
البو لزان الول شوك الأتن البال ١‏ 


ؤرة (بأنه: إذا كان مقي الأمر القيان بطلك الماغية مرة واحدة وق أي وقت كان #افيذا البسدل 
قائم مقامه في هذا المعيى» فقد حصل ما هو المقصود من الأمر بتمامه فوجب سقوط الأمر بالكلية» وإنما يتم 
ما ذكروه من الجواب ؛ بتقدير اقتضاء الأمر للتكرار وهو باطل)!". 
ثالثاً: أدلة القائلين بأن صيغة الأمر تدل على التراخي: 


استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه: 

بأن الأمر امحرد يدل على إيقاع المأمور به من دون تخصيص له بوقت معلوم, إذ ليس فيه ذكر 
للوقت» ووجوبه لا يقتضي تخصيصه بأول ارفاك الامكافه قل يقيد ال 11 

وأجيب: بأن هذا الذي استدلوا به كما أنه لا يدل على الفور كذلك لا يدل على التراي» فيكون 
حجة لمن قال أنه لمطلق الطلب دون تقييد بفور أو تراخ. |4 


رابعاً: أدلة القائلين بالوقف: 

صيغة الأمر تحتمل الفور أو التراخي؛ فما دام الاحتمال قائمأء وجب التوقف فيه حي يرد ما يدل 
ابيا" 

وأجيب بأنه يبطل بحال الفاعل» فإنه حينما يقال له (صل) مثلاً فإنه يحتمل أن يراد منه أن يصلي 
صحيحاً أو مريضاً أو مقيماً أو مسافراء فإذا قررنا التوقف في إفادة الأمر الفور أو التراحمي ؛ فكذا التوققف 
هنا متايه لذلاك الترققف ولا قاكل يده والأول أن المكلق يكرن مغالذ. إذا قعل المأمور سادرا على القور أو 


لوعو لخو اول ارقي 


.7١7 ينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء ص‎ - ١١5 المحصولء الرازي» ج7» ص‎ )١( 

(؛) إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج١؛‏ ص 7١١‏ - ينظر؛ المحصولء الرازي» ج7؟؛ء ص .١١5‏ 

)0 هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص ؟5١‏ - وينظر؛ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١»‏ ص 707-775 - شرح مختصر الروضة» 
الطوفيء ج7. ص "9١‏ -395, 

(؛:) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص .١57‏ 

() شرح اللمعع الشيرازي» ج١.‏ ص 545. 

[-) شرح اللمع الشيرازي» ج1١‏ ص ©4؟. 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ صب سس ححكحكت الفص لا الأول: الأفرا تح 


وأيضاً فهذا القول مخالف لإجماع الأمة» فإن المسارعة في تنفيذ الأمر ؛ تستوجب الثناء وتدل على 
لمبالغة في الطاعة» ولا يعد من فعل ذلك مخطباً باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع» وقد أثئ الله تعالى على 


الملمسارعين فقهقال سبحانه إلا 5 5 / 10 2 3و 


)0 المستصفى» الغزالي» ج35“ ص لء 
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60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ويد يشدما على المماحث التالية: 


المبحث الأول: معنى النهي يفضطلاها . 


المبحث الثاني : أقسام الذنهي. ومعنى الصحة والسبطلان 


والفسان , 


اللبحسث الثالسث: اختيارات الشوكاني الأصولية. 


وتطبيتاتها الفندذهية. 


المبحث الرابج: مذاهب الأصوليين في اقتضاء النهسي 


الفساد. وأدلتهم. 


3101.1 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإزمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حجحج سس كولس_وب«جبحبيبكت 03 النصل الثاني: النفي ‏ ححكت 


المبحث الأول : معنى النهي يفشطلاها . 


لغة: النهي حلاف الأمرء يقال هاه ينهاه فيا فاتتهى وتناهى كفء ومنه سمي العقل ية» لأنه ينهى 
صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب وعنعه عيا". 


اصطلاحاً: القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء. فخرج الأمرء 
لأنه طلب فعل غير كف» ورج الإلتماس والدعا لأنه لا استعلاء فين 


قال الزركشي؛ النهي هو اقتضاء كف عن فعل فالاقتضاء جنس» و "كف" مخرج للأمر لاقتضائه غير 
الكف. وشرط ابن الحاحب هنا على جهة الاستعلاء» كما شرطه في الأمر» وقال القرافي: لم يذكروا 
الخلاف السابق في الأمر في اشتراط العلو أو الاستعلاء هناء ويلزمهم التسوية بين البابين. قلت؛ قد أجراها 
اين ايعان ود توف 


)١(‏ لسان العربء ابن منظورء جه١,‏ ص «55 -45"» مادة(نمى) - القاموس امحيط» الفيروز آبادي» ص »15٠١5‏ مادة(إن هم اي 
بن ج5٠‏ ص مي مون و ي»ء ص 6 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص .578٠0‏ 

(*) البحر امحيط, الزركشي, ج".ص575. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية صصص ىك _بوجبكت 0 النصل الثاني: النفي ‏ ححكت 
المبحث الثاني : أقسام النهي. ومعنى الصحة والبطلان والفساد. 


المطلب الأول: أقسام وبي 10 
يقسم العلماء النهي إلى عدة أقسامء وأداروا الحكم بالفساد على المنهي عنه من عدمه, بحسب القسم 
الذي يرجع إليه ذلك النهي وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء كما سيأتي» وهناك من لم يرلهذه 
التقسيمات أثراً في الحكم بالفساد على المنهي - وسيأت بيان ذلك عند إيراد مذاهب العلماء في اقتضاء 
النهي الفساد - والمراد هنا ذكر أقسام النهي بشكل عام: 
١)النهي‏ المطلق: 
وهو النهي البحرد عن القرائن الدالة على محل القبح» فلا دلالة فيه على محل النهي وسببه» هل هو 
ذات المنهي عنه. أم ما أحاط به من أوصافء فلا يوحد فيه ما يدل على أن المنهي عنه قبيح لعينه أو لغيره. 
؟)النهي الذي يعود إلى ذات المنهي عنه أو لحزئه: 
وذلك هأق يكون ما الت قبسأ 3اليا:.سواء كان للك القعل حتينيا كالونا وشرب التمحيي أو 
شرعياً كالصلاة والصوم. 
فهنا النهي يدل على قبح المنهي عنه لعينه. 
*)النهي الذي يعود إلى الوصف الملازم للمنهي عند: 
وهو ما كان التصرف فيه شرعياً سليماء لكن قارنه وصف فاسد كالبيع بشرط فاسد» وغذا الوصف 
لازم له لا ينفك عنه. أي: أن النهي إنما ورد بسبب هذا الوص ف,ءأما العمل والتصرف في أصله بدون هذا 
الوصف فمشروع. 
مثاله في العبادات: النهي عن صوم يوم العيد. 
مثاله في المعاملات: النهي عن بيع مع شرط فاسدء كالنهي عن البيع المشتمل للربا. كبيع التمر يجنسه 
مع التفاضل أو عدم التقابض. 
() ينظر: المستصفىء الغزالي» ج١»‏ ص44 - كشف الأسرار» البخاري» ج١»‏ ص5585 -07 - التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١2‏ ص 
لاه -458 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 3917. 
تنبيه: الحنفية: يركزون على كون النهي المتعلق بأفعال المكلفين هل ينصب على الأفعال الحسية أوالشرعية» فالحسية كالزنا وشرب الخمرء الي لا 
تتوقف معرفتها على الشرع؛ يكون النهي فيها لذات الفعل فيكون باطلا إلا لدليل على أن النهي لوصف ملازم أو بخاور كنهي قربان 
الحائض»؛ أما الشرعية كصوم يوم العيد» فيكون النهي فيها لغيره؛ إما لوصف لازم أو محاورء فيصح ويشرع بأصله دون وصفه. إلا بدليل 
علي أن الحوي انها فذح عيمدا: "كا نيدان البو عله القرعي اعبار تمكيي كم الأرل» تشاع الخارن الزن سكم انكام شل الاي 
للتحريم المؤيد ؛ فنكاحهن باطل. ولا حلاف في المسألة الأولى بين الحنفية وغيرهم فهي موضع اتفاقء أما إذا تعلق النهي بالشرعيات 


كالصوم والبيع» ففيه الخلاف بين الحنفية والشافعية» وغيرهم. - أصول الشاشي» ص ١89-١54‏ - التوضيح» صدر الشريعة»؛ ج١2»‏ ص 


7 -458. تيسير التحرير» أمير بادشاهء ج١ء‏ ص 31/5" -37/8”. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية جمس كسوس_سوسلوكبصجحبكت 03 النصال الثاني: النفي ‏ ححكت 


4) النهي الذي يعود إلى الوصف امجاور للمنهي عنه: 

كقيه يكرة اضر ف قرفي شليما ولكق قار له روصق امابيك ال لكون لازنا لدم بل فيلا به 
افر فق 

مثاله في العبادات: الصلاة في الثوب المغصوب أو المكان المغصوبء فالنهي هنا ليس عن الصلاة» بل 
عن التمتع .عمال مغصوب يحرم عليه التمتع به. 

مثاله في المعاملات: البيع وقت صلاة الجمعة» فالحرمة هنا متجهة إلى الانشغال عن صلاة الجمعة؛ لا 
إلى البيع من حيث هو, 

ا 5 دا 

المطلب الدائي: معنى الصحة والبطلان والفساد . 

يستحسن أن نتعرف على معيئ الصحة والبطلان والفسادء لأهميتها في معرفة المراد يما عند الجمهورء 
وعند الحنفية» وأثر ذلك في الحكم على المنهي عنه. 

براك بالصبحةايق العيافات؟ أن يكرة الفعل مبقطا للقضات 

أما في المعاملات: فهو أن يكون العقد سبباً لترتب ثراته المطلوبة عليه شرعاء كالبيع للملك. 

أما البطلان؛ فيراد به في العبادات: عدم سقوط القضاء بالفعل» فلا تبرأ ذمة المككلف ولا تسقط عنه 
المطالبة. 

وف المعاملات: تخلق الأسكام عبهاء وسروجنها عن كوا أسباباً مفيدة [لأحكام: أي للدمرات 
والآثار المترتبة عليها . والبطلان يرادف الفساد عند جمهور العلماء. 

وعند الحنفية الفساد قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل» وهو ما كان مشروعاً بأصله» غير مشروع 
بوصفه. 

مثال الباطل في المعاملات: بيع الأحنة في بطون أمهاتاء فهذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لفقدان 
ركن من أركانه» وهو المعقود عليه» ولكونه غير مقدور على تسليم المبيع فيه. 

ومثال الفاسد في المعاملات» بيع الدرهم بالدرهمين» فإن بيع الدراهم مشروع باعتبار ذاته» ولكنه 
غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من الوصف» وهو زيادة أحد العوضين من جنس واحد على الآخر بلا 
مقابل. ومثال الباطل في العبادات؛ صوم الحائض وصلاتا. 

ومثال الفاسد في العبادات: صوم يوم النحر» فإن الصوم مشروع باعتبار كونه صوماًء ولكنه غير 


مشروع باعتبار كونه يوم نحر» لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله. 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرارء البخاري» ج١؛‏ ص ء "اه -81ه - التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١»‏ ص 555. - البحر المحيط» الزركشي» 
ج؟ء ص 457-4601 - قواعد ابن اللحام» ص ه955-أصول الفقه محمد أبو النور. زهير» ج١2‏ ص 4-517 5. 
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لككتكتتتل! الباب الثاني: الباحث اللخوية ‏ سس سس سس الفصل الثاني: النهمي 
المبحث الثالث: اختيارات الشوكاني الأصولية. وتطبيقاتها الفقهية 


سنبين هنا موقف الشوكان في مسألتين من أهم مسائل النهي وهي: 
١‏ - النهي هل يدل على التحريم أو على غيره. 
؟ - اقتضاء النهي الفسادء وتطبيقاته الفقهية المتعلقة كمماء وذلك على النحو التالي: 


المطلب الأول: معنى النهي: 
المسألت الأولى: الاختيار الأصولى. 

ذهب الشوكان إلى أن النهي يدل على التحريم» ولا يصرف عن التحريم إلى غيره إلا لقرينة صارفة 
عن ذلك» مستدلاً على ذلك؛ باستدلال السلف بصيغة النهي المحردة على التحريم» وبأن العقل يفهم الحتم 
من الصيغة المحردة عن القرائن» وذلك دليل الوسر اتيب الكديدوى ا الكبف لاقي 
نايل 


المسألت الثانيتّ: التطبيقات الفقهية: 
سنورد هنا بعض الأمثلة الدالة على كيفية تعامل الشوكاني الفقهي؛ مع ما قرره أصولياً في هذه 
المسألة» وذلك كالتالي: 
أ - حمل النهي على التحريم, لعدم قيام قرينة صارفة له عن ذلك. 
١)الاستطابة‏ باليمين؛ ذهب إلى أن قول البي © (ولا يستطب بيمينه)!"أ» فى يقتضي التحريم: ولا 
صارق له “قلا:ويعه [لتحكي بالكر اه قتفلا *. 


.777 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١» ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: البحر امحيطء الزركشي» ج”ء ص 55؛ - قواعد ابن اللحام» ص 5/8 .١‏ وفي المسألة مذاهب أخرىء منها: ١‏ -معيئ النهي الكراهمة 
؟ -مشترك بين التحريم والكراهة " -تكون للتحريم إذا كان الدليل قطعي الثبوت» ويكون للكراهة التحريمية إذا كان الدليل ظنياً وهو 
مذهب الحنفية. ينظر: حول هذه المذاهب؛ التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١.‏ ص١٠و‏ ج7. ص 554 - البحر المحيط» الزركشي» 
ج7ء ص 455 -1450, 

(؟) رواه أحمد ومسلم: مسئل امن جا ص 5ه حديث أبي هريرة» رقم (277)بلفظ(ولا يستطيب الرحل بيمينه) - صحيح مسلمم) 
ج١؛‏ ص355» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم 57 » ورواه بلفظ (أن البي © فى أن يتنفس ف الإناء» وأن يمس ذكره بيمينه. 
وان يستطيب بيمينه) والاستطابة:إزالة النجاسة من السبيلين.وفي اللسانء الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء» وسمي بمما من الطيب؛ 
لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء؛ أي يطهره. لسان العرب» ابن منظور» ج١)ص5517)»‏ مادة(طيب) 


(؛) نيل الأوطار» الشوكاني» ج١»‏ ص .1١7‏ 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية ج1100 الفصل الثاني: النهمي كك 


؟)حكم التخصر في الصلاة:ثبت عن أبي هريرة ] أن البي © (فى عن التخصّر في الصلاة)!'. وهو 
يدل على تحريم الاحتصار في الصلاة - التخصر في الصلاة: وضع اليد على الخاصرة -- لعدم قيام قرينة 
تصرف النهي عن التحريم ؛ الذي هو معناه شو ساس بدو" 

*)حكم إقامة الحدود في المساجد؛ ذهب إلى تحريم إقامة الحدود في المساجدء وتحريم الاستقادة فيهاء لقوله 
© (لا تقام تلتدوداف السناحد ولا بسفات فيا)!. والنهي - كما تقرر في الأصول - حقيقة في 
العرم ع ولا عاوقه اله عننا عه معاد الل لا 


ب - صرف النهي عن التحريم لقرينة: 


)١‏ وضوء الرجل بفضل طهور المرأة: 

رجح ما جمع به الحافظ ابن حجرء من حمل أحاديث مي الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة) 

فل خليف: (أقنومون 6:01 سنن الوا الربعنا قسا قاسو اند انا!" عسي 
كراهة التتريه. والقرينة الصارفة للنهي عنه عن التحريم إلى الكراهة» هي أحاديث الجواز نحو ما رواه ابن 
عباس عن ميمونة: (أن رسول الله 6عوه] بنط لتوا م 1" 


(1) رواه البحاري ومسلم وغيرهما. صحيح البخاري» ج١»‏ ص 275937 باب الخصر في الصلاة» رقم ١١5١‏ و75١21‏ وقد رواه عن أبِي هريرة 
بلفظ (نُهِي عن الخصر في الصلاة) وبلفظ (في أن يصلي الرجل مختصراً). صحيح مسلم؛ ج١؛‏ ص 87؛ باب كراهة الاختصار في 
الصلاة» رقم (54)» وقد رواه عن أبي هريرة عن النبي © بلفظ (أنه نمى أن يصلي الرجل مختصرا) . ورواه باللفظ االمذكور في المتنء 
البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج؟: ص 87 7؛ باب كراهية التخصر في الصلاة؛ رقم ([75105). 

(؟) نيل الأوطار» الشوكاني» ج؟: ص 177. 

(؟) قال ابن حجر:رواه الترمذي[ ١3/4‏ رقم1٠5١]‏ وابن ماجه[ 6717/5 رقم5959؟] بإسناد فيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف»ء ورواه 
أبو داود[ 737/4 ١ارقم.4549]‏ والحاكم[3/4١:رقم8١8]‏ وابن السكن وأحمد بن حنبل[ه/#758رقم5554١]‏ 
والدارقطئ[ 59/7" رقم 041١‏ ؟] والبيهقي[ 7/8 "رقم117753] من حديث حكيم بن حزام ولا بأس بإسناده...» تلخيص الحبير» ابن 
حجرء ج4» ص7/ - //1» كتاب حد شارب الخمر» رقم )١80[(‏ 

(؛) نيل الأوطار» الشوكاني» ج١2‏ ص 555. 

([ه) ينظر: مسند أحمد» ج5؛ ص .778 حديث ميمونة بنت الحارث الحلالية زوج البي ©؛ رقم (5844؟) - سنن ابن ماجهه ج1١‏ 
ص 251 باب النهي عن ذلك -أي عن الوضوء والاغتسال بفضل وضوء المرأة -بلفظ( بفضل وضوء المرأة)» رقم 09”, 

() رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ (أن رسول الله © كان يغتسل بفضل ميمونة])» ج١٠‏ ص 27017 باب القدر المستحب من الماء في غسل 
النجاسة» رقم 277 وينظر: مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص 417» مسند عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء رقم 2455 وينظر؛ سئن 
ابن ماجه» ج١ء‏ ص 770 باب الرخصة بفضل وضوء المرأق رقم ([105"). 

)١(‏ نيل الأوطارء الشوكاني» ج١2‏ ص 7ه. 
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حص الباب الثاني: المباحث اللخوية |تتتتبجببااا ج03 الفصل الثاني: النهمي جك 


؟)حكم الوصال في الصوم: 

ذهب إلى أن النهي الوارد عن الوصال في الصوم في نحو (نمى رسول الله عن الرمال"") اميل 
على التحريم» لوجود القرينة الصارفة للنهي عن التحريم» وقد ذكر جملة من القرائن الصارفة للنهي عن 
التحريم في هذه المسألة» ومنها: 

)هنا ارؤأة الور !"!والطوان اسع نايف بتر كال (نني القن 6 هن الومجتال 
ولعيالفري ا 

ب)إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي» فإن ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهي للتزيه لا 
بعري و جه قال قافا ارم متييماة, 

ولكنه في (السيل الجرار) ذهب إلى أن النهي عن الوصال في الصوم لع ا" واعتبر وصاله © 
بأصحابه حين لم ينتهوا غير دال على عدم التحريم» لقوله © (لو مد بي الشهر» لواصلت وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم... ا 


ابيع الثمرة قبل بدو صلاحها: 
اختار أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو ضرقي" نب للععري لوجحود الصارف عن ذلك وهو 
وروا ها يدل على أن المنع من البيع والنهي عنه إنما كان لأحل التشاحر الذي يكون إذا عرض للثمرة 


)١(‏ صحيح البخاري؛ ج١؛‏ ص 544؛ باب الوصال» رقم ١51١‏ - صحيح مسلمء ج؟» ص 2775 باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم 
ل" 

(؟) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار: حافظ من العلماء بالحديث. من أهل البصرة. حدث في آخر عمره بأصبهان وبغداد والشامء 
وتوثي في الرملة. له مسندان أحدهما كبير والثاني صغير. توق سنة ١95‏ ه. الأعلام .١185/١‏ 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو القاسم الإمام العلامة الحجة بقية الحفاظ مسند الدنيا وأحد فرسان هذا الشأن. 
ولد بعكا في صفر سنة ستين ومائتين» صنف المعجم الكبير وهو المسند» والمعجم الأوسط على شيوخه فأتى عن كل شيخ “مالهمن 
الغرائب فهو نظير الأفراد للدارقطيي» وكان يقول: هذا الكتاب روحي فإنه تعب عليه» والمعجم الصغير وهو عن كل شيخ له حديث 
واحد» قال ابن منده؛ أحد الحفاظ المذكورين. مات الطبراي لثلاث بقين من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة عن مائة عام وعشرة أشهر. 
سي رأعلام النبلا» ١١9/1١5‏ - الأعلام, .١71//9‏ 

(؛) قال ابن حجر رواه البزار والطبراي» فتح الباري» ج4» ص5١”.‏ وسكت عنه ابن حجر في الفتح بينما ضعف إسناده الميئمي؛ ف بجمع 
الزوائد» ج*؛ ص 75”؛ باب في الوصال» رقم45-017. 

(5) نيل الأوطار» الشوكاني» ج"؛ ص .5١5‏ 

(5) السيل الجرار» الشوكاي» ص 7854. 

() صحيح البخاري» ج4؛ ص 485 7»: باب ما يجوز من اللو» رقم (1815) - صحيح مسلمء ج27 ص 07/75 باب النهي عن الوصال في 
الصومء رقم 5 .١١١‏ 

)0 ثبت النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الصحيحين وغيرهما. ينظر: صحيح البخاري» ج؟», ص ١‏ الاو ص 171١17‏ باب بيع المزابنة 
وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (077؟) ورقم .70١‏ صحيح مسلمء جء ص 21١55‏ باب النهي عن بيع الثنمار قبل 
بدو صلاحها بغير شرط القطع؛ رقم .)١574[(‏ 
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ح- الباب الثاني: الباحث اللفوية ‏ سس سس سه الفصل الثاني: النهمي 


اا وذلك يدل على أن النهي للإرشاد لا للع لاا هذا ما قرره في (وبل الغمام). لكنه في (السيل 
الجرار) ذهب إلى أن النهي للتحريم؛ ولم يصرفه عن ظاهرهأ"!. 
5 )البول في المستحم ثم الوضوء فيه: 

ذهب إلى أن النهي عن البول في المستحم الذي يتوضأ فيه الثابت بقوله © (لا يبولن أحدكم في 
مستحمه؛ ثم يتوضاً فيه؛ فإن عامة الوسواس منه)!*!. ليس للتحريم وإنما هو للكراهة» والقرينة الصارفة هو 
ربط العين يعلة إتساء اللنوى عند إلى لواب 
ه)الجلوس في الطرقات: 

ثبت النهي والتحذير عن الجلوس في الطرقات بقوله © (إياكم والجلوس)!"! 

وهذا التحذير هو للإرشاد» بدليل أن الصحابة قالوا لهإمالنا بد إنما همي بجالسناء. ("ا) 

ولو كان هذا التحذير واجب الالتزام لم يراجعوه» كما قال القاضي عياض وتابعه الشو كان" , 


)١1(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس ف عهد رسول الله © يتبايعون الثمار» فإذا جدّ الناس وحضر تقاضيهم. قال المبتاع: إنه 
أصاب الثمر الرُمان أصابه مراض أصابه قُشام» عاهات يحتجون بماء فقال رسول الله ©: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك» فإما لاء فلا 
تتبايعوا حى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير يماء لكثرة خصومتهم. صحيح البخاري» ج7, ص 27١17‏ باب بيع الثمار قبل أن ييدو 
صلاحهاء رقم .704١‏ 

(؟) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج؟؛ ص .5١7‏ 

(؟) السيل الجرار» الشوكاي» ص 555. 

(:) قال ابن حجر: أخرجه أصحاب السئن» وصححه ابن حبان والحاكم وتعقب قول الترمذي (لا نعرفه مرفوعاًء إلا من حديث اشعث) بأن 
الطبري أخرجه من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضاًء وهذا تعقب على الإطلاق» وإلا فإسماعيل ضعيف الحديث - فتح الباريء 
ج8» ص 588. وينظر: مسند أحمد بن حنبل» ج5؛ ص 28552 حديث عبد الله بن مغفل المزي» رقم 7085415. - سنن أبي داود» ج١ء‏ 
ص“ باب في البول في المستحمء رقم 71. - سنن الترمذي» ج١»‏ ص 2١١١‏ باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل» رقم .”١‏ قال 
أبو عيسى؛ هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. - سئن النسائي الكبرى» 
ج١ء‏ ص85 باب الكراهية في البول في المستحمء رقم 7. - سنن ابن ماجه» ج١»‏ ص23777 باب كراهية البول في المغتسلء؛ رقم 
4 

() نيل الأوطار» الشوكاني» ج١ء‏ ص .١55‏ 

() الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. - صحيح البخاري» ج7؟» ص١8)‏ باب: أفنية الدور والحاوس فيها والجلوس على الصعدات» 
رقم 77717, - صحيح مسلم» ج4» ص »17١5‏ باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم .5١١١‏ 

(0) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. - صحيح البخاري» ج؟. ص ,81١7‏ باب أفنية الدور والجلوس فيها والدلوس على الصعدات» 
رقم 77717, - صحيح مسلم» ج4» ص 217١5‏ باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم .5١١١‏ 

() نيل الأوطارء الشوكاني» ج؛؛ ص .١١8‏ 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس سس سح تحت الفصر الثاني: النفي | حح- 
المطلب الثاني: اقتضاء النهي الفساد: 
المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 
اختار الشوكانى رحمه الله تعالى في (إرشاد الفحول) أن النهي يقتضي القسناة مطلفا هن كين فرق يق 
العبادات والمعاملات» ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك» فيكون هذا الدليل قرينة 
صارفة له عن معناه الحقيقي إلى معناه البحازي. 
والبقدال جل ما اغضاره بالأدلة العاليدل؟!: 
)١‏ قوله © (كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد)!". قال: والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو ردء وما كان رداً 
ا فردووا كاث باطاد. 
؟) أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهمء على الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرعء وأنه 
باطل لا يصحء وهذا هو المراد بكون النهي مقتضياً للفساد. 
*) قوله © (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإن فهيتكم عن شيء فاجتنبوه)!". فأفاد وحوب 
اجتناب المنهي عنه» وذلك هو المطلوب. 


واعتبر مخالفة هذا المذهب من المراوغة بالرأي» وذلك فيما إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لبزئه» 
أما بالنسبة للنهي للوصف اللازم» فقد نسب إلى الجمهور القول بعدم فساد المنهي عنه فيما كان من هذا 
القسمء ويكون الفساد فيه للوصف دون الأصلء ومثل له بالنهي عن عقد الربا لاشتماله على الزيادة» قلت: 
وهذا غريب فالجمهور هنا يقولون بالفساد للأصل والوصف» حلافاً للحنفية ومن وافقهم. 

واخحتار اقنضاء النهي الفساد في هذه الحالة أيضاًء وذكر أدلة أصحاب هذا المذهبء, وهي كما 
أورده: 

١)النهي‏ ظاهر في الفساد من غير فرق بين كونه لذاته» أو لوصفه. 

؟)استدل أهل العلم على فساد صوم يوم العيد بالنهي الوارد عن صومه؛ وليس ذلك لذاته ولا 
لحزئه» لأنه صوم» وهو مشروع, بل لكونه صوماً في يوم العيد» وهو وصف لذات الصوم واعتبر ما اعترض 
به على هذا المذهب» من جواز ورود النهي مع التصريح بالصحة, بأنه ملتزم إن وقع ويكون دليلاً على 
حلاف ما يقتضيه الظاهر. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص8780. 
(؟) صحيح البخاري» ج؟؛ ص83/8, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم ٠55؟.‏ صحيح مسلم ج7, ص 217517 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .17١‏ المصدر نفس ج1١‏ ص ه39 -385, 


(؟) سبق تخريجه ص//7. 


#الاااى 
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وأما النهي عن الشيء لغيره» نحو النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» فقد احتار أنه يقتضي الفسادء 
معتبراً أن النهي فيه يضاد وجود أصله لأن التحريم هو إيقاع الصلاة في ذلك المكان» قال كما صرح به 
الشائى وأتباعه» ونجاعة من أهل العل 1" فهو #التمى عن الضوع :فق يزع العيله الاقرق ينهي" . 

وقد وصف ما ذهب إليه الحنفية من التفريق بين النهي عن الشيء لذاته» ولوصف لازم» ولوصف 
بحاور» والحكم في بعضها بالصحة» وثي بعض بالفساد في الأصلء أو في الوصفء بأن ما ذكروه من فروق 
وتدققات لتر ودلب تملع وهنا ره كدعو ظاهر عم ترقز قير" . 

ولكنه في (نيل الأوطار) و(وبل الغمام)كان يبن المسألة الفقهية» على قاعدة اقتضاء النهي الفساد إذا 
كان عائداً إلى ذات المنهي عنه أو لوصفه اللازم» ولا يقتضي الفساد إذا كان النهي عائداً لوصف مجاور 
للمنهي عنه. 

أما في (السيل الجرار) فقد سار بشكل عام في بناء المسائل الفقهية المتعلقة بالنهي» انها الاسفيساره 
الأصولي في (إرشاد الفحول) وهو أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. 

والتطبيقات الفقهية للشوكان تدل على ما قلناه سابقاً. 
المسألتّ الثانيت:التطبيقات الفقهية: 

تختلف التطبيقات الفقهية للشوكانى لقاعدة (اقتضاء النهبي للفساد) في مؤلفاته المتقدمة عنها في ما 
ألفه متاخراء ولتضرت أنعلة على .ذلك 


)١(‏ قال النووي: (الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع» وصحيحة عندناء وعند الجمهور من الفقهاء» وأصحاب الأصولء وقال أحمد بن 
حنبل» والحبائي وغيره من المعتزلة باطلة» واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم؛ قال الغزالي في المستصفى... من صححها يقول هو عاص 
من وجه متقرب من وجهء ولا استحالة في ذلكء إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذى هو عاص بهء وقال القاضى أبو بكر بن 
الباقلان يسقط الفرض عند هذه الصلاة لا يما بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى» واحتلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لاء 
ففى الفتاوى الى نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبى نصر بن الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال؛ 
المحفوظ من كلام اصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها. قال القاضي أبو متصور: ورأيت 
أصحابنا بخراسان احتلفواء منهم من قال لا تصح صلاته؛ قال وذكر شيخنا يعبى ابن الصباغ في كتابه الكامل أنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن 
بحصل الثواب» فيكون مثابا على فعله» عاصيا .ممقامه. قال القاضى: وهذا هو القياس إذا صححناها...) المجموع؛ج”؟».ص55١.وقال‏ الجويئ: 
ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنما فاسدة غير محزئة» والأمر بالصلاة مستمر على من أتى بصورة الصلاة في الدار المغصوبة» وعزي هذا المذهب إلى 
طوائف من سلف الفقهاء» وقيل إنه رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه) البرهان» ج١)ص7/854.‏ 

(؟) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكان, ج١2‏ ص 75", 

(*) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص 8785. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية اححطلت وو بجبحبكت 03 النصل الثاني: النفي ‏ ححكت 


)١‏ نكاح الشغار: 

ذهب في (وبل الغمام) إلى أن الحكم بفساد العقد في نكاح الشغار غير مناسب لا تقرر في الأصول» 
ولا موافق لقواعد الفروع؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه بل لأمر حارج عنه» وقد تقرر قي 
الأضول أن ذلك لا يرحب الفبيناو 

وأما في (السيل الجرار) وهو من مؤلفاته المتأخرة» فقد أخقار بطلان نكاح الشغار 
وضعف قاعدة أن النهي لا يقتضي الفساد ؛ إلا إذا كان لذات الشيء أو لحزئه أو لوصفه الملازم له لا 
الخارج عنه. 

حيث قال (الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهماء من طريق جماعة من الصحابة فيها 
التصريح بالنهي عن الشغار!"ا, وفيها التفسير له بأن يزوج الرحل ابنته أو أخته من الرحل على أن يزوحه 
ابنته أو أخته وليس بينهما صداقء وهذا التفسير روي موقوفاً ومرفوعاء والنهي حقيقة في التحريم المقتضي 
للفساد المرادف للبطلان. 

وما ذكر من الفرق بين النهي لذات الشيء أو لحزئه أو لأمر خارج عنهء هو مجرد رأي بحت 
ودعوى محضة» بل كل ما فى عنه الشارع فقد منع العباد من قربانه والتلبس به وذلك هو معيئ كونه غير 
مأذون فيه وغير شرعي» وما كان كذلك فليس من أمره © ومالم يكن من أمره فهو رد. 

وهذه التفرقة بين أقسام النهي» صارت عصى يتوكأ عليها من يريد دفع الدليل جرد القال والقيل؛ 
وصارت ذريعة للمغالطة والمراوغة والمحرب من الحق» على أنه قد ورد هاهنا التصريح بنفي هذا النكاح كما 
في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه © قال: (لا شغار في الإسلام) والنفي يتوجه إلى الذات 
حقيقة ولا مانع من ذلكء لأن المراد الذات الشرعية» وعلى تقدير وجود مانع فأقرب الحازين إليها نفي 
الضحة وبنفي الصحة مضل المظطلوي)!". 
”) تلقي البيوع (الركبان): 

قال: في (نيل الأوطار) إن نمي النبي © عن تلقي البيوعء الثابت في عدة أحاديث ومنها (نمي النبي 
ا ا ل ال 0 ادا 


(1) وبل الغمام الشوكاني» ج7؛ ص 187. 

(؟) صحيح البخاري» ج”: ص 2184٠‏ باب الشغار» رقم 4477. - صحيح مسلمء ج37 ص .٠١84‏ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانهء 
رقم .١41١5‏ 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص 51" - 359, 

(:) صحيح مسلمء ج؛ ص 21١517‏ باب تحريم تلقي الحلب» رقم »)١519(‏ بلفظ (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده 
السوق؛ فهو بالخبار. 


لاد 
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الباب الثاني: الملباحث اللغوية ‏ سس سس جح الفصل الثاني: النهسسي 


لا يقتضي الفساد كما هو الظاهر؛ لأن النهي هنا لأمر حارجء وهو لا يقتضي الفساد كما تقرر في 
لقب 

بينما في (السيل الجرار) حكم بفساد هذا العقد ورد على مذهب الجمهور - وهو ما كان اختياره 
سابقاً - في عدم فساد هذا العقد, فقال: (هذا التلقي حرمه الشارع على فاعله بنهيه الثابت بلا حلافء 
فمن زعم أن ما ترتب على هذا الحرام صحيح فقد خالف مقاصد الشرع, ممجرد رأي حرره أهل الأصول» 
لا يستند إلى ما تقوم به الحجة) يريد بذلك قاعدة أن النهي لأمر خارج لا لذات المنهي عنه ولا لوصفه 
اللازم لا يقتضي الفساد. 

قال (وأما إثبات الخيار» فهو دليل على أن هذا البيع موكول إلى اختيار صاحبه إن أمضاه مضىء وإن 
لم يمضه فوحوده كعدمهء فهو حجة عليهم لا لهم لأن هذا الإمضاء هو الذي وقع به التجارة عن تراض» 
وما تقدم منه من الرضا فقد أبطله انكشاف الأمر على غير ما وقع من تغرير المتلقي» وليس المراد بقوله 
سبحانه |/اا ‏ 9 00: 00> 00ح < +  88©‏ ) باع 


"1 3ك |[انساء::؟]. مثل هذا الرضا الناشئ عن التغرير والتلبيس» بل الرضا المحقق بلا تغرير» وطيبة 

الين المي 1 
*) بيع النبجش: 

النجش هو الزيادة في السلعة فيعطي بها الشيء؛ وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السّوام» فيعطون بما 
أكثر نما كانوا يغطوة لو الم يسمعوا نحشه» وقد ثبت التهى عن ذلك فق الصتحييون "١‏ وغيرهاءه وقد اتدل 
العلماء هل يقتضي ذلك النهي فساد المنهي عنه أو لا. 

واختار الشوكاني في (السيل الجرار) فساد ذلك البيع لاقتضاء النهي لذلك!؟, 

والأمثلة السابقة تتعلق بالمسائل الي كان النهي فيها لأمر حارج لا لذات المنهي عنه ولا لجزئه أو 
لوصفه اللازم» والجمهور فيها يحكمون بعدم فساد المنهي عنه. 

أما المسائل الي يكون النهي فيها راجعاً إلى ذات المنهي عنه أو للترئه أو لوصفه الملازم له فالجمهور 
بحكمون بالفساد فيهاء والشوكان لا يخالف ف ذلك» ويمكن أن نذكر هنا بتعض التطبيقات الفقهية 
للشوكاني الدالة على ذلك: 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني؛ جا ص 50 5. 

(؟) السيل الجرار» الشوكاي» ص 5154. 

(؟) صحيح البخاري» ج7» ص 27١١‏ باب النجشء ومن قال لا يجوز ذلك البيع» رقم )٠١5(‏ - صحيح مسلم؛ ج, ص 55١١؛‏ باب 
تحريم بيع الرحل على بيع أخيه وسومه على سومه؛ وتحريم النجش وتحريم التصرية» رقم )١5١[(‏ 

(4) السيل الجرار» الشوكاني» ص 5117. 


ه/ا؟ - 
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ح- الباب الثاني: الباحث اللفوية ‏ سس سس سه الفصل الثاني: النهمي 


١‏ - طواف الحائض: ذهب إلى أن طواف الحائض الذي فى النبي ميا" يقتتضي الفساد المرادف 
للبطلان» وهو قول الجمهورا ''. 

؟ - الحلف بغير الله: احتار أن الحلف بغير الله الذي نمى عنه النبي © لا ينعقد 
فساد المنهي عنه» وإليه ذهب الحمهورأء!. 


0 لأن النهي يدل على 


(1) النهي عن طواف الحائضء رواه البخخاري بلفظ (فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم, فافعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت 
حي تطهري). - صحيح البخاري» ج١؛‏ ص 2١١54‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم (99؟) - صحيح 
مسلم» ج35 ص "لال باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يحوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدحال الحج على العمرة» ومتئى يمحل 
القارن من نسكه, رقم .)١511[‏ 

(؟) نيل الأوطار» الشوكاني» ج25 ص 07 5. 

(؟) أحاديث النهي عن الحلف بغير الله رواها البخاري ومسلم وغيرهما. ينظر: صحيح البخاري» ج4» ص 25797 باب لا تحلفوا بآبائك 
رقم (5770). - صحيح مسلمء ج"ء ص 21755 كتاب الإمان» رقم .)١15155[(‏ 

(؛) نيل الأوطار» الشوكاني» جه. ص 517. 
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ح- الباب الثاني: الباحث اللفوية ‏ سس سس سه الفصل الثاني: النهمي 


المبحث الرابج: مذاهب الأصوليين ني اقتضاء النهي الفساد. وأدلتهم : 


المطلب الأول: عرض المذاهب. 
تعددت مذاهب العلماء حول هذه المسألة» ويمكن أن نذكر أهمها على النحو التالي: 
المذهب الأول: النهي يقتضي الفساد مطلقاء سواء كان النهي عائدا لذات المنهي عنه» أو لوصفه اللازم؛ أو 
لوصفه المحاور» وسواء كان في العبادات أو المعاملات. 


0) 0) 


وهو مذهب مالك ''. وأحمد وكثير من أصحابه !'» والظاهرية 


المذهب الثاق: النهى يقتضى الفساد إذا كان النهى عائدا لذات المنهى» أو لوصفه اللازم» ولا يقتضى 
الفساد إذا كان النهى عائدا لوصف مجاور. 


() 


هذا تفن الشافن اكز أصيوا” ١‏ 


4 وحتمهور الزيديول* . 

المذهب الثالث: النهى يقتضى الفساد إذا كان النهى عائد إلى ذات المنهى عنه» ويقتضى الصحة إذا كان 
النهي لوصفه.» وم يكن من الأفعال الحسية. وهو مذهب يوي 

المذهب الرابع: النهي يقتضي الفساد مطلقا إذا كان في العبادات» ولا يقتضيه إذا كان في المعاملات. 
وهو مذهب أبو الحسين البصري/"! والغزالي!* والرازيأ'/. واغعتاره الكمال بن الهمام من 
الحنفيةل"ا 


(1) إحكام الفصولء الباحي» ج١2‏ ص5؟١‏ - شرح تنقيح الفصولء القرائي» ص177» نفائس الأصولء القرافي» ج ١‏ ص5 250 505. 
وصرح القرافي بأن قاعدة المالكية دلالة النهي على الفساد في الأصولء غير أنهم راعوا الخلاف في أصل القاعدة في الفروع» فقالوا بأن البيع 
الفاسد المنهي عنه يفيد شبهة الملك» وظاهر هذا النقل تخصيص اقتضاء النهي الفساد في المعاملات دون غيرها. 

(؛) العدة» أبو يعلى ج١‏ ص١/8797١‏ - روضة الناظرء ابن قدامة» ص ١91١‏ - قواعد ابن اللحام» ص .١5٠١‏ 

(؟) الإحكام, ابن حزم؛ ج27 ص50 5. 

(؛) الإحكام, الآمدي ج؟, ص7١‏ 4 قال الإسنوي: نقله الآمدي بالمععى عن اكثر أصحاب الشافعي» واختاره فتأمله (التمهيدء الإسنوي» 
ص5١‏ قال الزركشي؛ هذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي» وتصرفه في الأدلة يقتضيه. (البحرانحيط» الزركشي» ج7: ص40 4 
تحقيق المراد» العلائي ص .)31١‏ 

ه) شفاء غليل السائل؛ الطبري» ج7؟؛ ص١٠7.‏ 

5) كشف الأسرار» البخاري ج١»‏ ص ١ه‏ - التوضيح شرح التنقيح؛ صدر الشريعة» ج١2‏ ص55 -45. تحقيق المرادء العلائي» ص١35.‏ 

؟) المعتمد أبو الحسين البصري» ج »١‏ ص .17١‏ - غهاية السولء الإسنوي» ص178. البحر المحيط» الزركشي ج7؟) ص؛ 44. 

6) المستصفىء الغزالي ج 2١‏ ص" ١اوص8 ١‏ - فاية السول؛ الإسنوي» ص 178. البحر المحيط»؛ الزركشي؛ ج27 ص 55 5. إرشاد الفحول؛ 
الشوكاني» ج١ء‏ ص777. وينبه إلى أن كلام الغزالي في المستصفى ف ذيل هذه المسألة يقتضي تفصيلا آحر» إذ صرح فيه بأن النهي لايدل 
على الفساد؛ وإنما يعرف فساد العبادة أو العقد بفوات الشرط أو الركن لا من حيث النهي. (المستصفىء الغزالي» ج؟؛ ص8 )١‏ 

)1١(‏ المحصولء الرازي» ج ”؛ء ص١551.‏ هاية السول الإسنوي» 17. البحر المحيط؛ الزركشي ج”؛ ص55 54. إرشاد الفحولء؛ الشوكان» 

ج1١‏ ص 777. 


(؟) تيسير التحرير» أمير بادشاه» ج١‏ ص 7078 -717/9, 


) 
! 
! 
! 


لاسا 
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المطلب الثاني: الأدلة ومناقشتها: 
أولا:أدلت القائلين بأن النهى يقتضى الفساد المرادف تلبطلان مطلقا. 

سواء كان في العبادات أو المعاملات» وسواء كان النهي راجعا لذات المنهي عنه أو لحزئه أو لوصفه 
اللازم أو ا بجاور. 


استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة, منها: 

)١‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء أن البي © قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه حرواية 
مسلم منه- فهو رد) وف روايةا'/ ([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)!". 

وجه الاستدلال: أن ما نمى الشارع عنه هو غير ما أمر به وشرعه» فوجب أن يرد بنص الحديث؛» 
والرد معناه الحكم بالبطلان وعدم ترتب آثاره ا 


وقد اعترض على الاستدلال يمذا الحديث بعدة اعتراضات, منها: 

أ-هذا الحديث من أخبار الآحاد» ولا يستدل بما على الأصول بخلاف الفروع» وهذه المسألة من 
أمهات مسائل أصول الفقهء فلا يحتج فيها إلا بالقاط!؟). 

وأجيب: بأن هذه المسألة وإن كانت من الأصول ؛ إلا أنما من مسائل الاجتهاد الى يصاح فيها 
الاستدلال بالاخحبار الظنية» كما أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول» فهو من أحاديث الصحيحين المجمع 
على مهيا تيفيك العله النطاريي ا" . 

ب - واعترض أيضا بعدم التسليم بأن الرد معناه أن لا يكون المردود سببا لآثاره» بدليل جواز ذبح 
شاة الغير دون إذنه» إذا قاربت الحلاك» وهو ليس عليه أمرنا وليس برد. وإنما معئ الرد هنا عدم القبول 


طاعة وقربة» ولا يلزم من نفي القبول نفي افيد" ١‏ 


(1) صحيح البخاري» ج؟؛ ص84/8)» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم ٠765؟.‏ صحيح مسلم ج78 ص 21758 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .١71١/‏ 

)0 صحيح مسلمء ج”» ص 21747 باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .117١‏ ورواه البخاري معلقاء صحيح البخاري» 
ج؛» ص4 5١‏ 5» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم؛ فأخطأ حلاف الرسول © من غير علم فحكمه مردود» لقول النبي © (من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

() العدة» أبو يعلى» ج١»‏ ص١٠78 ١81-‏ - التبصرة؛ الشيرازي» ص7١٠‏ - قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١؛‏ ص47 .١‏ الواضح؛ ابن 
عقيل» ج"ء ص85؟ - الإحكام, الآمدي.» ج؟» ص١٠4‏ - شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج25 ص55: -5737. إرشاد الفحول؛ 
الشوكاني» ج١.‏ ص 775. 

(؛) تحقيق المراد» العلائي» ص7١١.‏ 

([0) ينظر: الواضح, ابن عقيل» ج”» ص 57 ١‏ -744؛ تحقيق المراد» العلائي ص 5 .١١‏ 

.١١7 المستصفىء الغزالي» ج ”ء ص5١ - تحقيق المراد» العلائي» ص‎ )١( 


-ملا؟ - 
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آ[#أأ الباب الثاني: المباحث اللخوية +ل5لججُُُُحُُ] كُةُ 00 الفصل الثاني: النهمي جك 


وأجيب: بأن المتبادر من كلمة (فهو رد) أي مردود الذات» والرد كما يستعمل في نفي القبول 
كذلك يستعمل في الفساد والإبطال» وإذا استعمل فيهما حمل عليهما. كما أن نفي القبول يلزم منه نفي 
العيصلاه إلا آل يدل «اليل من خنارض عل الضيدة كما وريه ولك قينا ساو جيرا 

والجمهور سلموا بدلالة هذا الحديث على فساد المنهي عنه» إذا كان النهي راجعا إلى ذات المنهي 
عنه أو للحزئه أو لوصفه اللازم؛ أما إذا كان النهي راجعا لوصف محاور فلا ؛ لأدلة أخرى استدلوا يما على 
للق ويعة ىر تحار 

أما الحنفية: فمنعوا دلالة الحديث على فساد المنهي عنه؛ إذا كان النهي راجعا لوصف لازم أو 
لوصف مجاور» لأدلة استدلوا يما ستذكر لاحقا. 

؟) إجماع الصحابة على فساد العقود والتصرفات الشرعية بمجرد النهي عنها (', ومن أمثلة ذلك 
احتجاج عمر على فساد نكاح المشركات بمجرد قوله تعالى؛ |/ا| 5 © م ا [البقرة:١؟ئ]ء‏ 
ول ينكر عليه أحد من الصحابة» فكان ذلك إجماعا على فساد التصرفات المشروعة يممجرد النهي. 

وكذلك احتج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله © (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 


بالروق وسو الزرجاليو ول للم واللتي إلة مبراء مسواء عيها يغرقيه يدا يد)"" ووقوله اك 1ل[ 2): 


| 0 > ا [البقرة:7؟] وكان حكمهم بالفساد بالنهي لفهمهم دلالته على ذلك شرعاء وقيل بل 
للهميي للك من شي لزيا" . 
واعترض عليه: بعدم التسليم بحصول هذا الإجماع» فهو صادر من بعض الأمة فقط ولا حجة في 
قول بعضهمء وعلى فرض التسليم بوقوعه فإنما وقع في المنع والتحريم؛ أما في الإفساد فلا يستدل به» بدليل 
أنفهم حكموا في كثير من المنهيات بالصحة, وعليه يكون الحكم بالتجاد ل مسطديا لجا القرينةا". 
وأجيب؛ بالمنع» فالإجماع واقع منهم جميعا بدليل فعل بعضهم له وحصول الرضا والإقرار من 
الباقين» فكان ذلك إجماعا سكوتياء وهذه المسألة ظنية تثبت ,كثله وبدونه» وقد استدل ,مثله في إثبات 


.١١8- ١١1١ تحقيق المراد» العلائي ص‎ - ١ -القواطع؛ ابن السمعاني» ج١؛ ص42‎ 78١ العدة» أبو يعلى ج١ ص‎ )١( 

(؟) العدة» أبو يعلى» ج١»‏ ص185. الواضحء ابن عقيل» ج, ص 57 7. الإحكامء. الآمدي» ج7؛ ص05 1. شرح مختصر المتقهى» 
العضدء ج7: ص55 ه - تحقيق المراد» العلائي» ص ١٠١‏ -إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص770. 

(؟) صحيح البخاري» ج”؛ ص 27١3‏ باب بيع الذهب بالذهب» رقم 7055. صحيح مسلم» ج77 ص ,41711-1777١0‏ باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدا رقم .١5/1‏ واللفظ للبيهقي: سنن البيهقي الكبرى» جه ص 27575 باب الاجناس الي ورد النص بجريان 
الربا فيهاء رقم .١٠١5٠55‏ 

(:) الإحكام, الآمدي» ج؟؛ ص7١‏ 5 -508. شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7: ص5 5. 

(1) المستصفىء الغزالي» ج7» ص7١.‏ 


ولا" 
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حص الباب الثاني: المباحث اللخوية م2جحي4ججحجحتؤَُكُكاُ_ ‏ ف ُفح حا الفصل الثاني: النهمي هك 


القياس» والتعبد بخبر الواحد وأمتالمهماء وظاهر من فتاويهم أنهم لم يكتفوا بالحكم على المنهي عنه بالتحريم بل 
وأبطلوه أيضاء ومن أمثلة ذلك رد عمر نكاح من تزوج بغير ولي والتفريق يينهماء وغير ذلك!". 

واعترض: بأن الإجماع المذكور إنما هو في فساد المنهي عنه إذا كان النهي عائدا لعينه أو لوصفه 
اللازم» أما ما كان النهي فيه لأمر خارحي محاور فلاء فقد حكموا في مثل هذه الصورة بالصحة» وأفى فيه 
سرب بالفياد": 

* -المشروع نعمة وكرامة» والمنهي عنه قبيح ومعصية» وسبب للعقوبة لا للكرامة والنعمة» فلا يكون 
مشروعاء وما لا يكون مشروعا لا يكون صحيحاء لأن كل صحيح مشروعء وعليه فإن النهي يدل على 
الفساد!"). وبذلك يكون النهي والنسخ ةا 

وقد اقترن الحكم بالفساد بصور كثيرة جدا من المناهي» والمناسبة مع الاقتران دليل متفق عليه بين 
الفانيد لعا 

واغترض على هذا الاستدلال بعدة اغتراضات: 

أ- اعترض على اعتبار المشروعية والحرمة متنافيان» إذ المراد بالمشروعية هنا ترتب الأثر» وكونه 
علامة للملك أو الحل» ولا استحالة فيه» إذ يجوز أن يقول حرمت الربا وجعلت الفعل الحرام في عينه سببا 
لحصول الملك في العوضين, بينما يتناقض أن يقول حرمت الربا وأبحته» فإذن التحريم يتناقض مع الإباحة لا 
مع جعله علامة للملك وترتب الأثر عليه» فهذا حكم دنيوي وجد بناء على وجود سببه المتمثل في أصل 
التصرف المشروع!'! 

وأجيب: بأن المشروع هو كل ما رتب الشارع عليه آثاره» والصحة والفساد من تصرفات الشارع؛ 
وكذلك ترتيب الآثار على الفعل؛ والمنهي عنه ليس .مشروع فلا يترتب عليه أثرول", 

ب - اعترض على اعتبار النهي والنسخ بمعنى واحد, لاختلاف كل منهما عن الآخرء فالنسخ 
إلزام من الشارع لا اختيار فيه للعبد» وهو تصرف في انحل بالرفع» بينما النهي تشريع للابتداء» وهو موجه 
للابتلاء» ولا يتحقق إلا ببقاء مشروعيته» فيصح عدمه بناء على امتناع الغيرا". 


.1739- ١7١ شرح مختصر الروضة» الطوفي»ء ج؟, ص77 - تحقيق المراد» العلائي» ص‎ )١( 

(؟) تحقيق المراد العلائي» ص .١7٠0‏ 

(*) الواضحء ابن عقيل» ج77 ص 545. الإحكام الآمديء ج؟؛ ص8م.؛ - كشف الأسرارء البغاري؛ ج 2١‏ ص 54”هو0١51.‏ 
التوضيح» صدر الشريعة» ج١»‏ ص8 ه ؛ - تحقيق المراد» العلائي» ص ١ 5١‏ -47 ١؛البحر‏ المخيط» الزركشي» ج ”2 ص .45١‏ 

(:) نفائس الأصولء القرافي» ج27 ص 4١5‏ -كشف الأسرارء البخاري» ج »١‏ ص 574. 

(5) تحقيق المراد» العلائي» ص .١ 5١‏ 

)0 للستصفى؛ الغزالي» ج”ء ص5١‏ - فتح القدير» ابن الهمام» ج5, ص١٠‏ 

() عه 

0) 


زف 


1١57 تحقيق المراد» العلائي» ضص‎ ١ 


١‏ كشف الأسرار» النسفي» » جاا ص اء 


ا" 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية جلج2ححُُكَُُُاْ_ ف ؤي الفصل الثاني: النهمي هك 


وأجيب: - بأن ورود النهي بعد الصحة يعتبر نسخاً لتلك الصحة السابقة؛ ولا مانع من ذلك؛ كما 
إذا قال الموكل لوكيلة لاتبع هذاء فإنه وإن كان فياً في الصيغة» لكنه نسخ في الحقيقة لتلك الصحة 
السابقة", 

واعترض أيضا على الاستدلال: بورود صور كثيرة جدا من المناهي حكم عليها بالفساد» بأن ذلك 
نما ورد في كل منهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم» ولم يرد فيما كان النهي فيه لوصف مجاور للمنهي عنهء 
فلا يسلم بالإطلاق في كل في !", 

5 -النهي يقتضي احتناب المنهي عنه» وتصحيح حكمه يقتضي ملابسته وقربانه» وهما متناقضان 
والشرع بريء من التناقض. 

كما أن النهي شرع لدرء المفاسد الكائنة في الملنهي عنه. أو فيما يلازمه من أوصافء 
ولا تتحقق حكمة النهي إلا بالحكم ببطلان المنهي عنه» ولو قيل بصحة المنهي عنه؛ لكان سببا في عدم تحقق 
الحكمة المطلوبة منهء.ولكان ذلك عبفا والشارع متره عن 3لك/”.. 

ويجاب بالتسليم فيما كان النهي فيه لعينه فقطء أو لعينه ولوصفه اللازم» أما ما كان النهي فيه 
لوصف محاور للمنهي عنه فلا ؛ لأدلة دلت على ذلك ستذكر لاحقا. 
ثانيا: أدلّ القائلين بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا لذات المنهي عنه أو 
لجزته أو لوصف لازم له. 

هؤلاء استدلوا بالأدلة الى أوردها أصحاب المذهب الأول في الدلالة على فساد المنهي مطلقاء مع 
استثنائهم دلالتها على فساد المنهي عنه إذا كان النهي عائدا لوصف مجاور. 

ويمكن هنا أن نكتفي بإيراد أدلتهم على أن النهي إذا كان عائدا لوصف محاور ؛ فإنه لا يدل على 
فساد المنهي عنه. 

واستدل هؤلاء بأن هذه الحالة المستثناة» انفك الوصف فيها عن أصل التصرف الشرعي» وقد ثبت 
أنه ابي فاائت لقان القتري الفانا : وهذا يشهد لصحة المنهي عنه إذا كان الوصف الفاسد جاورا 


.175 -شرح تنقيح الفصولء القرائي»ه ص‎ 4١ نفائس الأصولء القراي» ج؟» صه‎ )١( 

(؟) تحقيق المراد» العلائي» ص .١ 5١‏ 

(؟) ينظر: امحصولء الرازيء ج؟؛ ص ١45‏ - شرح تنقيح الفصولء القرائي» ص17 -شرح مختصر المنتهى؛ العضدء جا ص 559 - شرح 
مختصر الروضة:؛ الطوثي» ج؟)؛ ص17/8. 
وقد اعتبر العلامة محمد علي المالكي الحكم بالفساد في جميع أنواع النهي الذي ذهب إليه أصحاب هذا المذهب مبالغة» وعارضه الشيخ 
محمود شاكر بأنه يلزم عنه الكثير من الأمور الباطلة» فمن صلى مثلا: وهو يبغض أخخاه» فيلزم أن تكون صلاته باطلة على هذا المذهبء 
وهذا غير صحيح لأن الصلاة لم يختل فيها ركن أو شرط. ينظر: أدرار الشروقء محمد المالكي» ج؟» ص8 ؛ ١‏ - تعليقة على الإحكام 
للآمدي؛ محمود شاكر» ج7: ص .5١‏ 


.١١5ص سبق تخريجه‎ )١1( 


- م١‎ 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية محص حصصإو!تكد 0 الفصل الثاني: النفي 


لأصل التصرف منفكا عنه؛ بدليل أن البي © لم يحكم ببطلان البيع» بل أثبت الخيار» وذلك دال على 
انعقاده مع ارتكاب البائع النهي فيه. 

وكالك تلفي الركبانه فى عم الى :16" م اليف أن تلفي واشتري منة الكيان إذا قلم التسوق؛ 
واف قطي تصيحيع 'اللنقاد كطانق لخر لز زع ةبغار بشن ررق غم يطال انيع ال قله للخالوا".. 

وعليه فالأدلة الدالة على أن النهى يقتضى الفسادء لا تشمل هذه ال حالة الي يكون النهى فيها عائداً 
للمجاور للمنهي عنه. 

قال العلائي: ([من صور المنهي عنه ما أجمع على فساده كصلاة الحائض» ومنها ما احتلف فيه كالبيع 
وقت صلاة الجمعة» مع أن غالب القسم الأول لم يقترن به ما يدل على الفساد سوى بحرد النهي» وكذلك 
الثاني لم يقترن به ما يقنضي الصحة» م ل ا » أن النهي عن الشيء م 
كان لغيه أو لوضفه اللازع قله يققضى الفساده دوت ينا كات الغيرو)"! قال: ( وطرد الشافعي أصله في جميع 
ضور تياك يعي أن[ مقط قلق الناين)!. 
ثالثا: أدلمّ القائلين بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو 


لجزذه» ويقتضي الصحتة إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسيي. 
استدلوا على اقتضاء النهى الفساد في حالة ما إذا كان النهى عائدا لذات المنهى عنه ؛ بأن ما كان 


من هذا النوع فهو يدل على أن علة النهي موحود في ذات المنهي عنه. فيقع باطلا لاختلال ركن من أركان 
التصرف الشرعيء» فيصير التصرف الشرعي المختلة أركانه قبيح الذات» فتنعدم مشروعيته بذلك فيكون 
النهي مجحازا عن النسخ, فإن النسخ لإعدام الصحة والمشروعية» أي أن ارتفاع المشروعية مرتبط بعدم توفر 
الفروظ و لاز كام لتسايرة عل القدل م ف ا 

هذا كما سبق هو مذهب الحنفية» ومحل نزاعهم مع الشافعية ومن وافقهم هو في النهي العائد لوصف 
لازم» أما ما كان عائدا لوصف محاور أو لأمر خحارجي, فلا حلاف بينهما في عدم اقتضاء النهي للفساد في 
هذه الحالة,. 


١‏ م تر ا ااي ا 


؟) تحقيق المراد» العلائي» ص /1/ا١ .١0/8-‏ 


0) 

(؟) ته 

(؟) المصدر نفسهء ص191. 
(:) المصدر نفسهء ص86 .١5‏ 

.478- التوضيح» صدر الشريعة» ج١2 ص45‎ )١( 
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آ[#أأ الباب الثاني: المباحث اللخوية يييجبجبجككَُأتٌُُْ]_ ف ف اي الفصل الثاني: النهمي هك 


وحقيقة الخلاف بينهما يتحقق بشكل أساسي في الحكم المترتب على الفعل المأذون فيه شرعاء إذا 
وقع ذلك الفعل على وجه محرم؛ وكان النهي فيه عائدا على وصف لازم للمنهي عنهء كصوم يوم التحر ل" 
أو البيع بالربا ونحو ذلك» فهل يترتب عليه ما كان يترتب عليه حالة وقوعه على الوجه المأذون فيه شرعاً أم 
لا 

قال الحنفية: بأن الفساد هنا يختص بالوصف المنهي عنه» دون الأصل المتصف به» فلو أتى به المككلف 
على الوجه المنهي عنه يكون صحيحا بحسب الأصلء فاسدا بحسب الوصفء فلا يدل النهي هنا على 
القسناد بل خلن العين”'. 

واستدلوا على منع اقتضاء النهي فساد المنهي عنه إذا كان النهي راحعا إلى وصف لازم أو جاور 
للمنهي عنه. بعدة أدلة منها: 

١‏ - لا بد أن يكون المنهي عنه متصور الوجود - أي مشروعا - حى يتحقق التكليف به» ولا يتصور 
بقاء مشروعيته إلا بصرف القبح إلى الوصف. فحكم النهي يوجحب تصور المنهي عنه الذي يتمثل في إمكان 
تحققه» وفي نفس الوقت يقتضي قبحه؛ وهما متناقضان ولا يمكن الجمع بينهما في التصرفات الشرعية فلا بد 
من الترحيح لاستحالة الجمع بين جانب التصور وجانب القبح. والراجح هو جانب التصور لعدة 
مرجحات منها؛ 

أ- أن تصور المنهي عنه هو الموحب الأصلي له لغة وعرفا وشرعا. 

فمن حيث اللغة: فالنهي هو الامتناع ولا يكون إلا عن متصورء وى فعل متعد لازمه انتهى يقال: 
فيته فانتهى. ومن حيث الشرع: فلا يتحقق الابتلاء بالنهي إلا إذا كان متصور الوحود شرعاء فحينقذدذ 
يصير العبد مخيرا بين الإقدام على فعل المنهي عنه فيعاقب» أو الكف عنه فيئاب بامتناعه مختارا. 

ومن حيث العرف؛ فإنه من المستقبح أن يكلف شخص ,هما لا قدرة له عليه» فلا يقال للأعمى لا 
تبصر» وللإنسان لا تطرء فالنهي يوحد عما يكونء وأما ما لا يكون فالنهي عنه لغو ينزه عنه الشارع. 

ب -اعتبار جانب التصورء فيه إمكانية الجمع بينه وبين جانب القبح» وذلك بإرجحاع القبح إلى 
الوصف المقترن بالأصل 

ج -اعتبار جانب القبح يؤدي إلى إبطال حقيقة النهي» ويجعله كالنسخ, وهو مختلف عنه حقيقة 


وعدا 


)١(‏ النهي عن صوم يوم النحر ثبت في الصحيحين وغبرهما. صحيح البخاري» ج١ء‏ ص١51:‏ باب حج النساء» رقم 10/58. صحيح مسلم» 
ج”ء ص 1/43 باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم .١١7/8‏ 

(؛) التوضيح» صدر الشريعة» ج١2‏ ص4517. 

() ينظر: التوضيح شرح التنقيح» صدر الشريعة» ج١2‏ ص 459 -١45؛‏ كشف الأسرارء البخاري» ج١؛‏ ص 54١‏ -547؛ التلويح على 
التوضيحء التفتازاني» ج١1‏ ص 455 -551. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية صمحس سك طوط_وصبكت 0 النصال الثاني: النفي ‏ ححكت 
وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدة اعتراضات: ومنها: 


أ- رد ابن السمعانىي: وفيه أوضح؛ أن المشروعات توجد بأمرين: فعل العبد» وإذن الشرع. وما دام 
أن الشرع فى عنها ترتفع المشروعية» ولا يلزم عن ذلك ارتفاع تصور الفعل» بل يبقى تصور الفعل من 
العبد قائما. 

فالصوم المنهي عنه مثلا ليس بعبادة لزوال إذن الشارع؛ وإن كان العبد يتصور منه أن يقوم به بالنية 
والإمساك. فكان صوما نظرا إلى فعل العبد لا بنظر الشرع1'. (فيتصور من المكلف الإتيان بحركات 
وأفعال مخصوصة لولا هذا النهي لكانت شرعية» فنهاه الشارع عن ذلك وأخرجها يبهذا النهي عن المشروعة 
والإجزاء)!". 

وأجيب: بعدم تسليم أن فعل العبد البحرد من اعتبار الشرع يسمى بالاسم الشرعيء والنزاع هو في 
بقاء التصورالشرعيء أما التصور الذي ادعى الخصم بقاءه بارتفاع المشروعية إنما هو تصور حسي لا 
شرعي» فلا يسمى صوما إلا ما اعتبره اشر 


ب - وردة (بأن الشرعي هو ما سماه الشارع بذلك الاسمء فيطلق على الحالة المتخصوصة صحت أم 
لق ول عاد مكييعة وعرر مستعة بوضلاة البو وسناذة الحمااضن يإطلوا"', فالقعل ند ووو هاسني 


عنه كان متصوراء فيكون ذلك كافيا لصحة النهي» ولا داعي لبقاء النهي متصورا بذلك -أي 
)ا 


مشروعا 
وأجيب: بأن النهي يكون لإعدام المنهي عنه بواسطة النهي في المستقبل» وليس عند ورود النهي 
فقطء فلا بد من استمرار تصور المنهي عنه في المستقبل ؛ حى يتحقق الانتهاء بالنهي» وهذا لا يكون إلا إذا 
بقل العو عم وا 
ج - ومنها ما رد به الإمام الغزالي: الذي منع فيه التسليم بضرورة كون المنهي عنه مكنا بالعق 
الشرعي» بل يكفي لتحقق مع الانتهاء الذي هو موجب النهيء إمكان المنهي عنه بالمععى اللغوي, لأنه هو 


.5 4 كشف الأسرارء البخاري» ج١» ص؛‎ - ١55 قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١» ص‎ )١( 

)0( حاشية التفتازاني على السعده ج5. ص الاه. 

(؟) كشف الأسرارء البخاري» ج١ء‏ ص 44 5. 

(؛) شرح مختصر المنتهى» العضد ج7» ص١7‏ - التلويح على التوضيحء التفتازاني» ج١اص5750‏ - 551. 
(ه) كشف الأسرارء البخاري؛ ج١؛‏ ص45 5. 

.5 45- كشف الأسرار» البخاري» ج١2 صه 4 ه‎ )١( 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية ج7ججكككَُككاكككْتتتتتتككيي__ الفصل الثاني: النهمي هك 


المستعمل في المنهيات بدليل (دعي الصلاة أيام أقرافك!") الا © م8 © 0 ع 

ا | عل | ا لم (0) ظ () 5 ا [لنساء:”_] وأمثال هذه 
المنهيات» إذ ورد فيها النهي عما لا ينعقد أصلاء وعليه فمن صام يوم النحر» فقد ارتكب المنهي عنه ؛ وإن 
نهد عر 

وأجيب؛ بأن ما فى عنه الشارع يجب أن يحمل على معناه الشرعيء لأن ذلك هو عرفه في المنهيات 
الشرعية» فنهي الشارع عن البيع بالربا هو نمي عن البيع الشرعي قطعا لا البيع اللغوي. فالشارع فى 
خافن على أشبام يزيم وطاق لحرن تقرى :الماك بو العا ١‏ 

د - استدلالهم بأنه لا يقال للأعمى "لا تبصر". وأن اعتبار جانب القبح» يؤدي إلى إبطال حقيقة 
النهي ويجعله كالنسخ» غير مفيد» قال القراقي ردا على هذا الاستدلال التراع هو في الصحة الشرعية» وهي 
الإذن في جواز الإتيان بالفعل وترتب آثاره عليه شرعاء ودليلهم لا يتعلق بصورة التراع» بل يتعلق بالصحة 
العادية وهي بجمع عليهاء وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه. ولا مأمور به» ولا مشروع 
على الإطلاق» إلا وفيه الصحة العادية» فما ذكروه لا يتناول صورة النزاع. وعلى فرض التسليم بأن 
دليلهم يدل على الصحة الشرعية» لكن تلك الصحة متقدمة على النهي لا متأحرة عنه» فإذا ورد النهي بعد 
الصحة كان ذلك نسخا لتلك الصحة السابقة» ولا ما نع من حمل النهي على النسخ» كما إذا قال الموكل 
لوكيله لا تبع هذاء فإنه وإن كان فيا في الصيغة» لكنه نسخ في الحقيقة لتلك الصحة السابقة» بينماهم 
يقولون باب النهي يدل على صحة لاحقة؛ يبنون على أساسها الملك في عقود الربا وغير ذلك!'!. وعليه 
فالنهي يدل على الصحة لكن سابقة» والمطلوب صحة لاحقة» فلا يحصل المقصود. 


)١(‏ قال ابن حجر: (حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دعي الصلاة أيام أقرائك] أبو داود» والنسائي من حديث إفاطمة بنت أبي حبيش 
أها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم» فقال: إذا أتاك قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري؛ ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) 
ورواه النسائي من حديث الزهري» عن عمرة» عن عائشة: أن أم حبيبة كانت تستحاض» فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تترك 
الصلاة قدر أقرائها وحيضها] ورواه ابن حبان من طريق هشامء عن أبيه» عنها بنحوه. رواه البيهقي موقوفاء والطبراني في الصغير مرفوعاء من 
طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه؛ وزاد: [ إلى مثل أيام أقرائها1. ورواه الدارقطئ من طرق عن أم سلمة؛ وهو في أبي داود كما تقدم؛ ورواه 
الدارمي من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» وهو في الترمذي وأبي داود وابن ماجه» ولفظه: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
إلى كك قيس فرعيل رهزي .ابدام وستيكم يوق دان عو امود بك زمه قرو اوزان: لز لوطل الكل باذ | ليرا 
الأوسطء وفيه عن جابر نحوه). تلخيص الحبير» ج١»ص ١1١‏ ءرقم4 737. 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج37 ص7١‏ -18. 

(؟) كشف الأسرار» البخاريء ج ١‏ ص 4ه -540 - التلويح على التوضيحح التفتازائي» ج1١‏ ص 498 . 

(1) نفائس الأصولء القرائي» ج؟» ص؛ 44١5 - 4١‏ شرح تنقيح الفصولء القراقي» ص175. - تحقيق المراد» العلائي» ص81" - وينظر؛ 

ا محصولء الرازي» ج”» ص7١7.‏ شرح مختصر الروضة؛ الطوثي» ج27 ص 58 ”7؛ -575, 
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ح- الباب الثاني: الباحث اللفوية ‏ سس سس سه الفصل الثاني: النهمي 


ونعس النقدن ” النهي لا يقتضي إذن الشرع في المنهي عنه؛ أو يقتضي عدم الإذن فيهل'ا 

ويرد على الأحئاف بشكل عاه؛ بأنه لم تقع صورة واحدة حكم فيها الشارع بصحة المنهي عنه 
وكان النهي فيها عائدا لوصف لازم للمنهي عنه» حالة القدرة على الاحتراز عن المنهي عنهء بل ثبت 
العكسء فقد أبطل النبي © بيوعا محرمة كان النهي فيها عائدا لوصف لازم من نوع ما يحكم له الحنفية 
بالصحة» ومن ذلك ما ثبت عن فضالة ] (أن البي © أن عام خيبر بقلادة فيها ذهب وحرز ابتاعها 
رحل بتسعة دنانير أو سبعة» فقال النبي ع: اوضع عير يها تردوسيع مين ينهي )"اقلم ييحت ع 
العقد في القدر المساوي ويبطله في القدر الزائد» بل أبطله كله. 

وكذلك رده اين . ولم يبين لهم أن العقد يصح في القدر 
المساوي دون غيره» بل أبظل البيع بالكلييا؟! 

- وقع الإجماع على وجود النهي حيث لا صحة. كالنهي عن نكاح ما نكح الآباء» فلو كان 

الحو مقطيا للصريحة #الكان تلق" السيعة امم وصرة النهى ظاق علق سملتي النليل 01 

وأجاب الحنفية: بأن النهي في مثل نكاح ما نكح الآباء بجاز عن النفي» لأن موجب النكاح حل 
التصرف وموحجب النهي حرمة التصرفء فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي» بخلاف البيع مثلا 
فإنه شرع للملك والحل تابع» بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المحوسية.!' 

وردٌ هذا الجواب: بأن تقدير النفي في بعض المناهي دون بعض من غير دليل يدل عليه» تحكم لا 
وبح القن ول لم كللقه لكان كلك لازم للى وسعل لذ نكاس لايرل )!أرما افيه مح الالعادييةع 
الصحيحة» حيث وردت فيها صيغة النفي» وقن كالواقرها بالسوده "1 


)١(‏ نفائس الأصولء القراثي» ج؟ ص .4١5‏ شرح مختصر الروضة» ج7: ص475. 

(؟) صحيح مسلمء ج7؛ ص7١2151‏ باب بيع القلادة وفيها خرز وذهبء» رقم .١519‏ سنن أبي داود ج7؛ ص43 ؟2» باب في حلية السيف 
تباع بالدراهم, رقم 8*١‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري» ج» ص 27575 باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من علم فحكمه مردود» رقم 591/8. 
حا ل ا الو ان 


(:) تحقيق المراد» العلائي» ص ١١و‏ ص55 .١‏ 

(ه) الإحكام, الآمدي, ج؟؛ ص١١5.‏ تحقيق المراد» العلائي» ص ١87‏ -1/85. 

(<) أصول الشاشي» ص .١737‏ التوضيح؛ صدر الشريعة» ج١؛‏ ص 47١‏ - التلويح على التوضيحء التفتازاني» ج١1‏ ص١47.‏ 

نباو]١١١5-1١١١مقر‎ 5:٠١ ؟] والترمذي[755/7‎ ١ 85مقر١؟3/؟[دواد وأبو‎ ]١؟50مقر‎ 551/١ قال ابن حجر: رواه أحمد[‎ )١( 


ماجد[ 71/8 -6 7 'رقم 18860 ]١881-‏ وابن حبان[ 87/9/؟رقمه/7 ١‏ 4] والحاكم[ ؟/87١‏ -88 ١‏ رقم71705 -717117], واختلف في 
وصله وإرساله» وصححه الحاكم وأطال في تخريج طرقه.. تلخيص الحبير» ج”» ص 24١55‏ رقم .١5٠07‏ وانظر: سنن الدارقطئي» ج7» 
ص ١١‏ -هه 0 رقم4 41 -84/81. 

(؟) تحقيق المراد» العلائي» ص ٠٠٠١ - ١59‏ 


لثمم 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية حجححجُُُأحُُكحَكا_ ف فُؤ ا الفصل الثاني: النهمي هك 


؟ -عدم التفريق بين حالات النهي يقتضي التسوية في أحكامهاء وهذا غير جائز لتفاوت أثر النهي في 
المنهي عنه حسب درجة الخلل الذي وقع في التصرفء وعلى القول بأن النهي الوارد على الوصف الخارحي 
يسري إلى أصل التصرف ويبطله. يقتضي ذلك التسوية بين الماهية السالمة عن المفسدة؛ والماهية ال عراها 
خلل في ذاتها أو جزء من أجزائها وذلك غير جائز. 

والقول بالصحة الكاملة فيه تسوية بين الماهية السالمة في ذاقاء وبين الماهية السالمة في ذاقا دون 
وصفهاء وهذا غير جائز, 

وللخروج من التناقض» يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصفء فيصح الأصل ويبطل الوصفء» 
وشو الوه وماق القرات هلي هاا لابق له ناته عينه 1 

وأجحيب:بعدم التسليم ( فإن الوصف إذا نمي عنه سرى النهي إلى الموصوف»ء لأن الوصف لا وجود 
له مفارقا للموصوفء فيئول الأمر إلى أن النهي يتسلط على الماهية الموصوفة بذلك الوصفء 
فتكون الماهية على ضربين: عار عن ذلك فلا يتسلط النهي عليه» ومتصف بذلك الوصف فيتسلط النهي 
نا 


رابعا: أدلتّ القائلين يأن النهى يقتضى الفساد ِثْ العبادات دون المعامالات: 


وقد استدلوا على أن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقطء بأن حقيقة النهي تناقض كون 
المنهي عنه قربة وطاعة» فالطاعة هي ما وافق الأمرء والأمر والنهي متضادان» فيدل النهي في العبادات على 
الفساد. فمن صلى في مكان مغصوب مثلا لم يأت .ما أمر به ضرورة ؛ لأن المأمور به غير المنهي عنه حتماء 
وبالتالي م يأت .ما كلف به لبطلان ما أتى به» والطاعة لا تجتمع مع المعصية» هذا بخلاف المعاملات كالبيوع 
ونحوهاء فقد يكون البيع محرما ومع ذلك تترتب عليه آثاره من انتقال الملك ونحوه إذا لا تضاد بين تحريم 
العقود وبين جعلها سببا للملك والتصرفء فلم يكن النهي فيها دالاً على الفسادء فالمعاملات أسباب» 
واللس بسرت شرظة آنا يكره عامورا ييا" 

وقد اعترض على تفريق هؤلاء بين العبادات والمعاملات؛ والحكم باقتضاء النهي بالفساد في 
العبادات دون المعاملات» بأمور منها: 


(1) الفروق» القراثي» ج؟, ص 47 ؟. 

(؟) أنوار البروق» ابن الشاط» ج7؟: ص .١59- ١548‏ 

.5٠١ وما بعدها. المستصفىء الغزالي» ج؟. ص68١. الإحكام, الآمديء» ج35 ص‎ ١7/١ ينظر: المعتمد» أبو الحسين البصري» ج١ ص‎ )١( 
.١55 المحصولء الرازي» ج7» ص 717-751 - شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج7. ص 477. تحقيق المراد» العلائي» ص‎ 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية يجججججيُُُأُُكككتكت__ ف ؤي الفصل الثاني: النهمي جك 


١‏ - هذا يخالف الإجماع المتمثل في التسوية بين أحكام النهي ني العبادات والمعاملات؛ فمنهم من سوى 
بينهما في دلالة النهي على فساد كل منهماء ومنهم من سوى بينهما في عدم دلالة النهي على فساد 
كل منهماء وهؤلاء فرقوا بينهما وخحرقوا الإجماع 11 
وأجيب؛ .نع وحود الإجماع, إذا وحوده يتحقق بالاتفاق على طريقة واحدة وهذا لم يحدث 

؟ - كذلك اعترض عليهم بنفس دليلهم في المعامالات, الذي استدلوا به على عدم اقتضاء النهي الفساد 
في المعاملات - وسيأيٍ - بأن النهي إن دل على الفساد؛ فإن دلالته لا تخرج عن أن تكون بلفظه أو 


.معناه» وكلا الدلالتين منعدمة» فيتعين أنه لا يدل على الفساد أصلاء فلماذا نفيتم الفساد عن المعاملات 
)0 


0) 


دون العبادات 
وأجيب: بأن المراد بالفساد في العبادات ليس هو الفساد الذي نعنيه في المعاملات» فهو في العبادات 
كوا غير بحزية» وفي المعاملات أن لا تفيد سائر أحكامه, وإذا احتلف معي الفساد في الجهتين لى يشملها 
الدليل السابق بل يختتص بالمنا لكي لكا 
واعترض على الجواب: بأن الفساد في الجميع هو عدم ترتب الآثار على المنهي عنه وتنوع الأثر لا 
يقتضي احتلاف الجنسء فإن النهي عن المعاملات عندهم على حد واحدء وآثاره مختلفة فيها كما أن آثار 
صحتها مختلفة أيضاء ولم يمنعهم ذلك الاختلاف من جعل الجميع شيئا واحداء فكذلك العبادات مع 
البتوياة. 


واستدلوا على عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات, بما يلي: 

أ- الحرمة لا تعن نفي المشروعية» فيجوز أن يصرح الشارع بالنهي عن الطلاق في الحيض لعينهء 
لكن إن حدث وقع الطلاق وبانت الزوجة» وليس في هذا تناقض بخلاف ما لو قال (حرمت عليك الطلاق 
وأمرتك به أو أبحته لك) وعليه: فقد يكون الفعل حرام الحكم؛ ومع ذلك تترتب عليه ثماره أو وا" 

وأجيب: .منع ذلك» (فالنهي ينافي إفادة الملك» وصحة التصرف؛ إذ يؤدي ربط الحكم بالمعاملات 
المنهي عنهاء وترتيب آثارها عليهاء إلى التناقضء لأن النهي عنها إنما كان لاشتمالها على المفسدة» والحكم 
بصحتها يكون باعثا للنفوس على تعاطيها مع أن النهي يقتضي المنع من الإقدام عليهاء فيتناقض من قبل 


.177 المعتمد, أبو الحسين البصري» ج١2 ص‎ )١( 

.117/ المعتمد» أبو الحسين البصري» ج١» ص‎ )١( 

() تحقيق المراد» العلائي» ص5 .١5‏ 

(؛) امخصول» الرازي» ج؟؛ ص)/5؟. 

(ه) نفائس الأصولء القرافي» ج27 ص8١‏ ؛ -4.039؛ - تحقيق المراد» العلائي» ص/17. 
)0 


3 ١ المستصفى» » الغزاللي» ج27 صه‎ ١ 
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حص الباب الثاني: المباحث اللخوية ج5جججححُُُُُكْ_ فد الفصل الثاني: النهمي هك 


الشرع الباعث والصارفء وذلك محال وما أدى إلى ا محال محال» وأيضا جعلها سببا لترتب آثارها عليها 
تمكين من التوسل بماء والنهي عنها منع من ذلك التوسلء» فيؤدي ذلك إلى التناقض» وإن سلم أنه لا ينافي 
ولاق قلعا فير بناقه قاض تولك كا 

ب - النهي في المعاملات» لو دل على الفساد., فإن دلالته لا تخرج عن أن تكون بلفظه أو .ععناهء 
وكلا الدلالتين منعدمة. فمن ناحية اللفظ فهو لا يدل إلا على الزحر عن الفعل» والفساد معناه عدم ترتب 
الثمرات وهما معنيان مختلفان. 

ومن ناحية المععئ: فلا يدل أيضا (لأن الدلالة المعنوية تتحقق إذا كان لمسمى الشيء لازم - فاللفظ 
الدال على الشيء - دال على لازم المسمى» بواسطة دلالته على المسمى) وها هنا الفساد غير لازم للمنع؛ 
لأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع "لا تصل في الثوب المغصوب, ولو صليت صحت صلاتك" 00 
الشاة بالسكين المغصوبء ولو ذبحتها بما حلت ذبيحتك" وإذا لم تحصل الملازمة» انتفت الدلالة الي 


وقد اعترض على هذا الدليل بأمور 

١‏ هذا الدليل يشمل العبادات» وق اسعيت: 

وأجيب: بأن معئ الفساد مختلف في الجهتين» فهو في العبادات كوفا غير بحزئة» وفي المعاملات أن لا 
تفيد سائر أحكامهاء وإذا اختلف معين الفساد في الجهتين لى يشملها الدليل السابق» بل يختص 
الاباك م 

وقد سبق ذكر ما يرد على هذا الجواب», وخلاصته: أن الفساد في الجميع يع عدم ترتب الآثار 
على المنهي عنه» وتنوع الأثر لا يقتضي اختلاف الح (كا 

؟ - لو اقتضى النهي الفساد في غير العبادات» لكان الذبح بسكين مغصوبة» وطلاق البدعة» والبيع 
في وقت النداء للجمعة» والوطء في زمن الحيض» غير مستتبعة لآثارها من حل الذبيحة وأحكام الطلاق» 
والتلقه واحكام الرظيه لاوم باط فامازروم مقلء 17 

وأجيب: .نع كون النهي في الأمور المذكورة لذات الشيء أو لحزئه» أو لوصفه اللازم» بل لأمر 
خارج» ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارحيء فلا يرد النقض يماء وأيضا قد ورد في العبادات 


.١55 ص‎ »١ تحقيق المراد» العلائي» ص44‎ )١( 

(؟) المحصول » الرازي »ج؟»ص737 -7917. ينظر:المستصفىء الغزالي» ج7؟؛ ص5١.‏ 
() المحصولء الرازي» ج7؟: ص79/86. 

(:) نفائس الأصولء القرافي» ج؟ء ص/ .5 -039؛ - تحقيق المراد» العلائي» ص/17. 
)0 


.”” المستصفىء الغزاللي» ج 7؟» ص5١. إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١)» ص4‎ )١ 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية ج1005 الفصل الثاني: النهمي هك 


مثل ما ورد في المعاملات» حيث ورد فيها النهي مع الحكم بالصحة؛ كالوضوء بلماء المغصوبة» والصلاة في 
الوب الحرير'!. 


الترجيح: 

استقراء النصوص الشرعية دل على أن المسائل الي لم يحكم عليها الشارع بالفساد كان النهي فيها 
لوصف محاور منفك عن أصل التصرف الشرعي» وما حكم عليها بالفساد كان النهي فيها عائدا لذات المنهي 
عنه أو لحزئه أو لوصفه اللازم؛ فما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن تابعه هو الراحح في المسألة » وهذا التفريق 
ليس بالرأي والمهوى؛ ولكن بالاستقراء والتتبع والتأمل والتدبر والجمع بين النصوص. والله أعلم. 


)00 شرح متتو المنتهى» العضين: ج١‏ ص 574 - تحقيق المراد» العلائي» ص .١55‏ 
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ويشتمل على المباحث التالية: 
المبححث الأول: تعريف العام والخاص وبعض ما يتتعلسق 


هما . 


المبحسث الثساني: اختيارات الشوكاني الأصولية. 


وتطبيتاتها الندذهية. 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين ني بعض مسائل 


العام والخاص. وأدلتهم . 
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2< الباب الثاني: المباحث اللخوية لط و2 الفصل الثالث: العام والخاص -حححت 
المبحث الأول : تعريف العام والخاص وبعض ما يتعلق بهما: 


المطلب الأول: تعريف العام وألفاظه. 


المسألن الأولى: التعريف: 

لغة:العام اسم فاعل من عم بمعيئ شمل»مأخوذ من العموم وهو لغة الشمولء يقال عَمَّهُم الأمرٌ 
يَعْمُّهم عُموماً شولهم, ويقال عَمَهُمْ بالعطيّة» ويقال عمهم المطر إذا شمل أقطارهم. والعامّة خلاف 
قاروا" 

اصطلاحاً: اختار الشوكان أن يعرف العام بما عرفه به صاحب المحصولء مع زيادة قيد «دفعة» 
فقال العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة!". 

وخرج بقوله «المستغرق لجميع ما يصلح له» النكرات» كقولهم «رحل»؛ لأنه يصلح لكل واحد من 
رحال الدنيا ولا يستغرقهم» وكذا خرحت التثنية والجمع, لأن لفظ «رحلان» و«رحال» يصلح لكل اثنين 
وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق» وأيضا خحرحت ألفاظ العدد كقولنا: خمسة؛ لأنه يصلح لكل حمسة ولا 
يستغرقه. 

وقولنا؛ «بحسب وضع واحد» احتراز عن اللفظ المشترك؛ وعن الذي له حقيقة وبحاز» فإن عمومه لا 
يقتضي أن مواقي و اي 7 

وزاد الشوكان قيد «دفعة» للاحتراز من النكرة في سياق الإثبات» فإنها تستغرق بطريق البدل لا 


بطريق الشمول. 


المسألت الثاتيق . الفاظ العموه!؟: 
اختار الشوكان أن للعموم صيغة موضوعة له حقيقة» وهو مذهب جمهور العلماء 
وقد ذكر عددا من صيغ العموم مستدلا على أن كل صيغة منها للعموم» ومن صيغ العموم الي 
ذكرها: 


(5) 


(1) ينظر: لسان العربء ابن منظورء ج7١؛‏ ص 4755» مادة(عمم) ‏ القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ص 2٠١١9‏ مادة(ع م م). 

.8108 719 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ج١2‏ ص 77037. وينظر؛ المحصولء الرازي» ج7, ص 7.09 .81١‏ 

(:) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١»‏ ص 7544 .75٠0‏ ينظر:المحصولء الرازي» ج ؟ءص ه5١3‏ -787 - البحر امحيط» الز ركشي» ج2)ص 57 - 
8 

(5 ) إرشاد الفحولء الشوكاني,» ج١.‏ ص 47-744 ". ينظر: شرح مختصر المنتهىء العضدء ج” .ص 58١‏ - البحرالمخيط, 
الزركشيء ج .)ص١‏ -78, 


واه 
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الباب الثاني: المباحث اللخوية 0500077077 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


7 


١‏ - أسماء الاستفهام, مثل؛ منء وماء وأين» وميئ.. نحو قوله تعالى : |/! كن الى يُعرْضُ © غ6 م 
66 | [إالمدينى] 

؟ -أسماء الشرط: نحو قوله تعالى [/ا[ 1  "‏ 3# 45 9 يم | [لنساء:.م] 

* - لفظ «كل» و«جميع» ونحوهماء نحو قوله تعالى :11/1 19 © 0] 0 .إ[آل عمران:185] 

4 - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط: نحو قوله تعالمالاا © 1 أ [ ا [لكهف:4؛] ونحو 
لاوا هُسَْْءَئِما أوَكَتوَا © ا الإسد:؛:] ونحو الا , أَحَديَنَ المشركيت اسْتَجَارَدَ 
جره | [لتربة::]. 

ه - لفظ معشر ومعاشرء وعامة» وكافة» وقاطبة؛ وسائر نحو قوله تعالى: ألا لا ل١لالا‏ * 

لها 2 1[[إنيائة؟]. 
5 - الأسماء الموصولة» كالذيء واليء والذين» واللات. نحو قوله تعالى: [/اا 7 © ./8 0 
0 ا [لرعدة١١]‏ ونحو قرله تغفال 1/1 1" لا /ا لال »1 73 ىم ١]‏ 
١ 0‏ 8 ا [السا ]١‏ الوضول. فيه (الذين) يشعل كل أكل كال ليقي 
/ - الألف واللام الحرفية إذا دلت على اللجمع» سواء كان سالا أو مكسرأء وكذا إذا دلت على اسم 
الجمع» كقوم» وكذا إذا دخلت على اسم الجنس» نحو قوله تعالى: [/1 “ثلا > لاا 
[العتكبوت:5] ونحوا آلا / 0 1 2 3 4 5 7/6 8 
:2 > أ [لمائدة:ىم]. 


8 - تعريف الإضافة» سواء كان المضاف جمعا نحو عبيد زيد أو اسم جمع» نحو: جاءني ركب المدينة» أو 


اسم جنس نحو ]لاا > -ت < 67 2 | [التحل:16]. 


4و”م ل 
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6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلاء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حلط للال 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


المطلب الثاني: تعريف الخاص وأنواع المخصص: 
المسألت الأولى . التعريف: 
لغة: من خصص» وخصه بالشيء أي ا 
اصطلاحاً: أورد الشوكان تعريفين للخاص نقلا عن الزركشي هما: 
ما ول على كثرة مخضوصة. 
وأورد الاعتراضات على كلا التعريفين» فالأول يعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح, فإن 
تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام» وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه» أو صنف 
من أصنافه» إلا أن يراد بالمسمى الواحد ما هو أعم من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفاء لكنه يشكل عليه 
إخراج أفراد متعددة» نحو أكرم القوم إلا زيدا وعمرا وبكراء ثم يرد على هذا الحد أيضا أنه يصدق على كل 
قرف فى الأفراء قو اكرم القرية لزيد وبين ويل و حدم ركترة) رارضا شيع دق على “كل لفك يجدن 
على تر ةمي أو كان كركا رن عجره آم الا وعلفن إل أن علي التعر ينين له ايفاك التعذيد الخساضن 
المحرج من العام ويصلحان لتحديد الخاص من حيث هو خاصء من غير اعتبار كونه مخرجا من عموم, 
ولكنه يأى ذلك كون المقام مقام تحديد الخاص المحر ج من العام لا تحديد اللناضي بنع نيك نلو جاضي ١١‏ . 
قلت : الظاهر أن مقصود كثير من الأصوليين هو تعريف الخاص من حيث هو خاصء قال 
ومعيئ المخصوص؛ الانفراد» وقطع الاشتراك؛ فإذا أريد به حصوص الجنس قيل إنسان» وإذا أريد به صوص 
النوع قيل رجل» وإذا أريد به عخصوص العيق قل نيد 
وأوضح الشوكان أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون الخاص؛ وذكر له عدة 
تعريفات» منها. 
١‏ - ثتمييز بعض الحملة بالحكم وهو تعريف ابن السمعاني. قال: ويرد عليه العام الذي أريد به 
الخصوص. 
؟ - بيان ما لم يرد بلفظ العام .قال: ويرد عليه أيضاء بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به المخصوص» 


وليس من التخصيص. 


)00 لسان العربء ابن منظور» جلاء ص 4 7. 
(؟) ينظر؛ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١.‏ ص 07 5. البحرامحيط» الزركشي» ج؛ءص/77. 
([؟) أصول السرحسيء ج١»‏ ص54١‏ -175. 
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6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط1راآ - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية بح ل 00٠7‏ الفصل الثالث: العام والخاص عححتتد 


© - التخصيص قصر العام على بعض مسمياته» قاله ابن الحاجب. قال:واعترض عليه بأن لفظ 
القصر, يحتمل القصر في التناول» أو الدلالة» أو الحملء أو الاستعمال. 

4 - إخراج بعض ما يتناوله الخنطاب عنه» قاله أبو الحسين. قال: واعترض عليه بأن ماأخحرجء 
فالخطاب لم يتناوله. وأحيب؛ بأن المراد ما يتناوله الخنطاب بتقدير عدم المخصص. ثم علق على 
ماسبق وغيره بقوله (وإذا عرفت أن المقصود في هذا الباب ذكر حد التخصيص دون المقاص 
والخصوص فالأولى في حده أن يقال هو؛ إخراج بعض ما كان ذاغعلاً تحت العموم على تقدير 
فنع التتصص )1 

المسألة الثانينّ . أنواع الملخصص: 

لا حلاف بين من يعتد به من أهل العلم سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز» وهو 
معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا يخفى على من له أدن تمسك بماء حى قيل؛ إنه لا عام إلا وهو 
مخصوصء إلا قوله تعالى: ال وليه د عي ا اجون 

والمخصّص: هو المتكلم؛ لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته» فجعلت 
الإرادة مخصصة؛ ثم جعل ما دل على إرادته وهو الدليل اللفظي أو غيره مخصصاً في الاصطلاح والمراد هنا 
فا هو الذي" وهو - أي المخصص - نوعان: 

١‏ - المحصص المتصل: وهو ما لا يستقل بنفسهء بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله. 

بز خض انس ودوننا يوقلا شيا 

وسنذكر المخصصات المتصلة والمنفصلة على النحو التالي: 


أولاً: أنواع المخصص المتصل(": 

ذكر الشوكان أنواعاً عديدة للمخصص المتصلء على النحو التالي: 
١‏ - الاستثناء المتصل: وهو ما كان الاستثناء فيه من الجنسء فاللفظ الأول منه يتناول الثاني. وأما المنقطع 
فلا يبخصص به؛ وهو ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول الغاخ ل" , 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص 05 5. ينظر: شرح مختصر المنتهى؛ العضد» ج7ءص7. 
(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص .5١7‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص .5١5‏ 

(؛) اللصدر نفسهء ج١.‏ ص .41١1‏ 

(©) ينظر:ا محصولء الرازي» ج”7؛)صه؟ 7١-‏ - البحرالخيط» الزركشي» ج”ا)ص77؟ -4 75, 
() إرشادا لفحول؛ الشوكاني» ج١:‏ ص 4117. 
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60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية طح سلس كك ل( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


ويم تلحو فيح | ارط وروي 1 


أُ - الاتصال بالمنسي نه لفظاء بأن يكون الكلام واحداً غير منقطع» ويلحق به ما هو في حكم الاتصال» 
وذلاك أن نعي لعن سهان اذ غطانى و حل شياع عن لذ يدل فاضا ين لخدا الكلام» فإن انفصل 
لا على هذا الوجه كان لغواء ولم يثبت حكمه. 

ب - أن يكون الاستثناء غير مستغرق» فإن كان مستغرقاً فهو باطل بالإجماء؛ ولا حلاف في جواز 
الاستثناء إذا كان المستثيئ أقل ما بقي من المستثيئ منهء واحتلفوا فيما إذا كان المستثيئ أكثر ثما بقي من 
المستثئ منه» ورحح الشوكان حوازه وأنه لا وحه للمنع منه» لا من جهة اللغة» ولا من حهة الشرع؛ 
ولا من جهة العقل/". 
وأما جواز استشناء المساوي» فجائز وإليه ذهب الجمهور. 

ج - أن يلي الكلام بلا عاطف, فأما إذا وليه بحرف العطفء نحو: عندي له عشرة دراهم وإلا درهماء أو 
لورفا كان لشو . 
أما الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة» فقد اختار الشوكان, أنه يعود إلى جميع هذه الجمل ما لم يخصه 
دليل» فقال: «القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعهاء لا من نفس اللفظ ولا من 
حارج عنه فهو عائد إلى جميعهاء وإن منع مانع فله حكمه» 

؟" ‏ التخصيص بالشرط: 
وأحسن ما قيل في حده كما قال الشوكان؛ أنه ما يتوقف عليه الوحود» ولا دحل له في التأثير 

والإفضاءء فيخرج جزء السببء لأنه وإن توقف عليه السبب» لكن له دخل في الإفضاء إليه» ويخرج سبب 

الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى؛ وتخرج العلة لأنما وإن توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مؤثرة|''.مثاله 
قوله تعالى :1/1 "3 #3 9 بع ') ( * ضر اسه ]فالزوج 


لايستحق نصف تركة زوجته المتوفاة» إلا بشرط عدم وجود ولد لما, 


.478 0 43717 ينظر: المصدر نفسهء ج١2 ص‎ )١( 

(؟) نقل الشوكانئ مذاهب العلماء حول هذه المسألة فقال:(واختلفوا فيما إذا كان المستفئ أكثر مما بقي من المستثئ منه» فمنع ذلك قوم من 
النحاة» منهم الزحاج؛ وقال: لم ترد به اللغة» ولأن الشيء إذا نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشيى فلو استئئى أكثر لزال الاسم. 
قال ابن حي: لو قال له عندي مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلما بالعربية» وكان عبثا من القول. قال الشيخ أبو حامد؛ إنه 
مذهب البصريين من النحاة» وأجازه أكثر أهل الكوفة منهم »وأجازه أكثر الأصوليين» نحو عندي له عشرة إلا تسعة فيازمه درهمء 
وهو قول السيرائي» وأبي عبيدة» من النحاة محتجين» بقول تعالى [إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين] 
والمتبعون له هم الأكثر؛بدليل؛ قوله تعالى [وقليل من عبادي الشكور] وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمنين]... ومن جملة 
المانعين من استثناء الأكثر» أحمد بن حنبل» وأبو الحسن الأشعري» وابن درستويه من النحاة» وهو أحد قولي الشافعي) إرشاد 
الفحول» ج١.)ص77؛‏ .وينظر؛ شرح مختصرالمنتهى» العضد» ج7ءص 5" -البحرالخيط» الزركشي» ج .)ص 7/1/8 -750, 

(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص 53717 . 
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60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] اآاخلر 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حططط ل لال 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتتد 


وهو على أربعة افيا" 


أ- عقلي: كالحياة للعلم» فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة» فقد توقف وجوده 
00 

ب - الشرعي: كالطهارة للصلاة» فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توحد إلا بطهارة» فقد توقف 
وتقوة الغرالاة غلن .وصيزف الطيان #اكيرها . 

ج - اللغوي: كالتعليقات» نحو: إن قمت قمتء ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي» كما 
يقال؛ إن دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق» يستلزم وجوده وجوده لا 
بحرد كون عدمه مستازماً لعدمه من غير سببيته» ويمذا صرح الغزالي والقرائي وابن الحاحب 
وشراح كتابه. 

د - الشرط العادي: كالسلم لصعود السطح. فإن العادة قاضية بأن لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم 
أو نحوه» ثما يقوم مقامه. 
والشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال» وف تعقبه لحمل متعددة 

 *‏ التخصيص بالصفة: 
والمراد بالصفة هنا المعنوية:؛ وهو ما أشعر بمعين في الموصوف سواء كان نعتاً أو حالاً أو غيرهماء ولا 


يقصد به محرد النعت المذكور في علم النحو. كقوله تعالى :11/1 ]51 [ لا /"ثانا 4 


0) 


١] 2 7‏ 1 2 0 3-| [اتساءء:ه؟] فوصف 
الفتيات -الإماء - بالإبمان» قصرحل نكاح الحرالعاجز عن مهر الحرة» عليهن دون غيرهن|/".. 
4 التخصيص بالغاية: 


وهي هاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلهاء وانتفائه بعدهاء وها لفظان» وهما «حتى» و«إلى» 
كقوله تعالى: إلا | ل( > يظهَرَنَ | [البقرة:؟؟]] وقوله تعالى: |/| له 
, أ[المائدة:>] واحتلف العلماء في الغاية نفسهاء هل تدحل في المغيا أم لاء وكذا في غاية الابتداء هل 


تدحل أو لا على مذاهب» واحتار الشوكاني عدم الدحول إلا بدليل» من غير فرق بين غاية الابتناء 
والانتهاءع والكلام قُُ الغاية الواقعة بعد متعددى. هو كما تقدم قُُ الاسع!0, 


.437 المصدر نفسهء ج١. ص‎ )١ 


*) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١.‏ ص 478 4755 . وسنتكلم عن اختيار الشوكاني في هذه المسألة لاحقا. 


! 

(؛) المصدر نفسهء ج١.‏ ص /47. 

0) 

(1) إرشاد الفحولء الشوكان» ج١.‏ ص 478 .44١‏ 
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60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذل0117لآ 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا [آاخل 


حت الباب الثاني: المباحث اللخوية طل لل7 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتتد 


ه التخصيص بالبدل: 

وهو بدل البعض من الكلء ومنه قوله سبحانه: |/ال +- 2 , - 0٠.‏ / أ [لمائدة:١٠7]‏ 

واختار الشوكان أنه من جملة الملخصصات وفاقاً لابن الحاحب» وشراح كتابه وخلافاً للأكثر قال: 
ويلحق به بدل الاشتمال؛ لأن فيه بيانا وتخصيصا. 

ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء» من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك» بل يجوز إخراج الأكثر 
ونان كرو كلك الزكيق لقف أن عقف اد لني 


ثانياً” أنواع المخصص المنفصا ("): 
١‏ التخصيص بالعقل: 

وذهب إلى التخصيص به جمهور أهل العلم» واختاره الشوكاني» ونقل عن الرازي أن التخصيص 
بالعقل قد يكون بضرورته» كقوله تعالى: [لا _ ١ 3 ١+‏ |[الزمر: ؟1] فإنا نعلم بالضرورة أنه 
ليل شالق انسه: 

والتخصيص بالعقل ليس من الترجيح لدليل على دليل الشرع؛ بل من اللجمع بينهما لعدم إمكان 
استعمال الدليل الشرعي على عمومه لمانع قطعي وهو دليل العقل!". 
؟" ‏ التخصيص بالحس: 

فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باحتصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم؛ كان ذلك خصضا 
للعموم» ومنه قوله تعالى |/ا1 9 ا + ا [النمل:؟]» مع أنها لم توت بعض 
الأشياء ال من جملتها ما كان في يد سليمان عليه السلام لا , 
“" ل التخصيص بالدليل السمعي: 

احتار الشوكانى في هذا المحصصء حواز تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة المنواترة بالكتاب» 
والكتاب بالسنة المتواترة» والسنة المتواترة بالمتواترة» والكتاب بخبر الواحد» والسنة المتواترة بخبر الواحدء 
والكتاب والسنة المتواترة بالقياس إل كاونعنلا أن كانت عل تتص رصا عانياك أو عييها ملبيتاء وافتنال 
بتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع» لكنه أشار إلى أن المخصص هو دليل الإجماع. لا نفس 
الإجماع. 


.455 44١ المصدر نفسهء ج١2 ص‎ )١( 

(1) ينظر:امحصولء الرازيء ج7ءص ٠١- /١‏ - البحرالمحيط» الزركشيءج1ء)ص هه" -5. 4 , 
(*) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١:‏ ص 457 55 54. 

(؛) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص 54145 ل 541. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية عط ل لا 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتتد 


: - التخصيص بالمفهوم والعادة والسياق ومذهب الصحابي : 


احتار جواز التتخصيص بالمفهوم. سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة» ما عدا مفهوم اللقب لعدم 
واختار جواز التخصيص بالعادة إن كانت مشتهرة في زمن النبوة» بحيث يُعلم أن اللفظ إذا أطلق 
كان المراد ما جرت عليه دون غيره فهي مخصصة, لأن النبي © إنما يخاطب الناس بما يفهمون, وهم لا 
يفهمون إلا ما جرى عليه التعارف بينهم؛ وإن لم تكن العادة كذلك فلا حكم لما ولا التفات إليهاء 
واحتار التخصيص بالسياق إن قامت دلالته مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد» وإن لم يكن 
النبياق هذه المؤلة:ولة أفاك هذا القادة قليس عضي 11 
وتهيذ ]ل عدم حرا الخصيضن مدهي لسكا مظاك توا كانتهى اارار العديك عي" 
وسيعرض الطالب لبعض هذه الأنواع المذكورة في التخصيص بالدليل السمعي» بشيء من التفصيل 
في المطالب القادمة. 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك؛ ترجيحه أن المراد بالقرء الحيض »استدلالاًما في سياق قوله تعالى: |لا 


| [البقرة:8؟١]‏ وهو إلا | || 1١|‏ اا | [البقرة:8؟١]‏ قال: وهذا هو الحيض والحمل عند 
عامة المفسري٠»‏ والمخلوق فى ١‏ إغا هو الحيض الو جودي.السيز الجرار»الشوكان»ص ”7 5. 
لمفسرينء والمخلوق ف الرحم إِنما هو الحيض الوجودي.السيل الجرار»الشوكابني»)ص 
(؟) ينظر: إرشاد الفحول» ج١:‏ ص 447 ل 453. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية عط لل 0 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


المبحث الثاني : اختيارات الشوكاني الأصولية في بعض مسائل العام 
والخاص. وتطبيقاتها الفقهية : 


المطلب الآول: تخصيص العام القطعي من الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية: 
المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 
اختار رحمه الله تعالى عيض نا القطعي من الكتاب والسنة المتواترة» بالسنة الآحادية» وهو 
مذهب الجمهور. وهذه المسألة ونحوها مبنية على الخلاف في دلالة العام قطعية هي أم ظنية» والشوكاني 
وافق الجمهور في ان العام دلالته ظنية» وترتب على ذلك عدة اختيارات منها ما اختاره هاهنا. 
ونقل الشوكان أدلة هذا القول فقال: 
١‏ - استدل في المحصول على ما ذهب إليه الجمهور بأن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر 
الواحد احص من العموم فوجب تقديمه على العموم. 
؟ -احتج ابن السمعاني على الحواز بإجماع الصحابة فإنهم حخصوا قوله تعالى |/| © 0 © 
1 ا [النساء:١١]‏ بقوله ع(إِنّا معشر الأنبياء لا نورث) وخصوا التوارث بالمسلمين 
عملا بقوله ©: (لا يرث المسلم الكافر) وحصوا قوله تعالى |/ا| | ( ا [لتوية:ه]ء 
بخبر عبد الرحمن بن عوف في ا بحوسء وغير ذلك كثير. 
قال الشوكاني: وأيضا يدل على جواز التخصيص دلالة بينه واضحة؛ ما وقع من أوامر الله عز وجل 
باتباع نبيه © من غير تقييد» فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجباء وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك 
طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتماء ودلالة العام على إفراده ظنية لا قطعية» فلا وحه لمنع تخصيصه 
بالأخار العدينية التسدياة. 
المسألت الثانية: التطبيقات الفقهية: 
١‏ - ذهب إلى أن عموم قوله تعالى إلا 60 © ) © ؟ ا [نتحل:١1]‏ الدال على تحريم 
نقض الأعان» مخصوص ءا ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله © «من حلف على مين فرأى 


.157 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج21 4149 ل‎ )١( 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حططحطل ل للا 00 الفصل الثالث: العام والخاص عححتت 


غيرها عو يا قياف الذي هو ع وليكفر عن قوين "بحن بالغ فق #لننك © فقال؛ «والله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا مدينا إلذ آنيت انا 
؟ - ذهب إلى أنه لا يجوز للزوج المخالع» أن يأحذ من زوجته المحتلعة أكثر ما أعطاه إياهاء وإن كان قوله 


2 مولس م« 


عز وحل الا جمَاحَ عَلَتهِمَاِه) أَفتَدَتَيوء أ [البقرة:75؟] يدل على 0 الاختلاع بزيادة على ما 
أخذته منه» فإنه قد صح عن النبي © قوله للمخالعة «أما الزيادة فلام(؛ أوهن قاع لشصيض ذلك 
العروه كبا عو اللو رن عرز تكسنيين عب لقره وكيا" , 

* - ذهب إلى مشروعية العقل ‏ وهو اشتراك قرابة الجاني في دفع الدية معه ‏ بالأحاديث الدالة على 
ذلك؛ نحو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما « أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ولكل واحدة منهما زوجء 
فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلق» فجعل النبي © ميراثها لبنيها والعقل على العصبة»!". 


وا م رغد لا 


وقال بأنه لا يعارضها مثل قوله تعالى الااولا زر وازرة و | [الأنعام:174]» لأنه عام تخصص 
بأحاديث وكا 


المطلب الثاني: تخصيص العام مطلقاً بالقياس: 


المسألنّ الأولى: الاختيار الأصولى. 
اعفان يجيد الله قالح جخرا تقصيص" العام سوانا كان قطنا أو ظنيا بالقيائن »يشرط أن يكن القياين 


غلبا لأسعهي ل يدا لقو ة لابو رارظيا | ل حعدي لق التشيوض وو كذ خض عدا #اتتن رضافه متضوفنا أ 


)١(‏ صحيح مسلم» ج”؛ ص 217775 باب ندب من حلف بيئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؛ رقم 
١160‏ 

(؟) صحيح البخاري» ج4» ص 277807 كتاب الأيمان والنذورء رقم 5759. صحيح مسلم» ج"اء ص 21717١‏ باب ندب من حلف ينا 
فرأى غيرها خيراً منها أن يأ الذي هو خير ويكفر عن يينه» رقم 2.١555‏ واللفظ له. 

(؟) فتح القدير» الشوكاني» ج"ء ص 717017. 

)( سنن الدارقطيي» الدارقطيني» ج“اء ص 2178 باب المهر» رقم 5/107" - سنن البيهقي الكبرىء البيهقي» جلاء ص 5 1*» كتاب الخلع 
والطلاق» باب الوجه الذي تحل به الفدية» رقم .١477١‏ وأحرجه ابن ماجه[ 457/9 رقم ]٠١5‏ والطبراني من وجه آخر صحيح 
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلولء فذكر القصة وفيها فأمره أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد» وأصله في البحاري بدون الزيادة, 
الدراية» ابن حجر العسقلاني» ج27 ص 2“8ء باب الخلع» رقم .5/١‏ 

(5) وبل الغمام؛ الشوكاني» ج7؟؛ ص 559. 

(1) رواه البخاري بلفظ «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي ©» فقضى أن 
دية حنينها غرة» عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». صحيح البخاري» ج4» ص 5017.» باب جنين المرأة وأن العقل 
على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» رقم .55١1‏ ورواه مسلم بلفظ قريب من رواية البتحاري. صحيح مسلمم. ج”؛ ص 
89 . باب دية اجنين ووحوب الدية في قتل الخنطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» رقم .١5/8١‏ 

() السيل الجرار» الشوكاني» ص .31١ 955١‏ 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية ط ‏ لال7 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتتد 


فيد خلبهاء أما العلة المنصوصة فالقياس الكائن يما في قوة النص» وأمّا العلة امجمع عليها فلكون ذلك قد دل 
على دليل مجمع عليه. 
وما عدا هذه الأنواع من القياس» فلم يجوز التخصيص به؛ لعدم عه ع 
المسألتّ الثانيت:التطبيقات الفقهية: 
١‏ - قياس العبيد على الإماء في تنصيف الحد بجامع اشتراكهم في الرق» وهو مخصص لآية الحد للزناة» 


ال هي عامة في كل الزناة أحرارهم وعبيدهم» وخرجت الإماء بتصنيف الحد بقوله تعالى |لا ا 


م 


|١ 4. 23‏ >[ ساق التتمسويرك الحداب. امن" 
؟ - ذهب إلى مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة؛ وإن كان 
الوقت وقت كراهة؛ قياساً على حديث يزيد بن الأسود قال: «شهدت مع النبي © حجته فصليت 
معه صلاة الصبح في مسجد الخيف, فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برحلين في أخرى القوم ولم 
يصلياء فقال: علي يمماء فجيء يما تُرْعَدُ فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا 
رسول الله؛ إِنّا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فعا لكما نافلة»!", 
للتصريح بأن ذلك في صلاة الصبح؛ فيكون هذا مخصصاً لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة 


بعد صلاة الصبح» ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما ساواه من أوقات الكراهة!؟). 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 455. 

(؟) فتح القدير» الشوكاني» ج١ء‏ ص 559. 

() قالابن حجر: رواه أحمد["/درقم١75١]‏ وأبو داود[ 1/١‏ ارقمه57] والتر مذي[ 455/١‏ -5؟4رقم9١1]‏ 
والنسائي[المتبى؟/17١١رقم858]‏ والدارقطئ[ 95/١‏ -758رقم١571١و575١]‏ وابن حبان[ 491/4 -4؟؛رقم554١ ]١558-‏ 
والحاكم[ ١/؟7'رقم837]»‏ وصححه ابن السكن؛ كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه» ويعلى من 
رجال مسلم؛ وجابر وثقه النسائي وغيره» وقد وجدنا حابر عن يزيد راوياً غير يعلى. أخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق بقية عن 
إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر. وفي الباب عن أبي ذر في مسلم 48/١[‏ 4 رقم/4 ]في حديث أوله: «كيف 
أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» الحديث وفيه: «فإن أدركتها معهم فصل فإفا لك نافلة»» تلخيص الحبير» ابن 
حجر ج7؛ ص 259 رقم 551. 

(:) نيل الأوطار» الشوكاني» ج7١‏ ص 017 -80/6, 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية عط لل ل( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


المطلب الثالث: بناء العام على الخاص. 


المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 

اختار الشوكان أن العام يببئ على الخاص مطلقاء سواء علم التاريخ أو لم يعلم» وسواء كان الخاص 
متقدماً في الزول على العام أو كان العكس. 

قال: والحق الذي لا ينبغي العدول عنه في صورة الجهل البناء» وليس عنه مانع يصلح للتشبث به 
والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواحبء ولا يمكن الجمع مع الجهل إلا بالبناء» وما علل به المانعون في 
الصور المتقدمة من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة غير موجود هناء وقد تقرر أن الخاص أقوى 
دلالة من العام والأقوى أرجحء 
ابو الحسين الإجماع على البناء مع جهل التاريخ. 

قال: والحاصل ان البناء هو الراحح على جميع التقادير المذكورة في هذه المسألة» ومااحتج به 
القائلون بأن العام المتأخر ناسخ من قوم دليلان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط المتأخر على 
السابق كما لو كان المتأخر خاصاء فيجاب عنه بان العام المتأخر ضعيف الدلالة فلا ينتهض لترجحيحه على 
قوي الدلالة» وأيضا في البناء جمع وفي العمل بالعام ترحيح, والجمع مقدم على الترحيح» وأيضا في العمل 
بالغاء زعال الخاض .لبس بق التسفيريضن عبان العا تكبا وقنء!. 


المسألن الثانيض:التطبيقات الفقهيي: 


١‏ - ذهب إلى استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» استناداً إلى أحاديث الرفع» نحو حديث أبي 
هريرة ] «كان رسول الله © إذا قام إلى الصلاة رفريديه نذا" 
وأحاب عن دليل القائلين بعدم المشروعية» وهو حديث جابر بن سمرة قال: «خرج علينا رسول 
الله ©. فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنمها أذناب خيل شمُس؟ اسكنوا في الفرلاق' ١‏ يان 
المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب الببيا. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص 457 -554. 

)١(‏ رواه الترمذي وغيره. سنن الترمذي» ج7؛ ص “7ء باب ما جاء في نشر الأصابع ثم التكبير» رقم 19. قال الترمذي: هذا أصح من 
رواية يجى بن اليمان[والمراد بما:مارواه يجيى عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله © إذا كبر للصلاة نشر أصابعه)] 

(؟) صحيح مسلمء ج١.‏ ص 2777 باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها ثم السلام وإقام الصفوف الأول 
والتراص فيها والأمر بالاحتماع» رقم .47١‏ 

(؛) نيل الأوطار الشوكاني» ج١ء‏ ص 575. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية عط كل ل(ل(٠‏ 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


؟ - احتار ما عليه جماهير علماء الأمة من جواز نكاح الكتابية» وأنكر على مصنف الأزهار ومن وافقه 
ف امهو الريدية ذهاهم إل ترم كام دابيأ وقال بأنه ما كان ينبغي لهم أن يتركوا ما دل 
عليه الكتاب العزيز با لخصوص ويتمسكوا بالعموم» فإِنَ قوله عز وجل الا وَامْحْصَنَتٌ من الَدنَ 
لم صرح سسا سا للا 1 
أونوأ لكب من قَبَلِكمْ | [المائدة:ه] بخصص لعموم قوله سبحانه |/| 8 © را ع 


"] ا [البقرة:١؟؟]‏ على تقدير تحقق الإشراك في اليهود والنصارىء فإن هذا حكم الله عز وجل 
في كتابه العزيز» فكيف يبلغ التعصب بصاحبه إلى إهمال الدلائل القرآنية الى هي أوضح من همس 
النهي: "ا 
© - اختار ما عليه جماهير علماء الأمة من اعتبار النصاب في زكاة ما أخحرجت الأرض» للحديث 
الصحيح «ليس فيما أقل من خينة أويق مدقت 
وجوب الزكاة في قليل ما أنبتت الأرض وكثيره دون اعتبار نصاب معين فيهاء عملاً بالحديث 
العام «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثرياء العشر.... ا وعلل ذلك بأن عدم اعتبار 
النصاب في المخارج من الأرض فيه عمل بالعام وترك العمل بالخاص|*. وقال «العام والخاص 
ظنيان كلاهماء والخاص أرحح دلالة وإسناداً فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو 
الحق من أنه يبيئ العام على الخاص مطلقاً وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ والظاهر أن مقام 
النزاع من هذا الشبيل»!". 


(1) تحريم نكاح الكتابية هو المذهب عند الزيدية» وحجتهم أنه لم يعلم بأن الخاص نزل بعد العام حي يخصصه البحر الزحارء ابن 
المرتضى» ج7؟؛ ص ٠؛  1١‏ ؛ منهاج الوصولء | بن المرتضى» ص 5 77. 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص 84". 

(؟) صحيح البخاري» ج١»‏ ص 437» باب ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة» رقم .١417‏ صحيح مسلمء ج7؛ ص 5177, كتاب 
الزكاة» رقم 3179. 

(:) صحيح البخاري» ج١:‏ ص 441 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء؛ وبالماء الخاري: رقم ١417‏ - والعَقريّ ‏ بفتح العين 
المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية ‏ هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. نسبه الشوكاني إلى الخطابي في نيل 
الأوطار» ج؟» ص .١55‏ وف القاموس المحيط قال؛ العثري؛ ما سقته السماء. ينظر؛ ص 5”917. 

(ه) السيل الجرار» الشوكاني» ص 544 7. 

() نيل الأوطارء الشوكاني» ج؟. ص 2١55 ١7‏ وينظر؛ ما قاله الكمال بن الحمام في فتح القدير» ج؟: ص /18. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية طح 00 الفصل الثالث: العام والخاص عححتتد 


المطلب الرابع: عموم المقنضى: 

المراد بالمقتضى ‏ بكسر الضاد ‏ اللفظ الطالب للاضمارء .معن أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار 
شيء» وهناك مضمرات متعددة فهل تقدر جميعهاء أو يكتفى بواحد منهاء وذلك التقدير(الملهدر) هو 
المقتتضى بقعم الطاة!''. 
المسألت الأولى: الاختيار الأصولى. 

اختار الشوكان أن المقتضى ييه اا بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته» فإن لى يدل 
ذليل على إزادة واخد متها بعيته كان ميلا بينهاء وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد 
يحصل المقصود وتندفع الحاحة» فكان ذكر ما عداه مستغئ عنه. ١‏ يكنا نقد تقر انه عو الراك ليسا 
تقطية الغرور # عن قر النانيو”. 

وقال: «الخلاف إنما هو فيما إذا لم يفهم بدليل يدل على تعيين أحد الأمور الصالحة لتقديرهاء أمّا إذا 
قام الدليل على ذلك؛ فلا لاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره» نحو آلا 

| [المائدة:ع] وألاا 5 1 لا ا [لسعء:م] فإنه قد قام الدليل على أن المراد 
في الآية الأولى تحريم الأكل وف الثانية تحريم الرملي!. 
المسألت الثانيتّ: التطبيقات الفقهية: 

قال رحمه الله تعالى إن قوله © «على اليد ما أعذت حك توديد "ا من المقتضى الذي يتوقف فهم 
المراد منه على مقدرء وهو إِمّا الضمان أو الحفظ أو التأدية» ولا يصح ها هنا تقدير التأدية لأنه قد جععل 
قوله؛ «حين تؤديه» غاية لاء والشيء لا يكون غاية لنفسه» وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١ء‏ ص .8/٠0‏ 

(؟) المصدر نفسهء ج١»‏ ص 5٠١‏ - وقد ذهب الحنفية ووافقهم الغزالي إلى أن المقتضى لاعموم له بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
المقتضى له عموم. ينظر: العدة» أبو يعلى» ج١»‏ ص 777 9١‏ المستصفيء الغزالي» ج؟» ص88 - الواضح في أصول الفقه؛ ابن 
عقيل» ج”. ص 544 - الإحكام؛ الآمدي» ج؟, ص 159 رفع الحاحبء تاج الدين السبكي» ج77 ص 57 ١‏ - البحر المحيطء 
الزركشيء ج”؟؛. ص ١55‏ 58 ١؛‏ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص 775. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١»‏ ص ."8١‏ وينظر:أصول السرحسي» ج١»‏ ص48 7 -519. 

(؛) إرشاد الفحول؛ الشوكاني؛ ج١:‏ ص +١‏ 985؛ ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز تقدير الكل إذا كان بعضها ينافي بعضاًء فالخلاف 
إنما هو فيما لا تناقي بين مضمونه. قاله إمام الحرمين ووافقه ابن السمعاني وابن دقيق العيد. البحر المحيطهء الزركشيء ج ”2 ص 
8 

(ه) رواه أحمد[>/ه هلارقم0595؟] والنسائي[ ه/7؟”رقم١9175]‏ وابن ماحد[ 4/4 “رقم.٠5؟]‏ والحاكم[ ؟/هدرقم؟.١1]‏ من 
حديث الحسن عن سمرة» ورواه أبو داود[ 97/9 ”رقم١8571]‏ والترمذي[ 7/9 رقم" ]١75‏ بلفظ «حى تؤدي»» والحسن مختلف في 
سماعه من سمرة» وزاد فيه أكثرهم, ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. تلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» ج”» ص 
*ه» كتاب العارية» رقم .١751/‏ 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حل لط لل« 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


للتقدير» ولا يقدران معاء لما تقرر من أن المقتضى لا عموم له» فمن قدّر الضمان أوجبه على الوديع 
وفعي ون قدى الفط اريسية خليوناء ول يويدي العتالن [ذاوقه التل مع الخانظ احير 
؟ - ذهب رحمه الله تعالى إلى أن المقتضى لا عموم له في قوله © «لا قرعا" ودع وتيا 
الذي يشعر بنفي كل فرع وكل عتيرة» لأنه نكرة في سياق النفي فتعم» فيقدر المقتضى هما هو ألصق 
بالمقام» وهو هنا؛ «واجب» أو «واجبة» ولا يقدر ب «ثابت في الإسلام» أو «مشروع» أو «حلال» 


عورضيا على الجمع بين العا كار 


المطلب الخامس: التخصيص بالمفهوم!!) 

ينقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 

ور اماعي نشكا الرروكون مكرك سمو قا نتاف تازيب زد ناك أرق بعالك بسن 
اللطرق بن لس تدر الك م يوان ان منبداء واد رسيي لذن واي انا 

ويراد ممفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفياء فيبت 
للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به» ويسمى دليل الخنطابء لأن دليله من جنس الخنطاب أو لأن 
الطاي> وال هنظا 


.5/8 نيل الأوطارء الشوكاني» ج؛» ص‎ )١( 

(؟) الفرّع - بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة ‏ أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلهاء وقيل: هو 
أول النتاج للإبل» وقالوا: كانوا يذبحونه لآلحتهم. نيل الأوطار» الشوكاني» ج”, ص١٠5.‏ 

() والعَتِيّرة ‏ بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء ‏ هي ذبيحة كانوا يذبحونما في العشر الأول من رحب 
ويسمّوها الرحبية. - نيل الأوطار» الشوكاني» ج7ء ص١١5.‏ 

(؛) صحيح البخاري» ج4؛ ص 215517 باب الفرع؛ رقم .5١55‏ صحيح مسلمء ج”» ص 2١1574‏ باب الفرع والعتيرة» رقم 19175. 

(ه) نيل الأوطارء الشوكاني» ج”» ص »5٠١‏ وراجع الأحاديث اليّ تدل على مشروعية الفرع والعتيرة بمعين ذبحها قربة إلى الله تعالى» لا 
على ما كان يفعله أهل الجاهلية» ينظر؛ جا ص ١8‏ 5»» من نيل الأوطار. 

(<) ذهب إلى تخصيص العام بالمفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة» كل من قال بالعموم والمفهوم. قال الآمدي؛ «لا أعرف خلافاً في تخصيص 
العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم». الإحكام, الآمدي» ج؟. ص 555. وف كلام الصفي أن الخلاف في مفهوم 
المخالفة» أمّا مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به. البحر المحيط» الزركشي» ج7: ص .7/8١‏ وقد عقب الشوكاني على كلام 
الصفي فقال: «وإنما حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص عفهوم الموافقة لأنه أقوى من مفهوم المخالفة» ولهذا يسميه بعضهم 
دلالة النص» وبعضهم يسميه القياس الحلي» وبعضهم يسميه المفهوم الأولى» وبعضهم يسميه فحوى الخطاب» وقد اتفقوا على العمل به 
وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به». إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١:‏ ص 4517. 

(؛) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟ء ص .57١‏ 

(4) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟ء ص 577. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حططط 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


المسألت الأولى: الاختيار الأصولى. 

ذهب رحمه الله تعالى» إلى أن التخصيص بالمفاهيم فرع العمل يماء وهو ممن يقول بحجية مفهوم 
الموافقة» وجميع مفاهيم العالفة ناهد مقهوم اللقى»وعليه قور عن كنف التعصرصض بالفووء اا 
المسألت الثانيتّ: التطبيقات الفقهية: 

حا ذهي إلى تخصيض قوله 16 :إن اماه لا يسنة شي إلا ناغلي على ريفسة وطعيسة 
ولوئه» "ا بالمفهوم المخالف لحديث «إذا كان الماء قلتين لم يحمل ا" فخرج ما دون القلتين» فإنه 
فحن فاكقانه اللتجاسم ولو 1 لنخير قدت أل لعي أو لوا" 

5١‏ - ذهب إلى أن الترخيص في تقدهم بعض أعمال يوم النحر ف الحج على بعض»ء وعدم الالتزام 
بالترتيب فيهاء كتقديم الطواف على الحلق مثلاء إنما هو في حق الجاهل والناسي» فيخعرج منه العامدء 
استدلالاًعفهوم المخالفة في حديث «فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض 


الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله ©: «افعلوا ولا إن 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١؛‏ ص 557. وج23 ص 511 -577. 

(؟) سبق تخريجه ص .١55‏ 

(؟) رواه الشافعي[ ]7/١‏ وأحمد[ ؟/ رقم 4971] والأربعة[ أبوداود 117/١‏ رقم -الترمذي 917/١‏ رقم/1” -النسائي 5/١‏ لارقم.ه -ابن 
ماجه 5١1/١‏ رقم5117] وابن خزعة [ 3/١‏ 4 رقم37] وابن حبان[ 4/درقمة 5 ]١١‏ والحاكم[ ”5/١‏ ؟رقم553] والدارقطئ [ 9/١‏ - 
رقم١‏ -13] والبيهقي[ 70/١‏ ؟رقم77١١]‏ من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه» قال الحاكم صحيح على 
شرطهماء وقد احتجا بجميع رواته» وقال ابن مندة؛ إسناده على شرط مسلم., ومداره على الوليد بن كثير. وللعلماء حول إسناد هذا 
الحديث كلام طويل» يراجع في تلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» ج١)»‏ ص 15 219 رقم 4. 

(:) نيل الأوطار» الشوكاني» ج١2‏ ص 5. 

(ه) صحيح مسلمء ج35 ص 2348 رقم 1705, 

(:) نيل الأوطارء الشوكان» ج"اء ص 75 4. 


د ار عات 


1 !0111م الاللاللا. زواع 121 0اظ لإلأماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


الباب الثاني: المباحث اللخوية اك الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


١ 7‏ 
المطلب السادس: الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة”''. 


المسألتّ الأولى: الاختيار الأصولى. 

اخعتار الشوكاني أن القيد الواقع بعد جمل متعاطفة يعود إلى جميع هذه الجمل ما لم يخصه دليل» فقال: 
«القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعهاء لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه» فهو 
عائد إلى جميعهاء وإن منع مانع فله حكمه». 

وقد ذكر أدلة هذا المذهب متبنيا لما ومجيبا على ما اعترض به عليهاء على النحو التالي: 

الجمل إذا تعاطفت صارت كالحملة الواحدة» بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة» فإنهما يرحعان إلى ما 
تقدم إجماعا. 

قال؛ وأحيب بأن ذلك مسلم في المفردات وأما في الدمل فممنوع؛ وأجيب أيضاً عن القياس على 
الشرط بالفرق بينهماء وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر. 

قال: ويجاب عن الأول بأن الجمل المتعاطفة لما حكم المفردات» ودعوى اختصاص ذلك بالمفردات لا 
دليل عليهاء وعن الثاني بأنه يمنع مثل هذا الفرق» لأن الاستثناء يفيد مفاد الغرط فق ال" 

بينما كان في مؤلفاته الأولى يذهب إلى أن القيد الواقع بعد جمل يعود إلى الأخيرة منها. 
المسألت الثانية: التطبيقات الفقهية. 

١‏ - انختار جواز التيمم للمسائر مطلقا ق كنابه "ويل العام '" لأنا قد عدام الوجود ف قوله تعالى 


رسآ ور 


الااوإن © دَق أوَعَلَ سَمَرِ أو ج45 عد وى قن آل ١»‏ و عه دوأ مآ فَتَمسَّمُوأ 
صَعِيِدَا طَيبا | [النساء:؟؛] راحع فقط إلى قوله تعالى |/| أو جآ أحد مِنَكُم من ' ا وقال ((بأن هذا 
ظاهر على قول من قال؛ إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيداً لآخرهاء وأما من قال انه يكون قيداً 
للجميع إلا أن بمنع مانع فكذلك أيضاء لأنه قد وجد المانع هاهنا من تقييد السفر والمرض بعدم 

الوجود للماءء ل ل سحي الباب كالصوم؛ ويؤيدهذا 
أخاديف التيهم الزاردة مطاقه وعد لص )1 


(1) احتلف العلماء في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة» هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة» فذهب الشافعي وأصحابه ونسب إلى مالك 
والحنابلة» أنه يعود إلى الجميع ما لم يخصه دليل» وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة ما لم يقم دليل على 
التعميم» وذهب جماعة إلى الوقف» والبعض إلى التفصيل. إرشاد الفحول» الشوكاني» ج١)»‏ ص 54754 ه"4» وينظر: العدة» أبو 
يعلى» ج١»‏ ص 4١7 4١5‏ ؛ أصول السرحسي» ج١.‏ ص 770 -البحرالمحيط» الزركشي» ج7؛ ص307 -71. نشر البنودء 
الشنقيطي» ج١2»‏ ص .55٠١‏ 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١,‏ ص 474 430. 

(؟) وبل الغمام» الشوكاني» ج١. ٠ ١١١‏ 


5 0 


1 .36101 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإزماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية طسكاااااطصكلل( ك0 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


إلا أن الشوكاني قد تراجع عن اختياره هذا في آحر كتبه الفقهية وهو( السيل الجرار)»؛ حيث صرح 
أن عدم وجود الماء للمسافر شرط لحواز التيمم» ورحح أن القيد الواقع بعد جمل يعود إلى جميعها ولا يختص 
ببعضها إلا بدليل. وقال بأن "أو "في قوله تعالى |/!( وج 4 أَحَد ينك يَنَ 2 ' ا ممعمئ الواو لأن 
السبب الموجب للطهارة الصغرى هو ابحيء من الغائط وما في معناه» والموجحب للطهارة الكبرى هو الملامسة 
للنساء وما في معناه من غير فرق بين مريض ومسافر وحائض. 

وانغدل على ذللك أيضياً بالإجماع على تقييد جواز التيمم للمسافر بعدم وجود الماء» وبقصة عمرو 
بن العاصء وفيها أنه لما لم يغتسل مع وجود الماء أنكر عليه أصحابه» وأعتذر عمرو عن ذلك للنبي © بأنه 
خضي لطر ضلى تفده 7"" روف قرله يعاق 1ل ١‏ ل عا االساء:ة؟]. 

وأيضاً استدل على ذلك بأن سبب رخصة التيمم نزلت في السفر لما أقاموا لطلب عقد عائشة رضي 
لديا كاف تهون 1 وفيعاة ولية افااقالعة زر سوا عل ساموابسس عي م1 

؟ - ومما يدل على انه عدل عن اختياره الأصولي الأول في عدم عود القيد الواقع بعد جمل إلا إلى 
الأخير منهاء إلى القول بعوده إلى الجميع إلا لمانع» اشتراطه أيضاً في "السيل الحرار" الدخول بالبنت حى 


تحرم الأم وقال: إن قول الله عز وجل [لا! 0 © ا [النساء: +؟] ظاهره أنه لا فرق بين أن 
يكون قد وقع الدحول أم لاء وادعى بعض أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى 1//| 1 هط 


1( > 1 15 1 ا [الساء:س]] يعود إلى قوله إلا [ > أوإل 
قوله: إلا 0 © ا وف ذلك الخلاف المعروف في الأصول ف القيد إذا حاء بعد متعدد., 
وقوى رجوعه إلى الكل في هذه الآية» بقراءة جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن 
عمر وبن الزبير (وأمهات نسائكم اللاي دخلتم يمن) قال؛ فإن صحت هذه القراءة كانت دليلا على أنما لا 


تحرم إلا أم المدغير لوكا 


]١8١همقر١ قال ابن حجر: قصة عمرو بن العاص رواها البخاري تعليقاًء وأبو داود[ ١/7؟9رقم84"] وابن حبان[47/4‎ )١( 
.5١65 رقم‎ 2١5١ تلخيص الحبير» ابن حجر» ج١؛ ص‎ ٠ ؟رقم576] موصولاً‎ 5/١ والحاكم[‎ 

(؟) صحيح البخاري» ج١»‏ ص 2١75‏ كتاب التيمم» رقم 771 - صحيح مسلمء ج١2‏ ص 237/8 باب التيمم» رقم 851 

() السيل الجرار» الشوكاي» ص ٠ 27٠١‏ 

(4) السل لقره الغو كام فى وا 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية عط 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتتد 


وكان في "فتح القدير "وهو متقدم على "السيل الجرار" قد رجح قول الجمهور بأن بحرد العقد على 
البنت تحرم به الأم» وذكر المانع من عود قيد |لا! ١‏ مط لاا على أمهات الزوجات» ووصف 
القول برجو قيد الدحول إلى الأمهات والربائب بالزعم» ورحح عوده فقط على الربائب/". 

؟ -ويدل أيضاً على اختياره عود القيد الواقع بعد جمل إلى جميعها إلا لمانع» ترجيحه القول بقبول 


3 0 


شهادة القاذف بعد توبته مع زوال الفسق عنه» وذلك عند شرحه لقوله تعالى ألا ١‏ [ 


6 © 0م © 07 طآا [>ا ططططا © ]|[لئرر:؛]في تفسيره 


'فتح القدير "حيث ذهب إلى ان الاستثناء في قوله تعالى /11 |60 ! 5 أ [النور:ه]ء يعود إلى الحملتين قبله: 
جملة عدم قبول الشهادة وجملة الحكم عليهم بالفسق» وليس إلى الجملة الأخيرة فقط. 

وقال (تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلهاء مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من 
متكلم واحدء حلاف ما تقتضيه لغة العرب» وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيداً لهاء لا تتفي 
كين دا نا تزلياء غلية الكتر افكقيين الأسرة بالقيد السب ها أظور حر عقبيد نا لياية: ولمذاكان 
بجمعاً عليه» وكونه أظهر لا ينافي كونه فيما قبلها ظاهراً)!". 

قال (والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائداً إلى جميع الحمل الي قبله: وتارة إلى بعضهاء لا تقوم 
به حجة ولا يصلح للاستدلالء فأنه قد يكون ذلك لدليل» كما وقع هنا من الإجماع على عدم رحوع هذا 
الاستثناء إلى جملة المحلد)!" . 


)١(‏ فتح القديرء الشوكاني» ج١ء‏ ص 445 ٠قال‏ القرطي:نقلا عن الطحاوي: وكل هذا من امحكم المتفق عليه - أي المذكورقي قوله 
تعالى([و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) الآية وما بعدها -» وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع؛ إلا أمهات النساء اللوات لم 
يدحل يمن أزواجحهنء فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدحول بالأم؛ وهذا قول جميع 
أئمة الفتوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف؛ الأم والربيبة سواءء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدحول بالأخرى.قالوا: ومعئ قوله: 
(وأمهات نسائكم) أي اللاي دحلتم يمن.(وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دحاتم يمن).وزعموا أن شرط الدخول 
راحع إلى الامهات والربائب جميعاء رواه لاس عن علي بن أبي طالب.وروي عن ابن عباس وجابر وزيد ابن ثابت» وهو قول ابن 
الزبير ومجاهد.قال مجاهد: الدحول مراد في النازلتين» وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا...) تفسير القرطبي» جد»ءص5١٠.‏ 

(؟) فتح القدير الشوكاني» ج4» ص98. 

() فتح القدير» الشوكاني» ج4» ص8. 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية طمخططططططغ_عل7(٠‏ 00 الفصل الثالث: العام والخاص عححتتد 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في بعض مسائل العام والخاص. 
واد لهم : 

اختلف الأصوليون في كثير من المسائل المتعلقة بباب العام والخاص؛ وسنعرض لذكر مذاهبهم 
وأدلتهم في بعض المسائل الي نتجت عن اختلافهم في مسألة دلالة العام على أفراده أهي قطعية أو ظنية؛ 


وهذا يمعدعى آنا قدا ولا يذكر خلافهم حول دلاآلة العاف كم ضير إل دكن اللسائل الأضولية الداشعة غرد 
هذا الخللاف, 


المطلب الأول: دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية: 
المسألتّ الأولى: تحرير محل النزاع: 

العام الذي وقع الخلاف بين العلماء في دلالته هو العام المطلق عن القرائن الدالة على تخصيصه أو 
الدالة على إفادته للعموم, فيخر ج بذلك العام الذي دل الدليل على تخصيصه» كالعام المراد به الخصوص: 
وهو الذي اشتمل على قرينة تنفي بقاءه على عمومه نحو [ل[ألَنَ َالَ لَهُمْ آلنَّاسٌ إن لاس قد جَمَعْوأ لك 
َلَحْسَوَهُمَ | [آل عمران:7١]‏ والعام المنخصوص: وهو ما دخل عليه تخصص حارحي من قرآن أو سنة أو 
غير ذلك من الأدلة المحصصة؛ وكذا يخرج العام الدال على العموم قطعاً: وهو ما اشتمل على قرينة تتفي 
احتمال تخصيصه كقوله تعالى الا _ 3 ط ل هع 0ن ط ا [لئرس:؟]!". 
المسألت الثانيي: عرض المذاهب: 

اختلف الأصوليون في دلالة العام المطلق إلى مذهبين: 

المذهب الأول دلالة العام على أفراده دلالة ظنية محتملة» والحكم الثابت للعام ثابت لكل فرد مسن 
أقراه العفوم خلى وه القان والاتمال لذ التطم والبقيق, وهذا مدهب جهور الآمنوليق من الشافوني؟ 


(1) ينظر: الرسالة» الشافعي» ص *ه ‏ 8ه - أصول النصاصء اللنصاص» ج١2‏ ص 33 الإماج؛ تاج الدين السبكي؛ ج7؛ ص 
اا 1 

)١(‏ تخريج الفروع على الأصولء الزبحاني» ص 7/7. شرح جمع الجوامع للمحلي وحاشية العطار» ج١»‏ ص 5١54‏ الإتماج تاج الدين 
لسبكي» ج؟؛ ص 58 البحر المحيط» الزركشي» ج”. ص 7 255 وفيه حقق أن مذهب الشافعي هو ظنية دلالة العام. 
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الباب الثاني: المباحث اللخوية اك الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


والمالكيةأ'' والمشهور عند الحنابلة!" وجماعة ين مشاخ معرقند من الحنفية!'أء والزيديةا؟!. 


المذهب الثائ: دلالة العام على أفراده دلالة يقينية قطعية !”أو الحكم الثابت للعام ثابت لكل فرد من 


أكزاهم امرض نواه بوعل تلفي قوون ات ويحكى رواية عن عر" 


المسألت الثالثة: الأدلت» ومناقشتها: 
أولا:أدلة القائلين بأن دلالة العام ظنية: 

استدل هؤلاء وهم الجمهور على ما ذهبوا إليه بالاستقراء؛ الذي دل على أن النصوص العامة لحق 
أغلبها التخصيص؛ حنىّ شاع بين الأصوليين «ما من عام إلا وقد حص»» بل إن عموم هذه العبارة نفسها 
خض يقوله تعالى 1/1 | أسأ [انساء:ة؛] وقوله تعالى|/لت_ " 6ع 


0 ا [طه:] لعدم تخصيص ما في هاتين الآيتين من العموم» من جهة أنه إذا لم يكن عموم هاتين 
الآيتين قد حص ؛ فإن ذلك يعود على العبارة المشهورة «ما من عام إلا وقد خحص» نفسها بالتخصيص» 
وكثرة ورواة التخصيص على العام أوردت شبهة واحتمالاً في دلالته» وإذا اثبت الاحتمال انتفى القطع؛ لأن 
القعطع لذ بيت مع الاتسيال!". 

وهنا يوكه العاد يكل ودين ,ولول الاتحمال اسع إل التأكيدا"', 

وقد أجاب الحنفية عن دليل الجمهور فقالوا: إن أريد باحتمال العام التتخصيص مطلق الاحتمالء 
فهو لا ينافي القطع بالمعيئ المراد ؛ وهو عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل» فيجوز أن يكون العام قطعياً مع 
أن ميل فورض اعيارا خزز تانطه من الدلب كنا أن الخاص قطعي مع احتمال احاز كذلك. ويؤكد 
الغام يكل جر اجيعين اتشدر شكماء ولا يبقى فيه احتمال وض امنا والوضع اللغوي والضرورة العربية 


(1) شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص ٠١*‏ - مفتاح الوصولء التلمساني» ص 77. 

(؟) شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج25 ص 8 ده - القواعد والفوائد الأصولية؛ ابن اللحام» ص .١937‏ 

() التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» ج١2 ٠٠٠١‏ فواتح الرحموت» عبد العلي الأنصاري» ج١2‏ ص 07 5. 

(:) الفصول اللؤلؤية؛ ابن الوزيره ص .١5/‏ 

(ه) لا يراد بالقطعي هنا ما لا يحتمل الخلاف أصلاً ولا يُجوزه العقل» بل يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشقاً عن دليلء وإن احتمل 
احتمالاً ماء التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج21 5 "01١-٠6٠0‏ فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج١؛:‏ ص ١05‏ 5. 


(>) المغي الخبازي» ص 44 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج؛ ج١»‏ ص ٠٠‏ فواتح الر<موت, عبد العلي الأنصاري» ج١)‏ ص 05 5. 
() القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام» ص .١5537‏ 

(ه) تخريج الفروع على الأصولء الزبحاني» ص ١7‏ الإماج» تاج الدين السبكي؛ ج37 ص .٠١5‏ 

(5) تخريج الفروع على الأصولء الزنحاني» ص 587. البحر المحيط» الزركشي» ج7؛ ص 7/8. فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري»؛ ج١2‏ 


ص 1505. 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية سس سكل ل7( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


تشهد بأن اللفظ البحرد عن القرينة يتبادر منه الموضوع له؛ ولا يخطر بالبال معناه المحازي البتة. ومنعوا 
التسليم بأن العام يحتمل التخنصيص احتمالاً ناشكاً عن دليل!', 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الشارع قد نقل استعمال العام من الاستعمال اللغوي المعروف 
إلى استعمال شرعي» إذ ثبت باستقراء النصوص الشرعية أن العام الوارد فيها محتمل للتخصيص احتمالا 
غالي)!", 


ثانياً: أدلة القائلين بأن دلالة العام قطعية: 

استدل هؤلاء وهم جمهور الحنفية على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة منهاء 

١‏ - صيغة العموم موضوعة لغة لاستغراق كل أفراد العام فهي حقيقة فيه» حى يقوم الدليل على 
خلاك ذلك نظي ذلك الخاض فإن سما ثابت قظعا لكرنه ضوع له عق رفوم الدليل على :مبرفة خن 
فلا" . 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم به فنبوت المدلول للفظ قطعاً يكون صحيحاً لو لم 
يحتمل الانصراف عنه بدليل» وههنا قد دل كثرة التخصيص على أن احتمال التخصيص قائم في كل عام. 

وأجيب: بأن من ضرورات العربية أن اللفظ المحرد عن القرينة الصارفة الظاهرة يتبادر منه الموضوع 
له ولا يحتمل غيره في العرف وامحاورة» وأما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة ‏ حسب اقتضاء 
القرائن الصارفة لا يوجد في العام المحرد أصلاًء والكلام ههنا في العام امحرد عن القرائن فلا محال للاحتمال 
كالخاص. 


فإن قيل كثرة وقوع التخصيص قرينة على احتماله. 

أجيب: بأن الكثرة إنما تصح قرينة» لو كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين ليث 
يفهم مع عدم الصارف» كما إذا صارت الحقيقة مهجورة: أو لمحاز متعارفاًء وليس الأمر ههنا كذلك» فإن 
كثرة التخصيص ف العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقرينة» وف بعض آخر بقرينة أخرى» فلا 
تكون هذه العلية قرينة» وأيضاً لو كانت الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ما وهذا 
حلاف رايك ابض لكا 


(1) التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١ء‏ ص 315. التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 550. فواتح الرحموتء عبد العلي 
الأنصاري» ج١2‏ ص 505. 

.٠١5 الإبماج» تاج الدين السبكي؛ ج”ء ص‎  ”8١ ينظر: تخريج الفروع على الأصولء الزبحاني» ص‎ )١( 

(؟) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص ١١‏ - فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج١2‏ ص 507 . 

(؛) فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج١»‏ ص ”40 .4٠4‏ وقد سبق الجواب عن هذا الاستدلال. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية طل لل« 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتتد 


؟ - جعل العام ظين الدلالة من غير ورود الدليل المخصص الذي يدل على إرادة البعض منه» يؤدي 
إلى ضعف الثقة في اللغة لما فيه من حمل الألفاظ على غير محاملها الأصلية -أي: على غير ما وضعت له - 
بلا قرائن أو دلالات في ذلكء؛ ولا يستقيم ما يفهمه السامعون من العموم عن الشارع» لأن عامة حطابات 
الشرع عامة فلو حوزنا إرادة البعض من غير قرينة لما صح منا فهم الأحكام بصيغة العموم» وهذا يؤدي إلى 
التلبيس على السامع والتكليف بامحال!!". 

وأجيب: بأن ما تقدم يلزم مثله في الخاص» فلا يجوز أن يراد به بعضهء وهو ممنوع لأنه يحتمل امحاز 
إذ القطع في الخاص لا ينفي الاحتمال!" . 

قلت: ثبت باستقراء النصوص الشرعية أن العام الوازد فيها دمل للتعصيض اختبالاً غاليا. وهذا 
الاستقراء كاف في تقوية مذهب الجمهور وترحيحهءإذ أصبح للعام بهذا الاستقراء حقيقة شرعية وهي مقدمة على 
اللغوية على فرض التسليم يماء وعليه فالعام ظين الدلالة» وعلى هذا الأساس فمذهب الجمهور في المسائل 
المحتلف فيهاء والمبنية عل هذه المسألة» هو الراحح؛ فلا داعي لتكرار تأكيد ذلك في مواضعه الآتية» اكتفاء بها تم 
ذكره هنا. والله أعلم, 
المسألنّ الرابعة: ثمرة الخالاف 4 دلالتّ العام المطلق وأثره: 


ترتب على الخلاف بين الأصوليين في دلالة العام المطلق» اختلافهم في عدة مسائل مبنية على هذا 
الأصل. 

ومنها: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصصء وحكم تخصيص العام القطعي الثبوت بخير 
الواحد والقياس» والحكم عند تعارض العام والخاص. 


فالجمهور القائلون بأن دلالة العام المطلق على أفراده ظنية» ذهبوا في الأغلب إلى وجحوب البحث عن 
المخصص قبل العمل بالعام» وأحازوا تخصيص العام القطعي الثبوت بخبر الواحد والقياس» ولم يُجوزوا نسخ 
الخاص بالعام. 

بينما ذهب الحنفية القائلون بأن دلالة العام المطلق على أفراده قطعية» إلى جواز العمل بالعام قبل 
الخاص بالعام. 


)١(‏ التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١»‏ ص 15. التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص .70١‏ فواتح الرحموتء عبد العلي 
الأنصاري» ج١2‏ ص 404. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية عط ل7( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتتد 


قال عبد العزيز البخاري «وثمرة الخلاف تظهر في وحوب الاعتقاد» وجواز تخصيصه بالقياس وخبر 
الواحد ابتداء فعند الفريق الأول أي القائلون بظنية دلالته ‏ لا يجوز اعتقاد العمموم 0-2 ويبحوز 
تخصيصه بالقياس وخبر الواحد» وعند الفريق الثاني أي القائلون بقطعية دلالة العام على الفكيرم . 
ولعل التعبير ب لايحب اعتقاد العموم فيه» أولى من التعبير الذي استخدمه البخاري (لا يجوز اعتقاد العموم 
فيه)ء ويدل عليه كلام الزركشي التالي. 

وقال الزركشي: «يبئ على هذا الأصل مسائل منها: وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن 
المخصصء ومنها تخصيص العموم بالقياس وخبر الواحد الظنيين ابتداء» والعام بالخاص» وأن الخاص لا يصير 
0ظ بالعام خلافاً لأبي ا 
«القائلون بتساويهما لم يقدموا أحدهما على الآخر إذا تعارضا إلا.مرجحح, 
وجحوزوا نسخ أحدهما بالآخرء والقائلون بأن الخاص أقوى قدموه على العام عند التعارضء ولم يجوزوا 
تسعد بالعام ل معتدالنه لاض حلي" 

وسنتناول أهم المسائل التي ترتبت على الخلاف حول دلالة العام ومواقف الأصوليين منهاء 
وأدلتهم على ما ذهبوا إليه في المطالب التالية: 
المطلب الثاني: تخصيص العام القطعي الثبوت بخبر الواحد. 
المطلب الثالث: تخصيص العام القطعي الثبوت بالقياس. 
المطلب الرابع: تعارض العام والخاص. 


وقال ابن أمير الحاج 


(1) نقل الإجماع على المنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص الغزالي والآمدي وابن الحاحب. واعترض الإمام تاج الدين السبكي على 
دعوى الإجماع» وقال بأن المسألة مشهورة بالخلاف بين أئمتنا حكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايئ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ومن 
يطول تعداده؛ وعليه حرى الإمام الرازي وأتباعه - الإبهاج» تاج الدين السبكي» ج؟. ص ٠١9 1٠١‏ ؛ التقرير والتحبير» ابن أمير 
الحاج» ج١ء‏ ص 20.7737 وقال الإسنوي بأن الرازي صرح بالمنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصصء في أواخر الكلام على 
تأخير البيان عن وقت الخطاب. فاية السُولء الإسنوي؛ ص 55 .١‏ وانختار الشوكاني جواز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل 
الاجتهاد والممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين يماء فإن عدم وجود المحصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام» بل هو فرضه 
الذي تعبده الله به. ولا ينافي ذلك تقدير وجود المحصص. فإن بحرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام» ولا يعارض أصالة عدم 
الوجود وظهوره. إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١)»‏ ص 507. 

(؟) كشف الأسرار البخاري» ج١»‏ ص .5١5‏ 

(؟) البحر امحيط» الزركشي» ج7: ص 79. 

(:) هو محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الملقب بشمس الدنيا الفقيه الحنفي الأصولي» كان صدر من صدور علماء 
الحنفية وأحذ عنه كثيرون» ومن تصانيفه! شرح التحرير في أصول الفقه. توفي سنة 5//ه. 

(ه) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١.‏ ص 707. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حططط 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتتد 


كه + هوهو هو 8 5 5 )0( 

المطلب الثاني: تخصيص العام القطعي التبوت بخبر الواحد 2 . 
المسألتّ الأولى: عرض المذاهب: 

اختلف الأصوليين في هذه المسألة إلى عدة مذاهب: 
المذهب الأول: جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بخبر الآحاد مطلقا. 

حفن ساقي نسو !الي قرول العاف لكا ولناتكيوا أو او الدوابلةا" انو الووديةا"' .و اشمازه 
أبوالحسين البصري!"أء إمام الحرمين والإمام الرازي وأتباعه والآمدي/"/» وقيل إنه قول بعض الحنفية/"!. 
المذهب الثاني لا يجوز مطلقا. 

وهو منقول عن بعض الحنابلةل: ". 


المذهب الثالث؟ التفصيل. 

فإذا كان العام القطعي الشبوت قد محص قبلاً محصص قطعي دلالة ا جاز تخصيصه بخبر الآحادى 
وإن لم يسبق أن خحصص العام .مخصص آخر فلا يجوز تخصيصه به» وهو مذهب الحنفية» واشترط الكرخحي 
منهم أن يكون دليل التخصيص منفصلاً بينما لم يشترط عيسى بن أبان ذلك فيجوز عنده أن يكون دليل 
التخضيص السايق لبر الأحاد متضلا أو منفضلةا"", 


)١(‏ قال الإسنوي بأن الإمام الرازي وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم» حكوا النلاف في جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بخير 
الآحاد في الكتاب فقط» ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواترة به. فاية السول» الإسنوي. ص .5١54‏ بل قد صرح الآمدي بأنه لا يعلم 
خلافاً في جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة الآحادية - الإحكام؛ الآمدي» ج7؛ ص 070. 

(؟) شرح مختصر المنتهى» العضد الإيحي» ج7؛ ص 74. 

)0( الإيماجء تاج الدين السبكي» ج؟. ص ١١5‏ رفع الحاحب» تاج الدين السبكي» ج”ء ص .71١1‏ 

(؛) إحكام الفصولء الباحي» ج١»‏ ص 77 شرح تنقيح الفصولء القرائي» ص 705. 

(ه) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 5١؟ ‏ شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج7: ص 517 5. 

() هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء ج؟؛ ص 81١7‏ 

(0) المعتمد» ابوالحسين البصريء ج ")ص5 ١5‏ . 

) الإهاجء تاج الدين السبكي, ج7؛ ص 177. 

(9) قال علاء الدين السمرقندي: وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه يحوز» فلا بأس. والأصح أنه لا يجوز. ميزان الأصول» السمرقندي» 
ص 771 

(١٠)البحر‏ امحيط» الزركشي» جء ص 7554. 

.535 فواتح الرحموت, عبد العلي الأنصاري» ج١» ص‎ - ١ 47 أصول السرحسي» ج١» ص‎ )1١( 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية حططحط لل للا 00 الفصل الثالث: العام والخاص عححتتد 


المذهب الرابع: الوقف: 

وهو منقول عن القاضي الباقلاي ١!‏ , 
المسألت الثانية: الأدلت ومناقشتها: 
أولا: أدلة الجواز مطلقاً: 


١‏ العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخص من العموم» فوجب تقديمه على 
العموم, إذ العام المقطوع بوروده؛ دلالته ومقتضاه من العموم غير مقطوع بمما؛ لحواز أن يراد به غير ما 
يتناوله خصوص السنة» بينما الخاص من السنة الآحادية لا يحتمل غير ما تناوله» وهو وإن كان ثبوته ظنيا؛ 
ولكن وجوب العمل به مقطوع بصحته» وهذا يقتضي الجمع بين الأدلة ما أمكن والعمل بكمكما؛ وذلك 
بتخصيص العام القطعي الثبوت بخبر الواحد» إذ في ذلك إعمال اين «أمّا الخاص فمن جميع وجوهه 
أي في جميع ما دل عليه وأما العام فمن وحه دون وجهء أي في الأفراد الى سكت عنها الخاص دون ما 


نفاهاء وفي منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين وهو الخاص؛ ولا شك أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى 


من إلغاء أحدهما»!", 


؟ - إجماع الصحابة؛ فإنهم قد حصوا قوله تعالى|/| © 0ع ] ا [النساء؛١١]‏ 


بقوله ©: «إنّا معشر الأنبياء لا روف 


وخصوا التواردث بالستمن عاد قر ل ©: «لاايرث المسلم الكافر»!". 


(1) شرح مختصر المنتهى؛ العضد الإيجي» ج7. ص 375 الإتماجء تاج الدين السبكي» ج؟» ص ١77‏ وفيه «الوقف في امحل الذي يتعارض 
فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب» وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية مسمياته» وقال ابن برهان إن مذهبه ‏ أي الباقلاني ‏ أفهما 
يتعارضان ويتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخرء وهو عند التحقيق غير القول بالوقف» وكلامه في مختصر التقريب محتمل لكل من 
النقلين.. ». 

(؟) إحكام الفصولء الباحي» ج١؛‏ ص ١59‏ - الواضح في أصول الفقه؛ ابن عقيل» ج7؛ ص 787 - المحصولء الرازي» ج١ء‏ ص 85 - 
روضة الناظر» ابن قدامة» ص 7١‏ شرح تنقيح الفصولء القراقي» ص 7١‏ - الفواصلء» إماعيل بن محمد بن إسحاقء مخطوطء 
ورقة رقم 145. 

(7]غايه سول الإستوفين ع 14 

)( رواه البحاري بلفظ «لا نورثء ما تركنا صدقة» صحيح البخاري» ج7”» ص »٠١ 5٠‏ باب فرض الخمس» رقم 253757 ورواه مسلم في 
صحيحه بنفس اللفظ» ج”» ص 2177٠١‏ باب قول النبي © لا نورث ما تركنا فهو صدقة» رقم ,١1795‏ 

(ه) صحيح البخاري» ج4؛ ص 77717, باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ رقم 5787؛ صحيح مسلم؛ جء ص 217719 كتاب 
الفرائض» رقم 5 .١51١‏ 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حططل 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


يعضو قزل سان 1011[ 2( [اترسه] ضر عبد ارنقن ون حرف ف وير" 
وغير ذلك كثير!"'» وليس أدل على الحواز من الوقوع. 

ونوقش هذا الاستدلال: بالمنع إذ التتحصيص في هذه الآيات لم يكن بأخبار الآحاد لإفادتها الفنء 
ولكن الصحابة رضوان الله عليهم خحصصوها بالإجماع وهو يفيد العلم واليقين. 

وأجيب: عن هذه المناقشة بأن إجماع الصحابة كان على العمل بخبر الآحاد» وتخصيص عموم 
الكتاب والسنة المتواترة به ف «إجماعهم لم بكمد عل فيض تالف العمونات ملفا #الركرق العميم 
هو الإجماع» بل كان على تخصيص الآيات بالأخبار والإجماع دليل عليدع!", 
ثانياً: أدلة المانعين مطلقاً: 

اك اينم فو عبر إن اللتظايف. 15 الدرد قوق اواطلاة رق قبير "1ق كنم النفنة والسكق 
للمطلقة البائن بينونة كبرى. 


حيث روت فاطمة أن زوجها طلقها البتة» فخاصمته إلى رسول الله © ف السكئ والنفقة» قالت: 


اقل فطل ل سكن وار اتقققه و انرون أن لعن فى برق ابن لوك انلا 


)١(‏ هو قوله ©: «سنّوا مم سنّة أهل الكتاب» رواه مالك في الموطأ[ 2707/١‏ رقم١71]»‏ والبزار في مسنده؛ والدارقطئ ف غرائب مالك.. 
وفيه كلام. قال ابن عبد البر؛ هذا حديث منقطع.... ولكن معناه يتصل من وجوه حسان... نصب الراية» الزيلعي» ج4:» ص8.0” - 
الى 

(؛) إحكام الفصولء الباجي» ج١؛‏ ص ١١48‏ الإحكام؛ الآمدي؛ ج37 ص 575 المحصولء الرازي؛ ج”» ص 85 -- 87 ؛ شرح 
تنقيح الفصولء القرافي» ص .7١/‏ 

() شفاء غليل السائل» الطبري» ج؟» ص .55١‏ 

(4:) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. أخت الضحاك بن قيس. قال أبو عمر: كانت من المهاحرات الأول» وكانت ذات جمال 
وعقل» وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقهاء فتروجت بعده أسامة بن زيد. وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر. قال 
ابن سعد أمها أميمة بنت ربيعة من بن كنانة. - الإصابة» //59. 

(ه) عمرو بن أم مكتوم القرشي: ويقال اسمه عبد الله وعمرو أكثر» وهو ابن قبس بن زائدة بن الأصم. واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد 
الله بن عنكثة بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف مثلثة ابن عائذ بن مخزوم» وهو ابن خال حديجة أم المؤمنين» فإن أم خديجة أحت قيس بن 
زائدة واسمها فاطمة» أسلم قديما عمكة» وكان من المهاحرين الأولين قدم المدينة قبل أن يهاحر الببي ©: وكان النبي © يستخلفه على 
المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس. وقال الزبير بن بكار: خرج إلى القادسية فشهد القتال» واستشهد هناك» وكان معه اللواء حينفقذ 
وقيل: بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بما ذكره البغوي. ولم يسمع له بذكر بعد عمر ابن الخطاب. روى عن الي ©). وحديئه 
في كتب السنن. الإصابة» 5500/4. 

(1) صحيح مسلمء ج7١‏ ص 211117 باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم .1١4/٠١‏ 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية عط 007 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


فلم يقبل عمر منها ذلكء لمخالفته عموم الكتاب في وحوب السكيئ والنفقة لكل مطلقة وقال: 
«كيف نترك كتاب الله وسنة نبينا © لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لما السك والنفقة»ء 
قال الله تعالى: |/ا[ / 10 2 3 4 65 7 8 ا [الطلاق:١].‏ 

وأجيب عن الاستدلال هذا الحديث على المنع من تخصيص العام القطعي النثبوت بخبر الآحاد» بأن 
عمر آإنما قال ما قاله لتردده في صحة الحديث ولذا قال «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت»» وليس لأنه بنع من تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية» فهو لم يقل 
كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي» والحاصل أن عمر تردد ف كونها حفظت أو نسيت» ولو علم 
أها حفظت ذلك وأدته كما سمعته لم يتردد في العمل مما روته» ومثل هذا حارج عن محل التراع؛ إذ الكلام 
ها نينا يهم من الأسان و مارو لق قر 

؟" 7 العام وهو الكتاب والسنة المتواترة قطعي, والخاص وهو خبر الآحاد ظي الثبوت فلا يبخصههء 
ولو نص به لزم ترك القطعي بالظئء والمقطوع أولى من المظنون!". 

وأحيب: بأن العام القطعي الغبوت ليس مقطوعاً بدلالته بل دلالته ظنية» والآحادي وإن كان ظين 
الثبوت إلا أن دلالته على مدلوله أقوى من دلالة العام عليه» فلكل واحد منهما قوة من وجه فوجب الجمع 
كيين 

 "“‏ لو جاز التخصيص بخبر الآحاد لجاز النسخ به وهذا أمر ممتنع فكذا اسيم كا 

وأجاب البيضاوي بأن «التخصيص أهون من النسخ, لأن النسخ يرفع الحكم بالكلية بخلاف 
التخصيصء ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف أن يكون مؤثراً في الأقوى: «والتخصيص ببيان ما أريد 
باللفظ. فجاز .ما رن" 

4 احتجوا يما روي عن رسول الله © من أحاديث تفيد بمدلوها بأنه ينبغي عرض ما روي عن 
رسول الله على كتاب الله تعالى» فما كان منها مخالفاً لكتاب الله تعالى فلا يصح الاحتجاج به. 


)١(‏ إحكام الفصولء الباحي» ج١؛:‏ ص ١/8‏ الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل» ج*, ص 817/9 88٠١‏ ؛الإحكام, الآمدي؛ ج27 ص 
لاله ارده ؛ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2»‏ ص 5 

(؟) الواضحء ابن عقيل» ج”» ص 787 347 الإمماج؛ تاج الدين السبكي» ج27 ص ١١5‏ - فواتح الرحموت؛ عبد العلي الأنصاري» 
جعاا ص 558 

)ع ينظر: الواضح» ابن عقيل» ج7ء ص 7/7 رفع الحاحب» تاج الدين ١‏ بكي» ج27 ص 7717 ل شرح مختصر المنتهى» العضد الايجي» 
ج”؛ ص 70 فهاية السّولء الإسنوي» ص .5١5‏ 

):) الواضح» ابن عقيل» اج ص 87” ب الإكاج» تاج الدين السبكي» ج5“ا ص 1755., 

(ه) الواضح» ابن عقيل» اج ص 5 7الإماج, تاج الدين السبكي» اج ص .١ ١50‏ 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية حطط لل لط#ل(ل(٠‏ 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


ومن هذه الأحاديث» ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله © قال: «إنه سيأتيكم عئ أحاديث 
قطافه كما اناكم عن مواقا لكتاب: اله وسيع قير هئ يونا اناك خالقا لكناب الل وين قلس مي 

وما روي عن ثوبان أن رسول الله © قال: «ألا إن رحى الإسلام دائرة» قال: كيف نصنع يا 
وسنول اله قال : عور ل ل لال ننه" 
ع 000 

وأجيب: بعدم ثبوت هذين الحديثين ومافي معناهماء قال الشوكاني: «وأمًا ما يروى من طريق ثوبان 
في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن» فقال ييى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة» وقال الشافعي: ما 
رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير» وقال ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم» قال عبد 
الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث «ما أتاكم عي فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق 
كتاب الله فأنا قلته وإن حالف فلم أقله» وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا؛ عرضنا هذا اللحديث 
الموضوع على كتاب الله فخالفه. لأنا وجدنا في كتاب الله تعالى ألا م © 2 ] 5 1 لا 
لا للا ا[لحشر:»]ء ووجدنافيه: |لاا < 7 060) 8/2 )) ناخ 62 ل8 ل( 
4 ا إلاا ا زآل عمران: ١‏ ؟]» ووجننا فيه إلا | ِ 7# 5 1 يم ( ) 3 

ع ابر ِ- ا ل ل ل 
قال ابن عبد البر؛ إنها تقضي عليه وتبين المراد منه»وقال ييى بن أبي كثير: والسنة قاضية غلى الكداب»1", 


ثالناً: أدلة المفصلين: 
استدل الحنفية القائلون بأن خبر الواحد يخصص عموم الكتاب بشرط أن يكون ذلك العموم قد 


)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولاً وني سنده مقال» ورواه البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن طريق منقطعة. قال الشافعي 
«وليس يخالف الحديث القرآن» ولكنه يبين معيئ ما أراد خاصاً وعاماً وناسخاً ومنسوخحاًء ثم يلزم الناس ما بيّن بفرض الله عز وحل» فمن 
قبل عن رسول الله © فعن الله عز وحل قبل. قال الله تعلل: ( 6 |0 ] 5 )[الحشر:"] الإيهاج؛ تاج الدين 
السبكي» ج؟؛ ص .١175‏ 

)١(‏ المعجم الكبير» الطبراني» ج؟ء ص37» رقم .١537‏ قال الحيئمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه؛ يزيد بن ربيعة» وهومتروكء 
منكرالحديث. مجمع الزوائد» الهيئمي» ج١»‏ ص؛ »4١‏ باب في العمل بالكتاب والسنة» رقم785. 

() إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص17 -188, 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية ححط سك لل( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


3ع اق يض الها رة دروو ا تون :| راسافيق الالساديي مار مدعي الميوماه لكاي اعون وم 
ذلك ما روي أن السيدة عائشة رضى ي الله عنها ردت حديث تعذيب الميت ببكاء أهله لمعارضته قول الله 
تعالى: |/ا أَلَا ير وازِرء و زمري إل" [النسمندم]. 

؟ - الأضعف لا يقوى على معارضة الأقوىء والعام القطعي الثبوت قطعي الدلالة» بينما الخخاص 
الآحادي وإن كان قطعي الدلالة فهو ظي الثبوت» فلا يقوى على تخصيص ما هو أقوى 0 

أمّا إذا خص هذا العام .مما هو في مرتبته وقوته» فعندئذ يقبل التخصيص بالخبر الآحادي فيما تبقى من 
أفراد العموم» إذ هو بعد التخصيص ظين الدلالةأ؛ا 

ويجاب: بأن العام ليس قطعياً في دلالته» بل هو ظي إذ هو يقبل التخخصيص والنسخ والبحاز» والخاص 
من خبر الآحاد؛ وإن كان يقبل النسخ وابحاز فإنه لا يقبل التخصيصء وظنية الثبوت في خحبر الآحاد لا 


رابعاً: أدلة القائلين بالوقف: 

استدل هؤلاء بأن العام القطعي الثبوت دلالته ظنية» لما عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنية. وخبر 
الواحد قطعي الدلالة لخصوصه ونصوصيته في مدلوله» ظب الثبوت من حيث السند, لأن أخبار الآحاد لا 
تفيد العلم؛ فيتعادلان لأن كل واحد منهما صار راجحا من وجه مرجوحاً من وجه. ولا دليل على 
اللرتعيح تفطارضافة قبعب لوقو" 

وقد أجيب على الواقفين بأن قولهم بالتعارض والوقف هو مطالبة بالدليل لا غير» والخبر راجح 
و تخصيص العام القطعي الثبوت بخبر الواحد راحح لوجوه منها 

أ- ذهاب الصحابة إليه ومبادرقم إليه في مسائل كثيرة . 

ب - إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الأكثرء فإذا ورد خبر خاص مع نص عامء يكون المراد 

بالعام ما عدا الحكم الخاص. 


.583- 048 فواتح الرحموت, عبدالعلي الأنصاري» ج١1 ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ ج١ء‏ ص9 4١‏ -470» باب قول النبي © يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» رقم .١77‏ - 
صحيح مسلم؛ ج25 ص547 -547. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم ١971و35779.‏ 

(؟) الواضحح ابن عقيل» ج59 ص +88. فواتح الرحموت» عبدالعلي الأنصاري» ج ١‏ ص85 5. 

(؛) الواضح» ابن عقيل» ج”» ص 850+ رفع الحاحب» تاج الدين السبكي؛ ج7٠‏ ص 7717. فواتح الرحموت, عبدالعلي الأنصاري» ج١2‏ 
صه 59 ه, 

(5) المستصفىء الغزالي» ج7» ص 4ه رفع الحاحب» تاج الدين السبكي» ج”, ص 7717 وقال فيه: إن القاضي أبو بكر يطلب في مسائل 
أصول الفقه القطع إلا فيما ندر من فروعه فيكتفي بالظن؛ فهو هنا واقف عن القطع لا عن الظن؛ ولم يوجحب تخصيص الكتاب بالآحاد؛ 
لأنه لا يعمل بالظنون ‏ شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج7» ص 557 ل 5515. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حطسل ل7( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتتد 


ج - العمل بالخبر الخاص فيه جمع بين الدليلين» بينما اعتبار العام فيه إبطال للخبر بالمرة» والجمع 
أولى من الإبطال. فالعمل بالخاص بيان للعام» بينما العمل بالعام إبطال للخاص» ولا شك أن 
البيان أوى عن الابطال 7" 


المطلب الثالت: تخصيص العام القطعي الثبوت بالقياس: 


المسألت الأولى: عرض المذاهب: 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلى عدة مذاهبء منها: 

المذهب الأول: يبحوز تخصيص العام القطعي الثبوت بالقياس نظلقا. 

وهذ متهن التسو افون قزل اكير بلالكا لبو اضر الشحا قا "و الزواائة ار سيت اه 
تلناينة؟"النتوالى لكين اللصري يوا غاقتم نعي "مرو الريديةا. 

المذهب الثاني: لا يحوز تخصيص العام القطعي الثبوت بالقياس طلقا 

وهو رواية عن أحمدا"!» وقول أبي علي الحبائي وجماعة من المعتزلةأ"/» واختاره الرازي في المعا 11/4 

المذهب الثالث: التفصيل وهؤلاء اختلفوا في تفصيلهم إلى أقوال. 

أ- جواز التخصيص بالقياس إذا سبق أن خصص العام .مخصص قطعي غير القياس من سمعي أو 

عقلى. .هذا مذسيء لفيا" . 


)١(‏ المستصفىء الغزالي» ج7» ص 57/8 - روضة الناظر» ابن قدامة؛ ص 7١1‏ شرح مختصر المنتهى؛ العضد الإيحيء ج7ء ص 50/ا ل 
شرح مختصر الروضة؛ الطوثي» ج27 ص 55154 556. 

(1) إعكا التول» البابعي لح اوسن الات هرح لتق الفضرل»'القرلاق ون الات مراق المعو الللكيي) عن 1لا 

(؟) المستصفيء الغزالي» ج27 ص هده الإحكام؛ الآمدي» ج237 ص 575. قال تاج الدين السبكي: واعلم أن مذهبنا جواز التخصيص 
بالقياس الحلي والواضح, وفي الخفي وجهانء رفع الحاجب - ج7؛ ص 7517 الواضح؛ ابن عقيل ج"ء ص 5/85. 

؛) العدة» أبو يعلى» ج١2‏ ص هه" ل 395. 

ه) المعتمدء أبو الحسين البصري» ج7ء ص 7175. 

*) منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص 7 شفاء غليل السائل» الطبري» ج27 ص .77١‏ 

)٠‏ العدة» أبو يعلى» ج١ء‏ ص 5ه" 8517 قال أبو يعلى: «ومن أصحابنا من قال؛ لا يجوز ذلك ولم يفرق بين عموم الكتاب والسنئة وبين 
أخبار الآحاد أو التواتر» وربما ذهبوا إلى ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب: حديث رسول الله © لا يرهده إلا 
مثله». 

() المعتمد» أبو الحسين البصري» ج7؟ء ص 7175. 

(9) ناية السولء الإسنوي» ص 5 ١١‏ قال: «واختاره الإمام في المعالم وبالغ في إنكار مقابله مع كونه قد صححه في المحصول والمنتتخب». 


! 
) 
! 
! 


)١(‏ أصول السرحسيء ج١اء‏ ص ١١4‏ وص ١547”‏ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١2‏ ص ه00؟ لاكهكآء, وقد اشترط عيسى بن أبان 
أن يكون مخصص العام قطعي الثبوت سواء كان منفصلاً أو متصلاًء بينما اشترط الكرخحي أن يكون الدليل المخصص قطعياً منفصلاً. 
«وأما مشايخ سمرقند فلم يرو عنهم نص أنهم يجوزون أم لاء فلو قيل بالجواز على أصلهم لا يبعدء ولكن الأصح عندهم أنه لا ييحجوز». 


ميزان الأصول» السمرقندي»» ص 171 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية طح لل لط لل« 0ح 0 الفصل الثالث: العام والخاص عححتت 


ب - جواز التخصيص بالقياس الحلي دون الخفي. وذهب إليه ابن سريج وغيره من أصحاب 


ج -اتباع أرحح الظنيين» وإن تساويا فالوقف. وهذا قول القورل. 

د - يجوز تخصيص العموم بالقياس إذا كانت علة القياس ثابتة بنص أو إجماع وإلا فلاء لأن العلة في 
هذه الحالة نازلة متزلة النص الخاص» فكانت مخصصة للعموم كتخصيصه بالنص وهذا اختيار 
الآمدي!, واحتاره ابن الحاحب وزاد فيه أو كان الأصل مها للعام» وإلا فالمعتبر القرائن 
في آحاد الوقائع؛ فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا فعموم الخيرأ, 


المذهب الرابع: الوقف إلى أن يظهر المرحح. وهذا قول القاضي أب بكر الباقلاني وإمام 00 
المسألت الثانية: الأدلت» ومناقشتها: 
أو ل مذهب القائلين بالجواز مطلقاً” 

استدل هؤلاء على الحواز بعدة أدلة نذكر منها: 

١‏ - العام ظَئْ قُِ دلالته يحتمل امجاز, كنا يحتمل التخصيص بدليل خاص» وهذه االاحتمالات 
تضعف من قوة دلالته على العموم. والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك» فهو وإن كان ظنيا لكنه لا يحتمل 
لجاز ولا المي 7 

وقد ناقش الغزالي هذا الدليل بعد إيراده له فقال: بأن الاحتمالات في القياس ليست بأقل من 
مقيها ميد عدو انعد اهارق الاتكسال إل اصلت نورعا سيط من لبون قاد للاحتهاد» وريها استدل على 


)١(‏ الإحكام, الآمدي» ج؟, ص 575. واختلف في تفسير الجلي. قال ابن أمير الحاج «في الجلي مذاهب الراجح منها في المتتخب ونص عليه 
القاضي في التقريب أنه قياس المعبى والخفي قياس الشبه» والذي مشى عليه ابن الحاجب أنه الذي قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل 
والفرع والخفي ما ظن فيه نفي تأثيره بينهما». التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١.‏ ص 55”. وينظر: الإبماج؛ تاج الدين السبكيء» 
ج5) ص ١75‏ ل 155 ؛ فاية السولء» الإسنوي» ص .5١5‏ 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج؟» ص 57 قال تاج الدين السبكي: «هذا مذهب الغزالي واعترف الإمام بأنه حق» واستحسنه القرافيء وقال 
الأصفهان إنه حق واضحء وكلك قال الحندي في أثناء المسألة» الإبماجء تاج الدين السبكي. ج27 ص .١175‏ 


؟) الإحكام الآمدي, ج7”ء ص .571١‏ 

) شرح مختصر ابن الحاحب؛ عضد الدين الإيجي» ج؟”ءا ص .5١‏ 

) المستصفىء الغزالي» ج؟» ص ده الإحكام الآمدي» ج7”؛ ص 575. 
”) المستصفىء الغزالي» ج27 ص 5ه. والواضحء ابن عقيل» ج؛ ص 7/1. 


3 


كا 


! 
! 
! 
! 
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6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخلر 


ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية ط لل7 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتتد 


إثبات العلة يما يُظن دليلاً وليس بدليل» ورا لا يستوفي جميع أوصاف الأصلء أو يغلط في إلحاق الفرع به 
فرق ذقيق رسكنا قطن الاتتمال والقلط بق القيانى اكد ٠‏ 

١‏ ل تخصيص العموم بالقياس جمع بين القياس والنصء وإعمال الدليلين كليهما أولى من تعطيل 
حدقا اء كيل كي 

وقد ضعف الغزالي هذا الدليل ووصفه بالفساد, لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع» بل 
هو رفع للعموم وتحريد للعمل بالقياسسأ"! 

وقد يناقش بأن الجمهور يرون التخصيص بياناً وتفسيراً للنص العام» وليس إسقاطاً للعام في القدر 
الذي وقع فيه التقابل مع القياس» فهذا القدر عندهم غير مراد والقياس دليل على ذلك.. 

© العلة معن النطق؛ فإذا كان النطق الخاص يُخص به» فكذلك العلة الى هي معناه: إذ العلة 
المستنبطة دليل» ويجب العمل بكل دليل» وكما يُعمل بالمنصوصة فكذا المستتبطةاةا 

وضعف الآمدي هذا الدليل وعارضه: بأن العام في محل التخخصيص إما أن يكون راجحا على 
القياس عالق لق ال امدنع شيا وكتنع تخصيصه إن كان وعدا مين اناي وإن كان 
نايا فيزن أحيها اول 

من الآخر» ويمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس أرحح, ولا يخفى أن وقوع احتمال من 
احتمالين أغلب من وقوع لضان انل ريو" 

وأجيب عن هذا الاعتراض؛ بأنه يجري في كل تخصيص ويقتضي بطلان المعحصص مطلقاًء إذ يقال 
كل مخصص إما راحح على العام المخرج منه؛ أو مساوء أو مرجوح, فالتخصيص على تقدير» وعدمه على 
تقديرين» فيترحح عدم التخصيصء فيبطل التخصيص من أصله. واللازم باطل فالملزوم مثله» وقد رححتم 
الاحتمال لاجد ؤاعن الانصيالين 4 بأن هما يق الدايليي شنا عن معر ارك كلتقي عوابنا ميو" 

وأجاب في فواتح الرحموت بقوله: «القياس راجح على العام النخصوص عندناء وعلى العام مطلقاً 


عند و 0 


.55 المستصفىء الغزالي» ج27 ص‎ )١( 

.5 5 المستصفىء الغزالي» ج27 ص‎ )١( 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج27 ص 55. 

(؛) إحكام الفصولء الباجي» ج١ء‏ ص ١75‏ الواضح ابن عقيل» ج”ء ص 587 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١»‏ ص 55”. 
(ه) الإحكام, الآمدي, ج7؛ ص 5717 

)3 00 العضد الإيحي» ج”*. ص 4١‏ التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» ج١1‏ ص 3837. 

(1) فوا 


.531١5 تح الرحموتء عبد العلي الأنصاري» ج١» ص‎ ١ 
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2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخل 


ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية ططط ل7( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتتد 


الصحابة رضي الله عنهم خحصصوا كثيراً من النصوص العامة بالقياس» ومن ذلك (أن الصحابة 
اختلفوا ف تعيين سهم الحد في مسائل» وكل واحد منهم بى مذهبه على قياس لا على نص» وكل واحد من 

تلك القياسات مخصص لعموم آية الكلالة وهي قوله تعالى |٠/|‏ 
| آ [النساء:>7١]‏ فكان ذلك كالإجماع منهم على 


صحة التخصيص بالقياس» فبعضهم حجب الإخوة بالجد معتمدين على قياس الحد على ابن الابن» مع أن 
آية الكلالة عامة في إعطاء الأعت النصف عند عدم الولد» فالذي يحجبها هو الولد وفرعه» بحسب منطوق 
الآية, 

والذين حالفوهم في ذلك وقالوا بالمقاسمة بين الحد والإخوة» اعتمدوا أيضاً على القياس ؛ وهو أن 
الجد يدلي إلى المتوق عن طريق الأب» والإخوة يدلون إليه بنفس الطريق» وهو تخصيص لعموم الآية 


بالقبان 817 


ثانياً: أدلة المانعين للتخصيص بالقياس مطلقاً؛ 

١‏ حديث معاذ ] حيث أنخّر الاجتهاد عن الكتاب والسنة» وأقره الي © على ذلك» وهذا 
يدل على وجوب تقدم الخبر على القياس!". 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنه يلزم منه أنه لا يجوز لمعاذ ] أن يحكم ويخصص العام من القرآن 
الكريم انير اللتواترع وها خالق المتدن عليه وين العلماة وأيضا تخصيص العام من القرآن والسنة بالقياس 
لبن إيطالاً جاو إنا اهو نهم بين الفليلين", 

؟ يلزم من تخصيص النص العام بالقياس تقديم 0 نا 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنه يلزم في حال أبطلنا النص العام بالقياس» والتخصيص إغنماهو 
إعمال لما معاء وأيضاً بعض المانعين من تخصيص النص العام بالقياس كالحبائي» قالوا ببحواز تخصيص 
الكتاب بالسنة» وبالمفهوم المخالف» وكذا تخصيص السنة بالمفهوم المخالف» مع قصور السنة والمفهوم عن 
الكتاب» وقصور المفهوم عن السنة.!' 


.77/ منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص‎ .١175 المعتمد» أبو الحسين البصري» ج7؛ ص‎ )١( 
2١ج شرح مختصر المنتهى» العضد الإيجى» ج*. ص "4 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاجء‎ ١07 (؟) إحكام الفصولء الباجى» ج١,» ص‎ 
حي اج امن 4< وإحي؛ ج25 ص بن عاج‎ 1 
73 ص /اه‎ 


(؟) ينظر: إحكام الفصولء الباحي» ج١2‏ ص ١175‏ - الواضح, ابن عقيل» ج7؛ ص 8/85؛ شرح مختصر المنتهى؛ العضد الإيحيء ج”ء ص 
41 التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١.‏ ص 7517 ل ره ”5. 
(4) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» جاص 017 1, 


8 شرح مختصر المنتهى» العضد الإيجى» ج*: ص 47 التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١» ص 7ه‎ )١( 
حَ شجي» ج27 ص . بن ج» ج١1 ص‎ 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية طح ل ل #لل7(٠‏ 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


- القياس فرع» والعموم أصلء؛ فكيف يقدم فرع على أصلء والأصل نص والقياس عمل 
0000 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص بهء والنص تارة 
بخصص بنص آخر وتارة معقول نص آخرء ولا مععئ للقياس إلا معقول النص»ء وتناول العموم للمسمى 
لاس نيز ١‏ 

4 القياس إنما يراد به طلب حكم ليس منطوقاً به وما هو منطوق به لا يثبت بالقياس» والعام قد 
ديعل الرادم بسيو كاوق و3 جيه إل تاي 1 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن ما دحل تحت العام ليس كله منطوقاً به كالنطق بالعين الواحدة» 
ويدل على ذلك جواز تخصيص العموم بدليل العقل» كالعام الذي أريد به الخاصء» ولا يجوز ذلك ف النطق 
بالوى او 


ثالناً: أدلة المفصلين: 
أ- دليل الحنفية المقيدين للجواز بسبق التخصيصء أن العام عندهم قطعي في دلالته» فإذا خصص صار 
ظنيا وحينئذ يجوز تخصيصه ل" 
ويرد عليهم: أن العام ظين الدلالة كما هو مذهب الجمهورء وأيضاً «العموم الذي لم يخصء 
كالظاهر من الأوامر والنواهي الي لم تصرف عن ظاهرهاء ول يدل الدليل على صرفهاء ثم إنه إذا 
ورد دليل يصرفها صرفناها به مع كوها لم تصرح بصرفء, كذلك العموم, والجمع بينهما واضح ؛ 
وهو أن كل واحد منهما ظاهر» !"ا 
ب - دليل المقيدين بجواز التخصيص بالحلي دون الخفي. أن الحلي قياس قوي وهو أقوى من العمومء 
والحفي ضعي( 


ج -دليل من يشترط أن تكون علة القياس الذي يخص به منصوصة أو مجمعا عليهاء أن العلة المنصوص 


.785 المستصفيء الغزالي» ج27 ص ده الواضح ابن عقيل» ج”؟» ص‎ )١( 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج7؟» ص هه الواضح ابن عقيل» ج٠2‏ ص 785 شرح تنقيح الفصولء القراي» ص .7١5‏ 

(*) روضة الناظرء ابن قدامة» ص .77١‏ 

(؛) إحكام الفصولء الباحي» ج١ء‏ ص ١77‏ روضة الناظر» ابن قدامة» ص .571١‏ 

(0) التوضيح شرح التنقيح» صدر الشريعة» ج١؛‏ ص 35 - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١٠‏ ص 05" - شرح تنقيح الفصولء القرافي» 
ص .7١54‏ 

(5) الواضح, ابن عقيل» ج7ء ص 7/5. 

.51 المستصفىء الغزالي» ج7؟» ص‎ )١( 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية ع ل( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


عليها أو المجمع عليها تتزل متزلة النص الخاص؛ فتخخصيص العموم يما كتخصيصه بالنص/"". 
ودليل ابن الحاحب على اعتبار الترجيح بالقرائن في حال ل تكن العلة#متصوضا أو جمعاً غليفاء أن 
الترحيح للخاص إن وقع صار مظنوناً ؛ فيجب اعتباره للقطع باعتبار الظن أ" , 

د -استدل الغزالي على ما ذهب إليه من اتباع أرحح الظنيين العموم أو القياس ما لم فالوقف «بأن العموم 
نفيك هلدا و القوانى 'يانيك ظناء وقد يكون أحدهما أقوى في نفس ابحتهد فيلزمه اتباع الأقوى؛ والعموم 
تارة يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم» ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات 
كثيرة» كقوله تعالى [/ا / 8 9 | [البقرة:05؟]» فإن دلالة قوله عليه السلام: «لا تبيعوا البر 
بالبر» على تحريم الأرز والتمر أظهر من دلالة هذا العموم على تحليله» وقد دل الكتاب على تحريم الخمر 
وخصص به قوله تعالى الا[ | [ ©ا |1 ] 0 0 0 1 5-ا|لأنمامنه؛] وإذا 
ظهر منه التعليل بالإسكار» فلو لم يرد خبر في تحريم كل مسكر ؛ لكان إلحاق النبيذ بالخمر بقياس 
الإسكارء أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله تعالى: ألا[ | [ ا |10 0 0 ا 
[الأنعام:40١]‏ وهذا ظاهر في هذه الآية وفي آية إحلال البيع ؛ لكثرة ما أخرج منهما ولضعف قصد 
العموم فيهاء ولذلك جوزه عيسى بن أبان في أمثاله دون ما بقي على العموم؛ ولكن لا يبعد ذلك 
عندنا أيضاً فيما بقي عاماًء لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في القوة 
؛لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى ّاء فإن تقابلا وجب تقدم أقوى العمومين» وكذلك 
أقوى القياسين إذا تقابلا قدمنا أجلاهما وأقواهماء فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا ؛ فلا يبعد أن 
يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيفء أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس 
ضعيف» فنقدم الأقوى وإن تعادلا فيحب التوقف>. 

رابعاً: أدلة الواقفين: 

قال هؤلاء بأن القياس والعموم يجب العمل بمما في حال الانفراد» لأن أدلة العمل يما قوية» فإذا تقابلا ولم 

بوك انا بوبحو رهبا على الآخرء لا يي إلا التوقق» عق يرجه الدليل الذي يربع الثمل بأحدعياا" . 

وأجيب: بأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن اختلفوا في فيو 


)١(‏ الإحكام, الآمدي, ج37 ص /اله. 

(؟) شرح مختصر المنتهى؛ العضد الإيجي» ج7٠‏ ص 537. 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج7؟» ص 51. 

.”5/ المستصفى» الغزالي» ج؟» ص 55. التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» ج١» ص‎ )١( 
.55 (؟) المستصفىء الغزالي» ج7؟ء ص‎ 
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الباب الثاني: المباحث اللخوية حطط لل 007 الفصل الثالث: العام والخاص عححتتد 
المطلب الرابع: تعارض العام والخاص. 


إذا تعارض مدلول اللفظ العام مع مدلول اللفظ الخاص» بأن دل أحدهما على حكم يخالف ما دل 
عليه الآخر في مسألة معينة» فما هو الحكم في هذه الحال. يمكن القول على وجه الإجمال بأن: 

الجمهور القائلين بظنية دلالة العام ؛ لا يحكمون بالتعارض بين المدلولين» فيعملون بالخاص فيما دل 
عليه» ويعملون بالعام في باقي الأفراد. 

بينما الأحناف القائلون بأن العام قطعي الدلالة» يحكمون بالتعارض بين العام والخاص في القدر الذي 
دل عليه الخاض الساوويننا قي القطعية, 

وقد عرض الو كان هذه الال عبت شاول انق" لوي" وصاجي المحصول والبحر 
يط 1ا. 

فالعام والخاص إما أن يعلم تاريخ ورودهماء أو لا يعلم. 
المسألتّ الأولى: أن يعلم تاريخ ورودهماء وله حالات: 


الحالة الأولى: أن يتقارناء بمعنى أن يتصل أحدهما بالآخر. 


قبنايية العام عن اناس طن فتاهي اينار 
(١‏ 


سك تعن يتقير تفارض لاس اونا الابلعن القاتمو ل تيون 0 : 


الحالة الثانية: أن يتأخر الخاص عن العام, 
وله حالتان: 

أ أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به. للأصوليين في هذه المسألة قولان: 
المذهب الأول: يب العام على الخاص. 


)١‏ ميزان الأصولء السمرقندي» ص 7١7‏ وما بعدها. 
) الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص ١8458‏ وما بعدها ‏ هداية العقولء الحسين بن القاسمء ج27 ص 75" وما بعدها. 
؟) المحصولء الرازي» ج”» ص ٠١5‏ وما بعدها ‏ البحر المحيط» الزركشي» ج7؛ ص 4١17‏ وما بعدها. 

؛) المحصولء الرازي» ج؛ ص 5 ٠١‏ وينظر: ميزان الأصولء السمرقندي» ص 7754 - التوضيح بشرح التنقيح» ج١؛‏ ص 48 وفيه «وإن 
كان الخاص متأخرأء فإن كان موصولاً يخصه». ‏ البحر المحيط؛ الزركشي» ج"؛ ص7١‏ 4. وفيه حكى الإجماع على أن الخاص في هذه 
الصورة يخصص العام؛ ثم استدرك هما قاله صاحب المحصول من أن هناك من خالف في ذلك - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟2» ص 
ا" 


) 
0) 


)١(‏ قال الرازي: إن علمنا مقارنتهماء فالواحب أن يكون الخاص مخصصاً للعام» ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصير معارضاً 
للخاص. المحصولء الرازي» ج”ء ص 54 .٠١‏ 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية حل لط للال 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


وهو قول الجمهور من الشافعية وغيرهم, وكل من يجوز تأخير البيات عن وقت الخطاب!'/, وهو 
قول نشارت فيد فق لطيو" 

المذهب الثاني: وكون الخاض انها للعام في القدر الذي تناوله العام» ايكون لاض سخا للعام 
بالكلية. 

رعذ كول ادر اناا بووواية عه عاك وكل من يمنع تأخير ابيان:عن وقت الخطاب1". 

© الأدلة, ومناقشتها: 

استدل الأولون بأن التخصيص أقل مفسدة من النسخ, وقد أمكن حمله عليه فتعين» وتقدم البيان عن 
وفك اللا جف تبي القافذة قا عدر فيا" 

واستدل الآخرون: بأن الخاص والعام دليلان يوجبان العلم قطعاًء وبين حكميهما تعارض وتناف» 
فيجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم عند الإمكانء دفعاً للتناقضر(", 

ب أن يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام: 

هنا يكرق قاض فاسها لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام» وحكى الزركشي؛ الاتفاق على 
ذلكء لأن تأخير البيان عن وقت العمل غير جائز ا قال الراقئ؟ إناعرة الخاض بعد حضون وقف 
العمل بالعام: كان ذلك نسخناً وبياناً لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبلء لأن البيان لا يتأعر عن وقت 
الكايويا!. وذلك بشرط أن يكون الخاص مما يصلح لأن ينسخ به العام وإلا فلا يعبأ به» فلا يؤحذ به 


مطلقاء وإنما نأحذ به حيث لا يؤدي إلى نسخ المتواتر بالآحاد!". 


(1) ينظر: المعتمدء أبو الحسين البصري» ج١,‏ ص 55 - المحصولء الرازي» ج*؛ ص ٠١5‏ - روضة الناظرء ابن قدامة» ص 7١5‏ - البحر 
امحيط» الزركشي» ج7؟. ص 5١8‏ - منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص 55”. إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١.‏ ص 5457 ل 5573. 

(؟) ميزان الأصولء السمرقندي» ص 4 ؟7. 

(*) ميزان الأصولء السمرقندي» ص "١5‏ - التوضيح شرح التنقيح» صدر الشريعة» ج١؛‏ ص 917 ل-/9. 

(4:) روضة الناظر» ابن قدامة» ص .51١8‏ 

() المعتمد» أبو الحسين البصري» ج١ء‏ ص 57 المحصولء الرازي» ج7: ص .٠١5‏ 

([1) البحر امحيط» الزركشي» ج”ء ص 4.08 404 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 457 -457» وهو منقول عن الصفي 


الهندي. 

(؟) ميزان الأصولء السمرقندي» ص "١5‏ البحر المحيط» الزركشي» ج”» ص 508 5034 إرشاد الفحولء الشوكان؛ ج١2‏ ص 
و" 

(4) البحر امحيط» الزركشيء ج”» ص .5٠08‏ وينظر: ميزان الأصولء السمرقندي» ص 54؟5. التوضيح شرح التنقيح» صدر الشريعة» ج1» 
ص 9/8. 


.١٠١5 المحصولء الرازي» ج”7: ص‎ )١( 

(؟) الإبماجء تاج الدين السبكىء ج35 ص ١.‏ فهاية السسّولء الإسنوي» ص 5١7‏ -التقرير والتحبير» ابن أمير الحاجء ج1١‏ ص 04« ا 
لإبماج» تاج الدين السبكي» ج27 ص لإسنوي» ص و 5 ج» ج١1‏ ص 
65 إشفاء غليل السائل؛ الطبري» ج؟؛ ص 58. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية عط 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتتد 


وحكى في الإمهاج أن الخاص يخصص العام في هذه الحالة عند من يجوز تأخير البيان عن وقت 
000505 
الحالة الثالثة: أن يتأخر العام عن الخاص: وله حالتان: 

أس أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاصء لكنه قبل وقت العمل به. 

وللأصوليين في هذه المسألة قولان: 

المذهب الأول: يب العام على الخاص. 

وذو مدفي القاقي ل وأبي لفون القن عا والقاضي أبي زيد ل وبعض مشايخ 
المنفي اا والصحيح عفد كنبل !"ا والمسار ضد الريد يوا" 

المذهب الثاني العام ناسخ للخاص. 

وهر انيكب أو مطيفة وأ كتر الليواية !دروو ا لكتمر جد بح موف اللطال 3 
ب أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص: 

للأصوليين في هذه المسألة مذهبان: 

المذهب الأول: ‏ يبئ العام على الخاص. 


وهو قول ليور" وبعض أثئمة الزيدية ورجحه كثير من تأعريي 1" 


.170 الإهاج» تاج الدين السبكي» ج37 ص‎ )١ 
.٠١5 ؟) المحصولء الرازي» ج"اء ص‎ 
.٠١5 المحصولء الرازي» ج7؛ ص‎ ) 

:) عبد الله بن عمر بن عيسىء الدبوسي البخخاريء القاضي أبو زيد, العلامة» شيخ الحنفية عالم ما وراء النهرء وأول من وضع علم الإلاف 
وأبرزه. وكان من أذكياء الأمة. وله كتاب: "تقويم الأينة", وكحاك "الأسراراة وكاب "الأسد الأقني” وافضياء 


) 
) 
! 
) 


مات ببُخارى سنة ثلاثين وأربع مائة -سيرأعلام النبلاى 571/117 - الأعلام, .١٠١5/4‏ 

(ه) التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج؛ ج١؛‏ ص .١4‏ وفيه قال نقلاً عن صاحب البديع «والشافعي والقاضي أبو زيد وجمع من مشايخنا 
الخاص مبين مطلقاً يعن سواء كان الخاص متقدماً أو متأخراً أو مجهولاً أو وردا معاء كما صرح به شارحوه» 

ولكن صاحب الميزان من الحنفية» أوضح أن بناء العام على الخاص في حال العلم بالتاريخ مشروط بألا يكون بينهما زمان يصلح للنسخ؛ فإن 
وحد عمل بالنص العام» ولا يببئ على الخاص» فإن م يعلم التاريخ يجعل كأنهما وردا معاً فيبيى العام على الخاصء وهذا مذهب 
السمرقنديين من الحنفية. ميزان الأصولء السمرقندي» ص 75 ل7752, 

() روضة الناظرء ابن قدامة» ص ١5‏ شرح مختصر الروضة» الطوثي» ج؟» ص /55. 

(؟) الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص ١/5‏ هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج7”ء ص 775. 

() ميزان الأصولء السمرقندي» ص 7١4‏ 55" - التوضيح شرح التنقيح» صدر الشريعة» ج١2‏ ص 48 - التقرير والتحبير» ابن أمير 
الحاج» ج١2‏ ص 7”05, 

[:) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 5١؟ ‏ شرح مختصر الروضة» الطوفي» ج؟» ص 5559. 

(1) امحصولء الرازي» ج”» ص ١5‏ - روضة الناظر» ابن قدامة» ص .١١5‏ 

.555 هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج؟» ص‎ - ١5 الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص‎ )١( 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حطط ل لال 00 الفصل الثالث: العام والخاص -ححتت 


المذهب الثاني: ‏ العام ناسخ للخاص: 
وعوتق اويا والقاضي غيه تقار ان ووواية ور لصيل اننا ركد خيس ابيع 
الدينيةلةا 
© الأدلة, ومناقشتها: 
أولةة آذلة الجدهور على غلم ميخ انخاص بالغاده بل خصصض العام به: 
5 الخاص أقورى دلالة على ما يتناوله من العام, والأقوى راجح فالمخاص د 
؟ - إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص» واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما؛ فكان 
أولى» إذ هو إعمال للدليلين من دون إبطال أحدهما بالكليدل أي أن التخصيص أولى من النسخ. 
- بقاع العام على الخاص فيه جمع. والعمل بالعام وإلغاء الخاص ثر حيح» والجمع مقدم على التريحيدا". 


ثانياً: أدلة الحنفية ومن وافقهم على نسخ العام المتأخر للخاص المتقدم: 
1 فقول ابن عباس 2 «كنا تأخل بالأحدث فالأخدث)» فإذا كان العام متأخرا ؛ كان أحدث 
)0 


فوجب الأخل به 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن هذا قول واحد من الصحابة» ولو سلم فيحمل على ما لا يقبل 
التخصيص جمعاً بين الأدلة» فإن الجمع بين الأدلة ولو بإعماها من وجه أولى من إبطال البعضء فيجب حمل 
الأحدث على غير صورة التراع؛ فيحمل على النسخ؛ وشرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع من كل 


وجه زهو مقد و هارم 


.04 ميزان الأصولء السمرقندي» ص 5*2 85" ؛ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» ج١ء ص‎ )١( 

.٠١5 المحصولء الرازي» ج"اء ص‎ )١( 

(؟) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 7١5‏ شرح مختصر الروضة؛ الطوثي» ج7, ص 555. 

(؛) منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص 755 الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص ١89‏ - هداية العقول؛ الحمسين بن القاسم؛ ج”؛ ص 
0 

(ه) المحصولء الرازي؛ ج”ء ص ٠١7‏ هداية العقول» الحسين بن القاسم؛ ج27 ص 5** 8807 إرشاد الفحول الشوكاني؛ ج١2‏ ص 
4 


(:) المحصولء الرازي»ء ج”» ص ٠١7‏ الفواصل» اسماعيل بن محمد» مخطوط» ورقة رقم ١5١‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج٠١‏ ص 474. 

() إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج١2‏ ص 455. 

(1) امحصولء الرازي» ج”» ص ٠١7‏ - هداية العقول» الحسين بن القاسمء ج7؛ ص 55 ". والأثر عن ابن عباس أخرجه مالك والدارمي 
والبيهقي» ينظر:موطأ مالك» ج١»‏ ص4 255 باب ماجاء في الصيام في السفرء رقم.55 - سنن الدارمي» ج؟» ص 2٠١55‏ باب الصوم في 
السفر» رقم ١745‏ - سنن البيهقي الكبرى» ج”ء ص١5‏ 7» باب جواز الفطرفي السفر القاصد دون القصير» رقم 751,. 

(؟) المحصولء الرازي» جلاء ص ٠١9‏ - الإحكام, الآمدي. ج؟. ص 577 الإهاج, تاج الدين السبكي» ج7؟» ص ١١١‏ - شرح مختصر 
المنتهى» العضد الإيجي» ج37 ص 7١‏ - شرح مختصر الروضة:؛ الطوقي» ج27 ص 550. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حططححلاعل7( 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


١‏ - لفظان تعارضاء وعلم التاريخ بينهماء فوجب تسليط الأخير على السابق» كما لو كان الأخير 
غاي". 
وأجيب: بالفرق» فالخاص أقوى من العام فوجب تقديمه عليه» ولأنا لو لم نسلط الخاص المتأخر على 
العام المتقدم لزم إلغاء الخاصء أمّا لو لم نسلط العام المتأخر على الخاص المتقدم فلا يلزم ذلكء فظهر 
الوق 

* اللفظ العام في تناوله لآحاد ما دخل تحته يجري بجرى ألفاظ خاصة» كل واحد منهما يتناول 
واحدا فقط امع قللك الكلحاده أن قرلة تفال 1لا | ( ا [التوبة:ه] قائم مقام اقتلوازيداً 
المشرك» افتلوا عمراء اقتلوا خالداء ولو قال ذلك يعد ما قال لذ تقتلوا زيدا؛ كان الاي الست أي أن 
احتمال أن يكون الخاص المتقدم على العام تخصصا له أولى من كونه منسوخا به» فالحمل عليه متعين. 

وأجيب؟ بأن اللفظ إذا كان عاماً احتمل التخضيصء وليس كذلك إذا كان خاصاء وهذا لو كان 
قوله «لا تقتلوا البهود» مقارنا لقوله «اقتلوا المشركين» لخصهء ولو قارن التعذّل قطي ودر لصسنة لأن 
اناس اضيا التحضض 3 ا, 

4 الخاص المتقدم يمكن نسخه؛ والعام الوازة يندم غا تكن أن مكرق تاريتساء لكان تاسيه ا" . 

وأجيب: بأنه لا يلزم من إمكان نسخه للخاص الوقوع» ولو لزم من الإمكان الوقوعء للزم أن يكون 
اللناض لغتضضاً للعاء اكات كور ععيها لت ويلوم من ذلك كران الاين نيوا وعكيضا لناليضة 
رطان ا 

ه الخاص المتقدم متردد بين كونه منسوخاً أو مخصصاً لما بعده» وذلك مما يمنع من كونه مخصصاء 
لث البيآن لذ يكون مانس 

وأجيب؛ بأنه إذا كان مرادهو( بتردد الخاص بين كونه منسوخاً ومخصّصاًء أن احتمال التخصيص 
مساو لاحتمال النسخ, فهو ممنوعء وإن أرادوا تطرق الاحتمالين إليه في الجملة» فذلك لا يمنع من كونه 


2١ج إرشاد الفحول» الشوكانيء‎ - ١18 الحاوي» ييى بن حمزة» مخطوطء السفر الأول» ورقة رقم‎ ١٠١8 المحصولء الرازي» ج7؛ ص‎ )١( 
.5455 ص‎ 

.555 المحصولء الرازي» جء ص١١١ - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟» ص758 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2 ص‎ )١( 

(؟) المحصولء الرازي؛ ج”ء ص ٠١‏ - شفاء غليل السائل؛ الطبري» ج؟؛ ص /57. 

(؛) المحصولء الرازي» ج7؛ ص ١١١‏ هداية العقول» الحسين بن القاسمء ج7؟: ص /77.. 

(ه) الإحكام, الآمدي» ج7”؛ ص 577. 

١ )(‏ الإحكام الآمدي» ج37 ص 577. 

0) 


0 الإحكام» الآمدي» جاص 717 5, 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حطحط لل لل 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


مخصصاًء ولو منع ذلك من كونه مخصصاء لمنع تطرّق احتمال كون العام مخصصاً بالخاص إليه» من كونه 
ناسح ") 


المسألت الثانيت: الجهل بالتاريخ: 

إذا ورد العام والخاص» ول يعلم المتقدم من المتأخر منهماء فقد احتلف الأصوليون حول هذه المسألة 
إلى مذهبين. 
المذهب الأول: يبى العام على الخاص. 

وغول الالكيةا" والتسامعيوا” والراحح عد قزارلا ١١‏ ورعض اللفيذا"' وض البوكية. 
المذهب الثاني: يتعارضان في القدر الذي تناوله الخاص» فيجب النظر في الترحيح بينهما؛ وإلا فيتوقف إلى 
ظهور التاريخ أو التساقط. 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأكثر أصحابهأ'أء وجمهور الزيديةأ'/» وقياس الرواية المرجوحة في مذهب 
ةا 
© الأدلة: 

أولاً: أدلة القائلين بتخصيص العام بالخاص؛ 

١‏ الصحابة والتابعون كانوا يسارعون بالحكم بالخاص على العام» وما اشتغلوا بطلب التاريخ 
والتقدم والناعي ا 


؟ أكثر ما في جهالة التاريخ أن يقدر تأخر العام» ونحن لو تحققنا تأخره» قدمنا الخاص عليدا", 


.577 الإحكام, الآمدي» ج37 ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج١2‏ ص 715 4. 

() المستصفىء الغزالي» ج7؛ ص .5. المحصولء الرازي» ج؛ ص .١١١‏ 

(؛) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 7١5 7١5‏ شرح مختصر الروضة» الطوثي» ج7؟؛ ص .553١‏ 

)0( ميزان الأصولء السمرقندي» ص 755 755 ؛ التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» ج١2‏ ص .”٠054‏ 

(<) الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص ١,43‏ - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج7, ص 880. 

(؟) ميزان الأصولء السمرقندي» ص ١5‏ التقرير والتحبير, ابن أمير الحاج» ج١؛‏ ص 7١4‏ المحصولء الرازي» ج7؛ ص .١١١‏ 
(4) منهاج الوصولء ابن المرتضى» ص هه" الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص 1/85. 

(5) روضة الناظر ابن قدامة» ص 7١5 57١5‏ ؛ شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» ج7: ص .553١‏ 

(1) المستصفيء الغزالي» ج27 ص .5٠‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة: الطوفي» ج١ء‏ ص 55١‏ - هداية العقول» الحسين بن القاسم؛ ج7؟» ص 7507 -888*. قال الرازي: «هذا 


ضعيفء لأن الخاص المتأخر عن العام» إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام» كان تخصيصاً» وإن ورد بعده كان نسخاً وعلى هذا نقول: 
إن كان العام والخاص مقطوعين» أو مظنونين» أو العام مظنوناً» والخاص مقطوعاً» وجب ترجّح الخاص على العام لأن الخاص دائر بين أن 
يكون ناسخاًء أو مخصصاً. وعلى التقديرين: فالخاص مقدم في هذه الصورة. أما إذا كان العام مقطوعاً به» والخاص مظنوناً فبتقدير أزت 
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651 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلاء0117لآ 01 13197ط1را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخل 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية ططسككا#بلل(٠‏ 00 الفصل الثالث: العام والخاص -عححتت 


العام والخاص قد اجتمعا ؛ فإما أن يعمل يما أو لا يعمل بواحد منهماء أو يعمل بالعام دون 
الخاص أو بالعكسء والأقسام الثلاثة الأولى باطلة فتعين الرابع» أما الأول والثاني فلاستحالة الجممع بين 
النقيضين ؛ ولاستحالة الخلو عنهماء ويرد الثاني أنه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة وهو باطل» وأما 
الثالث فلأنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية بخلاف عكسه ؛ فإنه لا يستلزم إبطال العام بالكلية» بل من وجه؛ 
ذكاك لعز يميا + لأن اعمال الداتليق اول هن إطلان اعرش والكية': 


رءه > و مح هوب م 8« مدوم لودو ر 
. 0 


 :‏ لولم يجزلم يقع» وقد وقع كثيرًء مده قولة ]11710 الكقال كاين أن 2ق جنوه | [الطلاق:4] 
مخصص لقوله تعللى |1 !1 " 3# © 96 به ' ) ( * ]|[البقرة:54]. ومنه 
ف له كمسال ؟ الا والقمكة يي الي زوأ الكقي | [الاقدةة] غصص لقره فال 81/11 6 

مآ ا [البقرة:.؟؟]., 

فإن الذمية مشركة للتثليث وغيره. 

وف السنة «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لقوله ©: «فيما سقت السماء العشر»» 
فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق» وفك لحري يال 010 

ه ‏ فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأحصهماء مع فقد علمهم بالتاريخ 

ثانياً: أدلة القائلين بالترحيح وإلا فالوقف: 

في حال التعارض بين العام والخاص ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر» يوحد احتمال أن يكون 
الخاص متقنما والعام متاخراء فيكون العام تاسخا له ويعتمل أن يكو العام متقدماء قيكون الخاص عخصصا 
له فإن لم يترجحح أحدهما على الآخر» وجب التعارض والتساقط» والرجوع إل ذلبل اخرا"'. 

وهذا بناء على أصلهم في أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم» وهنا يحتمل أن يكون الخاص 
منسوححاً لتأخره عن العام؛ ويحتمل أن يكون مخصصاً للعام لتأخره عنه؛ وإذا عدم المرجح وحصل القردد 
والاحتمال» وجب التوقف. 


0) 


>يكون الخاص مخصصاًء وجب العمل به, لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز. لكن بتقدير أن يكون ناسخاًء لم يجب العمل به لأن 
نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز» المحصولء الرازي» عاض 117 وعليه لا يحب تقديم الخاص على العام مطلقاً. 

)١(‏ الإهاجء تاج الدين السبكي» ج؟, ص ١١9‏ - هداية العقول» الحسين بن القاسم» ج؟» ص 07 إرشاد الفحول» الشوكانى» ج21 
ص15 5. 

(؟) شرح مختصر المنتهى؛ العضد الإيججي» جا ص 7١‏ 7 # شرح مختصر الروضة: الطوثي» ج7؟» ص 5/1 5. 

.8371 المحصولء» الرازي؛ ج"ء ص7١١» واعتبره الرازي الدليل المعتمد عليه في هذه المسألة. هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء ج3, ص‎ )١( 

)00( المستصفى» الغزالي» ج"”ء ص .66 - ميزان الأصول» السمرقندي» ص 1755 --/ا؟7, المحصول» الرازي» ج75 ص 31 - الحاوي» 
يى بن حمزة» مخطوطء السفر الأول» ورقة رقم 794 - شرح مختصر الروضة:؛ الطوفي» ج١»‏ ص 55١‏ -التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» 
ج؟» ص 51١75‏ ل 7١4؛‏ شفاء غليل السائل» الطبري» ج“ ص 758, 
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الفصل إلرابع: المطلق وإلمقيت 
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60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ويد يشتما على المماحث التالية: - 


المبحث الأول : تعريف المطلق والمقيد . 
المبحث الثاني: حكم المطلق والمقيد. 
المبحث الثالث : التطبيقات الفقهية. 


المبحث الرابج: مذاهب الأصوليين في حمل المطلق علسى 


المقيد عند انحاد الحكم واختلاف السبب. 


وأدلتهم . 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية طح كك لل # 7و« 0 الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


المبحث الأول : تعريف المطلق والمقيد : 

المطلق: هو ما دل على شائع في جدسه. 

فخرج من قيد الدلالة: المهملات كديز. وخرج من قيد الشيوع المعارف كلهاء لما فيها من التعيين؛ 
إما شخصاً نحو زيد وهذاء أو حقيقة نحو الرجل وأسامة» أو حصة نحو: |/| مَعَصَ فَرَعَو تُ اليَسُولَ | 
[المزمل:5١].‏ 
أو استغراقاً نحو "الرحال"وكذا كل عام ولونكرة نحو كل رجحل ولا رجل!". 


وهذا التعريف الذي اختاره الشوكاني البطلى: بعر تسريف إرد اللاو 

قال الرازي ؛ في " المحصول” المطلق: اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها هي هي» من غير أن 
تكون فيها دلالة على شئ من قيود تلك الحقيقة» سلبا كان ذلك القيد أو إيجاباء وأما اللفظ الدال على تلك 
الحقيقة مع قيد الكثرة» فإن كانت الكثرة كثرة معينة؛ بحيث لا تتناول ما يزيد عليهاء فهو اسم العدد» وإن 
لم تكن الكثرة كثرة معينة» فهو العام» ويهذا التحقيق ظهر خطأ من قال المطلق: هو الدال على واحد لا 
بعينه؛ فإن كونه واحداء وغير معين» قيدان زائدان على الماهية والله أعل!”) وقوله (وإن لم تكن الكثرة 
كثرة معينة» فهو العام)قد يشكل عليه نحو( رأيت رجالا) فهو يدل على كثرة غير محصورة بعدد» وليس 
بعام» ولعل الأولى أن يقال: وإن كانت الكثرة مستغرقة لأفرادهاء فيسلم من هذا الاعتراض (كا .قلت افد 
يقال بأن نحو (رأيت رجالاً) يدل على كثرة محصورة في الجمع أو أقل الجمع لأنه نكرة في سياق الإثبات. 
قال الزركشي:( ظاهر المذهبء وعليه عامة أصحابناء أنه -أي الجمع المنكر ف سياق الإثبات - ليس بعامء 
لأن أهل اللغة موه نكرة» ولو تناول جميع الجنس لم يكن نكرة .قال : وعلى هذا فيما يحمل عليه وجهان : 
أحدهما : على أقل الجمع وحكاه صاحب " المعتمد " عن أبي هاشم .والثاني : يحمل على الجمع ولا يقتصر 
علق لفيا 

الاين السكي معلقا على تعريف ابن الحاحب للمطلق: (هذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية 
من حيث هيء واليَ دلت على واحد غير معين» وهي النكرة؛ لأنها أيضا لفظ دال على شائع في جنسهء 


)١(‏ إرشاد الفحول» الشوكاي» ج؟» ص477. ينظر: شرح مختصر المنتهى » العضد » ج » ص15. وجاء في الحاشية على (هداية العقول) 
المعارف على أنواع؛ بعضها متعين بالتعيين الشخصي كالأعلام والإشارات» وبعضها متعين بالتعيين النوعي أو الجنسي كأسماء الأحناس 
المعرفة باللام نحو الرحل وأسامة... هداية العقول» الحسين بن القاسمء ج؟ءص0٠74.‏ 

(:) شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج؟؛ ص35. 

() المحصولء الرازي» ج؟؛ءص4 .١‏ 

(:) أصول الفقه» ل د.محمد سعيد ود. محمد توفيق رمضان»ص/717١.‏ 

(©) البحرامحيط» الزركشي» ج”ء»ص 187 -1317. 


م48 - 


1 . 36101 011م. الاللاللا. لزاعلا 121 0اظ لإلأماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخل 


حح الباب الثاني: المباحث اللخوية سس لط طلحا 0 الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


فكأنه - أي ابن الحاحب - لا يفرق بين المطلق والنكرة . وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال ؛ المطلق :النكرة 
في سياق الائبات 1" والصواب ؛ إن بينهما فرقاء فالمطلق : الماهية من حيث هي - أي من غير تقييد وبحردة 
عن أي وصف زائد من وحدة وكثرة ونحوها -» والنكرة : ما دل على وحدة غير معينة» وعلى هذا أسلوب 
المنطقيين والأصوليين والتشهايي ١‏ 

وقال الور كس * (اللطيق # ماعدل على الاعية وا فيان مرح سيف ع ع 110 

وذهب ابن اللحمام إلى أن بين المطلق والنكرة عموم من وحهء وقال ابن أمير الحاج بارس ؛ 
لصدقهما في نحو "فتحرير رقبة "وانفراد النكرة عن المطلق في نكرة عامة كالنكرة المنفية» كما ينفرد المطلق 
عن النكرة في نحو "اشتر اللحم "فلفظ اللحم معرفة في الاصطلاح؛ وهو في نفس الوقت مطلق» لأنه دال 
علق شاك ب مسي الا 1 
المقيد: - عرفه الشوكان: بأنه ما يقابل المطلق » وبحسب التعريف الذي اختاره للمطلق سابقا » يعرف المقيد 
بأنه ما دل لا على شائع في جنسه » فتدخل فيه المعارف والسونات لي ا 
بينما بمكن تعريفه بحسب تعريف الفريق الآخر للمطلق, بأنه" اللفظ الذي يدل على الماهية مع قيد. نحو: 
الا ط1 [ عا ١‏ 15 ا [نجدة»] فقيد الشهرين بالعابىي رالا / 0 | 


[النساء:17] فقيد الرقبة بوصف الإبان. 


)١(‏ الإحكام » الآمدي ء ج 8 صه. 

(؟) رفع الحاجب » تاج الدين السبكي . ج” » ص 855. 
(؟) البحرامحيط» الزركشي» ج7؛)ص7١5.‏ 

(:) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١ء‏ ص 75537. 

(5) إرشاد الفحول » ج؟ ؛ ص578. 


كت 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية طح ماططططلحا الفصر الرابع: المطاق واللقيد ححت 
المبحث الثاني : حكم المطلق والمقيد: 


المطلب الأول: حالات حمل المطاق على المفيد. 

إذا ورد الخطاب الشرعي مطلقاء ولم يقيد ِي موضع آخرء فإنه يحمل على إطلاقه» وأما إذا ورد 
نقيدا فيحيل على انتيده وهنا لا ادك فيه ين الأصوليت: 

ووقع الخلاف فيما ورد مطلقاً في موضعء وامقيدا ق مضع آخره وهذا النوع له عدة أحوال نذكر 
منها ما تعرض له الشوكاني» مع بيان آراء الأصوليين» وموقف الشوكان: 

الحالة الأولى: أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق. كتقييد الشهادة 
بالعدالة» وإطلاق الرقبة في الظهار. ونقل الاتفاق على عدم الحمل القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين 
وغيرفي1, 

الحالة الثانية: أن يتفقا في السبب والحكمء فيحمل احدهما على الآخر» كما لو قال: إن ظاهرت 
فأعتق رقبة» وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. 

والعوكان هيل إل نتي وعرد قلف عله :الخال !"م ولكق بيت :النيه هنا إلى أمريد؟ 

الأول: أن أحكام بناء العام على الخاص والاختلاف فيها توجد هنا أيضاء فيبئ المطلق على المقيد 
بشروطهء من المقارنة أو المفارقة إلى وقت العمل أو جهل التاريخ وإلا فالمقيد المتأخر ناسخ كما هو مذهب 
الحنفية ومن وافقهمء أو يبئ مطلقاً كما هو مذهب الشافعية وغيرهم يعو اتغيان افر كاي" . 

الثافي: إذا كان الاطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد» فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية» 
لجان آن يكرق اللطلق سيب والقية مدا لخر ولا تداق بين الأسشاب» إد هروز انايكرن لكيه ونه 
أسباب متعددة شرعاً وحساء ثم فيه الخروج عن العهدة يبقين» لأدقة وكين السب نهر الطاد . 

ومن الأمثلة على ذلك: إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر» الذي قال به الحنفية؛ وخالفهم 
اللمهور وتفرودظان الغيك اللي وست الاسعلدق روه مين يدل العرهيا عن أن العبه مظان مين 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء القراي» ص 5 - البحر المحيط» الزركشي؛ ج: ص 4١5‏ - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج37 ص418. 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص75 . 

(؟) ينظر: شرح مختصر المنتهى؛ العضدء ج .)ص33 »٠١٠٠-‏ شرح جمع الجوامع؛ امحلي» ج؟: ص 85 -65 - البحر المحيط» الزركشيء ج73 
ص8 4١9- 4١‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج١.‏ ص 555 -577. - هداية العقول» الحسين بن القاسم جء ص 817-74١‏ - 
إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟) ص 4/1. 

(:) التوضيح» صدر الشريعة» ج١2‏ ص547 ١ 58-١‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج”؛ ص8 4١‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاجء ج1ء 
ص / 8 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية حطس لطس« طح الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


لوجوب زكاة الفطر» مثل "فرض رسول الله © زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد 
الع اي 

بينما يدل الآخر على أن العبد المسلم هو سبب لوجوب زكاة الفطر مثل حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: "( أن رسول الله © فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» على كل حر أو عبد ذكر 
رادو وو 

فذهب الحنفية إلى عدم الحمل» بينما ذهب الجمهور إلى ا 

وقد اعتبر القرافي هذا المثال مشكلاً إذ أن مطلقه عموم» وم كان المطلق ععوماً كا اللقييتك 
مخصصاً لمقتضى اللفظ وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر/؟!. 

وصرح الحسين بن القاسم بأن المثال المذكور ليس من باب تقييد المطلق» وإِنما هو من باب تخصيص 
العام.مفهوم الصفة» وهو على أصل الحنفية مستقيم, لأنهم لا يثبتون العمل بالا 

وفك سق إل غيذا أنقال عله السالة بون مسائل النيوم بوالتطرق اين الغرن وغيريا". 

وقد عد الشوكان هذه المسألة عند تناوله لما في "نيل الأوطار" من مسائل تخصيص العام؛ لا من 
فاك الاق بو اليو 

الحالة الثالثة: أن يختلفا في السبب ويتحدا في الحكم 

وهذه الحالة هي موضوع الخلاف الأساسي» كما يقول الشوكاني من بين الحالات الأربعء اليّ 
أوردها للمطلق والمقيد» و أشهر مثال لهذه الحالة: إطلاق الرقبة في كفارة الظهارء وتقييدها بالإمان في كفارة 
القتل» فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق» والظهار والقتل سببين مختلفين. 

ورجح الشوكان في "إرشاد الفحول" حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة حيث قال "ولا يخفاك أن 
اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما يجهة الحمل.... فالحق ما ذهب إليه القائلون 
بات 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء صحيح البخاري» ج١»‏ ص١‏ 5.0 باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» رقم ١578‏ - صحيح 
مسلم» ج7؟) ص51/17» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم 8/5 

(؟) رواه مسلم وغيره» صحيح مسلمء ج7, ص 251717 باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم 185 ٠‏ 

() التوضيح» صدر الشريعة» ج١؛‏ ص ١48‏ - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج؛ ج١ء‏ ص7”55 ٠‏ 

(:) شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص557 --517؟ ص5١‏ 7. 

(ه) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج» ص 787 ٠‏ 

حامر لدان افر ا 

(؛) نيل الأوطارء الشوكاننى» ج 7 ص3١‏ 

(4) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج5.: ص ٠ 48٠١‏ 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية طح“ وطس« طح الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


بينما صرح في "نيل الاوطار" و"وبل الغمام" بأن الحق هو عدم الحمل ف عه اتناو 7" 
ذلك عند تناولنا لتطبيقات الشوكان الفقهية المتعلقة يمذه الحالة. 

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكمء نحو: اكس يتيماء أطعم يتيماً عالماء وقال الشوكاني: حكى 
الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن الحاحبء على انه لا حلاف في عدم حمل المطلق على المقيد في هذه 
لاله ميو لو كان متعرى اد مهي أذ عداقين اد يهنا أز تسل 

بينما ذكر بعض المحققين» جريان الخلاف في حالة احتلاف الحكم واتحاد السبب» فيحمل المطلق 
على المقيد عند بعض الشافعية» للاتحاد في السبب» وللتوفيق بين النصين» وعند الجمهور لا يحمل للاختلاف 
في الحكما". 

ومن أمثلة ذلك: مسح الأيدي في التيمم الوارد مطلقاً في قوله تعالى 1 [ عا ا الا 

لا 0 ا [امائدة:>] هل يقيد بالمرافق الوارد في الوضوء في قوله تعالى الا ( ) 

ا , | [امائدة:+] فالسبب هنا متحد وهو القيام إلى الصلاة» والحكم مختلف. 

قال ابن السبكي: هذه المسألة على الخلاف من أنه لا يحمل المطلق على المقيد» أو يحمل عليه لفظأء 
أو فلمل عليه قياساء ووس اليل كزانيا واتقايع ادر اكونما و فين كمي 1 

تنبيه: يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً في حالة اختلاف الحكم؛ في صورة واحدة للضرورة لاستازام 
حكم المطلق بالاقتضاء أمر ينافيه المقيد إلا عند تقييده بضد قيده» ومثاله" أعتق عي رقبة" مع "لا تعتق ع 
د مح مالزه) 


زفبة كافرة 


»؛ وسنفصل 


٠ 747 نيل الاوطارء الشوكاني» ج؛؛ ص4 44 - وبل الغمام, الشوكاي» ج7ء ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص١4‏ - وينظر: - الإحكام؛ الآمدي» ج”, ص5 4 روضة الناظرء ابن قدامه؛ ص 775 ؛البحر 
ا محيط» الزركشي» ج7؛ ص117١1 ٠‏ 

() شرح جمع الجوامع؛ المخلي» ج37 ص 85 -107/. 

(؛) شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص7١‏ - شرح جمع الجوامع؛ المحلي» ج27 ص 85 - 807 - فاية السّول» الإسنوي» ص 7717. لكن ابن 
السبكي في رفع الحاحب نقل عن أبي بكر الأبمري إنكاره صحة هذا المثال » وأنه أومأ إلى أن التمثيل الصحيح إنما يتصور باشتراط الإهان 
في عتق المظاهر ؛ لأن هذا إنما فيه زيادة صفة في الرقبة .وأما الرقبة ففي الكفارتين متساوية » وفي التيمم فيه زيادة عضو » وهو الذراع ء 
وزيادة الذوات والأجرام بخلاف زيادة الصفة والنعوت .وعلق عليه : بأن الأبمري يدعي أن الذين يحملون إنما يحملون في زيادة الصفة» 
وليس مسألة التيمم منها » فإذن الحمل عنده وعند ال حاملين نما هو فيما لا يزيل الاسم » ولايزيد عليه إلا وصفا . ووافقه قائلا (ويشهد 
لهذا : أن أصحابنا منعوا الحنفية كون التقيبد زيادة على النص » ولا يتجه منع كونه زيادة إلا عند كون الزيادة وصفا . أما إذا كانت ذاتا 
مستقلة » فهي زيادة قطعا...) رفع الحاجب»ج؟ءص 8/6 -5/ال, 

(ه) ينظر: الإحكام؛ الآمدي» ج”ء ص 5 - شرح مختصر المنتهى» العضد»ءج.)ص 49 - شرح جمع الجوامع؛ المحليء ج”ء ص85 - فاية 
السّول» الإسنوي» ص”7١7‏ - البحر المحيط» الزركشي» ج”*, ص5 4١‏ - قال البرماوي: والحمل في ذلك ضروريء لا من حيث ان 
المطلق يحمل على المقيد» ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح؛ وتسميتهما بذلك مع كوفا عاماً وخاصاً بجاز [حاشية العطار ج١؛‏ 


ص85 ] 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية طح لطس« طح الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


المطلب الثاني: اللفظ المقيد بقيدين مختافين(!) 

إذا أطلق الحكم في موضع»ء وقيد في موضعين متضادين» نحو: قطان رطان الوارة مطقاء ى اقرلنة 
سبحانه وتعالى ألا 2 |1 [1() | [البقرة:84] بينما ورد صوم كثارة الطيار مقيدا بالتعابع؛ في 
قوله تعالى |لاا  |>‏ |1 18 |[لمحادلة:؛] وورد صوم التمتع مقيداً بالتفريق في قوله تعالى: |لاأهَنَ 
ل يد ام تَككَ أي رفي لي وَسبِموإدًا جع -][البقرة:>9١].‏ 

فالحكم في مثل هذه الحالة على قولين 

الأول: من زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظاً ترك المطلق ههنا على اطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحدهما 
أولى من تقيده بالآخر. 

الغافي: من حمل المطلق على المقيد لقياس» حمله ههنا على ما كان القياس عليه أولى» نقله الشوكاني 
عن صاحب المحصولء وأشار إلى أن الشرط الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد قد احتوى على ذلك» 
والزيادة هنا لزيادة الايضاح. 

وقد رجح هناك إذا كان المطلق دائراً بين قيدين متضادين؛ وكان السبب غختلفاً عدم حمل المطلق على 
أحدهما إلا بدليل» فيحمل على ما كان القياس عليه أولى» أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى. 


0 1 " 
المطلب الثالث: المسائل المشتركة بين المطلق والمقيد والعام والخاص” '. 
كتخصيص عام الكتاب ابتداء بخبر الواحد أو القياس ونحوهماء فما ذكره في باب العام والخاص من 
احتيارات أصولية» فهو جار ف تقييد المطلق, 


امطلب الرابع: شروط حمل المطلق على المقيد :"'7‏ 
ذكر الشوكان عدة شروط يجب توافرهاء حي يصح حمل المطلق على المقيد» نقلها عن الزركشي 
باختصار -قلت: نبه الزركشي إلى أَنما شروط عند الشافعية -» ومن أهمها : 
١‏ - أن يكون المقيد من باب الصفات » مع ثبوت الذوات في الموضعين» فأما في إثبات أصل الحكم 
من زيادة أو عدد فلا يبحمل احدهما على الآخر » وهذا كإيجحاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء» مع 
الاقتصار على عضوين في التيمم » فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوءء 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟. ص 487 - 18 - وينظر؛ التمهيد, الإسنوي» ص ”455 - البحر المحيط» الزركشي» ج ا ص 4755 - 
+؛ التقرير والتحبير» إبن امير الحاج» ج »١‏ ص7737, 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؛ ص 5/7 . 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟ء ص١5‏ - 481٠‏ - وينظر: البحر امحيط» الزركشي» ج7؛ ص 458 -178. 
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ححت الباب الثاني: المباحث اللخوية حط ل ل لوط« 0 الفصل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


حي يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء » لما فيه من إثبات حكم لم يذكر » وحمل المطلق على المقيد بختص 
بالصفات . 

؟ - أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد » كاشتراط العدالة في الشهود على الرحجحعة والوصية » 
وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها » فهي شرط في الجميع . فأما إذا كان المطلق دائراً بين قيدين متضادين 
نظر » فان كان السبب مختلفاً لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل » فيحمل على ما كان القياس عليه 
أولى» أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى .ومن أمثلته:قضاء صوم رمضان » فقد جاء مطلقا عن قيد التتابع» في 
قوله تعالى:  )0 ] 2  8[‏ | [ >ا طلا لا © | [البقرة:164١]‏ وهودائر بين 
قيدين : أحدهما يوحب التتابع» وهوقوله تعللى [/ا1 1 1  [[‏ >ا ‏ | 6/1 0م ©ا 


[المجادلة: 5] فقيد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار... والآخريوجب التفرقة» وهو قوله تعالى: الام ل يد 


وو 


َصِيَام ةيار في لي وَسبْعٍدًا رَجَمْموتَلَكَ فُكَيِلةٌ .| [البقرة:57١]‏ فقيد الصيام بالتفريق في التمتعء 
قال الزركشي: وليس حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر .فيترك على إطلاقه؛ فيكون مخيرا بين 
التتابع فيه والتفريق» ومثله بعضهم بغسل اليدين في الوضوءء فإنه ورد مقيدا بالمرافق» وقطعها في السرقة ورد 
مقيداً بالكوع بالإجماع» ومسحهما في التيمم ورد مطلقاء فهل يلحق بالقطع أو بالغسل, 

“” - أن يكون ف باب الأوامر والإثبات » أما في جانب النفي والنهي فلا » فإنه يلزم منه الإأخلال 
باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي » وهو غير سائغ .قال الزركشي: ذكره الآمدي وابن الحاحب .وقالا : 
لا حلاف في العمل بمدلوهماء والجمع بينهماء لعدم التعذر. فإذا قال : لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبا كافراء 
لم يعتق مكاتبا كافرا ولا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل فيهما[ كذا:في المطبوع]؛ لكن صاحب " المحصول " 
سوى بين الأمر والنهي في الحمل» ورد عليه القراق .مثل ما ذكره الآمدي) وعلق - أي الزركشي - بقوله 
(وقد يقال؛ لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي ولا النهي» وما ذكروه من المثال إنما هو من قبيل 
إفراد بعض مدلول العام بحكمء وفيه ما تقدم من حلاف أي ثورء فلا وجه لذكره هاهنا .وقد خرجه الحهندي 
على أن مفهوم الصفة حجة أم لا ؟ فمن أنكره لم بخصصء ومن قال به خصص النهي العام به...) قلت: 
مرح لعفف أن .هذا لعا :من خضي العام لاني سيد الطلدا <١"‏ .وظلى اسلف لعشي وليك عن 
يحتج ممفهوم المخالفة يخصص به في مثل هذا المثال. 

: - أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأحل ذلك القدر الزائد » فلا يحمل 
المطلق على المقيد ههنا قطعاً » مثاله : إن قتلت فأعتق رقبة » مع ؛ إن قتلت مؤمناً فأعتق رقبة مؤمنة » فلا 
يحمل المطلق هناك على المقيد هنا في المؤمنة » لأن التقييد هنا إنما جاء للقدر الزائد » وهو كو المقتول مؤمنا. 


)1( شرح مختصر المنتهى» العضد» ج »)ص ١ ٠‏ 
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٠‏ الباب الثاني: المباحث اللغوية ححح __ ب طعقبىبوطصحححييصت الفصل الرابع: المطاق والمقيد ححح- 
ه - أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد » فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد . مثاله قوله تعالى: 
لو ! " # 8 م9 بع ' ) ( * | [لبقرة4"!] فلم يقيد 
بالدحول» وقيد به في عدة الطلاق بقوله : |لاا () 8[ 15 لا لاا 0004 


١ ] 2‏ [ ”4 _ © -ا[لأحزاب:4:] ولم يحملوا المطلق هناك على المقيد لقيام المانع» 
وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إِنما يكون بقياس أو مرجحح» وهو هنا منتف لأن المتوق عنها زوجها 
أحكام الزوجية باقية في حقها بدليل أنها تغسله» وترث منه اتفاقا .ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم 
ترثء فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به . 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية سس لطس« طحا الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


المبحث الثالث: تطبيقات الشوكاني الفقهية المتعلقة بحالة اتصاد 
الحكم واختلاف السبب: 

اكرناساها أن الخلاف الأشهر ين علباء الأضرلى ناب الطلق والقيده بعر ان دالة ما إذ] كا 
الحكم متحداً والسبب مختلفاء وقد اعتبرها الشوكان المسألة الوحيدة الي وقع فيها الخلاف بين العلما» من 
الحالات الأربع الي ذكرها للمطلق والمقيد. 

ولذا سأركز غلى ذكر كيق تعامل الشوكان فتهي مع هذه الالو يعد أذ ذكرقا اله أصيوليا ف 
"إرشاد الفحول" صرح بحمل المطلق على المقيد فيها. 

١‏ - اشتراط الإبمان في الرقبة ا محررة في كفارة الظهار وكفارة اليمين» قيد الله عز وجل الرقبة امحررة 
في كفارة القتل بالإمان؛ فقال سبحانه وتعالى: آلا[ ” له راك . /رب 0ا 
[النساء:؟3] بيئما أطلق ذلك في كفارة الظهار؛ فقال تعلل: [/ا[ ‏ 26 7 لل ] ١‏ [ ا[لمحدلة:"]. 

فمن العلماء من اشترط الإيمان في الرقبة المحررة في كفارة الظهارء وقيد الإطلاق فيها بالتقييد الوارد 
في كفارة القتل الخطأء من باب حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وإن احتلف السبب. ومنهم من لم 
يشترط ذلك» ومنع حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبيب!", 

أما الشوكاني فقد صرح في (نيل الاوطار) و(وبل الغمام) بأن المتقرر في الأصول أن المختلفين سبباً 
لا يصح تقيبد أحدهما بالآخرأ"!» ولكن ذهب إلى اشتراط الإبمان في الرقبة انخررة في كفارة الظهارء بدليل 
آخر وهو حديث معاوية بن الحكم السلميء (فإنه لما سأل النبي © عن إعتاق جاريته عن الرقبة الي عليه 
قال لها: أين الله؟ فقالت "في السماء" فقال: من أنا ؟ فقالت: رسول الله قال: فأعتقها فإهًا 0000 
يستفصله © عن وجوب تلك الرقبة عليه» هل هو كفارة ظهار أو قتل أو بمين أو غير ذلك» وقد تقرر أن 
ترك الاستفصال ينزل متزلة العموم في المقال إذا كان في مقام العا 


(1) قال ابن قدامة؛ (لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار » وسائر الكفارات .هذا ظاهر المذهب .وهو قول الحسن » ومالك » والشافعي » 
وإسحاق » وأبي عبيد .وعن أحمد » رواية ثانية » أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره » عتق رقبة ذمية .وهو قول عطاء » والنخعي» 
والثوري» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وابن المنذر ؛ لأن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة » فوجب أن ييجزئ ما تناوله الإطلاق) 
المغي» جم»)ص7١‏ 187 . 

(؟) نيل الأوطار» الشوكاني» ج4» ص4 45 - وبل الغمام؛ الشوكاني» ج7؟؛ ص7”417 ٠‏ 
(؟) رواه مسلم وغيره» صحيح مسلمء؛ ج١2‏ ص١298‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» رقم /ا1ه ٠‏ 
(:) نيل الأوطارء الشوكاني» ج4» ص5 55 - وبل الغمام, الشوكاني» ج237 ص47 7. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية سس عطس طحا الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


ولكنه استظهر أخيراً في "فتح القدير "عدم اشتراط الإبمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار» وإجزاء 
أي اما 
؟ - لم يشترط الإبمان في الرقبة ا محررة في كفارة الحنث باليمين» لأن الآية فيها وردت مطلقة [/ال أو 


و- ودود 


كحَرِيْرُوََبَةٍ | [مائدة:5.] ولا وجه لتقييدها بآية كفارة القتل الي اشترط في الرقبة امحررة فيها الإبمان» قال 
تعالى [/ا| . /7 0-][انساء:؟] لأن ذنب كفارة القتل مغلظء وذنب كفارة اليمين مخفف» 
ولا يقيد ما هو مخفف بما هو مغلظء فإنه اختلاف يوجب بقاء المطلق على إطلاقه» ولا سيما مع اخعتلاف 
السبب فإنه.تمجرده مانع من النقيرا". 

وكلامه هنا يتفق مع ما قرره في "نيل الأوطار "و "وبل الغمام" من عدم تقيبد المطلق بالمقيد إذا كان 

وهذا يختلف مع ما قرره في إرشاد الفحول» من تقييد المطلق بالمقيد إذا اتحد الحكم واحتلف السبب 
رغم ان مؤلفه "السيل الحرار "كتبه بعد أن ألف كتابه "إرشاد الفحول " 

بولاكل هنا ايها انه لم يقيد الرقبة بالمؤمنة» استناداً إلى العموم المفهوم من ترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال في حديث معاوية بن الحكم السلمي» كما قرره في اشتراط الإبمان في الرقبة في كفارة الظهارء 
لوجود المانع الذي ذكره وهو عظم ذنب كفارة القتل مقارنة مع ذنب كفارة اليمين. 

تهون أنه أخرا وافق الحنفية في عدم الحمل مع الاختلاف في السبب ولو اتحد الحكم؛ وهو ما 
يتفق مع ما قرره أولاً في "نيل الأوطار" و"وبل الغمام "و "فتح القدير "ويختلف مع ما اخقاره في مرحلة 
متوسطة في كتابه الأصولي "إرشاد الفحول "من الحمل إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب. 


)00 فتح القدير» الشوكايني» جه ص ٠ ١875‏ 
(؟) السيل الجرار» الشوكاي» ص 55154. 
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حح الباب الثاني: المباحث اللخوية طح سطس« طح الفصل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


المبحث الرابج: - مذاهب الأصوليين في مسألة حمل المطلسق علسى 
المقيد. في حالة انحاد الحكم واختلاف السبب. وأدلدهم. 


المطلب الأول: عرض المذاهب : 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذهبين: 

المذهب الأول: يبحمل المطلق على المقيد من طريق التعليل والقياس» فإذا وجدت العلة الجامعة بين 
الطرفين جاز الحمل وإلا فلاء كتخصيص العام بالقياس. 

وهذا مهي يعض ليوا" والصحيح عبد اللعراقيا ١"‏ ضاي الريديوا" نامو لان دق 
الحنابلة !ا , 

وذهب بعض الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ أ*أء وضعف ذلك المحققون من 
الشافعية كالشيرازي والحويي والغزالي!' وغيرهم. 

المذهب الثاني: لا يحمل المطلق على المقيد. 

وهو متهي للقي "ل وروي عن الأناء الجا "اموحكاه القاقى غيل الزهاب عن اكثر الالكي". 


المطلب الثاني: الأدلة ومناقشتها: ‏ 


أولا: أدلي القائلين بالحمل يجهت قياساً: 
استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه» بأن القياس دليل شرعيء فإن قام دليله» ولم يمنع منه مانع وحب 
العمل به. وأكدوا مثلاً سلامة القياس في تقييد الرقبة في كفارة الظهارء بالإبمان المنصوص عليه في كفارة 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 7717. وقد ذكر التلمساني أن مذهب المالكية حمل المطلق على المقيد بجامع؛ ينظر: مفتاح الوصول» ص 
ه/. وقد نسبه الباحي إلى محققي المذهب. ينظر:إحكام الفصول» ج١,‏ ص1917-197. 

( شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١؛‏ ص 4١8‏ - المستصفىء الغزالي» ج7؟» ص 7١١‏ - الاحكام؛ الآمدي» ج"”ء ص 7. 

*) هداية العقول؛ الحسين بن القاسمء» ج١ء‏ ص 357 ٠‏ 

؛) روضة الناظر» ابن قدامة» ص ٠ 771١‏ 

ه) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١ء‏ ص 418. 

5) البرهان» الجويئ» ج١ء‏ صه"؛ - شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١ء‏ ص8 5١‏ - المستصفىء الغزالي» ج7؛ ص ./١‏ 

.755 التقرير والتحبير ابن أمير الحاج» ج١ء ص‎ - ١ التوضيح» صدر الشريعة» ج١» ص57‎ )٠ 

4) روضة الناظرء ابن قدامه» ص١7 ٠‏ 

( 


) 
! 
) 
) 
) 
١ 
! 
) 


9) شرح تنقيح الفصولء القراقي» ص 777 - البحر المحيط» الزركشي» ج”؛ ص 477 - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟)» ص4795. 
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حت الباب الثاني: المباحث اللخوية طح _لل#«و(وص« طح الفصرل الرابع: المطاق والمقيد حححت 


القتل الخنطأء لأن العتق في إحدى الكفارتين كالعتق في الكفارة الأخرى في اللي ابذك الاي الاق 
لاشتراكهما في عتق الرقبة المؤمنة عن قيد الرق» لتشوف الشارع إليهل". 

وأيضاً العمل بالمطلق في ضمن المقيد فيه عمل بالدليلين قطعاًء فيكون أرجح؛ فيجب المصير إليهل", 

واعترضوا على الحنفية القائلين بعدم الحمل هنا ومنع صحة القياس فيه؛ بأنهم اشترطوا في الرقبة أن 
تكون سالمة من العيوب» فلم يجيزوا إعتاق رقبة ناقصة أو معيبة» مع أن لفظ الرقبة مطلق بالنسبة إلى السليمة 
والمعيبة» فبأي دليل أخرجوا المعيبة من مقتضى الإطلاق» ولا دليل من كتاب أو سنة على ذلكء» فإن كان 
بالقياس فقد بطل القول بأن رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخاء وكذا منع إبطال حكم الإطلاق 
بالقياس 

وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض: بأن عدم إجزاء المعيبة ليس دليله القياس» وإِنما لان المطلق 
ينصرف إلى الكامل فيما يطلق عليه ول يعارل هنا كان قاهرا :ذاو ركربن تهله على لكان سير 
كافياء أدكة القاكلين بعدم الحمل» - 

استدل هؤلاء على عدم حواز الحمل» باختلاف السبب (والأسباب المختلفة تختلف في الاكثر شروط 
واجباتها)!", ( لاسيما وقاعدة الشرع اختلاف الآثار مع اختلاف المؤثرات» واخحتلاف العقوبات إذا 
اعمااع الكتاياعه بواقوار إذا اتساته الخبوداك )1 (فالحمل فيه تحكم يخالف وضع اللغة» فلا يتعرض 
مثلاً لقتل للظهار» فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه)!. 

وقالوا بأن إعمال الدليلين واحب ما أمكن, ويكون ذلك بترك المطلق على إطلاقه والمقيد على 
تقييده؛ إذ يؤدي حمل المطلق على المقيد إلى إبطاله من غير ضرورة (8, 

وقالوا بفساد القياس هناء فمثلاً في مسألة قياس الرقبة في كفارة الظهار على الرقبة المؤمنة في كفارة 
القتل الخنطأء ذكروا عدة أوجه لفساده منها؛ - 


.177 - 47١ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١1» ص‎ )١ 

؟) فاية السّولء الإسنوي» ص 574. 

؟) شرح تنقيح الفصولء القرائي» ص 7517. 

؛) الإحكام, الآمدي» ج"؟؛ ص + -المحصولء الرازي» ج» ص ١45‏ - التوضيح» صدر الشريعة» ج١2‏ ص5١‏ - التلويح على التوضيحء 
التفتازاي» ج١2‏ ص”57١.‏ 


! 
! 
) 
) 


([0) التوضيح؛ صدر الشريعة» ج١»‏ ص .١57‏ 

(<) روضة الناظر» ابن قدامه» ص779. 

(0) شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص /55. 

() روضة الناظرء ابن قدامه ص779. 

(5) التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١؛‏ ص43 ١‏ - هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج» ص 844. 
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الباب الثاني: المباحث اللخوية تلك الفصل الرابسع: المطلق والمقيد ححجحت 


١‏ - وجود فرق بين كفارة الظهار وكفارة القتل» فالقتل من أعظم الكبائر فيجوز أن يشترط في 
كفارته الإيمان في الرقبة المعتقة» بخلاف ما دونه فلا يشترط ذلك» وتغليظ الكقارة خلى قدر غلك الغا" . 

وقد اجاب الشافعية عن هذا الاعتراض: بأهم لم يقيسوا الظهار على القتل» بل قاسوا كفارة 
الظياز عن مع كقارة القتل» وقد شوق الساربع وتهما'ق المتداى:والفيلفة مق نعو الوخيري!". 

؟ -هو قياس في مقابلة النص» إذ يشترط لصحة القياس عدم النص على ثبوت الحكم في المقيس أو 
انتفائه» وهنا قد دل النص المطلق على إجزاء المقيد وغيره وعدم وجوب أحدهماء فلا يصح أن يثبت القياس 
عدم عرق كين افيد" 

وأجاب الشافعية بعدم التسليم: وقالوا بأن كون الرقبة الكافره منطوق يما مشكوك فيهء فليس 
تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة» فهو عندهم قياس مسكوت عنه على منطوق بهوهو 
ا 

قلت: مذهب الحنفية ومن وافقهم جدير بالترجيح» فيعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده؛ 
ولا ضرورة للحمل مع اختلاف السبب» وإعمال الدليلين واحب ما أمكن, وهنا يمكن ذلك بترك المطلق 
على إطلاقه. والمقيد على تقيبده إذ يؤدي حمل المطلق على المقيد إلى إبطاله من غير ضرورة. 


(1) التوضيح؛ صدر الشريعة» ج١؛‏ ص5١‏ - شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص /55. 

(1) شرح اللمع الشرازيه ج1١‏ ص49. 

(؟) التلويح على التوضيح, التفتازاني» ج١»‏ ص. 2١5١ - ١5‏ وقد نبه التفتازاني في حاشيته على شرح العضدء بأن عمدة الحنفية في إبطال 
حمل المطلق على المقيد عدم صحة القياس لا لزوم النسخ بالقياس - حاشية التفتازاني على شرح العضد» ج257 ص؟ .٠١‏ 

(؛) شرح اللمع» الشيرازي»: ج١ء‏ ص١!؛‏ - المستصفى الغزالي» ج7؟؛ ص .7١‏ 
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الفصل الخامس: المنطوق والمفهوم 


1 !0111م الالنالنا زواع 121 0اظ لإلماع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 


60051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


ويد يشدما على المماحث التالية: - 


المبحث الأول : طرق دلالة الألفاظ على الأ حكام. 
المبحث الثاني : التطبيقات الفقهية. 


المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين ني حجية مفهوم 


المخالفة. وأدلتهم . 
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الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 
المبحث الأول : طرق دلالة الألفاظ على الأ حكام : 
طرق دلالة الألفاظ على الأحكام: 


اختار الشوكان ما سار عليه المتكلمون في تقسيم دلالة الألفاظء حيث قسموها إلى قسمين أساسيين 
هما: المنطوق العو" 


المطلب الأول: المنطوق. 
المسألت الأولى: التعريف: 


الظوق هخ جاتذل حلي <١‏ لظ نف ل النطلوي في يكوق مكنا للبملا كور وسار من العوالي", 
لا 


)١(‏ ينظر؛ شرح مختصر المنتهى العضدء ج"ء ص51١‏ - بينما الأحناف يقسمون الدلالة الوضعية إلى قسمين لفظية وغير لفظية» ويطلقون على 
غير اللفظية ( بيان الضرورة ) أي الحاصل بسببهاء وهو: أربعة أقسام» كلها دلالة سكوت ملحق باللفظية في الاعتبار » وسمي هذا القسم 
بهذا الاسم ؛ لأن الموضوع للبيان في الأصل هو النطق ؛ وهذا يقع .ما هو ضده » وهو السكوت لأحل الضرورة؛ لأحد أسباب أربعة: 
الأول: ما يازم منطوقاء أي لازم مسكوت عنه لملزوم مذكورء ومنه قوله تعالى [فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 
الثلث][النساء: ١ ١‏ ]فإن هذا ناص على انحصار إرثه فيهما » واختصاص الأم بالثلث منه » وهو ملزوم منطوق بهء وله لازم مسكوت عنه» 
وهو لأبيه الثلئان طوى ذكره إيجازا للعلم به؛ وإلا لم ينحصر إرثه فيهما وبقي نصيب الأب بجهولا » وسياق النص يأباه؛ فلا جرم أن دل 
سكوت النص عن ذكره على أن للأب الباقي » لا أن بجرد السكوت , أو تخصيص الأم بالثلث بيان لنصيبه؛ بدليل أنه لو تبين نصيب الأم 
من غير إثبات الشركة بصدر الكلام» لم يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه .الثاني دلالة حال الساكت » الذي وظيفته البيان مطلقاء أو 
في تلك الحادثة بسبب سكوته عند الحاجة إلى البيان» الثالث ؛ ما اعتبر من سكوت الساكت دلالة كالنطق؛ لضرورة دفع وقوع الناس في 
الغرور» كدلالة سكوت المولى عند رؤية عبده يبيع له أو لغيره عن النهي عن ذلكء على الإذن في التجارة. الرابع: الثابت ضرورة الطول 
فيما تعورف,أي دلالة السكوت على تعيين معدود تعورف حذفه؛» ضرورة طول الكلام بذكره» مع وحود معطوف على علهه يفيده 
عرفاء وهو قسمان؛ ما كان مبينا بنفسه كالدرهم والدينار وما كان مقدارا شرعيا كالمكيل والموزون. أما اللفظية فيقسموفا إلى أربيعة 
أقسام هي ١‏ -عبارة النص؛ومعناهاء دلالة اللفظ أي منطوقه: سواء كان نصاً أو محكماً أو مفسراً أو ظاهراً - على المعى المقصود أصالة أو 
تبعا ؟ - إشارة النص:وهي دلالة اللفظ على مالم يقصد به أصالة أو تبعا ولكنه معي لازم للمعئ الذي وضع له اللفظء فهي دلالة 
التزامية"٠‏ - دلالة النص:وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه؛لاشتراكهما في علة الحكم الي يفهمها كل عارف 
باللغة؛ - دلالة الاقتضاء؛وهي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام عليه. ينظر:التقريروالتحبير» ابن أمير الحاج:؛ ج١ء‏ 
ص9 ,١15- ١١‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟) ص 515. 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ا سس سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


السائخ الثافية: أقسام الختطوة 1" 
ولب الطرق إل نين" 

أولاَ: النص: وهو ما لا يحتمل التأويلأ').فهو لفظ لا يحتمل غير المعيى الذي يفيده. 
وينقسم إلى قسمين: 

صريح: وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو العضمد "ا 

مثاله: حديث «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليَتَجوّز فيو قال 
الشوكاني: ا 0 ارا 
ب - غير صريح:وهو ما دل عليه اللفظ بالالتزام!''. وينقسم إلى ؛ 
١‏ دلالة الاقتضاء: وهي ما يتوقف عليه الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية» مع كون ذلك مقصوداً 

مكل 1" وهو ثلاثة أقسام. 

أ- ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه: نحو « رفع عن أمي الخطأ والنسيان» فإن هذا الكلام 
لا يستقيم بلا تقدير» لوقوعهما من الأمة» فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة» كالعقوبة» والحساب» 
والطياقه قووف" . 

ب - ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلاء نحو قوله تعالى ألا  [[‏ >| |[ /] 
حا إيرسف:18] أي مصبرة والمراد أهليها: أي اسأل أهن الفيولةا 

ج - ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاء نحو حديث "إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون 
إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
بن حق أحيه شيعا قلا يأخلء فإنا أقطم لهاقطعة من النازه 1" 


.1537- ١50 شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7.)ص‎ )١( 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني»ج7؛ ص 519. 

(؟) المصدر نفسهء ج7. ص 519. 

(:) صحيح مسلمء ج27 ص 5917» باب التحية والإمام يخطب» رقمه0/. 

(ه) نيل الأوطار» الشوكاني» ج7: ص 575. 

([:) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟» ص 515. 

() المصدر نفسهء ج7, ص 519. 

(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ص .5/8٠١‏ 

(5) فتح القدير» الشوكاني» ج؟؛ ص /5. 

)٠١(‏ صحيح البخاري» ج4» ص 275795 باب؛ إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» رقم 5555 صحيح مسلم؛ ج7ء ص 11737 باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم .١11١17‏ 


66 اد 


36101.71 011م. الاللاللا. لزاعلا 121 0اظ لإأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 


حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


قال الشوكاني: قوله «ألحن» أي أفطن وأفصح عي و الوه المصنانيا حي يظن أنه مُحق وهو في 
الحقيقة مبطل» ولا بد في هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه 0 لل 
؟ ‏ دلالة الإماء؛ وهو أن يقترن اللفظ بحكم, لو لم يكن للتعليل لكان بعيدً!"'. نحو حديث الأعرابي 
قال «هلكت يا رسول. قال وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأي في رمضان. قال؛ هل تحد ما تعتق 
رقبة.. 1 فإنه يدل على أن الجماع في مار رمضان علة لوحوب الكنا 4 
اح وله الإشارة ديت لاركرة مقصودا الكل 
ومن انيلة ذلك العدلال القو كان عدية أن معد قال "يا رول الله إنا قصب سييا اتهنب 
الأثمان» فكيف ترى في العزل؟ فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم... )لل عل 
عدم جواز بيع أمهات الأولاد من الإماء؛ إذ قول السائل: «ونحب الأثمان» فيه إشارة إلى أنمن إذا ولدن لم 
ب" 
وواضح أن المراد بسؤال الأنصاري هو معرفة حكم العزل عن الأمة» واستفيد عدم جواز بيعها من 
إشارة النص» إذ من لازم الخوف من إبحايمن واللجوء إلى العزل حى لا يحصل ذلكء ومحبة الأثمان ببيعهن؛ 
أن حصول الولد منهن بمنع من بيعهن وهو المراد بالاستدلال عليه. 
ومنه حديث « ساقي القوم آخرهم ري" فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر 
في الشرب حى يفرغوا عن آخرهم. 
قالة جروفيهدإشارة إلى أن كل من ول هق أمون االملسق طينا عب ضيه قرم ولحي غلن اننا 
يخص نفسه» وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم؛ والنظر لهم في أدق 
أمورهم وجلهاء واتقانم ااصيلحتهم على انض اتيج 1" . 
ثانياً: الظاهر؛ وهو ما يحتمل النأوي !"يقبو مايفيد المعيئ الذي وضع له مع احتمال غيره احتمالا 


مرجوحا. 


.521/4 نيل الأوطار» الشوكاني» جه» ص‎ )١( 

(1) إرشاد الفحولء الشوكاتي؛ جلاء ص 515, 

(؟) صحيح البخاري» ج١2‏ ص 555» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ فتصدق عليه فليكفر» رقم ١155‏ - صحيح مسلم؛ ج7. ص 18لا 
باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» وبيافاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حق 
يستطيع» رقم .١١١١‏ واللفظ له, 

5) نيل الأوطار» الشوكاني» ج”, ص .71١8 151١١‏ 

) إرشاد الفحولء الشوكانى» ج”؛ ص »5١5‏ عرفه في الإحكام بأنه: دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم. الإحكام, الآمدي» ج8؟؛ ص .5١‏ 

<) صحيح البخاري» ج27 ص 7754 -5؟/ء باب بيع الرقيق» رقم .71١15‏ 

.545١ السيل الحرار» الشوكاي» ص‎ )١ 

) صحيح مسلمء ج١»‏ ص 477» باب استحباب الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم .5/١‏ 


6( نيل الأوطار» الشوكاني» جه ص ١٠8/ه.‏ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سبش شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 
المطلب الثاني: المفهوم. 


المسألت الأولى: التعريف: 
المفهدوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» أكون سكي لغر اكور وبسالة عن مولي 


المسألتّ الثانيت: أقسام المفهوم. 

ينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. 
أولاً: مفهوم الموافقة("): 
أ تعريفه: 

هو ما يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به. فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به يسمى 
رفوي عات نه ورك كان مساريا ا حسي رظلن لايم . 
ب ما يشترط في مفهوم الموافقة: 

اختار الشوكاني أن مفهوم الموافقة يشترط فيه أن لا يكون المع في المسكوت عنه أقل مناسبة 
للحكم من المعيئ المنطوق بهء بل يكون أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له» وهو قول الغزالي» وفخعر 
الدين الرازي وأتباعهماء قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الجمهور» من أصحابنا وغيره!", 
ج ‏ حجية مفهوم الموافقة: 

اختار الشوكانى حجية مفهوم الموافقة» وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء ما عدا الظاهرية الذي اعتبر 
خلافهم فيه مرفوضاً من قبل الجمهور» ولهذا اعتبر القاضي الباقلاني مفهوم الموافقة من المجمع عليه» ووصف 
ابن رشد خلاف الظاهرية فيه بأنه لا ينبغي أن يكون ؛ لأن مفهوم الموافقة من باب السمع» والذي يرد 
ذلك يردا نوها مع اللاي ول إف :ابن ترطية يضق يلات ازى بغرم المتراضع راي الفزاغرية فق ذلاق يانه 
000 


(1) إرشاد الفحول» الشوكاني» ج27 ص5١‏ 5. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟) ص 515. 

(؟) شرح مختصر المنتهى» العضد» ج7ء)ص577١1 ١515-‏ 

(؛) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج257 ص .57١‏ 

(ه) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج؟؛ ص 57١‏ - وينظر: المستصفيء الغزالي» ج7؛ ص 74 الإماج» تاج الدين السبكي» ج١»‏ ص 7/٠١‏ 
179؛ البحر المحيط» الزركشي» ج5» ص 5. 

(5) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج27 ص 57١‏ - وينظر: الإحكام ابن حزم؛ جلا ص 3174 -91/17) الإحكام؛ الآمدي؛ ج”, ص 54 
؛ البحر امحيط» الزركشي» ج4» ص١٠ .١7-‏ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ا سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


د نوع الدلالة في مفهوم الموافقة» هل هي لفظية أو قياسية: 

لم يوضح الشوكاني اختياره في مسألة دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية في 
باب المنطوق والمفهوم؛ ولكنه ف باب القياس رجح أن الم السك شاس ايل من ضعية اليه 
ثانيا: مفهوم المخالفة: 


أ تعريفه؟ هو ما يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم, إثباتاً ونفياء فيثبت للمسكوت عنه 
نقيض حكم المنطوق به» ويسمى دليل الخطاب» لأنه دليله من جنس المخنطاب» أو لأن الخنطاب دال علييا". 


ب أنواع مفهوم المخالفة وحجيتد!”ا 


© أنواع مفهوم المخالفة(): 
لمفهوم المخالفة أنواع عديدة» ذكر منها الشوكاني: 

١‏ - مفهوم الصفة: وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصافء نحو «في سائمة الغنم زكاة»» 
والمراد به عند الأصوليين؛ تقييد لفظ مشترك المععئ بلفظ آخرء يختص ببعض معانيه» ليس بشرطء ولا غاية» وهو 
المراد به عند أهل البيان» وليس المراد به النعت فقط كما هو عند أهل النحوء فيدحل في مفهوم الصفة» مفهوم 
الخال» آي تقبيد الطاب بالضال ع كقرله تفال ؟ إل[ يا للا يوي 1 ١ا‏ 
[البقرة:61١].‏ ومفهوم الزمانء كقوله تعالى : |لا| ‏ !1 " # ا [البقرة:57١],‏ ومفهوم المكان » 
كقوله تعالى : |١/|‏ ه٠)‏ 5م 5 لا ا [البقرة:58١1]‏ ونحو: حلست أمام زيد , 
مفهومه أنه لم يجلس عن شهماله» ونحو: اضرب زيدا في الدار , 

قال الشوكاني: وقد طول أهل الأصول الكلام على استدلال هؤلاء المختلفين في حجية مفهوم الصفة » وليس 
في ذلك حجة واضحة ,لأن المبحث لغوي واستعمال أهل اللغة والشرع لمفهوم الصفة وعملهم به» معلوم لكل 
من له علم بذلك. 

١‏ - مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بالعلة» كقوله عليه الصلاة والسلاء( إنما فميتكم عن ادحار 
لحوم الأضاحي من أجل الناؤوا*) أي من أجل الوافدين من الفقراء. فيفهم من هذا التعليل عدم النهي عن ادخار 
لحوم الأضاحي عند انقطاع الوافدين. والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد. 

. ١158 إرشاد الفحول؛ الشوكاني» جء ص 545. ينظر؛ شرح مختصر المنتهى» العضدء جاء ص‎ )١ 
إرشاد الفحول؛ الشوكان» ج؟: ص ؟51.‎ )١ 
.5177 ؟) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج27 ص 575 ل‎ 

( 


:) ينظر؛ شرح مختصر المنتهى» العضد ج7؟2.ص١7١‏ -1/5١اوص5-188١7,.‏ 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم ‏ حت 


ع - مفهوم الشرط: والمراد به هنا اللغوي, لا الشرعي» ولا العقلي» وهو ما دخل عليه أحد الحرفين 
«إن» أو «إذا» أو ما يقوم مقامهماء مما يدل على سببية الأول» ومسببية الثاني. كقوله تعالى |/اا 3 4 
5 5 ا [المائدة:]. 
قال: والأخذ به معلوم من لغة العرب والشرع فإن من قال لغيره إن أكرمتئي أكرمتك ومين حئتن 
أعطيتك ونحو ذلكء فهم منه أنه لا يستحق الإكرام والإعطاء عند عدم إكرامه المتكلم وبحيئه إليه » وذلك ثما لا 
ينبغي أن يقع فيه حلاف بين كل من يفهم لغة العرب .وإنكار ذلك مكابرة» وأحسن ما يقال لمن أنكره عليك 
بتعلم لغة العربء فإن انكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها. 
؛ - مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوصء فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 
الغدده وائدا كلق أو قاقضا كدرل تماق آل 0 © 1 ا [النور:؛] قال: والعمل به معلوم من لغة 
العرب ومن الشرع,؛ فإن من أمر بأمر وقيده بعدد مخصوصء فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه ؛ فأنكر 
عليه الآمر الزيادة أو النقص كان هذا الإنكار مقبولا عند كل من يعرف لغة العرب عفإن ادعى المأمور أنه قد 
فعل ما أمر به ؛ مع كونه نقص عنه أو زاد عليه »كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب. 
ه - مفهوم الغاية: وهو مد الحكم «بإلى» أو «حين» وغاية الشيء آخره. كقوله تعالى 11/1 82 () 
8 5 [] ا [البقرة:180] وقوله تعالى:1/اا | / 0-0 |[البقرة:؟؟١],‏ 
وقد نقل الشوكاني عن القاضي في التقريب قوله :صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية 
يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية» قال ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية» وهذا من توقيف اللغة معلوم» فكان 
يمترلة قولهم تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها . 
واستصوبه وقال :ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية والآمدي .ولم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسك به 
قط »بل صمموا على منعه طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم وليس ذلك بشيء. 
5 - مفهوم الحصر: وهو أنواع أقواها «ما» و «إلا» نحو «ما قام إلا زيد» وهو من قبيل المفهوم 
عند الجمهور» واختاره الشوكائنيء قال :والعمل به معلوم من لغة العرب» ولم يأت من لم يعمل به بحجة مقبوله. 
- مفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بالاسم العلم؛ نحو: قام زيد, أو اسم النوع؛ نحو «في الغنم 
زكاة».وقد منع الشوكاني من العمل به, 


ف جره 6ت 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


ج -حجية مفهوم المخالفة: 

احتج الشوكان بجميع مفاهيم المخالفة الى سبق ذكرها إلا مفهوم للقي !"لم وق يريا حدر كه ف 
ذلك» أما مفهوم اللقب فقد قال فيه: من احتج به كلاً أو بعضاً لم يأتِ بمحة لغوية ولا شرعية ولا عقلية 
غلن نا ذفيه إليقه والفلوع سن المناة العرب آذ تمن تقال زر ايك زيدا» لم يقتض أنه لم ير غيره تطعا و آنا 
إذا دلت القرينة على العمل بهء فذلك ليس إلا للقرينة» فهو خارج عن محل التزا +(" 


د شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 


ذكر الشوكانى شروط العمل يمفهوم المخالفة عند القائلين به» وهي 


١‏ أن لا يعارضه ما هو أرحح منه. من منطوق أو مفهوم موافقة» وإذا خالفه قياس معمول به فإنه 


تخصص عموم المفهوم. 
١‏ أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان» كقوله تعالى |لااِيَأَحكُنُوأ مِنَهُ لَحَماطَرِيا | [لنحل:؛ ]١‏ 
فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري. 


+ أن لا يكون المنطوق رج جواباً عن سؤال متعلق بحكم خاصء ولا حادثة خاصة بالمذكور» وهذا 
في المفاهيم الي دلالتها ضعيفة» لأن دلالة المفهوم الضعيفة تسقط بأدن قرينة بخلاف اللفظ العام. أما 
المفاهيم الي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية» فلا. 
قال الزركشي: ومن أمثلته قوله تعالى: 1/1[ تَأَكُلُوا لبوا أضكدمًا مُصَسْعَفَةٌ ة | [آل عمران:.١١]‏ فلا 
مفهوم للأضعافء لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآحال» كان الواحد منهم إذا حل 
دينه يقول: إِمّا أن تعطي وإمّا أن تربي» فيتضاعف بذلك أصل دينه مراراً كثيرء فنزلت الآية على 


ذلك. 
- أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم, وتأكيد الحال» كقوله © «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن كحُك»!؟, 


فإن التقييد بالإبمان لا مفهوم له وإِنما ذكر لتفخيم الأمر 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص 75ه ‏ 77ه. 

(0) المصدر نفسهء ج37 ص .8ه 1ه. 

(؟) إرشاد الفحول» الشوكاني» ج ؟؛ ص 574 555. وينظر؛ شرح مختصر المنتتهىء العضدء ج7؛ ص55 ١‏ -159. - البحرالخيط: 
الزركشي» ج4» ص5١‏ -4 ؟. 

(:) صحيح البخاري» ج١؛‏ ص 417» باب حد المرأة على غير زوجهاء رقم ١١7١‏ - وصحيح مسلمء ج؟؛ ص »1١55‏ باب وحوب 
الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم .١4/5‏ 
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ه ‏ أن يذكر مستقلاً» فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخرء فلا مفهوم لهء كقوله تعالى: [/0 /ا 
للا يي 1 ] آ [لبقرة:/امل]ء فإن قوله تعالى؛ « 76 1 

]) لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً. 
5 أن لا يظهر من السياق قصد التعميم» فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى وَعَلنَ هَُتَْءِ 
َيِسِرٌ | [آل عمران:13] للعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على المعدوم والممكن» وليس بشيء فإن 


المقصود بقوله تعالى الااعن وَسَىءٍ ا التعميم. 
٠‏ أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» أما لو كان كذلك فلا يعمل به. 


/ - أن لا يكون قد حرج مخرج الأغلب» كقوله تعالى: |/| 1 هط ا 
[النساء:*؟] فإن الغالب كون الربائب في الحجورء فقيد به لذلك؛ لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور 
بخلافه. 

5 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 
المبحث الثانى : التطبيقات الفقهية : 


المطلب الأول: أمثلة على موقفه من بعض الخلافات الفقهية, المبنية على مفهوم الموافقة: 

ذكرنا سابقا أن الشوكان يحتج ممفهوم الموافقة» وهو ما قال به جماهير العلماء» ولم يخالف فيه إلا 
الظاهرية!'. 

وقد وقع الخلاف بين القائلين بحجية مفهوم الموافقة» في بعض المسائل الفقهية» بناء على أن بعضهم 
عدها من مفهوم الموافقة» ومنع منه الآخرون؛ وهو ما يعرف عند العلماء ممفهوم الموافقة الخفي» تمبيزاً له عن 
مفهوم الموافقة الحلي الذي م يقع فيه خخلاف!") 
لا في حجية الدليل وقوته. 

وسنعرض لموقف الشوكاني من بعض هذه المسائل» للتعرف على الكيفية الي تعامل يما مع هذا النوع 
من مفهوم الموافقة. وذلك في المسألتين التاليتين: 


. وهو خلاف ف انطباق القاعدة و تحقق مناطها من عدمه, 


١‏ - إيجاب الكفارة في القتل العمد: 
لا حلاف بين العلماء على وحوب الكفارة في القتل الخطأ لقوله تعالى: [/ ” 4 0ى |( - 


/ 0 1 32 4 ا [الساء:؟] ولكنهم اختلفوا في القتل العمد هل تحب فيه 
الكفارة ؛ لكونه أولى بالمؤاحذة والزحر من القتل الخطأء عن طريق مفهوم الموافققة الأولويء ممعئ أن 
الشارع أوحب الكفارة في القتل الخطأ ‏ وهو أقل من العمد في المؤاحذة ‏ فهذا يدل على وجوبما من 
باب أولى في القتل العمد» أو لا تحب ومنع جريان مفهوم الموافقة فيه ؛ لاحتمال ألا يكون موحجب الكفارة 
في القتل الخطأ المواحذة» وإنما موحبها تقصير المخطئ وتفريطه في التفبت بطريقة أدت إلى إزهاق روح 
إنسان آخرء ولاحتمال أن تكون جناية العامف اعظتم من أن تكن 1 
أما الشوكاني فقد ذهب إلى وجحوب الكفاة خلن القائل هنيد إذا ينمط جه القصياض بوه سن 
الوجوه؛ ولكن ليس استناداً إلى مفهوم الموافقة الذي قال به بعضهم ها هناء وهو أن الكفارة لما وجبت على 
القاتل حطأ كان وجوها على القاتل عمد أولى. 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص 7ه ل 571. 
)0( بناء الفروع على الأصول» التلمساني» ص 79. 
)0( بناء الفروع على الأصول» التلمساني» ص 5/. 


- 55١ - 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأ5اع/ا 21 ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1دعا0 عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذل0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخلر 


حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


بيع الثار عت بالقتل فقال: امتقو حداد رقا بدن لاد كل عضو هنيا عطر ا فت اناوج اك فالذي 
اسعويكي: لدان والتطلن بكو القاكل عمد عدوانا إذا سقط حيه القفداض يعو أل خيلا 


؟ ‏ إيجاب قضاء الصلاة على تاركها عمداً: 

فدن تفافين العلمان إل هرات لقان العا ضاق أن خر كي غير “لووقا لدان اوسن للك 
أن وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي وهما غير مخاطبين ؛ قد ثبت بقوله © «من نام عن صلاة أو 
فسرها تلع الاج قي ل ا ال" 

ومن منع من وحوب القضاء قال بنع الأولوية» فلا يلزم من قضاء صلاة النائم والناسي قضاء صلاة 
العامد» لأن القضاء جبر» ولعل صلاة العامد أعظم ل 

أما الشوكاق رحمه الله تعالى» فقد وافق جماهير العلماء في وجحوب قضاء الصلاة على تاركها عمداء 
ولكنه ضعف الاستدلال بمفهوم الموافقة فيه» واستدل بدليل آخر على ذلك ونبه على أن القائلين بوحوب 
القضاء على العامد لم يلتفتوا إليه. 


؛ فمن باب أولى أن يحب قضاءها على العامد. 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بن ليث بن عبد مناة» ويقال بن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بسن 
ليث. أسلم قبل تبوك وشهدها. وروى عن النبي © وعن أب مرئد وأبي هريرة وأم سلمة. قال ابن سعد: كان من أهل الصفة ثم نزل 
الشام. قال أبو حاتم: شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما. قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك» وأرخه إسماعيل بن عياش عن سعيد 
بن خالد سنة ثلاث وثمانين. سنة. وقال أبو مسهر وغيره: مات سنة خمس وثمانين وفيها أرحه الواقدي» وهو آحر من مات بدمشق من 
الصحابة. الإصابة» 59051/5. 

() رواه أحمد[ 450/9 رقم؟5١١]‏ وأبو داود[ 9/4 ؟ رقم 895] والنسائي[ ٠١/5‏ -١١رقم811‏ 4 -58177] وابن حبان[١٠/145١1-‏ 
“5 ارقم55017] والحاكم[ 71١/9‏ رقم 5/84؟], تلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» ج4» ص 78؛ حيث رقم 21718 كتاب كفارة 
القتل. 

(؟) نيل الأوطارء الشوكاني» جه ص 74 55 ؛ السيل الجرار» الشوكاني» ص 55. 

(؛) قال الإمام النووي (أجمع العلماء الذين يعتد يمم علي أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤهاء وحالفهم أبو محمد على ابن حزم فقال؛ لا 
يقدر علي قضائها أبداء ولا يصح فعلها أبداء قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالي 
ويتوب» وهذا الذى قاله مع أنه مخالف للإجماع؛ باطل من حهة الدليل» وبسط هو الكلام في الاستدلال له» وليس فيما ذكر دلالة أصلاء 
وما يدل علي وجوب القضاء حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم (أمر لمجامع في نمار رمضان ان يصوم يوما مع 
الكفارة أي بدل اليوم الذى افسده بالجماع عمدا) رواه البيهقى باسناد جيد وروى أبو داود نحوه ولانه إذا وجب القضاء علي التارك 
ناسيا فالعامد أولى) المجموع, النووي» ج؛ ص17/. 

(ه) رواه مسلم بافظ «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإِنْ الله يقول «أقم الصلاة لذكري» ج١1‏ ص 4117 
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم 5815. ورواه البخاري بلفظ (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لاكفارة لها 
إلا ذلك: «وأقم الصلاة لذكري») ج١2‏ ص 5035» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة» رقم 51/7. 

(:) بناء الفروع على الأصولء التلمساي؛ ص 9/86 74 
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قال رجه الله تعالى: «لا نسلم أن ذلك أولى لأن التارك عمداً قد أنم بالترك بالإجماع, فإجحاب 
القضاء عليه لا يرفع عنه هذا الإثم. 

فإن قلت: قد زعم قوم كداود الظاهري وابن حزم وابن تيمية ومن تابعهم أنه لا قضاء في العممدء 
وأنه لم يرد بذلك دليل» فهل هذا صحيح؟ 

قلت: نعم لم يرد في قضاء الصلاة المتروكة عمداً دليل يدل على وجوب القضاء على الختصوصء 


ولكنه وقع قِِ حديث المنثعمية الثابت قُِ الصحيح أن البي 6 قال لما: «دين الله الف أن ا 


والتارك الفراة عدا شن علق بسب هذا ارك دين الله وهو أحق بأن يقضيه هذا التارك»!", 
بتتبع احتيارات الشوكاني الفقهية؛ بحد أنه التزم بما قرره نظرياً من حجية جميع أنواع مفاهيم المخالفة 
ما عدا مفهوم اللقب إلا فيما ندر. وسنعرض بعض الأمثلة الي تؤكد ما سبق على النحو التالي: 


المسألتّ الأولى: أمثلن لاحتجاجه بمفاهيم المخالفيّ ما عدا مفهوم اللقب: 


١‏ ثمرة النخلة إذا بيعت قبل التأبير. 

اختار أن قوله © « من باع نخلا قد أبرت فثمرقا للبائع» إلا أن يشترط لمبتا ع»1". 

يدل ينطوقه على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدحل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك 
البائع» ويدل بمفهومه على أَنّها إذا كانت غير مؤبرة» تدحل في البيع وتكون للمشتري؛ وبذلك قال جمهور 
العلواداة. 


؟" ‏ سقوط حق الشفعة للشريك بعد إذنه بالبيع. 
ذهب إلى أن مفهوم الشرط في حديث «أن النبي © قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسمء ربعة 
أو حائطء لا يحل له أن يبيع حي يؤذن شريكه؛ فإن شاء أحذء وإن شاء ترك» فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق 


به» 07 


)١(‏ صحيح مسلمء ج7”؛ ص 28١5‏ رقم /4 21١‏ باب قضاء الصيام على الميت. 

(؟) السيل الجرار» الشوكاني» ص ١177‏ - وينظر: نيل الأوطارء الشوكاني» ج١:‏ ص 478 435. 

)0 صحيح البخاري» ج27 ص 212١5‏ باب من باع غخلاً قد أبرت» أو أرضاً مزروعة:؛ أو بإحارة. رقم .705٠‏ صحيح مسلم. ج7ء ص 
باب من باع نخلاً عليها ثمر» رقم .١557‏ 

(؛) نيل الأوطارء الشوكاني» ج؟؛ ص 417 5. 

(ه) صحيح مسلمء ج*؛ ص 21١75‏ باب الشفعة» رقم 150/8. 
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الباب الثاني: امباحث اللخوية طح«( (طو(#و«0ااتتتحد 0 الفصل الخامس : المنطوق واللفهوم ححتححت 


يدل على أن الشريك إذا أعلم شريكه بالبيع؛ فأذن فيه؛ فباع ثم أراد الشريك أن يأحذه بالشفعة» 
فليس له ذلك بعد وقوع الإذن منه بالبيع» لأن تفهوم الشرظ يقظى عدم ليوات افده بع لذو ١‏ 
؟ ‏ حل أكل لحوم الحمر الوحشية: 

فني إل آنا كتين بالأعلية ى معديةا ودام رول اه اخوم لككن الأعلية'"! ذل خلل جعراز 
أكل لوغ اظطهر الومسفيةا. 
جواز نكاح الأمة مشروط بعدم القدرة على نكاح الحرة وخوف العنت. 

ذهب إلى أنه لا يجوز للرحل الحر» أن يتزوج المملوكة إلا بشرط عدم القدرة على نكاح الحرةء 
والشرط الثاني حشية الوقوع في الزنا. 


وذلك لقوله تعلل: ألا 512 [ لا /ثالا ‏ 7 4 2 ١]‏ 
١ 05‏ 3 ا [انساء:ه؟] وقوله في آحر هذه الآية الاوك لِمَنّ حَيْىَ 


© مِنَكُمَ ا [النساءة وو ] !كا , 
هك غريم الوطء على الصائم: 


استدل بالمفهوم في قوله تعالى: |لا| " ! "#5 ؟ موي ' | [البقرة:8107١]‏ 
2 
ره الوطم غلى السافاعيياماً راجيا" . 
المسألت الثانيي: أمتلت لمنعه الاحتجاج بمفهوم اللقب: 


١‏ صاحب السلعة الباقية في يد المفلس أولى يما سواء كان بائعاً أو مقرضاً. 
ذهب إلى رد القول بأن استحقاق السلعة الباقية في يد المفلس يختص بالبائع دون المقرضء للروايات 


المصرحة بالبيع نحو قوله © في الرجل الذي يعدم «إذا وحد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي 


000 


.١55 نيل الأوطار» الشوكاني» ج؟» ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بلفظ «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية»؛ صحيح البخاري؛ ج. ص 14717 باب غزوة خيبر» رقم 
7 ورواه مسلم بلفظ «إن رسول الله © فى عن متعة النساء يوم خيير وعن لحوم الحمر الإنسية»؛ صحيح مسلم؛ ج؟؛ ص 
0ه ١ء‏ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .١501/‏ 

() نيل الأوطارء الشوكاني» جه» ص 484. 

(؛) فتح القديرء الشوكاني» ج١,»‏ ص 5537. 

(ه) السيل الجرار» الشوكانيء» ص 7/85. 

(<) صحيح مسلمء ج؟, ص 21١9‏ باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه رقم .١559‏ 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم ‏ حت 


وذلك لأن التصريح بالبيع لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة» لأنه إنما يدل على أن غير البيع بخلافه 
كقيوم اليه ونا كان كذلك لاوضك اللي 


؟ ‏ إخراج اليهود من جزيرة العرب: 

رد القول بأن قوله © «أحرجوا اليهود من امعان . مخصص للأحاديث الصحيحة المصرحة 
بإخراج اليهود من جزيرة العرب» لأن ذكر الحجاز هو من التنصيص على بعض أفراد العام لا من تخصيصه؛ 
ومفاهيم اللقب لا يجوز العمل يماء ولفظ الحجاز إنما يدل على أن غيره من مواضع الحزيرة يخالفهعمفهوم 
كن 
المسألةّ الثالثة: أمثلت على مخالفته ما قرره من حجينّ مفهوم المخالفة: 

ذكرنا أن التطبيقات الفقهية للشوكاني تدل على احتجاجه .مفهوم المخالفة ما عدا مفهوم اللقبء 
وذكرنا أمثلة على ذلكء؛ والآن ننبه على أن الشوكاني خالف في بعض الأمثلة هذا الذي قرره» ولعل ذلك 


١‏ _الكفار مخاطبون بالفروع: 

رد على القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ استدلالاً بقوله © لمعاذ: «إنك تأي قوماً من أهل 
الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوك لذلكء» فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة., »!ا 
العمل» ورتب ذلك عليه بالفاء. حيث قال إن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج بهء وبأن الترتيب في 
الدعوة لا يستازم الترتيب في الوجوب,؛!*ا 


. حيث دعوا و إلى الإعان فقطء ثم دُعوا إلى 


.١18 نيل الأوطارء الشوكاني» ج؛؛ ص‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي» ج”ء ص 21777-1777 باب إخراج المشركين من جزيرة العرب» رقم .554٠‏ بلفظ (أخرجوا يهود من الحجازء وأهل 
بحرا من جزيرة العرب) وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله © قال: (أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب) صحيح البخاري» ج؟» ص70-7079١٠2‏ باب؛ إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم951؟ - صحيح مسلمء ج77 
ص57 2175-١7‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم571١.‏ 

)0( وبل الغمام؛ الشوكاني» جاء ص 555. 

(؛:) صحيح البخاري» ج١»‏ ص 4917» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء رقم ١478‏ صحيح مسلم؛ ج١1‏ ص 
٠ه‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم ,.١9‏ واللفظ له. 


(0) نيل الأوطار» الشوكاني» ج”» ص 2.47 وينظر؛ فتح الباري؛ ابن حجرء ج7؛ ص 859. 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم ‏ حت 
؟ ‏ الاستخارة بأكثر من ركعتين: 


أشار إلى جواز أن تصلى صلاة الاستخارة بأكثر من ركعتين؛ لقوله © «ثم صل ما كتب الله 
يك» "ا فهو دال على أنما لا تضر الزيادة على الركعتين» أما مفهوم العدد في قوله © في صلاة الاستخارة 
«فلي ركع ركعتين»!"أ» فليس بحجة على قول الحمهور/". 


[) أحرحه الطبراق[177/4رقم1 .74] من حديث أي أيوب وصححه ابن حبان[4/ة "رقم 4: 4] والجاكم[ )له رقم1 14 9].. افع 
الباري» ابن حجر العسقلاني» ج١١1,‏ ص 185. 

(؟) صحيح البخاري؛ البخاري» ج١؛‏ ص »”٠‏ باب ما جاء في التطوع مثئ مثئ؛ رقم .١١١9‏ 

(؟) نيل الأوطارء الشوكاني» ج؟.» ص 587 587 وراجع فتح الباري؛ ابن حجر» ج"ء ص 53. وقد أشار الشوكان إلى أن مفهوم العدد 
حجة عند الجمهور وأيده في إرشاد الفحول» ج؟. ص 578 ل-579. 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ا سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 
المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في حجية مفهوم المخالفة. وأدلدهم . 


المطلب الأول: عرض المذاهب. 
اعلى: لاخر ابوث عو ية تووم الشالقة!' سور حي الهاي" إلى مذهبين: 


المذهب الأول: وكثله جمهور الأصوليين» مالك وجمهور ايعان 7 الشافعي وجمهور اويا ا 


والبنابلواكا وبعض ال حنفية كالكر سي ورا وجماعة من لكاي الل وجمهور الزيدي ةلك وجماعة من 


أهل اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام!'). أخذوا عفهوم المخالفة, واعتبروه طريقاً من طرق الدلالة على 


5 


الأحكام؛ في سائر أنواع المفاهيم؛ إلا مفهوم اللقب فهو ضعيف عند أغلب هؤلاء 7 وسواء كان ذلك في 


نصوص الكتاب والسنةء أو في عبارات الناس بمطالجا 1 


)00 مفهوم المحالفة ينقسم إلى عدة أنواع؛ منها مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية» ورأس هذه المفاهيم مفهوم الصفة» وقد رد إمام 
الحرمين كل أن نواع مفهوم المخالفة الي نقلها عن الإمام الشافعي إلى مفهوم الصفة,. فتقال: (لو عبر معبر عن جميعها بالصفة لكان ذلك 
متقليحا؛ فإن المعدود وامحدود موصوفان بعدَّهما وحدّهماء والمحصوص بالكون في مكان وزمان موصوف بالاستقرار فيهماء فالصفة تجمع 
جميع البهات الي ذكرها ‏ أي الشافعي ‏ البرهان» الجويئ» ج١.‏ ص 554. 

)0( إحكام الفصول» الباجي» ج75 ص 451. 

(:) البرهان» الجويي» ج١»‏ ص 44,8 - قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١؛»‏ ص 778 - المستصفي» ج“ا ص هل7, 

)0( الإحكامء الآمدي» ج57 ص 38 

(:) ميزان الأصول» السمرقندي» ص ٠7‏ 6 وفيه ذكر أن الكرخحي وبعض الحنفية يتفقون مع ما ذهب إليه الشافعي من حجية مفاهيم المخالفة» 
إلا مفهوم اللقب فليس بحجة عند عامة العلماء. بينما ذكر السمعان أن كثيراً من أصحاب أبي حنيفة يقولون ممفهوم الشرطء ومنهم 
الكرحي ومن تبعه, قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١2‏ ص ؟557. 

(0) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص 7١‏ الإحكام الآمدي» جا ص .7١‏ 

(4) الفصول اللؤلؤية؛ ابن الوزير» ص 7١9‏ ل .57١‏ 

([1) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١,‏ ص ١57‏ - الإحكام الآمدي» جا ص .7١‏ 

)٠١(‏ مفهوم اللقب ضعيف عند أغلب العلماء القائلين بحجية مفهوم المخالفة» واحتج به الدقاق من الشافعية» وابن خحويز منداد وابن القصّار من 
المالكية» وبعض الحنابلة. الإحكام, الآمدي. ج7؟. ص 4٠‏ إحكام الفصولء الباجي» ج؟. ص 457 الكوكب المنير» ابن النجارء 
ج”ء ص ٠5‏ 5» الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص 7؟7. 

2١ج السبكي (تقي الدين) رحمه الله تعالى أنكر مفهوم المخالفة في غير كلام الشرع من المصنفين والواقفين.. شرح جمع الجوامع؛ المحلي»‎ )١( 
,77512- 755 ص‎ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


المذهب الثان: مفهوم المخالفة ليس بحجة. 
وهو قول أبي حنيفة وأكثر الور وجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو يكما الباقلن!", 
و 


4 واحتاره 


المطلب الثاني: الأدلة, ومناقشتها: 
أولا: أدلة القائلين بحجية مفهوم المخالفة!") 

اختلف المثبتون لحجية مفهوم المخالفة في دليله» فقال أكثر أصحاب الشافعي دليله اللغة» قال ابن 
السمعاني «والصحيح أنه حجة من حيث الغ" وهو ذا لع لوكا واختار ذلك الشوكاني الذي 
اعتبر أن حجية مفاهيم المخالفة تستند إلى اللغة» وأنه لا داعي للتطويل في إيراد أدلة المحتلفين والكلام 
وزيا" نيت الم عق هوه الصفة «المبحث لغوي» واستعمال أهل اللغة والشرع لمفهوم الصفةء 
وعنلفي يه علوم لكل مق اله غلم بتلزك» !"ا 

وقال عن مفهوم الشرط «الأحذ به معلوم من لغة العرب والشرعء فإن من قال لغيره» إن أكرمتي 
أكرمتك؛ وم جئتئ أعطيتك, ونحو ذلك ما لا ينبغي أن يقع فيه لاف بين كل من يفهم لغة العرب؛ 
وإنكار ذلك مكابرة» وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب فإن إنكارك لهذا يدل على أنّك لا 
ب ال م ل( 
تعرفها» 2 . 


(1) أصول السرحسيء ج١؛‏ ص 7505. ويلاحظ أهم يتفقون في نفي مفهوم المخالفة في نصوص الكتاب والسنة» ولكنهم يختلفون في عبارات 
المصنفين واصطلاحات الناس واستخداماقهم اللغوية» فأبو بكر الحصاص من متقدميهم ينفي العمل مفهوم المخالفة مطلقاً في نصوص 
الشارع وفي عبارات الناس؛ بينما يتجه المتأخرون منهم إلى نفي القول يمفهوم المخالفة في نصوص الشارع فقطء ينما يعملون به في 
اصطلاحات الناس» فقد نقل الشيخ حلال الخبازي في حاشية الحداية عن شمس الأثمة الكردري أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 
نفي الحكم فيما عداه في حطابات الشارع؛ وأمّا في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيدل. التقرير والتحبير» ابن أمير 
الحاج» ج1ء ص .١١07‏ 

؟) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص ١17‏ الإحكام الآمدي» ج"ء ص .7١‏ 

*) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١1‏ ص 7١‏ الإحكام الآمدي» ج"ء ص .7١‏ 

؛) إحكام الفصولء الباحي» ج7؛ ص 5517 . 

ه) المستصفىء الغزالي» ج7؟» ص 75. 

:) منتهى السولء الآمدي؛ ص/517 ,١ 7/92 ١‏ 

) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١ء‏ ص 57 5. 

4) مفتاح الوصولء التلمسائي» ص 9. 

5) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج237 ص 577. 

.5171 المصدر نفسهء ج7ء ص‎ )٠ 

.57/ إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص‎ )١ 


! 
) 
) 
! 
) 
! 
) 
) 
! 
) 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


وقال عن مفهوم العدد «العمل به معلوم من لغة العرب, ومن الشرع»1". 

وعدا قتي حنحية تيع اللقيه بعاد إل اللغة أيضاً فقال «ومعلوم من لسان العرب أنْ من قال 
رأيت زيداء م يقعض أنه لم ير غيره قطعاً..)!", 
وقال بعضهم: إن سنده الشرعء» بينما قال الرازي في المعالم أن دليله العرف العام 
وسوف نذكر أهم هذه الأدلة» الى استدل با القائلون بحجية مفهوم المخالفة» سواء كانت من 
حيث اللغة أو الشرع أو العرف. 

الدليل الأول: 

المتبادر إلى الفهم عند أهل اللغة» وأهل العرفء أن تعليق الحكم على وصفء يفيد انتفاء الحكم 
بدونه» بدليل: أن أبا عبيدة وهو من أثمة اللغة» عندما مع قول النبي © «لي الواحد ظلم يمحل عرضه 
وعقوينده!؟! قال؛ هذا يدل على أن لي أي مطل غير الواحد لا يحل عقوبته وعرضه» وقدقال 
الشافعي» وهو فوق فقهه من أثمة اللغة ممفهوم الصفة, وهما عالمان بلغة العرب» فالظاهر أنهما فهما ذلك 


0) 


وكذلك أهل العرف يتبادر إلى فهمهم من قول القائل: «الميت اليهودي لا يبصر» أن الميبت الذي 
ليس يهودي ييصرء ولذا يسخرون من هذا الكلام» ويضحكون ا 


واعترض النافون على هذا الدليل؛: بعدم التسليم أن ها قاله ا" والشافعى من جهة اللغة» 
لحواز أن يكون ذلك اجتهاداً منهماء ولا يجب تقليدهما فيه» وإن مُلم أَنْ ما قالاه عن نقل» فإن الآحاد لا 


١‏ المصدر نفسه) اج“ ص 55ه. 


م الإيحاج» تاج الدين السبكي» ج١»‏ ص 787 - رفع الحاجب» تاج الدين السبكي» ج©, ص ١٠ه‏ - فاية السُول» الإسنوي» ص .١5١‏ 


0) 

)١(‏ المصدر نفسه, ج37 ص .7ه 71ه. 

0) 

(:) الحديث رواه أحمد[5//اه ارقم١1١1١181]‏ وأبو داود[9/+١1*رقم857/8]‏ والنسائي[49/5رقم؟1؟5] وابن ماج خ[ 10/4 - 
١مرقم5710؟]‏ وابن حبان[١1١/447رقم53.835]‏ والحاكم[5/4١١رقمه٠١]‏ والبيهقي ١/5[‏ 5درقم50١١١]‏ وذكره 
البخاري[ ؟/8/! باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن البي © لي الواحد يحل عقوبته وعرضه] تعليقاً. تلخيص الخبيرن ابن حجر 
العسقلاني» ج”ء ص 85؛ كتاب التفليس» رقم .١7819/‏ 

() ينظر: قواطع الأدلة؛ ابن السمعاني» ج١؛‏ ص48  ”‏ المستصفىء الغزالي» ج7, ص 7 الإحكام الآمدي؛ ج3ى ص 7٠١‏ الا, 
شرح مختصر المنتهى» العضد» ج”؛ ص  - ١١/١‏ رفع الحاجب» تاج الدين السبكي» ج”؛ ص 5١7‏ شرح مختصر الروضة» الطوفي» 
ج7 ص 779. 

(5) القاسم بن سلام الحروي الازدي الخزاعي» بالولاء» الخراساني البغدادي» أبو عبيد: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل 

هراة. ولد وتعلم يما. وكان مؤدبا. تولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة. ورحل إلى مصر سنة 7١7‏ وإلى بغداد» فسمع الناس من 

كتبه. وحج. فتوثي بمكة. وكان منقطعا للامير عبد الله بن طاهر» كلما ألف كتابا أهداه إليه» وأحرى له عشرة آلاف درهم. من كتبه 
"الغريب المصنف "بجلدان» في غريب الحديثء ألفه في نحو أربعين سنة» وهو أول من صنف في هذا الفن. توفي سنة4 5 1ه. سيرأعلام 

,١ 5/6 الأعلامء‎ - 590/٠١ النبلاى‎ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حشححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


تقبل في مثل هذه القاعدة اللغوية» ثم هو معارض ,مذهب الأخفشء فإنه من أهل اللغة ولم يقل بدليل 
اولان !"ا: 

وأجيب: بأن أبا عبيد إغا فسر حديث الرسول © على ما عرقه من لسان العرب» لاغعلىئ ما 
يعرض ف خاطره ويظن ف ظنه. والشافعي إن كان نطق بطبعه فهو حجة, وإن نقل عن عشيرته فهو ثقة» ثم 
نقله أولى بالاعتبار من نقل الأحاديث, وأكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة رضي الله عنهم أجمعين» معناه 
كذاء وهذا التجويز قائم فيه ولا يقدح ف إفادته الظن» ولو كان قادحاً لما ثبت مفهوم شيء من اللغات. 
وبالنسبة لما ذكر عن الأخفشء فلم يثبت عنه النفي كما ثبت عن أبي عبيدة والشافعي الإثبات» وإن سلم 
النقل عنه فهما أرحح منه؛ لأنهما اثنان أعظم منه في العلم والشهرة» وهما يشهدان بالإثبات وهو يشهد 
بالنفي؛ والمثبت أولى بالقبول من النافيء لأنه إنما ينفي لعدم الوجدان» ولا يدل على عدم الوجود إلا ظناء 
والللعرونف الرهدات , اشيدك فلن الرعرة فول 17 


الدليل الثاني: 

تخصيص الشارع موضيونا باللاكرء يستدعي فائدة» وإذا لم يظهر للتخصيص فائدة سوى نفي الحكم 
عع اعقائو الحاقةء يق اللضين الم صيونا اكلام عن (اللقرو وان سس العاه البلفاء أرهيت باللاكر نت 
دون غيره - في كلامه لا يستقيم بغير فائدة» فكلام الله ورسوله © أجدرء فإذا قال البي © «في الغنم 
السافية ركام" عليه أدلى كانض الركاقى عي السنافمةه كنا شق الساينهة 1 فكلي كن المسومة 


ولعلق الزكاة باسم الغنم» لأن تكلف ذكر السّوم مع تعلق الزكاة ممطلق اسم الغنم» تكلف لما لا فائدة 
(4) 
فيه '. 


واعترض على هذا الدليل: بعدم التسليم» إذا البواعث على التخصيص كثيرة» والبحث عن الفوائد 


وعدم وود إلا تفن للك عما هذا المذكور» هو جعل عدم العلم بالقافدة علماً يعدم الفائدة 000 


(1) ينظر: المستصفىء الغزالي» ج؟» ص 77 الإحكام, الآمدي» ج”ء ص 1/١‏ شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7؛ ص .11١‏ 

(؟) ينظر؛ قواطع الأدلة؛ ابن السمعاني» ج١»‏ ص ١4*‏ رفع الحاجب» تاج الدين السبكي» ج”» ص 97. شرح مختصر المنتهى» العضدء 
ج؟ء ص ١7١‏ أصول الفقه. ابن مفلح» ج"اء ص .٠١18‏ 

() الحديث أخرجه البخاري بلفظ: «وفٍ صدقة الغنم في سائمتها.. » صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم ج1) ص 48١‏ - 
١‏ رقم 1385. 

(:) البرهان, الجويئ» ج١ء‏ ص 477: 475 ' الإمماجء تاج الدين السبكي» ج١؛‏ ص 27/5 شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7, ص 1١11‏ 
شرح مختصر الروضة» الطوفي» ج؟» ص 5؟7. 

(ه) المستصفىء الغزالي» ج7”ء ص .1١‏ 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


وأجيب؛ بالتسليم بوجود فوائد كثيرة للتخصيص بالوصفء لكن نفي الحكم عما عدا المذكور 
منهاء تكثير لفوائد الكلام» وهو أولى من تقليلهاء وإذا بحث المحتهد عن فائدة ذكر الوصف ول يجد إلا فائدة 
نفي الحكم عما عدا المذكور وغلب على ظنه. از رثات الشكر يه إلا يشفرط القطلء ا" 

و «هذه فائدة متيقنة» وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوحود» فلا يترك المتيقن لأمر موهومء 
والظاهر عدمهاء إذ لو كانت موجودة لم يخف على العالم الفطن مع بحثه وشدة عنايته»!". 

واعترض أيضاً على هذا الدليل: بأن اللغة تثبت بالنقل» وهذا إثبات للوضع اللغوي ما فيه مسن 
الفائدة» وهذا ان 


وأجيب: بعدم التسليم بأنه إثبات الوضع بالفائدة» بل يثبت بطريق الاستقراء عنهم إن كل ما ظضن 
أن لا فائدة للفظ سواه تعينت» وهذه كذلك ؛ فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية» فكان إثباته بالاستقراء 


لا بالفائدة» وهو يفيد الظهور فيه فيكتفى ذا 
الدليل الثالث:استدلوا بحديث يعلى 5 قال؛ قلت لعمر بن الخنطاب؛ ما بالنا نقصر وقد أمنّاء 


وق قال الل عاك لان خف نيفيكم ادن أي | [العاذ::؟] ققال؟ تنسيت ما تعحيت لله سالك 


النبي © فقال؛ «هي صدقة تصدق الله ؛ما عليكم, فاقبلوا صدقته»7". 


ووحة الاستدلال؟ أن يعلى رن أنيةا وعسر ين لقظايه م أهل 'اللبنات وارياقه التفائيةة وقد هما 
من تقييد قصر الصلاة بحال المنوف» عدم جواز قصرها عند عدم النوف, وهذا استدلال ممفهوم المخالفة ‏ 
مفهوم الشرط ‏ وأقر الرسول © عمر عليه؛ ولو لم يكن ما فهماه صحيحاًء لرده الرسول من حيث اللغة 
وقال؟ ف الآية لامضضى :عصان :القصن ماله ترف" .واي عبان فهو هن فرله تال + آلا 


./7/8 شرح مختصر الروضة:؛ الطوثي» ج27 ص 707/ا ل‎ )١ 


( 
؟) روضة الناظر» ابن قدامة» ص 79 ل 50 7. 
( 
( 


ع) الإحكام الآمدي,» ج77 ص 74. 


! 

) 

) 

(؛) شرح مختصر المنتهى» العضدء جا ص 1177. 

(5) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» أبو صفوان. وقيل: أبو خالد. وهو المعروف بيعلى بن منية - وهي أمه - 
وقال الدارقطيي؛ هي منية بنت الحارث بن جابر . استعمله عمر بن الخطاب على بعض اليمن»؛ واستعمله عثمان على صنعاء» وحج سنة 
قتل عثمان» فخرج مع عائشة في وقعة الجمل» ثم شهد صفين مع علي. ويقال: إنه قتل بما. نقله ابن عساكر عن أي حسان الزيادي؛ 
واستبعده؛ ويدل على تأخخر موته أن النسائي أخترج من طريق عطاء عن يعلى بن أمية قال: دخلت على عتبة بن أبي سفيان وهو في اللوت 
فحدثن عن أم حبيبة. وقد ذكر خليفة وغيره أن عتبة مات سنة سبع وأربعين. روى عن النبي © وعن عمر. قال ابن سعد؛ شهد حنيناً 
والطائف وتبوك. وقال أبو أحمد الحاكم: كان عامل عمر على نجران. الإصابة» 5485/5. 

(:) رواه مسلم بلفظ «قلت لعمر بن الخطاب» ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس» 
فقال عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله © عن ذلكء فقال: «صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته». صحيح مسلمء ج1١»‏ 
ص 478» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 585. 

() ينظر: شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١؛‏ ص 475 470 - شرح مختصر الروضة» الطوفي» ج؟؛ ص 17/8 7759, 
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حت الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم حت 


| [النساء:17] أن الأحوات لا يرئن مع البنات» وكذلك عقل 
)00 


در وو 2 م 


من قوله تعالى: |/ا| لما |؟ إِحَوَةٌ ذه ّدس | [انساء:١١]‏ أنه إن كات له أحوان فلأمه الثلث 

واعترض على الاستدلال بحديث يعلى ]: بأن الأصل الإتمام» واستثنيت حالة المخوفء فكان 
الإتمام واجباً عند عدم الخوف بحكم الأصلء لا بدليل الخنطاب» وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. 

وأجيب: بأن هذا خلاف ما نقل عن يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء لأن يعلى 
قال؛ «ما لنا نقصر وقد أمّنا» وقد قال الله تعالى: «إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فاستدل بالآية, 
وأيضاً لا يوحد دليل على وجوب الإتمام على المسافر» بل قد روي عن عمر وهو صاحب القصة وعائشة 
ذابن غباس» أن الفيلذة فا فرطت ركضيوء تآقريث غلاة البقر ورية اق ضلاة اللشين فدل غلس أن 
فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم فاق الخالفة وليل انلنميان 1" 

واعترض على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء بأن غايته أن يكون مذهباً لابن عباس ولا 
ححة ده كماآن الفيحابةجالترفين قلقم عدل متهبين عن تقيض نل" 

وأجيب: بأنه لم ينكر عليه أحد ممن كان يستدل عليهم؛ استدلاله بدليل الخطاب» بل عدلوا في 
إثبات توريث الأخحوات مع البنات إلى حديث ابن مسعود أن النبي © «ورث الأحوات مع الببات» وفي 
حجب الأخحوين للأم من الثلث إلى السدس» قال له عثمان: أصحابك جعلوا الأخوين يعتزلة الإاحوة ولم 
يذكر أن هذا الذي يقوله لآ يدل عليه لسان القريكا 


الدليل الرابع: 
لا نزل قوله تعالى: [/ا[ ' 11 #علاى مدي ربلا [للومةماءء شالع 
«لأزيدن على السيعين» 1" 


(1) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص 47؟ ‏ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١؛‏ ص 47١‏ 

(؟) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج٠١‏ ص 477 روضة الناظرء ابن قدامة» ص /717. 

() البرهان» الويي» ج١2‏ ص 459 450. المستصفىء الغزالي» ج37 ص .2٠0‏ 

(:) شرح اللمع. الشيرازي» ج١»‏ ص 470 - قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١2‏ ص 57 7. 

(ه) الحديث رواه الباري بلفظ «إني حيرت فاخترتء لو أعلم أن إن ع عر ل ب ا 
5 -447» باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين» رقم .١١٠١‏ ورواه بلفظ (إنما خيرن الله فقال: ([استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) ا “انرقم 4157 روواه ليحي 
حميد والطبري وابن أبي حاتم بافظ «لأزيدن على السبعين» بأسانيد كلها مراسيل؛ ولكن يعضد بعضها بعضاً فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني» ج41 ص 73735, 
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وجه الاستدلال: أن الي © وهو سيد الفصحاءء فهم من الآية أن حكم ما زاد على السبعين 
بخلافءا'. 
واعترض على هذا الدليل بالطعن في صحة الحديث» وإن سّلمت صحته فهو خبر واحد لا تقوم به 
الحجة في إثبات اللغة» وإن سلم أنه حجة فيمتنع التمسك به» لأن زيادة النبي © على السبعين في 
الاستغفار» ليس فيه ما يدل على فهمه وقوع المغفرة لهم باستغفاره زيادة على السبعين» فيحتمل أنه قصد 
بذلك استمالة قلوب الأحياء منهمء ترغيباً لهم في الدين لا لوقوع المغفرة» وليس أحد الأمرين أولى من 
القسر لكا 

وأجيب: بأن الحديث ثابت صحيح مدون في البخاري ومسلم؛ والتش كيك في دلالته خحلاف 
الظاهر» والسبعين وإن نطقت العرب با للمبالغة» فقد نطقت با للتقييد بالعدد المنحصوص تارة أخرى» بل 
اللقدة اموس عدار مي 
ثانياً: أدلة النافين لحجية مفهوم المخالفة. 

استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة» ومنها: 


الدليل الأول: 

لو كان تعليق الحكم على الصفة» موجباً لنفيه عند عدمهاء لما كان ثابتاً عند عدمهاء لكنه ثبت مع 
عدمهاء وذلك نحو قوله تعللى: |لأا ل[ | | 1[ | | [الإسراءزم]. 

فالنهي وقع عن قتل الأولاد معلقاً بحالة الإملاق» وهو منهي عنه أيضاً في حالة عدم خشية الإملاق. 

ونحو قوله تعالى: [/ا ولا مَأ طُوَها إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكيْرُوا | [النساء::]. 

والتقييد ب؟مذا الوصفء لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصفء وغير ذلك من الأمثلة ال تدل على 
أن التقييد في نصوص الشريعة» لا يع ثبوت العيوم العائتع عان القاء لك قروا , 

وأجيب: بأن مفهوم المخالفة يشترط للعمل به عند القائلين به» توفر عدة شروطه ومنها أن لا يكون 
لذكر القيد فائدة أخرى غير نفي الحكم عند انتفاء القيد» والأمثلة الى ذكرها المخالفون خارحة عن محل 
الزاع» فهذه النصوص الي تعلقوا بما ورد فيها القيد لفائدة أخرى. سوى نفي الحكم عن المذكورء وثبوت 


(1) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١ء‏ ص 555. الإهاجء تاج الدين السبكي» ج١ء‏ ص 550. 

 الا/ إحكام الفصولء الباجي» ج7؟ء ص 50 4» المستصفيء الغزالي» ج”؛ ص‎  7170- نظر: أصول اللمصاص» ج١» ص7.8‎ | )١( 
.1077 الإحكام؛ الآمدي» ج”؟, ص 77 شرح مختصر المنتهى» العضدء ج"ء ص‎ 

() ينظر: الإبماجء تاج الدين السبكي» ج١ء‏ ص 75١‏ أصول الفقه؛ ابن مفلح» جا؛ ص .٠١8٠١‏ 

(؛) أصول السرخحسيء ج١ء‏ ص 558. الإحكام الآمدي» ج7ء ص 87 -873, 
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ححت الباب الثاني: الباحث اللغوية ا سس حت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم ‏ حت 


اكه المسكوت غس بحيك عويش اليو لبها بعري على القاتي: الذي كان عليه القائن ق اللافلية د نا 
يكون التحريم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به ونحو ذلكء فليست من النوع الذي تنطبق عليه شروط 
العمل يمفهوم المخالفة عند القائلين به حي يحتج بما عليه!". 


الدليل الثاني: 
لو صح القول ممفهوم المخالفة» لما صح أن ينص الشارع على حكم المسكوت عنه» وقد نص في نحو 
قوله تعالى: || م 60 5 آنا لا ثلا الا 8< مام 


0 دا طهر كأوْهْرى مِن حت أمركه أله أ [البقرة:؟؟؟]. 

حيث نص الله عز وجل ف هذه الآية على تحريم قربان النساء حال الحيض» وكذا نص على حل 
القربان في حال الطهر» من غير أن يكل ذلك الحل إلى المفهوم المخالف» وهذا يدل على عدم اعتبار الشارع 
القيوم )احرف يدا تحرف لي 1 

وأجيب: بأن الأحذ بالمفهوم؛ لا يناثي النص على حكمه؛ بل ذلك أبلغ في الدلالة وأقرب إلى 


مل 1 وك 


الدليل الغالث: 

لو كان مفهوم المخالفة ثابتأء لكان يقبح الاستفهام عن المسكوت عنه» والحاصل أنه يحسن الاستفهام 
عنه» وهو دليل على أن ذلك غير مفهوم, إذ لا يحسن الاستفهام في المنطوق» ويحسن في المسكوت عنه؛ فمن 
قال: «أحرج الزكاة من ماشيتك السائمة» حسن أن يقول «هل أخز جياتن مارو "ا 

وأجيب: بأن حسن الاستفهام, إنما كان لطلب التأكيد في معرفة الحكمء ومفهوم المخالفة دلالتته 
ظنية ظاهرة وليست قطعية» ولذا يجوز أن يقوم دليل على حلاف المراد في موضع المفهوم» فحسن الاستفهام 
عنه لوجود الاحتمال فيه» كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم» ولم يحسن في المنطوق به لعدم 
الاضيال لكا 


.1815 رفع الحاجب» تاج الدين السبكي» ج7: ص 575» شرح مختصر المنتهى» العضدء ج7؛ء ص‎ 8٠ الإحكام, الآمدي» ج“اء ص‎ )١( 
.2٠١ (؟) شرح اللمع» الشيرازي» ج١1 ص 217ة  الإحكام, الآمدي» ج7؛ ص‎ 

(؟) الإحكام, الآمدي» ج53 ص .28٠١‏ 

(؛) المستصفىء الغزالي» ج7؛ ص 5 قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١؛‏ ص ١4؟ ‏ الإحكام, الآمدي» ج7؛ ص 8 - أصول الفقهء 
ابن مفلح» ج"اء ص .٠١4810‏ 

(ه) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج١»‏ ص 478 - قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص 53؟ ‏ الإحكام؛ الآمدي» ج7؛ ص 7/8 9لا 


روضة الناظر» ابن قدامة» ص 00 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس حت الفصل الخامس: المنطوق والمفهوم حت 


الدليل الرابع: 

لو كان مفهوم المخالفة ثابتء لثبت بدليلء والدليل إِمّا عقلي أو نقلي والعقل لا مدحل له في إثبات 
اللغة» والنقل إمّا أن يكون متواتراً ولا يوجد إذ لو وحد لم يختلف فيه ورت عدا ولا يفيد في مثله إذ لا 
يحوز إثبات الأصول يما. وإذا بطلت هذه الأقسام» بطل القول مفهوم المخحالفة!") 

وأجيب: بوحود الأدلة من السنة على حجية مفهوم المخالفة» وهي وإن كاذك اتعادا إلا أنها تحري 
بحرى التواتر من طريق المععئ» لأن الأمة تلقتها بالقبول» واتفقت على صحتهاء وإن كانوا مختلفين في العمل 
حا. وإن سلم أها آحاد» فهذه المسألة وإن كانت من مسائل الأصول إلا أنه ثما يسوغ فيه الاحتهاد, فجاز 
إثانه اعبار الأتعادا". 

و«اشتراط التواتر في إثبات اللغات يفضي إلى تعطيل التمسسك بأكثر اللغة» لتعذر التواتر فيهاء ويلزم 
من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية» ولهذا كان العلماء في كل عصر 
يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية» بنقل الآحاد المعروفين بالثقة والمعرفة»ء 
فوميم !"تفيل" ران ضية وانعني ا" 


الدليل الخامس: 

لو دل تعليق الحكم على صفة نفي الحكم عما عدا تلك الصفة» ندل إن /مطابقة أو يي أو القواماء 
لأن الدلالة منحصرة في هذه الثلاثة» لكنه لا يدلء أمّا المطابقة والتضمن فواضح. لأن نفي الحكم عما عدا 
المذكور ليس هو عين إثبات الحكم في المذكور حي يكون مطابقة» ولا جزؤه حي يكون تضمناء وأنا 


(1) شرح اللمع» الشيرازي» ج١»‏ ص 4*4 - قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص ١5١‏ - رفع الحاجبء تاج الدين السبكي» ج”, ص 
57 شرح مختصر المنتهى» العضد» ج“اء ص 1/87 - فواتح الرحموت» عبد العلي الأنصاري» ج7؟؛ ص .75١‏ 

)00( شرح اللمع» الشيرازي» ج١2‏ ص 475. 

(©) عبد الملك.بن قريب بن على بن أضمع الباهلي؛ أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى 
جده أصمع. ومولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف ف البوادي» يقتبس علومها ويتلقى أحبارهاء ويتحف ها الخلفاء» فيكافا عليها 
بالعطايا الوافرة. أحباره كثيرة جدا. وكان الرشيد يسميه ''شيطان الشعر ". قال الاخفش؛ ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي. وقال 
أبو الطيب اللغوي: كان أتقن القوم للغة» وأعلمهم بالشعر» وأحضرهم حفظا. وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرحوزة. توفي 
سئة 5١5‏ هه وتصانيفه كثيرة» منها "الإبل "و "خلق الانسان "و "المترادف 1 
و "الفرق "أي الفرق بين أسماء الاعضاء من الانسان والحيوان» و"الشاء "و "شرح ديوان ذي الرمة". وغيرها. الأعلام» 157/5. 

(:) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي؛ إمام العربية بلا منازع» اخترع علم العروضء؛ كان من أزهد العلماء في الدنيا وأكثرهم تواقنماء 
وذكاؤه يضرب به المثلء له كتاب «العين» الشهير في اللغة. توفي سنة ١٠١‏ ه. وفيات الأعيان» ابن حلكان. ج١,‏ ص 454 71. 

)م( الإحكام» الآمدي» ج”ء ص //ء وينظر: رفع الحاحب» تاج الدين السبكي» جا صن 575 شرح مختصر المنتهى» العضدكء ج37 ص 
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حح الباب الثاني: الباحث اللغوية ‏ سس شححت الفصل الخامس: المنطوق والفهوم اح 


الالتزام فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه وقد يتصور السامع إيجاب الزكاة في السائمة مع غفلته عن 
المعلوفة وعموم وجوب زكاتها؛!' 

وأجيب؛ بأنه يدل بالالتزام» لما ثبت أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» وثبت حصر العلية 
في ذلك الوصفء لانتفاء غيره بالأصل» فثبت أن الوصف علة مساوية لذلك الحكم ‏ ,بمعين أنه ليس له علة 
أخرى غير هذه العلة ‏ وإذا ثبت ذلك لزم نفي الحكم عما عدا المذكور» وذلك لأن انتفاء العلة يمستلزم 
قناع مناوها لاوط" . 


الدليل السادس: 

لو ثبت المفهوم في الإنشاءء» لثبت في الخبر» واللازم باطل» إذ من المعلوم أن الإنسان لو قال «رأيت 
الغنم السائمة ترعى» فإنه لا يدل على عدم رؤية المعلوفة منهاء وإذا لم يثبت مفهوم المخالفة في الخبر 
الا 

وأجيب: بعدم التسليم» وهذا لو قال القائل: والفقيام الشاضية فطلاء آمهم كإن سنامعة من ققياء 
الحنفية وغيرهم تشمئز نفسه من ذلكء لما فيه من الإشعار بسلب ذلك عمُن ليس بشافعي» ونفي المفهوم في 
بعض المواضع .معونة القرائن» كما ف قولنا «قي الشام الغنم السائمة ترعى» لا يناقي الف ا 

ولو سلمء فالمخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن ف «الشام غنماً سائمة مثلء ولا يكون له 
غرض في الإخبار عن غير الشام فخصها بالإخبار» وأمًا الشارع في مقام الإنشاء فغرضه أن يبين جميع 
الأحكام الى كلفنا يماء فإذا قال: «زكوا عن الغنم السائمة»» علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنمء 
تعلق الحكم عظلق لاسب لذ بالفض السافيه”!. 


الترجيح: 

ما ذهب إليه الجمهور من الاعتداد .ممفهوم المخالفة هو الراجح؛ لأن المبحث لغويء واستعمال أهل 
اللغة لمفهوم المخالفة وعملهم به لا يقبل إنكاره» وقد ذكر الجمهور الأدلة الصالحة لإثباته؛ سواء من 
النصوص الشرعية» أو من عمل الصحابة يماء أومما قاله كبار أهل اللغة» ووضعوا من الشروط والضوابط» ما 
بنع ما يمكن الاعتراض به على سلامة الاستدلال به» كما ذكرنا ذلكء عند عرض الأدلة والمناقشات حوطا. 


والله أعلم, 


(1) قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١»‏ ص ١5١‏ - فاية السول؛ الإسنوي» ص .١57‏ 

(؟) الإكاج تاج الدين السبكي» ج١؛‏ ص 785 20585 وهو جواب البيضاوي ف المنهاج. فماية السول؛ الإسنوي» ص .١57‏ 
(؟) إحكام الفصولء الباحي» ج”؟؛ ص 523 4؛ قواطع الأدلة» ابن السمعاني» ج١؛‏ ص 1٠‏ ؟ - الإحكام, الآمدي» ج؛ ص 1179. 
(:) حاشية التفتازاني على العضدء ج؛ ص ١85‏ وينظر: الإحكام, الآمدي» ج7؛ ص 79. 

0) 


ه) رفع الحاحبء تاج الدين السبكي» ج7؟: ص 5737. 
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ملخص الباب الثاني 


ملخص الباب الثاني 


اختار الشوكان أن الأمر المطلق يدل على الوحوب»ء ولا يصرف عنه إلا لقرينة. 

اختار أن القضاء لا يلزم إلا بأمر جديد. 

اختار أن الأمر لا يفيد فوراً ولا تراخياً بذاته» وإنما يفيد مطلق طلب الماهية» وذلك في كتابه (إرشاد 
الفحول). بيئما تراجع عنه في (السيل الجرار) فصرح بأن الأمر يدل على الفور. 

اختار أن الأمر المطلق لا يقتضي المرة أو التكرار» وَإِئْما يفيد مطلق الطلب للماهية. 

از أو أن التهى وقد الباق مطلفا: بينما كان في مؤلفاته الأولى ك (نيل الأوطار) و(وبل الغمام) 
يذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد إذا كان عائداً لذات المنهي عنه أو لوصفه الملازم؛ ولا يقتضي الفساد 


ذا كان عاندا ا الوسيق ارو 


- احتار حواز تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة المتواترة بالكتاب» والكتاب بالسنة المتواترة» والسنة المتواترة 


بالمتواترة» والكتاب بخبر الواحد, والسنة المتواترة بخبر الواحد» والكتاب والسنة المتواترة بالقياس إن كان 


- احتار جواز التخصيص بالمفهوم. سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة إلا مفهوم اللقب لعدم حجيته) وجواز 


التخصيص بالعادة إن كانت مشتهرة في زمن النبوة» بحيث يُعلم أن اللفظ إذا أطلق كان المراد ما حرت 
عليه دون غيره. وذهب إلى عدم حجواز التخصيص .ذهب الصحابي مطلقاء سواء كان هو الرواي 
للحديث أو غيره. 

اتار أن دلالة العام على مدلوله (أفراده) ظنية. 

اختار أن العام يب على الخاص مطلقاء سواء علم التاريخ أو لم يعلم» وسواء كان ناض متقدما ف الرول 
على العام أو كان العكس. 

اختار أن المقتضى لا عموم له. 

اختار أخيراً أن القيد الواقع بعد جمل متعاطفة» يعود إلى جميع هذه الجمل ما لم يمنع منه مانع؛ وكان في 
مؤلفاته الأولى (نيل الأوطار) و(وبل الغمام)؛ يختار أن القيد في هذه الحالة يعود إلى الجملة الأخيرةءإلا 
لدا. 

اختار في (إرشاد الفحول)؛ حمل المطلق على المقيد في حالة احتلاف السبب واتحاد الحكم, بينما كان أولا 
في (نيل الأوطار) و(وبل الغمام) يذهب إلى عدم الحمل في هذه الحالة. 

اختار حجية مفهوم الموافقة» وجميع مفاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب. 


/الاع 
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إلباب إلثالث 
|حقيارات إلشوكاناع الأصوليخ 
فاع [إ| جتهات والتقليت. 
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ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: الاجتهاد. 


الفصل الثاني: التقليد. 
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الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية» وهي صالحة لكل زمان ومكان, وتمفل مهاج 
والدقائق, أو في صورة قواعد كلية عامة شاملة يندرج تحتها كل ما يستجد من النوازل والوقائع. 

والاجتهاد وكُارسته من قبل ذوي الأهلية, له دور هام جد في تدمية الفقه الإسلامي, وازدهمار 
الدذ يع الإسلامي الذي يستجيب لحاجات الناس ومقتضيات تطوراحياة, بينما يؤدي سلكله ومنعه 
بالكلية» أو التلبس به من قبل من لاتنطبق عليهم شروطه. إلى شر عظيمء فتركد الحركة الفقهية ويجمد 
العلماء وتضعف روح الاستقلال الفكري وتطغى فكرة التقليد أويبتعد الناس عن التدين الصحيح 
بسبب ترهات وخزعبلات الأدعياء الذين يهرفون بما لايعرفون ويتكلمون فيما لايحمسنون فيضلون 
ويضلون. 

ولذا اهتم الأصوليون, ببيان معناه وحكمه وشرائطه وضوابطه؛ ليحقق الغاية المجوة منه. 
ولكي لا يدعيه من ليس أهلاً له وكذا تحدثوا عن التقليد ومسائله. 

وقد كان للشوكان صولة وجولة في المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد.وكانت له نظرات 
واختيارات حوهماء سنتناول أهمها في هذا الباب. 
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ويد يشدما على المباحث التالية: - 


المبحث الأول: تعريف الاجتهاد عند الشوكاني. 
المبحث الثاني : أقسام المجتهدين. 


المبحث الثالث: شروط الاجدهان. 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد لللللللللللللسسسسسشسه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 
المبحث الأول : تعريف الاجتغهاد عند الشوكاني 


الاجتهاد في اللغة مأحوذ من الجهد بفتح الجيم وضمهاء وهو الطاقة والمشقة» وهو بذل الوسع في 
طلب الأم!", 

ما تعريف الشوكان للاجتهاد اصطلاحاً: 

فيظهر من خلال عرض الشوكان لعدة تعريفات للاحتهاد في كتابه إرشاد الفحول» اختياره التعريف 
لتالي. «بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي, بطريق الاستنباط»!"". 

وقد شرح هذا التعريف المختار فقال: 

قولنا: «بذل الوسع» يخرج ما يحصل مع التقصير» فإن معين بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن 
مزيد طلب. 

ويخرج «بالشرعي» اللغوي والعقلي والحسي» فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها حتهدا 
اصطلاحاًء وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العقلي» فإنه لا يسمى اجتهاداً عند الفقهاء. وإن كان 
يسمى اجتهاداً عند المتكلمين. 

ويخرج «بطريق الاستنباط»» نيل الأحكام عن الشموسن افر اء أو ححفظة المبنائل او امتدلة نهنا سمه 
المفى» أو بالكشف عنها في كتب العلمء فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي» فإنه لا يصدق 
عليه الاجتهاد الاصطلاحي 7" . 

ويلاحظ أن هذا التعريف للاجتهاد اشتمل على تعريف المستثمر للحكم وهو المحتهدء وثمرة 
الاحتهاد» وطرق استثمار الأحكام أي الاستنباط» فهو شامل لجميع أفراد المعرّف» وقد استفاد من هذا 
التعريف للاجتهاد» في ضبط مفهوم المجتهد حيث قال: «وإذا عرفت هذاء فاجتهد هو الفقيه للممستفرغ 
لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي». 

وكذا يلاحل أنه زاد قيد «بطريق الاستساط» تأكيداً منه أن امجتهد هو من يتعامل مع نصوص 
الكتاب والسنة مباشرة بالاستنباط» بعد تحصيل ما به يتمكن من الاستنباط منهما ومن سواهما من الأدلة 
الشرعية المعتبرة. 


(1) لسان العرب» ابن منظورء ج7, ص »١185- ١87‏ مادة (جهد). 

)١(‏ إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج7» ص 27١5 7١5‏ وقد تعددت تعريفات علماء الأصول للاجتهاد» وهي في الغالب متقاربة أو متماثلة» 
ومنها ما عرفه به الشيرازي بقوله: «استفراغ الوسع وبذل المحهود في طلب الحكم الشرعي ثمن هو من أهله» شرح اللمعء الشيرازي» 
ج؟» ص ٠١547‏ - وعرفه الغزالي بأنه: «بذل المحتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة» المستصفىء الغزالي» ج؟١‏ ص .17١‏ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص .7١5‏ 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد لللللللللللسسسشسه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 
المبحث الثانى : اقسام المجتهدين: 


المطلب الآول: أقسام المجتهدين عند الشوكاني وأثر أقوالهم: 

قسم الشوكاني امحتهدين إلى طبقتين: 

١‏ - محتهد الطبقة الأولى. 

؟ ‏ مجتهد الطبقة الثانية أو المحتهد لنفسه. 

وأراد بمجتهد الطبقة الأولى: من حصّل من علوم الشرع ما يكون به إماماً مرجوعاً إليهه مستفاداً 
فته مأكوة ١‏ يقولةة ملارساء مقتباء مضيكنا: تتعدى فوائد معارفه إلى غيره» قائم في مقام أكابر الأئمة!'!, 

وعليه فإن هذا المجتهد عند الشوكاني الذي هو .عثابة امحتهد المطلق» من حاز من العلوم اللازمة 
[الاجفهاة ما جعاة مرمهفا اق دين الله يلنها لعاء' الث بعرهها لكناتك دومع رشو الك :8" وذنك لا 
يعي أنه أصبح مؤسساً لقواعد جديدة يستنبط على ضوئها الأحكام الشرعية؛ ولكنه لا يأعذ بالأصول 
والقواعد ؛ إلا بعد دراسة وتحقق من مدى رححان تلك القواعد والأصول. 

ما مجتهد الطبقة الثانية: فهو من قصرت همته عن بلوغ رتبة امجتهد المطلق» وحاز من الشروط 
اللازمة للاجتهاد» ما يؤهله لاستنباط الأحكام لنفسه من نصوص الكتاب والسنة. 

فهو «من يطلب ما يصدق عليه مسمى الاجتهاد. ويسوغ به العمل بأدلة الشرع» وهو يكتفي بأن 
يأخذ من كل فن من فنون الاجتهاد بنصيبء ويعلم به ذلك الفن علماً يستغيئ به عن الحاجة إليه» أو يهتدي 
به إلى المكان الذي فيه ذلك البحث, على وجه يفهم عدما رلل داسسنيه'. 

وعم هذه الدريعة عار وسعهدا مسفيا عن غرف ميوها ف العمل يقين الدلر ل 1 

والفرق بين مجتهد الطبقة الأولى ومحتهد الطبقة الثانية» هو أن مجتهد الطبقة الأولى تنفذ أقواله في 
مواجحهة العامة» بينما مجحتهد الطبقة الثانية لا تنفذ أقواله فيهم. 

وسبب رفض الشوكان لتعدي احتهادات أهل الطبقة الثانية إلى من عداهم؛ هو اعتباره أن الاجتهاد 
عند التحقيق هو الاجتهاد المطلق» ولكون تلك المرتبة صعبة المنال يعجز عن الوصول إليها كثير من الناس؛ 
قال بوجود طبقة ثانية» ووضع لها شروطاً ميسرة» ليست في صعوبة شروط الطبقة الأولى» وهذا قلل من فئة 
المقلدين» وفتح باب الاحتهاد الذي دعا إليه وأنكر على من قال بإغلاقه. 


)00 أدب الطلب» الشوكانني» ص .١15‏ 
)0( أدب الطلب» الشوكانني» ص .5١1‏ 
(0) أدب الطلب» الشوكاني» ص /١5؟.‏ 


- هعلرةء - 
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الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد للللللللسسسسسشسه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 





وف الوقت نفسه قلل من الأخطار المترتبة على الأحذ بأقوال المجتهدين من أفراد هذه الطبقة» عندما 
قصر نفاذ ما توصلوا إليه عليهم فحسبء فلا يجوز لمن عداه من أفراد طبقته أو العوام الأحذ به واعتباره» 
لعدم بلوغه رتبة الاحتهاد المطلق كشرط لنفاذ أقوال المحتهدء وذلك لأن حصول الخطأ من محتهدي الطبقة 
الثانية أقرب للوقوع من محتهدي الطبقة الأولى» وإن كان الخطأ محتمل في الجهتين. 


المطلب الثاني: أقسام المجتهدين عند الأصوليين وأثر أقوالهم: 

بعد أن أوضحنا أقسام المحتهدين عند الشوكانني» وتعريف كل قسم والفرق بينهماء وأثر أقواهمء 
نحاول هنا أن نقارن ما توصل إليه .مما قرره علماء الأصولء في ضوء النقاط التالية: 

أ- من حيث التقسيم؛ نلاحظ أن القسمة ثنائية عند الشوكان» بينما المقرر عند الأصوليين تقسيم 
ودين [لرهلة قاف حوزن تقاترا مسددرة دن هدد هذه لق اك و اللفاضيل' الوازدة ل كل فلوو" 

وبشكل عام يقسم اممهدون ل بسن" 

أ تاغسيد البشل» ب اغعيك غير المبحشل. 

أولا: امجتهد المستقل وهو امجتهد المطلق» الذي لا يقلد أحداً في الأصول ولا في الفروع؛ عق 
بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية» ويفي في جميع مسائل الشرع, لا في مسألة دون أخرى. 

انياً: امجتهد غير المستقل وهو على مراتب: 

وك اكفية المقيي! "1 وش ان زتره طريقه إناء عع اق الاسديات ولايكر تدا لاق 
المذهب ولا في الدليل؛لاتصافه بصفة المستقل» وقد يخالف إمام المذهب في الفروع أو يوافقه» ويجتهد فيما 
احتهد فيه الإمام وفيما لم يجتهد فيه من المسائل» وكثيراً ما يكون قادراً على الاجتهاد المطلق» وفتوى الحتهد 
المتتسب في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق؛ يعمل يما ويعتد يما في الإجماع والخلاف!؟. 


)١(‏ ينظر: تقسيم ابن الصلاح للمفيٍ وهو المحتهد. المجموع, النووي» ج١٠‏ ص 76 /ا/ا. 

)١(‏ ينظر: المجموع؛ النووي؛ ج١.‏ ص 7 //ا - الغيث الهامع؛ العراقي» ص 7٠١‏ شرح جمع اللمجوامع؛ النمخليء ج73 ص 475١‏ ل 
- شرح الكوكب النير» ابن النجار» ج4؛ ص 4517 477. المدحل إلى مذهب الإمام أحمد؛ ابن بدران» ص 7548 ل .55٠0‏ 

(؟) المجتهد المنتسب أطلق عليه السيوطي لقب امحتهد المطلق» وعرفه بأنه «الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد الي اتصف ها المحتهد اللستقلء؛ ثم 
لم يبتكر لنفسه قواعد» بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد» فهو مطلق منتسب لا مستقل» الرد على من أخلد إلى الأرض» 
السيوطي» ص517. 

(:) مال النووي إلى أن أصحاب هذه المرتبة ليسوا مقلدين لأئمتهم» بينما ذهب ابن الصلاح إلى منع دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً من كل 
وجهء إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاحتهاد المطلق؛ وقال: بأن ذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم. المجموع, النووي؛ 


جاص الاء 


وار ديد 
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١‏ - مجتهد المذهب أو مجتهد التخريج: هو من يلتزم .مما ذهب إليه إمامه في الأصول والفروع؛ 
ويستخلص القواعد الي كان يلتزمها الأئمة» ويتوصل إلى الأحكام الى لم ينص عليها الأئمة بالبناء على 
تلك القواعد» وهؤلاء هم أصحاب الوجوه والطرق في المذهب. 

قال بو الم" ومثل هذا يتأدّى به فرض الكفاية في الفتوى» ولا يتأدى به في إحياء العلوم اليّ 
منها استمداد الفتوى» لأنه قائم مقام إمامه ال 

مجتهد الترجيح: هو من كان فقيه النفس» حافظاً لمذهب إمامه. عارفاً بأدلته» قائماً بتقريرهاء 
يصور ويقرر وبمهد ويرحح, لكنه قصر عن درجة المجتهدين في المذهب, لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو 
الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواقهم. وهؤلاء في الفتوى كأصحاب المرتبة السابقة 
أواقريا منها 

: - مجتهد الفتوى؛ وهو(من يقوم بحفظ المذهب ونقله» وفهمه في الواضحات والمشكلات؛ ولكن 
عنده ضعف في تقرير أدلته» وتحرير أقيسته؛ فهذا يعتمد نقله وفتواه ؛ فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من 
نصوص امامه وتفريع امجتهدين في مذهبهء وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه ؛ بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به» وكذا ما يعلم اندراحه تحت ضابط ممهد في المذهب» 
وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه» ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور؛ إذ يبعد كما قال أمام 
الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب» ولا هي في معئ المنصوصء ولا مندرجة تحت ضابطء 
وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه) 
باح من حبت الأثر: 

اعتبر الشوكان أن بمحتهد الطبقة الأولى (المطلق)» هو الذي تتعدى معارفه وعلومه وفتاواه إلى غيره؛ 
بينما اعتبر محتهد الطبقة الثانية لا تنفذ أقواله في مواحهة الكافة والعامة ؛ وأنه لا يسوغ لمن عداه من أفراد 
طبقته أو العوام الأخذ بفتواه» وهذا القول يخالف ما عليه الأصوليين من أن امحتهد المطلق له أن يفي الناس 
باحتهاده مادام أنه بلغ هذه الرتبة وسلم له بذلك؛ فيكون هذا من الشوكاني زيادة في التحرز والاحتياط 
للعوام من أن يفتيهم باحتهاده من لم يبلغ الدرجة العليا في علوم الاجتهاد. واعترافا ضمنيا بصعوبة بلوغ 
هذه المرتبة » ولكن لهذا المحتهد أن ينقل للعوام فتوى محتهد الطبقة الأولى » وهذا يتفق مع ماقرره عامة علماء 
الأصول بحتهدي اللعي والتعريج والففرى ""ام يول قل كرا الإجماع على حواز الفتيا من كان ع دلاً 


6 انين فيد ارين (صلاح الدين) ابن عثمان الشهرزوري الكردي؛ أبو عمروء تقي الدين» المعروف بابن الصلاح» أحد الفضلاء 
المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرحال» من مؤلفاته: «معرفة أنواع الحديث» ويعرف .مقدمة ابن الصلاح و«أدب المفيّ 
والمستفي»» توفي سنة 547 ه. سيرأعلام النبلاء» 554/51 - الأعلام» الزركلي» ج54 ص .7١37‏ 

.75 المجموع, النووي» ج١» ص‎ )١( 

)0( شرح الكوكب المنير» ابن النجار» ج؛؛ء ص هده 7 55ه, 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد لللللللللل٠سسسشسه‏ الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 


قادراً على فهم كلام إمامه ونقله إلى المستفنء قال ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا على خصوص المحتهد 
يفضي إلى حرج عظيم؛ أو استرسال الخلق في أهوائهم, فالمختار أن الراوي عن الأثمة المتقدمين إذا كان 
عدلاً متمكناً من فهم كلام إمامه» ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفى به لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي 
أنه حكم الله عنده» وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتياء مع العلم الضروري بأن نساء 
الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواحهن عن النبي ©»1'. وكذلك كن 
يرجعن إلى أمهات المؤمنين زوجات النبي 1» في مثل هذه القضايا. 


المطلب الثالث: خلو العصر عن مجتهد ودعوى نيسر الاجتهاد للمتاخرين: 
ذهب الشوكان إلى أن باب الاحتهاد المطلق مفتوحء وأنه يجب على العالم الذي يريد أن يتصدى 
لإفادة الناس والإحابة عن تساؤلاقهم وإفتائهم» أن يسعى لبلوغ درحة المحتهد المطلق» الذي أصبح بلوكه أمرا 


متيسرا للمتأحرين» وهنا سنعرض آراء علماء الأصول حول هاتين امسالدين: 


المسألتّ الأولى . خلو العصر عن مجتهدء وإمكان وجود المجتهد المطلق: 

تعددت أقوال العلماء حول هذه المسألة» ويمكن إجمالما على النحو التالي: 

١‏ باب الاحتهاد قد أغلق» وقد عادت مهمة الفقهاء بحرد ترجيح بين الأقوال أو تخريج 
عليهاءويعنون بذلك امحتهد المستقل أوالمطلق» وقد يراد به عند بعضهم محتهد المذهب. وهؤلاء منهم من قال 
بانسداد وإغلاق باب الاجتهاد وأنه (ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفربن لاني" 
ل ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من المحجرة» وقال آحرون: ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي 


(1) البحر امحيط» الزركشي» ج5 ص 7٠١5‏ 27017 والمراد بالإجماع هناء إجماع الضرورة» وهو إجماع من دون المجتهدين من العلماء» عند 
عدم وحود امحتهدين. بلوغ السول, مخلوف» ص 355. 

)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب أب حنيفة» كان يفضله ويقول هو أقيس أصحابي» وتروج فحضره أبو حنيفة فقال له زفر 
تكلم فقال أبو حنيفة في حطبته: هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين» وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه» وقال ابن معين: 
ثقة مأمون» وقال ابن حبان: كان فقيها حافظا قليل الخطأء كان أبوه من أهل أصفهان» وقال أبو نعيم: كان ثقة مأمونا» دحل البصرة في 
ميراث أحيهء فتشبث به أهل البصرة ومنعوه من الخروج منهاء ولي قضاء البصرة وولد سنة عشر ومائة ومات يها سنة ثمان وخمسين ومائة. 
سي رأعلام النبلاى /م؟ - الأعلام 5/9 5 . 

(؟) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفء أبو علي: قاضء فقيهء من أصحاب أب حنيفة, أخذ عنه وسمع منه» وكان عامما بمذهبه بالرأي. ولي القضاء 
بالكوفة سنة 914 ١اهه‏ ثم استعفى. من كتبه أدب القاضي ومعان الابمان والنفقات والخراج والفرائض والوصايا والأمالي. نسبته إلى بيع 
اللؤلؤ. وهو من أهل الكوفة» نزل ببغداد. وعلماء الحديث يطعنون في روايته. وكان أبوه من موالي الانصار» توق سنة ٠١4‏ ه. 
سي رأعلام النبلاع 3/9 ه - الأعلام ١91/7‏ 

(؟) بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد القشيري كنيته أبو الفضل. وأمه من ولد عمران بن خحُصَّين صاحب رسول الله ©. 
وهو من كبار فقهاء المالكيين» راوية للحديث... وألف بكر كتباً جليلة» منها: كتاب الأحكام؛ المختصر من كتاب اسماعيل بن 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ببسيس الفصل الأول: الاجتهاد 


وسفيان الثوري ووكيع بن يه وعبدالله بن المبارك؛ وقالت طائفة:ليس لأحد أن يخقار بعد 
الشافعي قي + اعدافي] جود انط بابد الالبصياد على أقرال كف انول الى امع لطلة)! "قال كن 
حلدون (ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» ودرس المقلدون لمن سواهم» وسد الناس باب 
الخلدف)(, وقال ابن رحب (ولكن بحمدالله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم....» 
ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ رتبة الاجتهاد... )!4 وقال عبد العلي الأنصاري: (من الناس من 
حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي» واختتم الاجتهادية وعنوا الاجتهاد في المذهب, وأما الاجتهاد 
المطلق فقالوا: اختتم بالأئمة الأربعة.../*ا). 

وذهب الجمهور إلى جواز خلو العصر عن امجتهد المستقل أو المطلق» واخقاره الغزالي والقفال 
والآمدي وابن الحاحب وغيري اال وصرحوا بناء على التتبع والاستقراء» بعدم وجوده في العصر الذي 
عاشوا فيه وماقبله ونحو ذلك» ولم يصرحوا بوجوب انقطاع الاحتهاد وسد بابه. 


قال الغزالي: قد خلا العصر عن المحتهد المستقل !", 


إسحاق.. وكتاب الرد على المزني. وكتاب الأشربة» وهو نقيض كتاب الطحاوي. وكتاب أصول الفقه. وكتاب القياس. وكتاب في 
مسائل الخلاف.. توفي ممصرء ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأولى سنة أربع وأربعين وثلامائة. وقد جاوز الثنمانين سنة بأشهرء 
وشهدت جنازته» ودفن بالمقطم. الديباج المذهبء ابن فرحون؛ ٠٠١‏ - الأعلام» 59/7. 
(1) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى الرؤاسي أبو سفيان» من الحفاظ المتقنين» وأهل الفضل ف الدين» رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ 
وحدث وذاكر وبث؛» كان مولده سنة تسع وعشرين ومائة» ومات سنة 595 ١ه‏ أو الي تليها. مشاهير علماء الأمصار» 7177/١‏ -7078 - 
الأعلام» .١11//8‏ 
الإحكام؛ ابن حزم» ج4؛ ص؛ 5١‏ - إعلام الموقعين» ابن القيم» ج7١‏ ص75 - قطر الولي؛ الشوكاني»؛ ص55 7. 
مقدمة ابن حلدون» ص557. 


)0 
0 
(؛) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ابن رجب» ص8١ .١5-‏ ولكنه بعد ذلك قال عن هؤلاء الذين يدعون الاحتهاد (فمنهم من 
يسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما ادعاه» ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه ويظهر من هذا أن مراده بسد باب الاجتهاد هو على 

غير المتأهلين لذلكء لا منع ذلك مطلقا. الردعلى من اتبع غير المذاهب الأربعة» ص7١.‏ 


( 
( 


(ه) فواتح الرحمموت» ج7: ص547. 

(5) الإحكام الآمدي» ج4؛ ص 41١‏ - مختصرابن الحاجبء ابن الحاجب» ج77 ص 779 -البحرامحيط» الزركشيء ج”؛ ص7١7‏ - فواتح 
الرحموت, عبدالعلي الأنصاري» ج7؟؛ ص557. 

(0) البحر المحيط» الزركشيء ج5. ص 507. قال الزركشيء قول الغزالي هذاء قد سبقه إليه القفال شيخ الخراسانيين. وعلق عليه بقوله: 
كيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوها عن مجتهدء والقفال نفسه كان يقول: للسائل في مسألة الصَبْرَة: تسأل عن مذهب الشافعي أم ما 
عندي. قال: ولم يختلف اثنان أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاحتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد» كما قاله ابن الرفعة, ثم قال؛ والحق أن 
العصر خلا عن امحتهد المطلق» لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة» البحر امجيط» الزركشيء ج5» ص 505. قال العطار في 
حاشيته:(قد ادعى المصنف [أي تاج الدين السبكي] بلوغ والده رتبة الاجتهاد المطلق» فقال في ترشيح التوشيح؛ فإن قلت ما ادعيتم من 
بلوغ الشيخ الإمام درجة الاجتهاد المطلق مردود بقول الغزالي في الوسيط وقد خلا العصر عن المحتهد المستقل» وهذا لم ينفرد به بل سبقه 
إليه القفال شيخ الخراسانيين» وذكره الرافعي والنووي عن الوسيط ساكتين عليه» قلت: قد نظرت هذا الكلام وفكرت فيه وظهر لي أنه 
ومن سبقه إليه» إنما أرادوا خلا عن محتهد قائم بأعباء القضاء؛ فإنه لم يكن يلي القضاء في زمانهم مرموق ولا منظور إليه بكثير علمء بل 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد نعطلللسيسح الفصل الأول: الاجتهاد 


وقال ابن الصلاح: ومن دهر طويل عدم المفي اا 
وقال السيوطي: «لمج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فقد من قديم» وأنه لم يوحد من دهر 
امجتهد المقيد»!", 


؟ ‏ باب الاجتهاد لم يغلق» ولا يملك أن يغلقه أحدء ولايجوزأن يخلو العصر عن محتهد» وإليه ذهب 
الحنابلة» وبعض الشافعية» وجمهور الزيدية» وأيده السيوطي والشوكاني» وكذلك ابن دقيق العيد ما لم تظهر 
أشراط الساعة المؤذنة بزوال الدنيا في آخر الزمان!", ولكن تقاصرت الهمم وتراحعت العلوم الفقهية,. 
ومنهم من علل ذلك بتعليل آحرء فالعلماء لم تنقاصر «ممهم ولا تناقصت علومهم, ولكن أدركتهم الرهبة؛ 
وخانتهم الحرأة» فلم يقتحموا إليه كما فعل من قبلهم. 

قال بحد الشيماكا في كتابه تلقيح الأفهام «عرّ امحتهد في هذه الأعصارء وليس ذلك لتعذر حصول آلة 
الاحتهاد» بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك»*!. 


وف سياق رد الشوكانى على من قال بغلق باب الاجتهاد قال؛ «من حصر فضل الله على بعض 
حلقه» وقصر فهم الشريعة المطهرة على من تقدم عصره؛ فقد بحرأ على الله ثم على شريعته الموضوعة لكل 
عبادة» ., ثم على عباده الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة كتعبد من جاء بعدهم على حد سواءء فإن كان 


كانت جهابذة العلماء منهم يربئون بأنفسهم عن القضاءء وكيف بمكن القضاء على الأعصار بخلوها عن مجتهد» هذا منكر من القولء 
والقفال نفسه كان يقول للسائل في مسألة الصبرة أتسألى عن مذهب الشافعي أم ما عندي» وقال؛ هو والشيخ أبو علي والقاضي الحسين 
وغيرهم لسنا مقلدين للشافعي بل موافقين وافق رأينا رأيه» فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاحتهاد» وقد قالت؛ طوائف لا يخلو كرحت 
حتعصر عن محتهد» وهي مسألة خلافية بين الأصوليين» يعجبيئن فيهاء قول؛ المحتهد المطلق تقي الدين بن دقيق العيدء أنه لا يخلو العصر عن 
محتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة» وهذا القرن الذي نحن فيه قد كان فيه هذان الرجلان وهما الوالد وقبله شيخه ابن الرفعة وكان 
من أقران ابن دقيق العيد محتهد لا شك فيهء وما احتلف تلامذة ابن عبد السلام في أنه بلغ رتبة الاحتهاد» وهكذا لا يعهد عصر إلا وقد 
أقام الله فيه الحجة بعالم بين أظهر المسلمين ولن تبرح حجة الله قائمة وإن تفاوتت مراتب القائمين» وشريعة الإسلام ظاهرة» وإن اختلف 
ظهورها ولله الحمد والشكر). [حاشية العطار» ج؟؛ ص577] 

(1) المجموع؛ النووي» ج١,‏ ص 175 5/. 

.537 الرد على من أخلد إلى الأرض» السيوطي» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الكوكب المنير» ابن النجار» ج» ص 514 - البحر امحيط» الزركشيء ج. ص ٠١8‏ الفصول اللؤلؤية» ابن الوزير» ص 80. 
الرد على من أخلد إلى الأرض» السيوطي» ص 257 917 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟, ص؟؟7 -775. 

(:) علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة الإمام العلآمة بحد الدين أبو الحسن؛ والد شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد 
القشيري البهزي المنفلوطي المالكي» نزيل قُوص. ولد سنة إحدى وثمانين وحمس مائة» وتوفي سنة سبع وستين وست ماثة. تفقّه على أبي 
الحسن بن المفضّل الحافظ» على مذهب مالكء وسمع منه ومن غيره» ودرّس وأفي وصنّف في المذهبء وانتفع به أهل الصعيد. وكان شيخ 
فلك التيان ست هري ولدهوعروج وكان انعا لندرت ين العتين معروذا بالعتلات والتيي» ممما عي الخامثة والعاكة سطارنسا الكل 
كثير السعي في قضاء حوائج الناس» على سمت السّلف. ارتحل الناس إليه من الأقطارء وتخرَّجوا به. الوافي بالوفيات» الصفدي» ؟١185/5.‏ 

(ه) البحر امحيط» الزركشي» ج5) ص .7١/8‏ 


0 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لماع 0152م اأأنلا 0ع1دع0 عارامط 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخل 








حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد سس شه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 


التعبد بالكتاب والسنة مختصاً يمن كانوا في العصور السابقة» ول يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهمن ولا 
يتمكنون من معرفة أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله ©» فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة والمقالة 
الزائفة» وما النسخ إلا هذا «سبحانك هذا يمتان رول للا 

وقد عد صاحب فواتح الرحموت القول بغلق باب الاحتهاد المطلق» وأنه اختتم بالأئمة الأربعة» 
الم نيه والعد معو ع لفيا والغري ان قري لز ومين لاان عال 1 

والذي يظهر أن القول بالخلو عن بمحتهد يلزم منه إجماع الأمة على الخطأء وهو ترك الاحتهاد الذي 
هو فرض كفاية/؟!. 

ولا بد هنا من ملاحظة أنْ من قال بغلق باب الاجتهاد من العلماء الأحلاءءأراد بذلك تحقيق مصالح 
ودرء مفاسدء ولأسباب وجيهة دعتهم إلى هذا القول» ولعل من أهمها الخشية من أن يدعي الاحتهاد من 
ليس أهلاً له» ومن لا يوثق بدينه ورأيه, فيحدث بذلك شرعظيم» وبذلك حالوا بين الأدعياء والح 
ولعله لم يكن بوسعهم في ذلك الظرف الزماني والمكاني» غير هذا العلاج للقضاء على ما رأوه من دعاوى 
بعضهم للاجتهاد والإفتاء» ممن ليس له الأهلية لذلك» وما بحم عن ذلك من الفوضى العلمية الى دعتهم إلى 
منع الاجتهاد فى اودتعا لهذه المفاسد. (وعليه إذا زال الموجب لما سبق» وجب العود إلى أصل الحكم 
وهو فتح باب الاجتهاد؛ إذ لا دليل أصلا على سد باب الاجتهاد)7", 

ولعل أكثر من نسب إليهم القول بعدم وجود المحنهدءعنوا بذلك في الأغلب امجتهد المطلق المستقل» 
والقول بعدم وحوده لم يكن عائقا أمام مسيرة الفقه الإسلامي»وتلبية تساؤلات وحاحيات البمحتمعات 
الاكالاية خصوما أن المذاهب الأربعة في هذا الوقت قد استقرت ودونت» وكانت تتناول معظم أو كل 
ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم؛ ولم يقف العلماء عاجزين أمام المسائل الحديدة ال لا نص فيها عن 
الأئمة الأعلام» بل كان محتهد المذهب أو المجتهد الزئي يفي فيهاء وبذلك سدت الثغرة الي أوجدها القول 
بخلو العصر عن امجتهد» أوعدم إمكان وجودهأ". 

وقد سلك بعض العلماء منهج التوفيق» بين الآراء المختلفة في مسألة فتح باب الاجتهاد أو إغلاقه ؛ فذهبوا إلى 


وجود المحتهد الملتزم بعدم إحداث مذهب جديد, وعللوا ذلك بأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول 


)١1(‏ جزء من آية ١7[‏ سورة النور). 

,/717 175 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟, ص‎ )١( 

() فواتح الرحمموت, عبد العلي الأنصاري» ج27 ص 5417. 

(:) البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص .5١/‏ 

(5) ينظر:مقدمة بن خلدون» ص 7ه - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ابن رحب» ص5. 

(5) أصول الفقه. الزحيلي» ج؟ء ص85 .٠١‏ 

() ينظر: حول أسباب القول بغلق باب الاجتهاد الاجتهاد بين حقائق التاريخ ومتطلبات الواقع؛ أحمد بوعود؛ ص 4١‏ 810. 
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وقراعك د ساينة بات فراع اللقفميق مدني الرجعرى لاتهفات' المقدييق سائر الأنباليي! أن #الفحروة 
دعت المتأخرين إلى اتباع المتقدمين؛ لأنهم سبقوهم بالبرهان حيى لم يبقوا لهم باقية يستبدون يماء وظهر بمذا 
تعذر إثبات مذهب مستقل شواعدا'', 

وعليه ف«الذي يظهر أن النراع في باب الاجتهاد أغلق أم لم يغلق, لا طائل منه؛ إذ لم يتوارد فيه 
السلب والإيجاب على مورد واحدء ولذا فإن أصحاب كل من الرأيين على حقء بالنظر إلى المعى الذي 
يتصورونه ويرمون إليه» فالاجتهاد قد أغلق بابه فعلاً مع بداية القرن الرابع» إذا كان مقصوهه الاحتهاد 
المطلق الذي يبدأ أصحابه بوضع الأسس الاجتهادية» واعتماد أصول الاستدلال» والاحتهاد لم يغلق بابه بل 
هو مستمر إلى يومنا هذاء إن أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة في استخراج الأحكام من 
مصادرها الشرعية» وفي مواصلة الاحتهاد في كل ما يجد من القضايا والأتمكاب . 

وهذا الكلام مهم ودقيق» ويساهم في حلحلة الكثير ثما تعلق يهذه المسألة من اختلافات» ففي الواقع 
«إن احتمالات وجوه فهم النصوص محصورة ومتناهية» فبأي مرونة احتهادية يمكن إبداع احتهادات حديدة 
في مسائل سبق النظر والاجتهاد فيهاء وبأي وسيلة احتهادية مشروعة؛ يمكن الوصول إلى قواعد ومناهج 
جديدة للاجتهاد» وفهم النصوص» لم يسبق إليها»!؟, 

وعليه فباب الاجتهاد مفتوح, ولا يمكن أن يغلقه أحد» ولكن بشروطه وضوابطه الي يجب الالتزام 
حاء وعدم ترك الاب مقعويها للأدعياء» ولا يحسن حجب العالم القادر على إدراك الخنطاب الشرعي ومعرفة 
وجوه الدلالة» عن الاتصال يمصادر التشريع الإسلامي» وعزله عن معرفة أدلة الأحكام بدعوى غلق باب 
الاحتهاد» وهو في كل الأحوال لن يخرج عن المناهج الأصولية الي قال بها الأئمة الأعلام وعن مذاهبهم في 
المسائل الي سبق لهم الاجتهاد والنظر فيهاء وبالتالي ف «لا معين للتطلع إلى ما يمسمى الاجتهاد المطلق»!", 
المسألتّ الثانيتّ . دعوى تيسر الاجتهاد للمتأخرين: 

رافق دعوة الشوكاني إلى فتح باب الاحتهاد» والسعي للوصول إلى درجة العالم القادر على الإفتاء في كل مسائل 
الشرع» دعوى تيسر الاجتهاد للمتأخرين ؛ فقد قال رحمه الله تعالى «فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم, أن الاجتهاد قد 
يسّره الله للمتأحرين تيسيراً لم يكن للسابقين» لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت» وصارت من الكثرة إلى حد لا يمكن 


.585 البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص‎ )١( 

.55١ البحر امحيط» الزركشي» ج5؛ ص‎ )١( 

(*) قاله الشيخ محمد نور الحسن رحمه الله في بحث ألقاه في المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة» نقلاً عن بحث الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطيء الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» ص 417/8 نشر ضمن الأبحاث الي ألقيت في الملتقى الإسلامي الأول بدمشق بعنوان 
«الاحتهاد بين التجديد والتفريط». 

(:) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» البوطي» ص .18١‏ 

(ه) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» البوطي» ص .1/8١‏ 
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حصرهء وكذلك السنة المطهرة» وتكلم الأئمة في التفسير والترحيح والتصحيح والتجريح, بما هو زيادة على 
ما يحتاج إليه امجتهد. وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى 
قطرء فالاحتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاحتهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من له فهم 
صحيع وعقل .ببري 1" 

وهذه الدعوى تعقبت بأن الشوكاني رحمه الله تعالى «فاته الشطر المعول عليه في بلوغ هذا المنصب 
الخطير» وهو وحود تلك الأصول حية باقية في صدور الذين أوتوا العلم» لأن ذلك هو العلم الحي المثنمرء 
وعلم السطور علم عاطل. :> وقوىى الغلماء الآ غينها ى الصدر الأول ها وخلنا وعلما ومحاتك, 
ا ا 
إلى هذه الغاية» واشتغلوا بعلوم أخرى» واهمكوا في مظاهر الحياة اللاهية الزاهية» فصار أمر الاجتهاد الآن 
أفك تير وسطوزة مدق الأزمان الماضية يو أكبر شافد علق ذلك أنلف. إذا ميت اليلد الأسلامية شرق 
وغرباً ومشيت بها طولاً وعرضاًء لا تحد محتهداً ينطبق عليه معن الاجتهاد المطلق حقاًء بحيث تتوفر فيه 
شروطه المعتبرة ال من أهمها أن لا يكون ذا هوى ينحدر به عن طريق الاجتهاد المنيع»!؟) 

والذي يظهر أن الإنصاف يقتضي التسليم بتيسر العلوم الي يتوقف عليها الاحتهاد للمتأخرين» وهي 
في عصرنا الحاضر أكثر تيسراً حيث أصبح من الممكن الحصول على المعلومة في أقصر وقت وأقل جهد عن 
طريق الحاسب الآلي» ولكن تيسر الحصول على علوم الاحتهاد شيء؛ وحصول ملكة الاحتهاد شيء آخرء 
فلا تلازم بين القضيتين» ولعل مراد الشوكاني أن سهولة وتوفر العلوم اللازمة لمن يبلغ رتبة الاحتهاد, تجعل 
مهمة العالم القاصد لتعلمها أسهل بكثير من حال المتقدمين» وهذا لا يقتضي كما أسلفنا أن يتوافر ابجتهدون 
بسبب تيسر الاطلاع على علوم الاجتهاد» والواقع خير شاهد على ذلك. 


.755 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص‎ )١( 
.18/6 1817 (؟) بلوغ السول» مخلوف. ص‎ 
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المبحث الثالث : شروط الاجتهاد. 


المطلب الأول: شروط مجتهد الطبقة الأولى عند الشوكاني: 
الشرط الأول: أن يكون عا ما بنصوص الكتاب والسنةء فمن لم يكن ملماً بهما أو مقصراً آذ 
أحدهما فليس له أن يجتهد. 

وفيما يتعلق بالقرآن الكريم أورد الشوكانٍ ما ذهب إليه بعض علماء الأصول كالغزالي وغيره» من 
عدم اشتراط معرفة جميع نصوص الكتاب» بل يشترط معرفة ما يتعلق منها بالأحكام وهو مقدار حخمسمائة 
آية» ولا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل يكفي أن هعارد مراكين . 

وقد اعترض على ذلك را أن «دعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر للقطع بأن 
ما في الكتاب العزيز من الآيات الي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلكء بل من له فهم 
مشيع وندين كامل بمفعرس الأنتكام تن الكيانت الراردة لخر التفيس والأمفال» 1" 

وبين أن هذا الحصر في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر أي أهم «قصدوا بذلك الآيات الدالة على 
الكاحكام خلالة اولية بالذالك هالا يطريق المطيط بو الالتران!", 

أمّا السنة النبوية: فقد أورد الشوكاني الاختلاف حول القدر الذي يكفي البجتهد في معرفة السنة 
النبوية ومنها: ما قيل بأنه يكفي حمسمائة ويعترض عليه قائلاً: «وهذا من أعجب ما يقال فإن الأحاديث 
الي توخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مولقة !1 . 

ومنها: ثلاثة آلاف حديثاء وأورد أن الإمام أحمد بن حنبل مكل كم يكفي الرجل من الحديث حي 
يمكنه أن يف؟ هل يكفيه مائة ألف قال؛ لاء مائتا ألف؟ قال: لاء ثلاثمائة ألف, قال: لاء أربعمائة ألف؟ 
قال: لاء حمسمائة ألف؟ فأحاب أرجو. 

ونقل عن بعض أصحاب أحمد أن هذه محمول على الاحتياط» والتغليظ في الفتياء أو يكون أراد 
وصف أكمل الفقهاء. 


)١(‏ المستصفىء الغزالي» جء ص .17١‏ ويعتبر الغزالي قدوة لمن كتب بعده في شروط الإجهاد معتمداً على منهج التخفيف في شروطه. 

() إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص 77. قال القرافي: حصر آيات الأحكام في خمسمائة آية غير صحيح, لأن استنباط الأحكام إذا حقق 
لا يكاد تعرى عنه آية» فإن القصص أبعد الأشياء عن ذلك» والمقصود منه الاتعاظ والأمر به» وكل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على 
فعل كان ذلك دليل تحريم ذلك الفعل» أو مدحاً أو ثواباً على فعل؛ فذلك دليل طلب ذلك الفعل... » وقال الطوثي «الصحيح أن هذا 
التقدير غير معتبر» وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرء فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي» كذلك تستنبط 
من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فقل أن يوحد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام». شرح مختصر الروضة» 
الطوفي» ج"؟؛ ص لالاه 517 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص .7١17‏ 

(4) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟: ص ..71١7‏ 
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«أما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: إن الأصول الى يدور عليها العلم عن النبي © ينبغي أن 
تكون ألقا ومائتين»!", 

ونقل عن الغزالي: أنه ليس المطلوب الإلمام بجميع أحاديث السنة وحفظهاء بل يكفي فيها معرفة 
الأحاديث الي تتعلق بالأحكام» ويكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكامء كسنن أب داود 
وتعركة البح للييقء أو اسل وفك الاي فيه بضميع الخاديف الحكام!. 

وذكر الشوكان أن النووي نازع الغزالي في ذلك وأنه «لا يصح التمثيل بسنن أبي داود» فإفها لم 
تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام؛ ولا معظمهاء وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث 
3 00000000 

وعقب الشوكاني على ذلك بقوله: «ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب بعضه من قبيل 
الأقراط» وبعضّة من قبيل التفريط» والفق الذي لأ شك فيه ولا شيهة أن انيد لآ يد أن يكوة غالا ما 
اشتملت عليه مجاميع السنة ال صنفها أهل الفن؛ كالأمهات الست وما يلتحق بماء مشرفاً على ما اشتملت 
عليه المسانيد» والمستخرحاتء والكتب الي التزم مصنفوها الصحة» ولا يشترط في هذا أن تكون محفوظة 
له مستحضرة في ذهنه» بل أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعهاء بالبحث عنها عند الحاجة 
إل ذللفياكا. 

وواضح من هذا الكلام أنه يشترط في المجتهدء أن يكون ملماً بحملة الأحاديث الي احتوتًا كقتب 
السنة المختلفة سواء كانت من أحاديث الأحكام أو من سواهاء بحيث يكون قادراً على الرجوع إليها عند 
الحاجة» ولم يشترط حفظها. 

وقد اشترط فيما يتعلق بالسنة: أن يكون امحتهد على دراية وعلم بالجرح والتعديل» حيث أدرج 
ذلك تحت العلم بالسنة فقال «وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منهاء والحسن» والضعيف» بحيث يعرف 
حال رجال الإسناد معرفة يتمكن با من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة» وليس من شرط 
ذلك أن يكون حافظاً لحال الرحال عن ظهر قلبء بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الرح والتعديل 
من معرفة حال الرحال» مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الحرح» وما لا يوجبه من الأسباب» وما هو 


مقبول منهاء وما هو مردود, وما هو قادح من العلل» وما هو غير قادح»!". 


.5417 وينظر؛ العدة» أبو يعلى» ج7؟؛ ص 54145 ل‎ - 7/١8 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟» ص‎ )١( 
.117١ وينظر؛ المستصفيء الغزالي» ج7؟؛ ص‎ - 7١8 (؟) إرشاد الفحول؛ الشوكاني» ج؟؛ ص‎ 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص .71١/‏ 

(:) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص .71١8‏ 

(5) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص 11/8 719. 
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وهذا الذي اشترطه الشوكان من العلم بالجرح والتعديل» مخالف لما عليه الأصوليون من التخفيف في 
هذا الأمر, 

قال الغزالي: «والتخفيف فيه - أي معرفة الرواية ‏ أن كل حديث يفين به مما قبلته الأمق؛ فلا 
حاجة إلى النظر في إسناده؛ وإِن خالفه بعض العلماء فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم, فإن كانوا مشهورين 
عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلاً اعتمد عليه» فهؤلاء قد تواتر عند الناس 
عدالتهم وأحوالهم:والعدالة إنما تعرف بالخبر والمشاهدة أو بتواتر الخبر» فما نزل عنه فهو تقليد» وذلك بأن 
يقلد البخاري ومسلماً في أحبار الصحيحين؛ وإهما ما رووها إلا عمّن عرفوا عدالته» فهذا بحرد تقليد؛ وإنما 
يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم, ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لاء 
وذلك طويلء وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير. والتخفيف فيه أن يكتفي بتعديل الإمام العدل» بعد 
أن عرفنا أن مذهبه في التعديل 0 

إلى أن قال «فإن حوزنا للمفي الاعتماد على الكتب الصحيحة اليّ ارتضى الأئمة رواهاء قصر 
الطريق على المفي؛ وإلاً طال الأمرء وعسر المنطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط»!". 

فهنا نرى الغزالي يجيز للمجتهد الاعتماد على ما قاله الأئمة العدول من أئمة الحديث من حكم على 
الأحاديثء» إذ هو الطريق الميسر المعبد. 

بل قال الشاطبي بأن التقليد في الحكم على الحديث لا بخل بحقيقة الاحتهاد» إذ لا يلزم ابجتهد أن 
يكون محتهداً ف كل علم يتعلق به الاجتهادء ولا يقال إن المجتهد إذا لم يكن عالماً بالمقدمات الي يبئ عليها؛ 
خضل له العل مصيكة اهادم ل خنصل لهدالعلى د للعة آنه مين هل قرط فويفة تللق للقادخاى ٠"!‏ 

والذي يظهر والله أعلم أن المتأهل لدرجة الاجتهاد لا بد أن يكون على دراية .مصطلح الحديث؛ 
بالقدر الذي يعينه على تحديد الصواب» في حال اخحتلاف أئمة الحديث في الحكم على حديث ما عليه مدار 
المسألة» وإلا فكيف يعتمد أحد القولين المتناقضين في الحكم على الحديث ويبئ عليه الحكم الشرعي» وهذا 
لا يعن أنه محتاج إلى البحث في إسناد كل حديث يحتج به بل إلى ما وجد فيه الاختلاف كبيرء وإلا اضطر 
أن يأحذ بأحد الرأيين بدون مرحح. 
الشرط الثاني: أن يكون عاماً بلسان العرب: 

فالخ [لمجدهم نون لعلو الله لد ادرو ركم كن وى فشني جنا داوق كنات بو النييية وق الذر ويه 
ونحوه. ولا يشترط الشوكان في المجتهد أن يكون حافظاً لها عن ظهر قلب «بل يكفي أن يكون متمكناً من 


(1) المستصفيء الغزالي» ج27 117. 
(؟) المستصفيء الغزالي» ج27 117. 


(؟) الموافقات»؛ الشاطبي» ج4؛ ص 185 //ا/, 
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استخراجها من مؤلفات الأثمة المشتغلين بذلك» وقد قربوها أحسن تقريب» وهذبوها أبلغ تهذيب» ورتبوها 
غلى حروق المعحم ترئيباً لا يصعت الكشق عله ولا يبعد الاطلاع عليه»!"". 

وأوضح أن معرفة معان اللغة» وخواص تراكيبهاء وما اشتملت عليه من لطائف المزاياء لا يدركه ولا 
يتمكن منه إلا من «كان عالماً بعلم النحوء والصرف» والمعاني» والبيان» حى يثبت له في كل فن من هذه 
الفنون ملكة» يستحضر بما كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه» فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظراً صحيحاًء 
ويستخرج منه الأحكام امع انحا قري 7 

وذهب رحمه الله تعالى إلى اشتراط التوسع ف فهم اللغة» وثبوت الملكة القوية في علوم العربية» وذلك 
بطول الممارسة» وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن» والاطلاع على المؤلفات المطولة فيها. 

ورفض القول بأنه يكفي ف العلم باللغة» معرفة مختصر من مختصراتهاء أو كتاب متوسط من المؤلفات 
الوضوعافييا" 

وهو بهذا يرفض التخفيف في هذا الشرط الذي هو محل اتفاق جميع الأصوليين ما عدا الشاطبي. 

قال الغزاللي «فعلم اللغة والنحوء أعيئ القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال؛ 
إلى حد بميز بين صريح الكلام» وظاهره» وبحمله» وحقيقته وبجازه» وعامه وخاصه؛ ومحكمه ومتشاية, 
ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه. ولحنه ومفهومه. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد 
وأن يعرف جميع اللغة» ويتعمق في النحوء بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع 
الخطاب» ودرك حقائق الفاضد ميج" 

بينما بمحد الشاطبي يشترط في المحتهد أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وأمثاله» ويعلل سبب 
قوله ذلك فيقول «وبيان تعين هذا العلم هو أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا 
من فهم اللغة العربية حق الفهم.. » فإذا فرضنا مبتدثاً في فهم العربية فهو مبتدئئ في فهم الشريعة» أو 
متوسطاً فهو متوسط في فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية 
كان كذلك في الشريعة» فكان فهمه فيها حجة» كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا 
القرآن حجة» فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة .عقدار التقصير عنهم» وكل من قصر فهمه لم 


يعلد حجة ولا كان لراداننيا لبت 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟؛ ص .71١9‏ 
(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص .7١59‏ 
(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص .7١5‏ 
اسسحقي الترلة ان 20 

)0( الموافقات» الشاطبي» ص 85 ل 790. 
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والحاصل أن الشوكان مال إلى التشديد في اشتراط العلم باللغة للمجتهد» وهو ما يتفق مع ما ذهب 
إليه الشاطبي» ويخالف ما عليه الأصوليين من التخفيف فيه» ولعل مرد ذلك هو منعه للمجتهد من التقليد في 
حال وقوع خلاف في معى يتوقف عليه فهم معن نص شرعيء إذ لا يسوغ له العمل على أحد المذاهب 
النحوية أو البيانية إلا أن يستبين له رححانه بدليل. 
الشرط الثالث: العلم بأصول الفقه: 

اشترط الشوكاني على من يريد بلوغ رتبة الاحتهاد أن يطول الباع فيه» ويطلع على مؤلفاته 
المختصرة منها والمطولة» بقدر ما يبلغ إليه جهده, لأن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد. وقاعدته الذي 
تقوم عليه أزاكانهه وعليه أن يظار اق كل مشالة من مبتائلة كرا يومطلة إلى معركة ناهر للق تيا نا 
يترتب على ذلك من فائدة تتمثل في مقدرته على رد الفروع إلى أصوها بأقل جهد. بخلاف التقصير في 
عرق هذا اليل 1 

ومقصود الشوكان من العلم بأصول الفقه» هو النظر المستقل وعدم التقليد» وقد أوض حه بقوله 
«وعليه أن ينظر ف كل مسألة من مسائله نظراً يوصله إلى معرفة ما هو الحق فيها» ويفهم من هذا أن من لم 
يكن محتهداً في القضايا الأصولية» لن يكون مستقلاً في استنباطه للفروع الفقهية. 

وعلى كل فأهمية علم أصول الفقه للمجتهد أمر لا حدال فيه» قال الرازي «أهم العلوم للمجتهد 
علم أصول لعفي" وبين الغزالي أهمية هذا العلم فقال: «أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمعء 
واصطحب فيه الرأي والشرع؛ وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأحذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل» فلا هو تصرف .ممحض العقولء بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبئ على محض التقليدء 
الذي ييه ل العقل بالناريك والسدينه!. 

ويتلخص مما سبق أن الشوكانى يشترط في محتهد الطبقة الأولى: 

١‏ العلم بالكتاب والسنة. ؟ ‏ العلم بلغة العرب  *‏ العلم بأصول الفقه 

بحسب التفصيل الذي سبق بيانه. 

وقد ذكر شرط العلم بالناسخ والمنسوخ., وهو داحل في العلم بالكتاب والسنة» وبأصول الفقههء 
تأفزاده لمعن بات أغنيعه امن يلب آنه غير هلاكو ضما فى الشووظ السايقة: 

وقد جعل من شروط الاجتهاد علم الجرح والتعديل» ولْم يفرده بل ذكره ضمن شرط العلم بالسنة 


وقد سبق ذكره. 


)00 إرشاد الفحول» الشوكانني» ج32 ص ١٠لا.‏ 
)0( المحصول» الرازي» جك صه 7. 
(؟) المستصفىء الغزالي» ج١2‏ ص .١4‏ 
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بقي التنبيه على بعض الشروط التي لم يذكرها معتمدا لها. 
أالإجماع: 

ذكر أن معرفة مواقع الإجماع شرطء عند من يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي» ومعرفتها 
اد ركان رقو من بلق ف جديا 

أما الشوكاني نفسه ؛ فقد صرح بأن الإجماع ليس بحجة عنده فقال «فأما الإجماع فقد أوضحت في 
كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي» على فرض إمكانه» لعدم ورود دليل يدل على حجيته» وأوضحت 
أنه ليس .مممكن لاتساع البلاد الإسلامية» وكثرة الحاملين للعلم» وحمول كثير منهم في كل عصر من 
الأعصارء منذ قام الإسلام إلى هذه الغاية» وتعذر الاستقراء التام لما عند كل واحد 0000 

بينما يرى معظم أهل الأصولء أن معرفة مواضع الإجماع شرط بالاتفاق» معتبرين أن الشروط 
الواحب توافرها في المحتهد, إذا تخلف واحد منها في من يتأهل لبلوغ درجة الاجتهاد لم يعد يحتهداً «فينبغي 
أن يتميز عنده مواقع الإجماع حى لا يف بخلاف الإجماع» كما يلزمه معرفة النصوص حى لا يفني 
بخلافها»!" , 

وعلى كل فقد ظهر للطالب من متابعته لتعامل الشوكاني مع دليل الإجماع في التطبيق الفقهي» أنه 
يتفق مع ما يذهب إليه جماهير العلماء في المحصلة النهائية» وهو الاعتداد وعدم مخالفة ما أجمعوا عليه إذا ظهر 
له مستند هذا الإجماع؛ وكان قطعياً دلالة وثبوتاًء أو ظين الثبوت قطعي الدلالة» وكذا لو كانت دلالته جلية 
ظاهرة فبواء 5ن قط أ علب ب لوكين وأما الإجماعات ال لم يظهر له مستندهاء أو كانت دلالتها تحتمل 
عد ععاقه أو برض ألناء قال يلد لعنياء فهذه هي مواضع التراع الحقيقي وهذه المسائل قليلة» ولكنها في 
الحصلة مسائل قليلة» قد تناولنا بعضها في فصل الإجماع. 


ب القياس: 
يلاحظ أن الشوكاني لم يضع القياس كشرط مستقل بذاته» بل اعتبره داخخلاً ضمن شرط العلم 
بأصول الفقه. فقال: «.. وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه, قالوا: لأنه 


مناط الاجتهاد وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه» وهو كذلكء ولكنه مندرج تحت علم أصول الفقهء فإنه 


ا ل ل رسلا 
باب من ابوابه» وشعبة من شعبه» . 


.71١5ص إرشاد الفحول» الشوكانني» ج5”.‎ )١ 
.7519 أدب الطلب» الشوكاني» ص 511548 ل‎ 
.١ 72١ المستصفى» الغزالي» ج37 ص‎ 


إرشاد الفحول» الشوكانني» جاص ١5ل,‏ 
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ومن أفردوه بالذكرء فعلوا لذلك لأهميته للمجتهد؛ إذ خصوه بالذكر بعد التعميم» ولكن ينبغي هنا 
التنبيه إلى موقف الشوكان من القياس» فهو لا يقبل من القياس إلا ما كانت العلة فيه منصوصة:» أو كان من 
القياس الحلي الذي نازع في تسميته قياساً وجعله من باب مفهوم الموافقة» وما كان القياس فيه بنفي الفارق. 

أما ما عدا هذه الأنواع فهو ينع القياس فيها. 

قال الشوكاني «وأما القياس فاعلم أنه قد رسمه أهل الأصول بأنه مساواة أصل للفرع في علة حكمه؛ 
ثم شرطوه بشروط وقيدوه بقيود هي معلومة عند من يعرف الفن» لكنهم توسعوا في هذه المساواة» وأثبتوها 
بأمور هي بحرد خيال ليس على ثبوته أثاره من علم. 

وبيانه: أكهم جار انالك القلة اتوزاعاء فأكثر ما قيل ها عشرة» تم جميع هذه المسالك إلا القليل هي 
بحت الرأي ومحصل الدعاوى المحردة» فعليك أن تضع قدمك موضع لمنع وتقوم في مقام الإنتكارء حنىّ 
يوحب عليك المصير إلى شيء منها ما لا يقدر على دفعه ولا يشك في صحته؛ كمسلك النص على العلة» 
ومسلك القطع بنفي الفارق» ومثل هذا فحوى الخطاب وما شابه هذه الأمور» وإياك أن تنبت أحكام الله 
خبالات تفع لك أو العام مكلك من سايق الأمة وكيا 1" 

وإذا كان الشوكانيٍ يرفض القياس في غير الأنواع الثلاثة الي يقر بصلاحيتها لإثات الأحكام 
الشرعية» فلماذا اشترطه إذن وطلبه في احتهد؟. 

يجيب الشوكاني, بقوله: «وإني وإن حذرته من العمل بهذا القياس» فلا أحذره من العلم به وتطويل 
الباع في معرفته والإحاطة بما جاء به المصنفون من أهل الأصول في مباحثه» فإنه لا يعرف صحة ما قلته إلا 
مح عرقك حق عر قله والان: يفيك النان به لبحب وار 

وعليه يتضح أن الهدف من العلم بالقياس عند الشوكاني هو بحنب العمل به وليس من أحل 
الاحتهاد والاستنباط: وهي نتيجة مخالفة تماماً لما هو عليه الأمر عند جمهور أهل الأصول؛ فا لهدف من 
اشتراط العلم بالقياس عند الجمهور ‏ كما هو معلوم ‏ أن يعرف امجتهد كيفية الاستنباط بواسطته 
لمواحهة النوازل الجديدة» الي لا نص فيهاء بإلحاقها بالمسائل المشايمة لما والمنصوص عليهاء بواسطة القياس» 
لوجود جامع مشترك بينهماء وهو الاشتراك في علة الحكم. 

ولكن هل يعتبر إنكار القياس بالعلة المستنبطة» مالعا طن الاجقياة» 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: بمنعه عن الاجتهاد مطلق إنكار القياس»ونسب إلى ليهو" 


)١(‏ أدب الطلب» الشوكاني» ص ؟757. 
() أدب الطلب» الشوكاني» ص 4 55. 
(؟) شرح جمع اللجوامع؛ المحلي» ج7؟ء ص 57١‏ - والبحر المحيط» الزركشي» ج5؛ ص .5١١‏ 


- و وت - 


1 . 3101 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإلأمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 اآاخل 








حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد سس سه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 


والثاني: إنكار القياس الحلى هو الذي 00 
الثالث: لا يبمنعه وإن أنكر القياس بأنواعه, قال ابن الصلاح:الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم؛ 


ورححه القاضي عبدالوهاب المالكي؛وابن انا 


ج - شروط مختلف فيها: 

هناك شروط اختلف علماء الأصول حول اعتبارها من عدمه؛ كاشتراط علم أصول الدين أو علم 
الفروع ونحو ذلك. فهذه الأمور لم ينص الشوكان على كوفها شروطاً يجب توافرها في من يبيلغ درجة 
الاحتهاد» وإن كان لم يغفلها تماماًء فقد ذكر أنها من العلوم الي ينبغي تحصيلها من قبل من أراد أن يكون 
انان مر بعوها الله قاد ا تق ماعو ا رقن لهي مدوها اوعقي مقس ونا شيجي اشنا بيده 
امحتهدين". وقد أوضح في كتابه «أدب الطلب» جملة العلوم الي ينبغي على محتهد الطبقة الأولى الإلمام 


بى(4) 


ومن ذلك 
١‏ علم الفقه: 

وأقل الكتعوال ان يعرف تمر ا تله كل ته مو المذاشيه القيور # فإ سعرفة ولك قد 
يحتاجه المجتهد لإفادة المتمذهبين السائلين عن مذاهب أئمتهم» كما يستخدم ذلك للمحاحجة والإقناع 
لأتباع المذاهب. 
؟ ‏ علم الكلام: 

وهو مهم للمجتهد حى يعرف حقيقة الاعتقادات كما ينبغي» ويتمكن من إنصاف كل فرقة 
بالترجيح أو التجريح على بصيرة. 

ونحده ها هنا يحذر من يريد بلوغ رتبة الاحتهاد, أن يثنيه عن الاشتغال يهذا الفن ما يسمعه من كلام 
أهل العلم في التنفير عنه» والتزهيد فيه» والتقليل لفائدته» لأن في قبول ذلك تقليد فيما لا يدريه» وهذا لا 
يليق من يريد أن يبلغ المرتبة العليا في الاحتهاد» فإنه إن عرف هذا العلم حق معرفته لا يقال له حينئذ أنت 
تمدح ما لا تعرفه أو تقدح فيما لا تدري ما هو, 


(1) شرح جمع الجوامع؛ النحلي» ج7؟ء ص ؟477. 

)0( شرح جمع الجوامع» ا حلي ج؟» ص 455 - البحراخيط» الز ركشي» ج"» ص١70.‏ ينظرا/ص ” -5١5؟‏ من هذه الأطروحة. 
)0( أدب الطلب» الشوكاني» ص .١55‏ 

(؛) ينظر: أدب الطلبء الشوكاني» ص 185--4185--505-195, 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد للللسسسس سه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 





 *‏ علم المنطق: 

اطلاع المحتهد على هذا العلم يمكنه من إدراك وفهم الحجج العقلية» والمباحث المنطقية الي يوردها 
المؤلفون في علوم الاجتهاد كالأصول والبيان والنحوء ويكسبه القدرة على محادلة ومباحثة المشتغلين بالعلوم 
العقلية. 
4 الأدب والشعر: 

فيطلع المحتهد على أشعار الفحول وابمجيدين» ويستفيد من ذلك اكتساب القدرة على النظم ؛ لواب 
يرد عليه من الأسئلة المنظومة؛ والمطارحات الواردة إليه من أهل العلم. 
ه العلوم الفلسفية كالعلم الرياضي والطبيعي والهندسة والهيئة والطب. 

حيث قال رحمه الله «ثم لا بأس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية؛ أن يأخذ بطرف من فنون 
هي من أعظم ما يصقل الأفكار» ويصفي القرائح» ويزيد القلب سروراء والنفس انشراحاًء كالعلم الرياضي» 
والطبيعي» والحهندسة» والهيئة» والطب». 

والحاصل أنه يحث من سماه ممجتهد الطبقة الأولى» بالعلم بكل فن من الفنون الموحودة في عصرهء 
وألا يكون جاهلاً كما من كل وجهء إذ لها نفع كبير لهء فهي تعينه في دفع المبطلين, والمتعصبين» وأهل الرأي 
البحت» ومن لا اشتغال له بالدليل, 


المطلب الثاني شروط مجنهد الطبقة الثانية أو المجتهد لنفسه عند الشوكاني: 

عرفنا سابقا أن المراد به» من كان في متزلة أعلى من متزلة العامي» ودون متلة المجتهد المطلق» فهو 
من يمكنه معرفة ما طلبه منه الشارع من أحكام التكليف والوضع على وجه يستقل فيه بنفسه؛ ولا يحقاج 
إلى غيره» ولكن دون أن تتعدى فوائد معارفه إلى غيره. 

والشروط الي ينبغي توافرها فيه» هي نفس شروط المحتهد المطلق (محتهد المرتبة الأولى) الي ذكرت 
سابقاء ولكن مع التخفيف في ما يطلب في كل شرط منها. 

«فمن علم يبمذه العلوم علماً متوسطاً يوحب ثبوت مطلق الملكة في كل واحد منهاء صار بجتهداً 
مستغنياً عن غيره؛ ممنوعاً من العمل بغير دليل؛ وعليه أن يبحث عن كل حادثة يحتاج إليها في دينه عن أقوال 
أهل العلم وكيفية استدلالهم في تلك الحادئة» وما قالوه؛ وما رد عليهم بهء فإنه ينتفع بذلك انتفاعاً كاملا 
ويضم إلى علمه علوماًء وإلى فهمه فهوماء وهو إن قصر عن أهل الطبقة الأولى» فليس بمحتاج فيما يتعلق به 
من أمر الدين إلى زيادة على هذا القدان» سكن أن نوضح الأمر أكثر فنقول على سبيل المثال: اكتفى في 


.7١/8 أدب الطبء» الشوكاني» ص‎ )١( 
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حل الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد سس سس سه الفصل الأول: الاجتهاد ‏ سح 


بحتهد الطبقة الثانية فيما يتعلق بعلم أصول الفقة أن عفظ عفص أ م مصرانه ويقرأ فرحا ون #اتروعة 
ك «الغاية وشرحها للحسين ون التانييج!'. 

بينما اشترط في محتهد الطبقة الأولى» أن يطول الباع في علم أصول الفقه. ويطلع على مؤلفات 
المذاهب المختلفة فيه» ويشتغل بشروح بعض المختصرات المهمة ك «شرح العضد على المختصر»» 
و«شرح اليا" على جمع الجوامع» “«شرح ابن الإمام على الغاية»» ويكب على الحواشي الى ألفها 
امحققون على بعض الشروح الحامة» كشرح العضد وشرح 0 

وككدا نه عرو 


.7١17 أدب الطلبء الشوكاني» ص‎ )١( 

(؟) جلال الدين المحلي: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: أصولي» مفسر. مولده ووفاته بالقاهرة. عرفه ابن العماد بتفقازاني 
العرب. وكان يقول عن نفسه؛ "إن ذه لا يقبل الخطأء ولم يكن يقدر على الحفظ: حفظ مرة كراسا من بعض الكتب فامتلاً بدنه 
حرارة. وكان مهيبا صداعا بالحق» يواجه بذلك الظلمةوالحكام» ويأتون إليه» فلا يأذن لمهم. وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع. توفي سنة 
4 ه. وصنف كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. فسمي "تفسير الخلالين "وله العديد من المصنفات»؛ ومنها "كت الراغبين "في 
شرح المنهاج في فقه الشافعية. وشرح" جمع الجوامع "في أصول الفقه» و"شرح الورقات "أصولء» و"الانوار المضية "شرح مختصر للبردة» 
و"الطب النبوي". الأعلام 89/5 7. 

() أدب الطلبء الشوكاني» ص 185 --1817. 

(:) ينظر:؛ أدب الطلبء الشوكاني» ص 5١7 ١79‏ وقارفا باص .118--17١5‏ 


1 قمعت 
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ويشتمل على المباحث التالية: - 

المبحث الأول : التعريف. 

المبحث الثاني مذاهب الأصوليين ني حكم التقليد في 
المسائل الشرعية الفرعية. وأدلتهم . 


المبحث الثالث: نحليل وتفييم لموقف الشوكاني مسن 


التقليد. 


هو 
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ححت لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سس سس شصححححتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 
المبحث الاول: التعريف . 


المطلب الأول: تعريفه لغة واصطلاحاً: 

لغة؛ مأحوذ من القلادة الي يقلد غيره بماء ومنه تقليد الحدي؛ فكأن القند نض ذالك الحكم الذي 
للد هه اشدين #الولوادة فق حل عن فلتو" 

اصطلاحاء اختار الشوكان أن يعرف التقليد اصطلاحاً: بقبول رأي من لا تقوم به الحجحة بلا 
عد 

قال: وفوائد هذه القيود معروفة .ما تقدم» وفيما تقدم ذكر تعريف ابن الحاحب للتقليد وما يخرج به 

فقال: حرج به العمل بقول الرسول © والعمل بالإجماع» لقيام الدليل على وجوب قبوهما. 

ونحرج أيضاً رحوع القاضي إلى قول الشهود؛ والدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة 
والعمل يماء وقد وقع الإجماع على ذلك. 

وكذا يخرج رجوع العاميً إلى قول المفيء للإجماع على ذلك. ويخرج عن ذلك أيضاً: قبول رواية 
الرواة» فإنه قد دل الدليل على قبولهاء ووجوب العمل بماء وهي ليست قول الراوي» بل قول من روى عنه؛ 
مانس تفرم مد لقي 

ويلاحظ هنا إخراج رجوع العامي إلى قول المفي من التقليد الممنوع مطلقاً عند الشوكاني؛ وهذا لا 
يتفق مع ما قرره لاحقاً من أن هذا داحل في التقليد الممنوع؛ إلا إذا كان ذلك مع ذكر الحجة من الكتاب 
والسنة للعامي. أما مع عدم ذكر الدليل لهء أو كان ذلك من رأي المحتهد اللحضء أو ما لا يعتبر منه عندهء 
فهذا من التقليد المذموم على كل حال عنده. 

وها كانه كرماين تاهب لبي أن رضوغ الغا ول الحعديدة ابن برجوعا إلى من ليق السدليل 
على قبول قوله, فلا يدحل في التقليد المذموم الذي عرفه: بالعمل بقول غيرك من غير حجة»بل هو من 
الإتباع المحمودءوإن سمي ذلك تقليداً عند بعضهم فلا مشاحة فيه؛ولم يشترط لحواز التقليد ذكر الدليل 
والففده عن ميح فول للقي اكعيده اناف 11 . 


./5 لسان العرب» ابن منظورء ج”, ص55" - 8517, مادة (قلد) - إرشاد الفحولء الشوكاني» ج27 ص5‎ )١1( 
.75 (؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص5‎ 
.750 إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص5‎ )( 

(؛) ينظر: شرح مختصرالمنتهى» العضد» ج؛ ص5375. 
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حت اباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سل ل سسحتت الفصل الثاني: التقليد ‏ صححح 

المطلب الثاني: مناقشة الشوكاني في تعريفه للتقليد: 

هذا التعريف الذي اختاره الشوكان للتقليد يتضمن موقفه من مسألة التقليد بصورة عامة؛ إذ أكد 
فيه أن التقليد هو الأذ برأي المحتهد. ورأي المجتهد ليس بحجة؛ أي رأيه لبحرد» وبلا حجة على صحة رأيه 
الذي قال به. 

والذي يظهر أنه يقصد بالرأي هنا ما بناه المحتهد واستخرجه على أساس القياس» باستنباط العلة 
بضروب الاستنباط المختلفة من سبر وتقسيم ودوران وشبه, بخلاف العلة المنصوص عليهاء فليست داخحلة 
عنده في الاحتهاد الممنوع» ولا يقصد الاحتهاد بالرأي .معناه الواسع الذي يشمل الاستصحاب وسد الذرائع 
والمصالح المرسلة» الي دللنا في الباب الأول على أنه يأخذ بماء لاقتناعه بدلالة الكتاب والسنة على اعتبارها 
وحجيتهاء أما موقفه المناهض للرأي فينصب بشكل أساسي على القياس بالعلة المستنبطة والاستحسان إن 
قصد به التشهي ابحرد» أو ترجيح القياس الخفي على الجلي. 

أما إن كانت فتوى امحتهد قائمة على دليل من الكتاب والسنة» أو ما دلا على اعتباره» والاحتجاج 
به» فهذا إن ذكره المحتهد للعامي مع الدليل الذي استند إليه» فيجوز للعامي الأحذ به» ولا يسمى هذا الأخذ 
تقليداً وإنما اتباعاء لاطلاع العامي على دليل المحتهد فيكون متبعاً للدليل لا مقلداً للمجتهد» وهذه المسألة 
الأغيرة سافنا ادا أما الآن فنعود إلى التعريف الذي اختاره الشوكانن للتقليد لنقف على مدى توافقه 
أو احتلافه مع تعريفات الأصوليين. 
تعريفات الأصوليين للتقليد: 

ذكر الأصوليون للتقليد عدة تعريفات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول:من عرفه بالمعى العرثي الحائر عند الجمهورء وأراد به تقليد العامي ومن يلحق به 
للمجتهد. من ذلك ما ذكره ابن السبكي أنه: فق القول سو عير مضرقة وليل ٠‏ . 

القسم الثاني: من عرفه على أنه من النوع المحرمء وأبان عن قصده بأنه لا يريد به تقليد العامي ومن 
يلحق به للمجتهد فهذا عنده جائز؛ لقيام الحجة على قبول قول المجتهد في حق العامي وإنما المراد به أعحذ 
العامي عن العامي, أو المجتهد عن محتهد. ومن هؤلاء الباقلاني» والآمدي» وابن الحاحب الذي عرفه بأنه: 
العمل بقول غيرك من غير حجة» وأوضح أن عمل العامي بقول المجتهد. هو من الاتباع الحائز لقيام الحجة 
على مشروعيته» وإن سماه بعضهم تقليداً فلا مشاحة في التسمية: وأراد بالتقليد الممنوع أذ العامي بقول 
عرو شي ل فل 


(1) شرح جمع الجوامع؛ امحلي» ج؟؛ ص75 . 
(؟) ينظر: التلخيص ف أصول الفقه؛ الجويئ» ج٠؛ء)ص؟57‏ -47. - شرح مختصر المنتهى» العضد» ج7؛ ص5375. 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


وقد ادعى الباقلاني الإجماع على أن رجوع العامي إلى المقيخ لأ يسمى تقليدا[يسميه اتباغا ]قال ابرع 
السبكي في منع الموانع؛ إن لم يكن مقلداً فما في الدنيا مقلدء وهو المركوز في طباع الفقهاء بل الجند» ولو 
كان العامي لا يسمى مقلداً في رجوعه إلى المفيّ ؛ لانسد باب التقليد الموضوع في أصول الفقه؛ وضاع قول 
العلماء من أهل الأصول: يجوز للعامي تقليد المجتهد وذكر الخلاف في ذلك" . 

قال الغزالي رداً على من أنكر عليه إبطال التقليدء ثم قوله بوحوب تقليد العامي للعلماء (التقليد قبول 
قزل بالا احيداه. زو اام ويح عليه ها للق يذاالنك الجدلال العا عيبي 

وفي مسلم الثبوت:التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة, قال ويخرج منه رجوع العامي إلى المفيٍ؛ 
لإيجاب النص ذلك. وعلق صاحب فواتح الرحموت على ذلك اقول دوعس : عي زه فتول الع قد 

القسم الغالث: من عرفه على أنه محرمءتما في ذلك عمل العامي بقول المجتهد ؛ إذا كان ذلك مجرداً 
عن ذكر الدليل» فإن ذكر المحتهد للعامي سند القول الذي يفتيه به» يخرج بذلك من دائرة التقليد المذموم 
الممنوع؛ إلى دائرة الاتباع المحمود المرغوب فيه. ومنهم من غلا في ذلك فأوجب على العامي الاحتهاد. 
ومن الفريق الأول ابن حزمءوتابعه الشوكاني» ومن الفريق الثاني معتزلة بغداد/؟!. 

والصحيح ما عليه الجمهور من أن التقليد هو (الأحذ بقول من قامت الحجة على قبول قوله» من غير 
معرفة دليله معرفة تامة» سواء م يعرفه أصلا أو عرفه معرفة لا تخلو من التقليد فيه» وسواء اقترن ذلك 
القول بسند أو تجرد غنه) 07 


.575 الفواصلء إسماعيل بن محمد مخطوطء» ورقة رقم‎ )١( 

(؟) المستصفىء الغزالي» ج25 ص9١‏ 7. 

(*) فواتح الر-موت, عبد العلي الأنصاري» ج7؟؛ ص5537. 

(؛) ينظر: المعتمدء أبو الحسين البصريء ج؟» ص50 - شرح اللمع؛ الشيرازي؛ ج؟؛ ص 1١11-101١‏ - الإحكام. ابن حزم ج5؛ 
ص40 -4 310 - شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 57٠‏ - إرشاد الفحولء؛ الشوكاني» ج7: ص750 -7515. 

(ه) بلوغ السولء مخلوفء ص/”. 


- ارده - 


001 . 501126101 الاللاللا. لاوأواع/ا 21 ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1دعن عارامط 





2511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]ا اآاخل 


حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ا لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


المبحسث الثاني : مسذاهب الأصوليين ني حكم التقلييد ني المسسائل 
الشرعية الفرعية. وأدلدهم . 


المطلب الأول: عرض المذاهب. 

لا خلاف بين العلماء على أن التقليد يحرم على المحتهد فلا يجوز مجتهد أن يقلد مجحتهداً قبله. كما أنه 
يحرم تقليد من ليس بمجتهد مطلقا!'!. ووقع الخلاف في حكم تقليد العامي للمجتهد. 

المذهب الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز ؛ بل وجوب تقليد العامي للمجتهد في فروع 
الشريعة. 

قال الباحي رحمه الله تعالى:أفرض العامي الأخذ بقول العالم» وإقا عسية تقليدا على شيل اسار 
والاتساع إل شيك فرضتهه والاى ذا قله نقد اد الرالصب عل )11 

وقال أبو الحسين البصري:(يجوز استفتاء العامي للعلماء في فروع الشريعة وتقليدهم نيه" 

وقال الغزالي:(العامي يجب عليه الاستفتاء» واتباع العلنن)!. 

وقال الرازي:إيجوز للعامي أن يقلد احتهد ف فروع الشرع)!". 

وقال السمرقندي:(التقليد في الأمور الشرعية لا يجوز إلا للعوام» ومن يكون ,مثل حالهم من طلبة 
لعل نا ل ولقوا بخد الاجعياد كيدل الط ونه 

وقال ابن قدامة:(وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعً)!". 

وقال الكمال بن الخمام:(غير الحتهد اللطلق يلرمة التقليد» .وات كان جتهدا ‏ ق بعض مسائل الفقه أو 
بعض العليي)" 

قال الشاطبي: (المكلف بأحكاء الفروعة "لا يخلى نين اعد أفوي ثلاثة(أححدهاة أن يكوة ععيدا 
فيهاءفحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيهاء الثاني :أن كو لد عرفا ليس لديه من العلم فاعير نه عنيداء 


)١(‏ شرح اللمع؛ الشبرازي؛ ج7ء ص7١١٠.‏ - والجمهور على تحريم تقليد اجتهد لغيره من اجنهدين» وإن كان قبل النظر من الجنهد في 
الحادثة وفي أدلتهاء أما بعد اجتهاده فلا يجوز له التقليد بالاتفاق. - المستصفىء الغزالي» ج7”؛ ص98 »١35- ١‏ شرح تنقيح الفصولء 
القراي» ص#؛ 5 . - التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج37 ص175. 

(؟) إحكام الفصولء الباحي» ج؛ ص 555. 

(*) المعتمدء أبو الحسين البصري» ج27 ص١751.‏ 

(:) المستصفى» الغزاللي» ج17 ص7١7.‏ 

(ه) المحصولء الرازي» ج5؛ ص77. 

(1) ميزان الأصولء السمرقندي» ص375”. 

و“ 

4) 


روضة الناظرء ابن قدامة» ص" -7454, 
التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ج22 ص9ه45. 


( 
( 


دا أقواة ن 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لسسسسسصصحصححتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


فلا بد له من قائد يقوده وعالم يقتدي به وهو لا يقتدي إلا بالعالم بالشرع» فينقاد للمفي من جهة علمه 
بالعلم الذي يجب الانقياد إليه» لا من جهة كونه فلاناً أو فلاناً. 

والثالث: أن لا يبلغ درحة المحتهدين ولكن له نوع نظر يفهم به الدليل» ويتمكن به من الترحيح؛ فلا 
يخلو إما أن يعتبر ترجيحه ونظره أو لاء فإن اعتبر صار مثل امجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد إنما هو تابع 
للعلم الحاكم؛ فالذي يشبهه كذلكء وإن لم يعتبر فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي» والعامي إتما اتبع 
امجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم فكذالك من نزل مزلته)!". 

قلت: وهذا التفريق بين العامي الصرف, ومن له إلمام بجملة صالحة من العلم الشرعي» حسن وأجود 
من التسوية بينهما بإطلاق. والمغالاة في إيجاب التقليد وتوسيع دائرته» كال مغالاة في تجريعهء والقصد والتوسط 
هو الأولى. 

قال الحسين بن القاسم:( يحب على غير امحتهد التقليد للمجتهد في الأحكام العرعية لقرعي 


المذهب الثاني يحرم على العامي تقليد اجتهد: 

وهذا المذهب قال به المعتزلة البغداديون» وعلى رأسهم جعفر بن حر ب(" وجعفر بن مبشر» فهؤلاء 
حرموا التقليد على العامي» وأوجبوا عليه النظر وطلب الدليل» فقالوا:(إن العامي لا يجوز له تقليد المفي في 
أحكام الحوادث, وإِنما الرجوع إليه ليعرفه طريقة النظر فيهاء وينبهه على أصوها فيعمل بما يوحبه نظره 
كا 

وقد حكى الخطيب البغدادي »ا هذا للذهب قدا له فقال: (وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال:لا 
يحوز للعامي العمل بقول العالم حي يعرف علة الحكم, وإذا سأل العالم فإِنما يسأله أن يعرفه طريق الحكمء 
فإذا عرفه وقف عليه وعمل به. وهذا غلطء لأنه لا سبيل للعامي» إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه في 


)١(‏ الاعتصام, الشاطبي» ص474. 

(١؟)‏ هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟؛ ص5117. 

(؟) جعفر بن حرب الهمدائي: من أثمة المعتزلة. من أهل بغداد. أحذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة. وصنف كتبا قال الخطيب 
البغدادي إنها (معروفة عند المتكلمين وكان له اخعتصاص بالوائق العباسي. توق سنة 775ه., الأعلام, ١/9‏ 

(5) المعتمد» أبو الحسين البصري» ج؟» ص870. - شرح اللمع؛ الشيرازي» ج؟» ص١١11-70١٠2‏ ونسبه لبعض المتكلمين - المستصفى» 
الغزالي» ج؟» ص”١‏ ؟ونسبه إلى قوم من القدرية أي المعتزلة دون تقييد - الإحكام, الآمدي» ج4» ص١45‏ -شرح تنقيح الفصولء» 
القراقي» ص 47٠١‏ - المسودة» آل تيمية» ج١)»‏ ص05 4. 

(ه) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب» الحافظ صاحب تاريخ بغداد وغيره من 
الضتفات» كان من الحفاظ المتقمين العلماء المبحريي» ولو لم يكن له سو التاريخ لكفاة» فإنه يدل علي اطلاع عظيمة وصتف قرا مسن 
مائة مصنف» وفضله أشهر من أن يوصفء» وأحذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري وغيرهماء وكان فقيها فغلب 
عليه الحديث والتاريخ. ولد في جمادى الآحرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة» يوم الخميس لست بقين من الشهر» وتوفي يوم الاثنين سابع 


ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة ببغداد» رحمه الله تعالى» وفيات الأعيان» .97/1١‏ 


ناخ 8 دك 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لمحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


سنن كثيرة ويخالط الفقهاء لمدة طويلة» ويتحقق طرق القياس»ويعلم ما يصححه ويفسده وما يجب تقديهه 
فل غيوو من الأدلان وكليف العانا للك كاين جا يروف 

تقاليدية أيكا الظاهرية» قال ابن حزء[التقليد كله حرام في جميع الشرائع أوها عن أخرهاء من 
التوحيد والنبوة والقدر والإبمان والوعيد, والإمامة والمفاضلة» وجميع العبادات ولي ان 

وقال(قد بينا تحريم الله تعالى للتقليد جملةو لم يخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم» ولا عالىماً من 
غاني)!. 

والظاهرية وإن حرموا التقليد على العامي ؛ فإهم لم يوحبوا عليه ما أوجبه معتزلة بغداد» من النظر 
والاحتهاد في الأدلة» بل أوحبوا عليه إذا استف العالم أن يسأله عن دليله وحجته على ما يفتيه به» فيقول 
لهذا حكم الله عز وحل» وحكم رسوله © فإن أقر له العالم بذلك أحذ به. وإن لم يقر له بذلك» حرم 


عليه العمل بقوله؛ بناء على أن هذا القدر هو الذي في وسعه؛ والله عز وجل يقول: |/| لَاهُكَئِتٌ © 


0 اك 2 


يكال ويه لها ماكية وَحَكَيَامَا لل 9 ايد دا إن دييكا 1 أخطان رسكا لايل 


9 


ع يلا حتفل رصي حت ار لت سح حل 
٠.‏ 


فَة لنايفىء واعف عنا واغفرلنا 


وأرحمنا أَنكَ مَوَلمدَمًا فأَنصريًا عَلَ الْصَوٍ الكدفررتكت أ [البقرةسم !كا 

قال ين حفص أ ال تاق إن أ ساف ينبا عد هو القيرات والستن ا 
يشرعوا لنا من الديق 3ه 1 قال ييا ال سال" 

وقال: (من قال إن الفرض على العامي أن يقبل ما أفتاه به الفقيه» ول يفسر كما فسرنا فقد 


اختيار الشوكاني: 

احتار الشوكاني ريم تقليد العامي للمجتهدء و لم يلزمه بالاجتهاد, وقال بوجحود مرتبة ثالنة بين 
الاحتهاد والتقليد» وهو ما أطلق عليه اسم الاتباع؛ بمعين أن الواحب على العامي إذا أللت به حادثة أن 
يرحع إلى أهل العلم»ويسألهم عن حكم الله فيها عن طريق الرواية»ولا يسألهم عن رأيهم البحت» وقبول 
حجة غيرك بواسطة روايته ليس بتقليد. 


.55- الفقيه والمتفقه؛ الخطيب» البغدادي» ج7؛ ص58‎ )١( 

(١؟)‏ الإحكام ابن حزم» ج”؛ ص07 5. 

() الإحكام ابن حزم» ج”؛ ص07 5. 

(:) الإحكام؛ ابن حزم» ج5» ص .3١‏ - إرشاد المقلدين» الشنقيطي» ص0٠5١.‏ 
(ه) الإحكام ابن حزم» ج5؛ ص١٠88.‏ 

0) 


1 الإحكام, ابن حزم جكء ص١١31.‏ 


ا(ه - 
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حت اباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سمحت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


فلم يطلب من العامي الاجتهاد. بل سؤال العلماء عن جواب ما يسأل عنه مع الدليل عليه من 
الكتاب والسنة» فيأحذ عنهم ما صح لديهم من الرواية» وهذا ليس من التقليد» فالتقليد هو العمل بالرأي 
كاي ان كرا سويفد اله و ران قرول اك من انرسي اليد وانة بؤيو ا" 

وهوفي هذا أقرب مايكون إلى ابن حزم الظاهريءوفي تفريق الشوكاني بين عمل العامي بقول المجتهد 
دون أن يعرف دليله وبين عمله بقوله الذي ذكر معه الدليل؛ فالأول تقليد محرم»والثاني اتباع محمود» نظر 
يستدعي عدة وقفات: 

أوهاء هذه التفرقة بين التقليد والاتباع لا معن لهاءولم يثبت أي فرق لغوي بينهماء وقد ورد الاتباع 
ف القرآن مقصوداً به التقليد في أسوأ أنواعه» فقال جل جلاله ألا 0 م |0 م 5 + لا 
لا الا ا لا 2 4 | ل لوأب لنَاكرَهَ صَتَبَرَاَصهُمْكَمَاتَمَرَمُوأ 


© كَدِكَ يرهم الَهُأَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ هم وَمَاهُم آل ؟ 000 


ثانيهاءأن المجتهد الذي يجوز للعامي أن يقلده ويأحذ بفتواهءهو من توافرت فيه شروط الاجتهاد 
والإفتاء» ويشترط فيه إضافة إلى الشروط العلمية» الشروط اللازمة للأخذ منه كالعدالة والاستقامة 
الما 

صل عولكه لللقولوة قا دين الله مالة ذليل لم طلية :يواح كان عرفا مخ الكتان والشنةاد 
استنباطاً منهما بضروب الاستنباط المعتبرة. وف إلزام هؤلاء بذكر الدليل للعامي» نوع من التشكيك في 
أهليتهم وديانتهم» وسوء أدب مع المفي» وبخاصة أن تسليط العامي وتحريضه على عدم اعتبار فتوى امحتهد ؛ 
إلا بذكره للدليل ما يوحي بعدم الثقة في أقوال المجتهد, ونسبته إلى ما لا يجوز وصفه به من احتمال تعمده 
الفتوى برأيه الحض دون استناد إلى دليل معتبر» وأنه يقول على الله مالا علم له به. (فلا ينبغي للعامي أن 
يطالب المفي بالحجة فيما أفتاه» ولا يقول له لم ولا وكيفء فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في 
كلاق سال عدبا ف علي عدن أل فيه بعد كيو له" التعرس خرن عزن اليك 6 


)١(‏ ينظر'القول المفيد» الشوكاني» ص57١2‏ التفكيك على التشكيك» الشوكاني» منشور ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني» جه ص717١5‏ -517/8. 

(؟) اللامذهبية» البوطي» ص87. 

(؟) التقريروالتحبير» ابن أمير الحاج, ج7, ص 791 -897 - ينظر:الاجتهاد والتقليد في الإسلام؛ نادية العمري» ص94 -355. 

(:) المسودة» آل تيمية» ج١؛‏ ص15؛ - ينظر: روضة الطالبين» النووي» ص١١591١.‏ 


لازأه - 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


ولا يع هذا إلزام المفي بعدم ذكر الدليل على القول الذي أفى به العامي»بل ذكرذلك أفضل إذا 
كان النص واضحاً في الدلالة على الحكم المسؤول عنهءوهذا غير القول بأن فتواه ساقطة مطلقاً ما لكر 
سندها. 

قال ابن السمعاني:(لا بمنع أي العامي - من أن يطالب المفيَ بالدليل لأحل احتياطه لنفسه» ويلزمه 
أن يذكر له الدليل» إن كان مقطوعاً به وإلا فلاءلافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه)!!أ» وينبغي 
له أن يحفظ الأدب مع المفيٍ ويجله في حطابه وسؤاله ونحو ذلكءولا يوميء بيده في وجهه؛ ولا يقول له ما 
تحفظ في كذاءولا ما مذهب إمامك في كذا "ا 

الفهاء ما الفائدة الي يجنيها العامي من ذكر السند له وهل إذا مع من المفي الفتوى مع دليلها 
يخرج بذلك عن كونه مقلداًءوهل كل مسألة هي من النوع الذي دليله صريح واضحءوماذا يفعل المفي إذا 
كانت المسألة من المضائق الي اشتد الخلاف فيها بين العلماءءهل يطلع المفي هذا العامي على أدلة الأقوال في 
المسألة» ويماذا رد كل واحد منهم على الأخرء ويعاذا اعترض عليه»وبوجوه التعليل والتصحيح والترجيح 
ونحو ذلكء.ثم يذكر له القول الذي يرححه فيأخحذ به العاميءوماذا يستفيد العامي من ذكر وجوه دقيقة لأهل 
العلم» قد لا يفهمها كثير ممن لحم تمارسة للعلم الشرعيء فضلاً عن غيرهم؛ وماذا بعد أن يجهد المفي نفسه 
بذكر الأدلة والأقوال في مسألة من هذا النوع, ثم يذكر للعامي الراحح عنده فيه أي في الدليل والترحيح 
الذي هو اختيار للمجتهد»هل ارتفع عن العامي وصف التقليد» وهو أصلاً لم يفهم عن المفي إلا أنه يحب 
عليه أن يعمل في هذه المسألة بكذاء فيصبح ذكر الدليل وعدمه بالنسبة له سواء. 

فالحق أن (أحذ القول مع معرفة دليله اجتهاد وافق اجتهاد القائل ؛ لأن معرفة الدليل إنماتكون 
للمجتهد لتوقفهاعلى معرفة سلامته عن المعارض» بناء على وجوب البحث عنه»وهي متوقفة على استقراء 
الأدلة كلهاء ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد, ويلزم غير امجتهد عامياً كان أو غيره التقليد للمجتهد» لقوله 
تعل آلا | 5 01© م 0 5 آلا للالا كالا 2 1 ا 


الأب 


(1) قواطع الأدلق» ج؟.)ص17ه8. 

(؟) المسودة» آل تيمية» ج١؛‏ ص5455. 

(؟) شرح جمع اللجوامع؛ المحلي» ج37 ص 178-4857 , 

* ينظر؛ الإحكام ابن حزمء ج5» ص85 -0٠88؛‏ إعلام الموقعين» ابن القيم» ج27 ص817١‏ -7179. 


17 ده 


001 . 501121011 الاللاللا. لاوأ5اع/ا 21 ماظ لإزمأع 0153م اأأنلا 0ع1دعان عارامط 





6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذله0117ل] 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخل 


حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لس سسحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 
المطلب الثاني: الأدلة, ومناقشتها: 
أولا:أدلت الجمهور على مشروعيت تقليد العامي للمجتهد ف المسائل الشرعيت الفرعية 


تناول الشوكاني في كتابه (القول المفيد في حكم التقليد) أهم أدلة القائلين .مشروعية تقليد العامي 
للمجتهد, وقام بتعقبها والرد عليها وسنورد بعضا منها”: 


أ - القرآن الكريم: 
قال تملاىلاا | ا 01 م 0 5 آلا لظلا كالا 


2 + ا [لأنبياء:]ء فقد أمر الله تعالى في هذه الآية من لا علم عنده أن يسأل العالم عنهاء وأدني 
ديعيه ا نرنه تمان | لسار دو" 

واعترض الشوكاني على هذا الاستدلال يذه الآية»بأكها ورادة في سؤال خاص خارج عن محل 
التزاع؛ فقد نزلت رداً على المشركين: لما أنكروا كون السو قر وهذا هو المعئ الذي يفيده السياق 
المذكور قبل هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده. 

وعلى فرض أن المراد السؤال العامفالمأمور بسؤالهم هم أهل الذكرءوالذكر هو كتاب الله وسنة 
رسوله © لا غيرهماء فالمراد بأهل الذكر هم أهل القرآن والسنة» وهؤلاء إذا سئلواء فجواهم أن يقولوا: قال 
اله كادي قال رسيواه كذ بشعيل البناكلوق وتاك والشيوال عم كنات الله وف مولت لين تيد , 

والمقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله» بل يسأل عن مذهب إمامه فقطءفإن سأل عن 
اكات والسدة قلس عقر" 

وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببءوإن سلم فلم ارتضيتم الاستدلال بآيات واردة 


02 


ف اتفال تقولل اق ال[ سوا ار ام 
أ مَرَيمَ وَمَآ لإ ةك ,وجدالاً / 
د | [التوبة:١*],‏ 

على ذم التقليد وتحريعهءفما كان جوابكم فهو جوابناء وأيضاً( لو سلم أن ظاهر العموم في الآية يدل 


)١(‏ شرح اللمع؛ الشيرازي» ج؟؛ ص١١١٠‏ -وص4١١٠١؛الإحكام,‏ الآمدي» ج4» ص 45١‏ - روضة الناظر» ابن قدامة» ص744» شرح 
جمع التوامع؛ المحلي» ج 7 ص47173 . 

(؟) القول المفيد. الشوكان» ص99 .1١1-‏ 

(*) شرح اللمع؛ الشيرازي» ج23 ص8١1١19-1١1.‏ 


ا 5 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ مطحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


ويضاف إلى ذلك :أن العالم كما يفي بنصوص الكتاب والسنةءفي المسائل المتفق عليها والي لا تحتاج 
إلى بيان من غيرهاءفإنه أيضاً يفي بالأدلة العائدة إلى الكتاب والسنة» فيجتهد فيما ليس فيه نص من الكتاب 
والسنة بضروب الاجتهاد المستندة إلى أدلة من الكتاب والسنة» وال في إعماها اتباع للكتاب والسنة»وليس 
أحذاً برأي الجتهد امحرد الذي لا يعتبر رأيه حجة بلا حجة. وامجتهد ليس بحرد راوية» بل عالم متأهل للنظر 
في الكتاب والسنة» وإلا لكان الأكثر حفظاً هو الأعلم» وليس الأمر كذلكءوأيضاً قد يكون المسؤول العالم 
بالحكم المأخوذ من الكتاب والسنة» غير حافظ لنظم الآية أو الحديث مع وثوقه من الحكمءفهل يع ذلك 
أنه أفى برأيه ؛ بحجة أنه لم يذكر أو نسي الدليل على الحكم الذي حكاه الس 0 

والمقلد إن كان يراد به العامي الصرف.فهو مقلد لفتوى من يستفتيه» ولا يلزمه التمذهب .هذهب 
معين بل يستفيٍ من شاءءلكن من غير تتبع للرحصء ومن منعه من ذلك فلعدم ثقته بعدم تتبعه» واحتار هذا 
التووري 1" . 

وإن كان يريد به العالم الذي تحصل على جملة صالحة من العلوم؛و لم يصلا إلى رتبة الاحتهاد 
الفالووقيذا ايها ساوي» والقرانة ملعتي بوااكي فاك بون الأقر الم والذاهي ودور تن ضنايظة أو ضح 

ومن يسأل عن الحكم في مذهب ماءإئما يريد بذلك الوصول إلى معرفة حكم الله وحكم رسوله ©, 
لأن المذهب قائم على الاستدلال بماءلا أنه معرض عن الكتاب والسنة مستغن عنهما. 

وعلى كل فمحل النزاع هو العامي الصرفء وهذا فرضه أن يستفى العالم ويعمل .ما يفتيه به. 

وإن أراد بذلك النعي على بعض ما يظهر من تعصبات مذهبية» من بعض علماء الفروع الذين لهم 
القدرة على تمييز الراحح من المرجوح, ومع ذلك يلتزمون بقول إمام المذهب ؛ وإن ظهر ضعفه وقوة القول 
الذي يخالفه» فهذا بلا شك أمر مذموم يخالف ما دعا إليه أئمة المذاهب أنفسهم تلاميذهم وأتباعهم, ولا 
عبرة بقول مخالف للنص. 


ب - السنة النبوية: 

١‏ - استدلوا بحديث العسيف الذي زن بامرأة مستأجره فقال أبوه: (إني سألت أهل العلم» فأخبروني 
إفنا على :ابي يخلذ ماقة وتكريهه عاد ةو أن غلى: اغرأة بعلا الرميت )1"". ,قلح يذكر عليه الت © تقليده لمن هو 
أعلم منه. 


.7307- ينظر: بلوغ السول» مخلوف. صه"‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين» النووي» ص4 ١51١‏ - إرشاد المقلدين» الشنقيطي» ص١55.‏ 

(؟) صحيح البخاري» ج؛؛ ص5857؛ باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزناء عند الحاكم والناس» هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأها 
عما رميت به رقم 5155١‏ 


صحيح مسلم» ج"“اء ص 11775. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 517 ., واللفظ له, 


هاه - 
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حح اباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سسحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


وأجاب الشوكاني بأن السؤال الواقع من والد العسيق» كان مويخها لعلماء الصحابة عن حكن 
المسألة من كتاب الله وسنة رسوله ©» ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم, وهو المطلوب أن يكون السؤال 
للعالم عن الدليل والعمل بناء عليه بينما المقلد لا يسأل إلا عن رأي إمامه. لا عن روايته» فيكون هذا الدليل 
عيفه عان دزا 

ويجاب بالتسليم بأن المطلوب والمتعين الجواب هما يتوافق مع الكتاب والسنة» ولا يخالف في ذلك أحد 
من المسلمين» فإن كان النص مساوياً لمراد السائل لا لبس فيه ولا نزاع؛ فذكره للمستفي العامي أفضل 
وأحسن, 

ولا يسلم ذلك في كل سؤال كما ذكرئا ذلك سابقاء ويخاصة فيما لا نص فيه. ومذاهب العلماء 
ليست مباينة للكتاب والسنة حي يكون السؤال عنها متناقضاً مع حكم الله وحكم رسوله غيل هي 
طريق لفهم مراد الله ومراد رسوله ©» ولا يحرم بصواب كل ما فيهاء ومن اطلع ممن له أهلية للنظر على 
خطأ في بعض ما تضمنته لزمه اتباع الصواب, لا قول المذهب الذي ظهر خطؤه. 

وقد يسلم بأن من له أهلية النظر ينبغي له ألا يكتفي بالسؤال عن قول المذهبء كالعامي الصرف» 
بل أيضاً عن دليله ما دام أنه من المشتغلين بالعلم الشرعي. 

“* - قوله ©: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)!"!» وقوله ©(اققدوا 
بالاتين فى يعني الى كار روعي 

وأجاب بأن ما سنه الخلفاء الراشدون من بعده فالأحذ به ليس إلا لأمره © بالأخذ به»ولم يأمرنا 
بالاستنان بسنة عالم من علماء الأمة»ولا أرشدنا إلى الاقتداء .مما يراه مجتهد من امحتهدين. فإن قيل نقيس أئمة 
المذاهب على هؤلاء الخلفاء الراشدينءفالجواب؛ إن هذا قياس باطل لا يصحءفإن جعل سنة الراشدين كسنته 
© ف اتباعها كائن لأمر يختص ههمءولا يتعداهم إلى غيرهم لا 

وأجاب يحواب ثان هو الذي عُول عليه في (إرشاد الفحول) وهو أن المراد بالاستنان بالخلفاء 
الراشدين والاقتداء يهمء أن يأنَ المستن والمقتدي .مثل ما أتوا به»ويفعل كما فعلواء وهم لا يفعلون فعلاً ولا 
فولوة قر الاضن وق قل رسو الله © وقوله, فيكون الاقتداء مم اقتداء برسول الله والاستئان يمم هو 
استنان بسنة رسول الله ©» وإنما أرشد الناس إلى ذلك لأنهم المبلغون عنه الناقلون لشريعته إلى من بعده من 


,١١8- ١١7ص القول المفيد» الشوكاني»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص5١71.‏ 

(؟) سبق تخريجه ص5١1”.‏ 

(:) القول المفيد» الشوكاني» ص .١1١١- 1١١١‏ 

- ها١ك‎ 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لسصحصححححتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


أمتهفالفعل وإن كان لهم فهو على طريق الحكاية لفعل رسول الله كأفعال الطهارة والصلاة والحج»ونحو 
)0 


ذلك فهم رواة له 
ج -:الإجماع: 

دل على جواز التقليد» وقوع الإجماع على ذلك من الصحابة والتابعين» فإنهم كانوا يفتون العوام 
الذين يسألونهم» دون أن ينكروا عليهم ذلك أو ينهونهم عن السؤال» وبدون أمر لهم بتحصيل رتبة 
الاحتهاد» وهو أمر معلوم بالضرورة والتواتر من العلماء والعوام» ولم يكونوا يلتدمون بذكر الدليل 
للمستفي؛ فكان ذلك إجماعاً على جواز اتباع العامّي المعو مط 

وأجاب؛ - بعدم التسليم بوقوع الإجماع على جواز تقليد العامي للمجتهد؛ بل العكس هو الصحيح؛ 
وهو أن الإجماع إنما وقع على المنع منه لا على جوازه» ونقل عن ابن عبد البر قوله (إنه لا حلاف بين أئمة 
أهل الإعصار في فساد التقليد)!". 

وذكر عدة نقول عن الأئمة الأربعة فيها النهي عن تقليدهمءوترك أقوالهم إذا خالفت الكتاب 
للضي . 

واعترض على ما نقله كثير من أتباع الأئمة الأربعة من جواز بل وحوب تقايد العامي 
للمجتهد.وأئمتهم الأربعة بمنعوهم من تقليدهم وتقليد غيرهم؛ قال:[وقد تعسفواءفحملوا كلام أثمتهم 
هؤلاء على أفهم أرادوا امحتهدين لا المقلدين»وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ثمن صنف في الأصول 
نسب هذا القول إلى الأكثر» وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين... 0 

وادعى بأن كلامهم غير معتبر لأكهم كلدو شمو لسن يق اللدالاف اقول للدي 

ويجاب بأن الناقلين للإجماع على جواز تقليد العامي للمجتهد؛ هم أئمة الأصول ومحققوه ونقاده 
وأساطينه؛وهؤلاء مجتهدون في الأصولء فلا يسوغ أن يشكك في نقلهم وفهمهم لكلام أثمتهم؛وإن لم يعتبر 
كلامهم وتحقيقاهم» فمن يعتبر كلامه إذن»وهل قام علم الأصول إلا على تدقيقاتهم وتحقيقاتهم وترجيحاهم 
ونقوهم؟. 


7917 القول المفيد» الشوكاني» ص7١١» وينظر: إرشاد الفحولء الشوكاني» ج7؟» ص‎ )١( 

)١(‏ المعتمد» أبو الحسين البصري» ج”؟, ص .751١‏ - الإحكام؛ الآمدي» ج؛؛ ص 45١‏ - روضة الناظر» ابن قدامة؛ ص844» التقرير 
والتحبير» ابن أمير الحاج» ج"7ء ص9 545 -570. 

() القول المفيد» الشوكانى» ص ١١١‏ - جامع بيان العلم؛ ابن عبد البر» ج7؛ ص5١١.‏ 

(؛:) القول المفيد» الشوكاني» ص ١١١‏ - إرشاد الفحول الشوكانني» ج7, ص7750 -757, 

(0) إرشاد الفحول الشوكاني» ج؟؛ ص 7537. 

() إرشاد الفحول الشوكاني» ج؟. ص .75١‏ ” سيأيَ مناقشة هذا الاعتراض» عند تناول استدلال الشوكان بالإجماع على منع التقليد. 

- لااه - 
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حلم البابالثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ بس سس سم الفصل الثاني: التقليد ححد 


د - الدليل العقلي: 

لو كان التقلية غير مدائر لكان الاتتهاد واحيا على 5ل قرط هن تراد العياد يوسو كلف اا 
يطاق» فإن الطباع البشرية متفاوتة»فمنها ما هو قابل للعلوم الاحتهادية» ومنها ما هو قاصر عن ذلك» وهو 
غالب الطباع»وعلى فرض أنما قابلة له جميعهاء فوجوب تحصيله على كل فرد يؤدي إلى تعطيل المعايش الي 
لا يتم بقاء النوع بدوفاءفإنه لا يظفر برتبة الاحتهاد إلا من جرد نفسه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا 
يشتغل بغيره؛ و حينئذ يشتغل الحراث والزارع والنساج والعمار ونحوهم بالعلم»وتبقى هذه الأعمال شاغرة 
معطلة» فتبطل المعايش بأسرهاء ويفضي ذلك إلى انخرام نظام الحياة»وذهاب نوع الإنسان» وفي هذا من 
الضرر والمشقة ومخالفة مقصود الشارع ما لا يخفى على أحد.. ,11 . 

وأجاب؛ - بالتسليم بعدم وحوب الاجتهاد على كل فرد من أفراد الأمة»ولكن التقليد ممنوع» والذي 
يظالب يه من ندوق التدهد تن اهل الين والشرقف والناضصروة إدراكا وفيماء عد آمر غير التجدهاد والقليك: 
وذلك أن يكونوا على ما كان عليه أمثاهم في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم» حيث لم يكونوا مقلدين ولا 
منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء؛بل كان الجاهل يسأل العالم عن الحكم الشرعي الثابت في كتاب الله أو في 
سنة رسوله ©.فيفتيه به ويرويه له لفظا أو معين» فيعمل بذلك من باب العمل بالرواية لا بالرأي»وهذا 
أسهل من التقليد فإن تفهم دقائق علم الرأي أصعب من تفهم الرواية بمراحل كثيرة. فما طلبنا من هؤلاء 
العوام إلة ماهو أشن يهم ا طلبه منهم الملزموث مم بالتقليد!"". 

وأجيب: - بالفرق بين عوام الصحابة وغيرهم فأنهم غير محتاجين إلى ما يحتاج إليه هؤلاء»فهم أهل 
اللسان العربية والأذهان السيالة والفطر القوعة»فيفهمون ما يصل إليهم. ومع فهمهم لما يصل إليهم فهم لا 
يقدرون على الاجتهاد لتوقفه على معرفة فد المعارض»ء والناسخوالمخصصء والمقيد»و نحو ذلكء» فلا بد لهم 
من الرجوع إلى من هو أعلم منهم»وتقليده وسواء ذكر لهم المستند والطريق الذي توصل به إلى الحكم أولاء 
وبالتالي يعود الأمر إلى تقليد امحتهد في الدليل واستنباط اذكه به وما ينطاق تالو 

ويسلم بعدم إلزام العامي بالانتساب إلى مذهب معينءولكن لا يسلم بتحريم التزام العامي .هذهب 
بعينه» (ولا يعلم أن إماماً من أئمة السلق مدر القلدين [اكقنة والققق من أن بلتدموا إنانا انلها بعيفه ار 


أمرهم بالتنقل بين الأئمة» بل كان الخليفة يعلن اسم الإمام الذي عهد إليه بالإفتاء» وررما منع غيره من فتوى 


)١(‏ المعتمد أبو الحسين البصري» ج”؟. ص 75١‏ - شرح اللمع؛ الشيرازي» ج؟؛ ص١١٠‏ - المستصفىء الغزالي» ج؟؛ ص*١٠؟‏ - الإحكام؛ 
الآمدي» ج؛» ص ١ه‏ -457 - روضة الناظر» ابن قدامة» ص4 5 7. 

)0( القول المفيد» الشوكاني» ص8/١١.‏ 

(؟) التشكيك على التفكيك؛ الشوكاني؛ منشور ضمن كتاب:(الفتح الرباي من فتاوى الإمام الشوكاني» جه؛ ص 5179 »5١50-‏ والكلام 


للعلامةإسحاق بن يوسف بن المتوكل. 


ماه - 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سسصسبسبب م جح حتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


الناس»وقد انفرد عطاء بن أبي رباح وبمجحاهد بالفتوى في مكة بأمر الخليفة» ولم ينكر عطاء ولا بجاهد ولا 
فيسامى الأفبة عن درم فل ذلك ) 1" 

فعلى العامي (أن يعلم بأن واجبه اتباع بحتهد في كل ما لا يستطيع فهمه من الأدلة الأصلية؛ ولم 
يكلفه الله تعالى أكثر من ذلكء أي لم يكلفه بأي التزام» لا التزام التغيير في الأئمة ولا التزام التممسك بواحد 
غلى الدواء)!", 

(ولاعلسيك للك أن قرم من التااحية العطلية إقاما بعيف و 01 بترم وااتهدا يعيقهه ا متخو ل نحن 
تقليد إمام إلى آخر بشرط عدم تتبع الرخص والأهواءء والتفلت من التكاليف والواحبات ونحو ذلكء إن 
كان من يمكنهه القفية إلى كلك )1 

والحقيقة أن من يستطيعون التنقل بين المذاهب» هم فقهاء المذاهب على تفاوت درحاقم في 
الاحتهاد فهؤلاء لديهم القدرة على الانتقال بين المذاهب,أما العامي فلا مذهب لهءبل مذهبه هو مذهب 
مفتيه» فإن وجد منهم من لا يؤمن منه قصد التنقل بين المذاهب» اتطرقت عليه قرو الامفال 1 , 

قال النووي:(الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب .مذهبءبل يستفى من يشاءء لكن من غير 
تتبع للرخصءولعل من منعه م يثق بعدم تتبعه)!”. 

ف(لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب بهءإنما المذهب يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر 
بالمذاهب على حسبه ,أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهبءوعرف فتاوى إمامه وأقواله» وأما من لم يتأهل 
لذلك البتةءبل قال أنا حنفي» أو شافعي وغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد قوله)!'! فلا يصح الاتتساب 


.كجرد الدعوى, 


.75 اللامذهبية» البوطي» ص‎ )١ 
؟) المصدر نفسهء ص85.‎ 

*) اللامذهبية» البوطي» ص/7/ -/7. 

؛) إرشاد المقلدين» الشنقيطي» ص ١5؟‏ -770 ؛الاجتهاد والتقليد» الدسوقي» ص١7‏ -/77. 
) روضة الطالبين» النووي» ص4 ١5١‏ - إرشاد المقلدين» الشنقيطي» ص١75.‏ 

5) التقريروالتحبير» ابن أميرالحاج» ج؛ ص58 . 


) 
) 
) 
! 
! 
) 


- واه - 
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حت لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 
كافياء ]دنج الشوكات على ماذهب [إليه: 


أ - القرآن الكريم: 
١-قال‏ تعلى: ]م 2 0 2 5 آلا /الالاعا لا تم ١]‏ [< 


63 ع0 © 5 0ط 1لا 51 -ا [لأعرف:سم]. والتقليد من التقول على الله 

بغير علمء وهو منهي عنهءإذ هو قول بما ليس بمعلوء!'"). 

وقد يجاب: بأن النراع في تقليد العامي للمجتهد, والعامي عندما يقلد عالما ليس متقولا على الله بغير 
علمءبل عامل بما أمره الله به من سؤال أهل الذكر عمالا يعلمه. 

وامجتهد الذي يقلده العاميءلا يقول على الله ما لا يعلم» بل يجتهد ويبذل وسعه وطاقته للوصول إلى 
الحق»وإن كان غير معصوم من الخطأ في اجتهاده؛ ولكنه معفو عنه لورود الدليل الصحيح المصرح أن 
للمخطتين من المحتهدين أجراً. 

وإن كان يريد أن الفتوى والاجتهاد لا تجوز إلاهو .ما معلوم يقينا» ولا عمل ولا فقتوى بالظن 
الراجحح النعد إل الأذلة الشرعية اند بات القتسياد جه ا 

١‏ - قوله عز وجل:/١‏ عدوأ ©وَرُعْتَهُمْ يباين دون الله وَالْمَسِيحَ أن مَرَيمَ 


عر 


وَمَآ “لما 1 ةا لَه إِلَاهْرشبكنية. محم 4 يشُركوت ا [لتوبة:١"]‏ . 


وقرله تعالى: ]لل |" # 5 مبع ') (*+ ار . /10 
32 4 865 229 : :> -< © مقع مع 


*] ©) ا [الزحرف:-:؟]» ونحوها من الآيات الى تذم المقلدين. 
ووجه الاستدلال:أن هاتين الآيتين وما ورد في معناها تنعى على المقلدين ما هم فيه من التقليد 
للأحبار والرهبان والآباءءوهي وإن كان تتريلها في الكفار؛ لكنه قد صح تأويلها في المقلدين لاتحاد العلة»وقد 
تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببءوأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماًءوقد 
احتج أهل العلم يمذه الآيات على إبطال التقليد؛و لم يعنعهم من للك كوانا فاولة ق الكل "ا 


.71714- 7١7 التشكيك على التفكيكء؛ الشوكاني» ص‎ )١( 

(؟) الإحكام, الآمدي, ج4؛ ص"8ه؛ - أصول الفقه الزحيلي» ج؟؛ ص5 5١‏ . 

(؟) القول المفيد» الشوكاني» ص58 2١‏ قال ابن عبد البر:احتج العلماء يمذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أؤلئك من الاحتجاج يماء 
لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد» كما لو قلد رجلاً فكفرء وقلد 
آخراً فأذنب... » كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة ؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاًء وإن اختلفت الآثام فيه. جامع 
بيان العلم, ابن عبد البر» ج7؟» ص١١١.‏ 


00ح 5 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ مطحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


وبين رحمه الله المقصود يمذا النعي والذم فقال: (..ءءأن تقليد المتمذهب ان يقتدي بقوله ويمستن 
بسنته من علماء هذه الأمة,مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه 
وأقياقم إقاهر كاقراة البهوة والتضارف اتخاره ازيابا نن ذوة ليمي 

ويجاب: بأن هذه الآيات نازلة في الكفارءوقد منعتم الاستدلال بآية (فسئلوا أهل الذكر أن كنتم لا 
تعلمون) على جواز التقليد» فلم أحزتم ما منعتموه» سلمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن 
في الجميع» وكما وجد من العلماء من يستدل يهذه الآيات على إبطال التقليد» فقد استدل بآية أهل الذكر 
على مشروعية تقليد العامي للمجتهد جماهير وجهابذة العلماء. 

وهذه الآيات المستدل يناء تتيحخدث: عن التقليد في العقيدة وأصضول الإان؛ لا عسو التقليد في 
الفرو ع؛وإن سلمنا شهموها للتقليد في الفروع فمن أين لكم أن في تقليد الأئمة والمذاهب مخالفة للكتاب 
والسنة»ومن ذا من المسلمين يقول بطاعة من يخالف ما جاءت به النصوص. وإن أردتم طائفة معينة مسن 
المتمذهبين المتعصبين»اطلعتم أو قرأتم ما حعلكم بتحزمون بأنهم قد بلغوا من التعصب لمذهب ماء إلى درحة 
أهم يخالفون ما حاءت به النصوص الضحيحة الصريحة تقليدا للمذهب الذي نشاوا عليه فهذا لاشك 
منكر عظيم ومصيبة كبيرة لا يخالف في التبرؤ ممن تلبس بها أحد من المسلمين» وهذا لا نزاع فيه فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» والأئمة الكرام قد صرحوا بما لا يدع محالاً للشكءبأن أقوالهم ومذاهبهم تتبع ما 
وافقت الكتاب والسنة» فإن ظهر أنهم أحطأوا في حكم ما ؛ فخالفوا فيه نصاً لم يطلعوا عليه أو لغير ذلك 
من الآيياك!!",فالحهةاق الدلين الصهيم لأ وباهالقه 

( فالمذموم» هو التقليد الباطل الجاري على خلاف الدليل الواضيم) ا 

ولكن هذا الأمر محل اتفاق»ومحل التراع هو في مشروعية تقليد العامي للمجتهد؛ لا في من تعمد 
غالقة النصوسن نايدا لعب ما 


ب - الإجماع: 

استدل بالإجماع على تحريم التقليد»وذكر إجماع الأئمة الأربعة وغيرهم على المنع منه»قال والتقفل 
عنهم مشهور متداول»ومن ذلك. 

قال المزني في أول مختصره(احتصرت هذا من علم الشافعي»ومن معن قوله»لأقرأه على من أراده»مع 
إعلامه بنهيه عن تقليده وتقليد غيره؛لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه)!؟ا. 


)١(‏ فتح القدير» الشوكاني» ج؟, ص757. 
)١(‏ ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية والإنصاف للدهلوي. 
(:) هداية العقول؛ الحسين بن القاسم» ج؟» ص517/8. 
(؛) مختصر المزقء المزنيء ص". 
00١‏ 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


وقال مالك:[إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأبي» كل ما وافق الكتاب ولسنة فخذوا به 
وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)!'أ 

وقال زو حيفة واب وربيض!"؟ لايل فنعو انا وقول بقولنايسى يعلد فرع أبن فا" 

وقال أبو داوود قال لي أحمد: (لا تقلدئءولا مالكأءولا الشافعيءولا الأوزاعيء ولا الثوري: وخحذ 
من حيث أغني)!". 

ونقل ابن الوزير عن أئمة أهل البيت الإجماع على تحريم تقليد الأموات» وقد صرح الإمام اللحهادي 
يجى بن الحسين بالمنع من تقليده!"!, 

وحكى الشعران "ا في الميزان عن الأئمة الأربعة قولهم:(إذا صح الحديث فهو مذهبناءوليس لأحد 
قايس وال سيو 

وقال القراقي:مذهب مالك.وجمهور العلماء»وجوب الاجتهاد» وإبطال التقليد» وادعى ابن حزم 
الإجماع على النهي عن التقليدأ". 

وهذه النقول تدل على إجماع الأئمة على تحريم تقليدهم»وعلى تقديم النص على آرائهم» وكذا يتبين 
أن العالم الذي عمل بالنصء وترك الأقوال المحالفة له هو الموافق لما قاله أئمة المذاهب.والمقلد الذي قدم 
أقوال أهل المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله؛ ولإمام مذهبه؛ولغيره من سائر علماء الإسلامءولا 


(1) جامع بيان العلمء ابن عبد البر» ج27 ص77. 

(١؟)‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكو البغدادي» أبو يوسفء العلامة امحتهد المحدث؛ ولد عام ١١‏ من الحجرة» وكان موطنه 
الكوفة مركزاً علمياً 50 وقد تلقى العلم على أكابر أساتذة عصره؛ وكان من أبحب تلاميذ أبو حنيفة وأعلمهم وأكبرهم؛ وقام بتدوين 
فقهه ونشر مذهبه» وتولى القضاء في دولة بي العباس» واستحدث له هارون الرشيد منصب قاضي القضاة فاشتهر بحسن السيرة والعدل في 
قضائه» من تصانيفه "الآثار" و"كتاب الحيل" و"كتاب الرد على سير الأوزاعي"و "كتاب احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى " "الفراج" 2 
توفي سنة 5 1اهل. سيرأعلام النبلاى له 8ه - الأعلام» //1917. 

)0 إعلام الموقعين» ابن القيم» ج؟» ص١١7.‏ 

(؛) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج237 ص١1١7.‏ 

(ه) القول المفيد» الشوكاني» ص9١ .١5.0-‏ 

(5) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو محمد: من علماء المتصوفين. ولد في قلقشندة مصر» ونشأ 
بساقية أبي شعرة» من قرى المنوفية» وإليها نسبته: الشعراني» ويقال الشعراوي وتوثي في القاهرة. له تصانيف» منها "الاحوبة المرضية عن 
أثمة الفقهاء والصوفية" و"أدب القضاة "و "إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين 'و "الانوار القدسية في معرفة آداب العبودية "و 
"البحر المورود في المواثيق والعهود "و "لواقح الانوار في طبقات الاخيار "» يعرف بطبقات الشعراني الكبري. توفي سنة ”831/7 ه. 
الأعلام» 180/5. 

(0) القول المفيد» الشوكاني» ص7١‏ . 

غود شفع الفصوله اتراف ص 0 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سس سس سس حتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


يحتاج المسلم في تقدم قول الله أو رسوله ©.على قول أحد من علماء أمته إلى مثل هذه النقول» فالأمر 
والش الا رامين كلى الطرو 1 

ويجاب :بأن هذا الاستدلال ليس في محل التراع؛ وما نقله عن الأئمة الأربعة وغيرهم وما بئ عليه 
هو مسلم عند الجميع لا يخالف فيه أحد»ءحى من قال بحواز التقليد» ولا يتصور وحود مسلم يقول بتقايم 
قول أحد على قول الله عز وحل وقول رسوله ©. 

والخلاف ومحل التراع هو في شخص عامي يستفي العلماء فيما ألم به من حوادث, ثم يعمل وفق ما 
يفتونه به»دون معرفة بالدليل الذي استندوا إليه» وهو في نفسه لا يستطيع النظر في الأدلة الشرعية. 

وما نقله عن الأئمة في النهي عن تقليدهم؛ فقد حمله تلامذتهم الأذكياء» وهم أعرف .مقاصد أئمتهم 
على من كان جعيداء ودع على الحنهد أن يقلت خيرم بل عب عليه أن عد يذل وسح وطافف بق تعدية 
الدين واستخراج أحكامه. وهذا الخطاب إنما وجهوه إلى تلامذهم الذين يلازموفهم ويأحذون عنهمءفأرادو 
حثهم وشحذ هممهم على أن يسلكوا مسلك شيوعهم وأساتذقم في النظر والاحتهاد» ولم يريدوا بما قالوه 
حمل كل أفراد الأمة على الاجتهاد وعدم التقليد» فالعجب من إلزام غير المحتهد من العوام وغيرهم بالاجتهاد 
وعدم التقليدا'!. 

والتقليد الذي منعه مالك وجمهور العلماء ووقالوا بإبطاله»إنما هو تقليد من ليس قوله حجة على 
غيره» وهو تقليد المحتهد لغير المحتهد, والمحتهد للثله» أما تقليد عامي أو عالم بطرف صالح من علوم الاجتهاد 
للمجتهدء فهذا جائز بل لازم. 

وأيضاً القرائي الذي نقل عنه أن المنع من التقليد هو مذهب مالكءوجمهور العلماءء قال بعد 
ذلك:(وقد استئئ مالك رحمه الله من ذلك أربع عشرة صورة لأجل الضرورة»ومنها:وجوب تقليد العوام 
للمجتهدين في الإحكام»كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وقال؛:هو قول جمهور العلماء 
علؤقاً العولة بعناء) 01 , 

والمقصود أن الجمهور قائلون بحواز» بل بوجوب تقليد العامي للمجتهد لا غير. 


ج - الرأي في الدين محرمءوتقليد العالم في رأيه لا يجوزة 
فالرأي ليس من العلمءبل هو مذمومءوما كان كذلك فلا يقلد العالم فيه. 


,١15- ١١ه القول المفيد» الشوكاني» ص‎ )١( 
.75١١ ينظر: الاجتهاد والتقليد» الدسوقي» ص‎ (0) 
.57١ص (؟) شرح تنقيح الفصولء القرافي»‎ 


د 
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حت لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سس ممصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


قال رسول الله ©(تفترق أميّ على بضع وسبعين فرقة»أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهمء 
كرهرنا نا اليل امسن وغارن يسريم ]ل 

قال عمر بن الخنطاب:(أهل الرأي أعداء السنن»أعيتهم الأحاديث أن يعوهاءوتفاقت عنهم أن 
يرووهاء فاتقوا الرأي)!"! 

وقال ابن عباس:(ويل للأتباع من عثرات العالم»قيل كي ف؟قال:يقول العالم شيئاً برأيهءثم يجد من هو 
أعلم برسول الله © منهءفيترك قوله ثم يحضي لاكتباع)!". 

وقال أيضا'(إنما هو كتاب الله وسئنة رسوله ©» فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدريءأفي حسناته أم 


سيعاته) !4 , 

وقال أحمد بن حنبل(رأي الأوزاعي» ورأي مالكءورأي أبي حنيفة:؛ كله رأي. وهو عندي 
ماوت فا اده انار" 

وقال ابن عبد البر'(ولا أعلم بين متقدمي علماء هذه الأمة وسلفها خلافاء أن الرأي ليس بعلم 
حقيقة» وأما أصول العلمءفالكتاب والسنة)!". 

وغير ذلك يدل على قم الراي» ونا كان مذهوما ل سل يدوولة يقلد قاتلف 

ويجاب بأن رفض الرأي بالكلية وعلى الإطلاق ممنوع» وأيضاً قبوله على الإطلاق ممنوع»وكما أنه 
توجد نصوص تدل على ذم الرأي»فكذلك هنالك نصوص أخرى تدل على قبوله»ومن ذلك» حديث معاذ 
المتهوى وافيه اقول[ ديد راي ولي" 

وقد صرح رحمه الله تعالى في رسالته(العذب النمير في أجوبة عالم بلاد عسير)اعلى أن الاحتهاد 
بالرأي عند عدم الدليل فوحهوم ميلك 106ل لول عله دوق قناة النارى "3 وعلة ف اناه التيعشيؤل 


وجدوة الاسدياة بالزافم لقو لا يصن قاو له لخديف نعاة فى ياب القناف 10 


)١(‏ أورده الهيئمي بلفظ (تفترق أمي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)وقال: 
ابن ماج ه[رقم١89531]‏ طرف من أوله. ورواه الطبراتي في الكبير[8١50/1]‏ والبزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد»الميئمي؛ ج١ءص‏ .47 -477 »باب في القياس والتقليدءرقم ١85.ورواه‏ الحاكم في المستدرك[ 771/9 رقمه 1757]. 

.55 إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١» ص‎ )١( 

() جامع بيان العلم» ١‏ بن عبد البر» ج؟» ص؟١١.‏ 

(؛) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١»‏ ص/ره -55. 

([ه) جامع بيان العلم؛ ابن عبد البر» ج؟؛ ص55 .١‏ 

(-) جامع بيان العلم» ابن عبد البر» ج27 ص77. 

(0) سبق تخريجه ص75١.‏ 

(4) العذب النمير في أجوبة عالم بلاد عسير» الشوكانئ» منشورضمن (الفتح الرباي)» ج١2‏ ص١75.‏ 

() إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟, ص5537. 


- 55هم - 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لسسسسسصصحصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


وما يدل على عمل السلف بالرأي» قول أبو بكر ] في الكلالة':(أقول فيها برأبي»فإن يكن صوابا 
فد اللمرورة يكن سا انين وندن الشيطلان )1 

وهذا وغيره يدل على أن الرأي ليس مذموماً على الإطلاق. وقد بين الغزالي بالقواطع ثبوت 
الاحتهاد والقول بالرأي من الصحابة وإجماعهم على ذلكءومن ذلك ما ثبت بالتواتر في وقائع مشهورة» 
كميراث الحد والأخوة» وتعيين الإمام بالبيعة»و جمع المصحف.والعهد إلى عمر بالخلافة»وما ورد عنهم من ذم 
الرأي إن صحء وجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم ؛ فيحمل ما أنكروه على الرأي المعحالف 
للنص ,أو الرأي الصادر عن الجهل الذي يصدر من ليس أهلاً للاجتهاد» أو وضع الرأي في غير محله» والرأي 
الفاسد الذي لا يشهد له أصل» ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع ابتداء» من غير نسج على 
0 000007 

وقال ابن القيم في الجمع بين ما وردعن السلف في ذم الرأي» وما ورد عنهم من العمل بهن (ولا 
تعارض يحمد الله بين هذه الآثار عن السادة الأخيارء بل كلها حقءوكل منها له .وجههء وها إغفايتيين 
بالفرق بين الرأي الباطل الذي المدرع عن اليه دو الراي اطق الأثذي إن مقد وس كن انعو ون اللي )ا 

قال:(والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة» وأنه لا يحل 
العمل به لا فتياً ولا قضاءءوأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته ؛ فغايته أن يمسوغ 
العمل به عند الحاجة إليه»من غير إلزام ولا إنكار على من )191 , 

وقد قبل الشوكاني عدة أدلة تدحل في الاحتهاد بالرأي» كسد الذرائع؛ والاستصحابء» 
والمصالحءوهذا يدل على أنه يقر عملياً الاحتهاد بالرأي عند عدم الدليل الخاص بشروطه المعتبرة»وصرح 
رحمه الله» أن رأي المجتهد عند عدم الدليل رخصة لهءيحوز له العمل به عند فقد الدليلء!لا أنه حزم بتعدم 
جواز أن يعمل غيره برأيه بحال من الأحوال» وشدد في ذلك حى قال(فمن قال!إن رأي المحتهد يجوز لغيره 


)١(‏ قال في القاموس[ّص 545 مادة ك ل ل ][الكَلالَةُ من لا ولد له ولا وللِدَء وما لم يكن من التسّب لَحَأ أو مَن تَكَلْلَ تسيب بدَسَبِكَ كان 
العم وشئهه أو هي الأَحْرَه للم أو بَنو العَمّ الأباعد» أو ما ملا الوالدَ والوَلدَء أو هي من العَصبَةِ مَنْ وَرِثَ معه الإْوَةُ للأم). قال ابن 
قدامة (الكلالة اسم للورثة » ما عدا الوالدين » والمولودين... وقالت طائفة : الكلالة اسم للميت فسيه الذي لا ولد له ولا والد...وقيل ؛ 
الكلالة قرابة الأم... ويروى عن الزهري » أنه قال : الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة» ويسمى وارثه كلالة...ولا حلاف في أن اسم 
الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها...وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد » وابن عباس وجابر بن زيدء 
والحسن » وقتادة » والنخعي » وأهل المدينة والبصرة والكوفة .ويروى عن ابن عباس أنه قال : الكلالة من لا ولد له .ويروى ذلك عن 
عمر .والصحيح عنهما كقول الجماعة . ) المغ» ج”»)ص57١‏ -1514. 

(؟) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١2‏ ص77. 

() المستصفىء الغزالي» ج7؛ ص17١٠.‏ 

(:) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١)»‏ ص55. 

(ه) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج١؛‏ ص717. 
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حت لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


التمسك به»ويسوغ له أن يعمل به فيما كلفه الله».فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرعءولم يجعل الله ذلك 
لأحد من هذه الأمةابيعن يها 6هولا يكن كادل والة متصنن أن ختنى الى "هذا نيحة قفل) 1" 

وهذا الكلام لا يستقيمءفإذا حاز للمجتهد أن يجتهد فيما لا نص فيه بالمناهج الاجتهادية المعتبرة» 
وهو متأهل هذا النظرء وكان هذا العمل صواباً واجتهاداً يؤجر عليه وإن لم يوفق الإصابة الحق»وما يصل 
إليه من اجتهاد يجوز له أن يعمل به» فكيف بعد ذلك يصبح هذا الاجتهاد مخصوصاً به لا يتعداه إلى غيره: 
ولا يجوز للعامي أن يقلده فيه» بزعم أن العامي يستروي النصوص والأدلة من المحتهد فيما يسأله عنه»وهذا 
رأي لا دليل صريح عليه من الكتاب والسنة حت يرويه المتهد للعامي»وهل كل الحوادث الي تنزل بالعامي 
هي من النوع المنصوص على حكمه.وماذا يفعل العامي إذا نزلت به حادثة من النوع الذي لا نص فيه» هل 
يسأل مجتهداً ويقلده في رأيه الذي وصل إليه»أو يجتهد لنفسه ويعمل فيه برأيه المذموم شرعاً لصدوره عمن 
ليس أهلا للاحتهاد,أم يقف متحيرا فلا يقلد ولا يجتهد؟ وهل دور المحتهد يقتصر على رواية النصوص 
للعواه و الاكدياة لنشيته تخالا جد كيه نضا 


(1) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص755. 


تن 5 
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حت الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ سس سس سس شحححتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 
المبحث الثالث: نحليل وتقييم لموقف الشوكاني من التقليد : 


المطلب الأول:تحبيل أسباب موقف الشوكاني من التقليد: 

اتخل الشوكان موقفا حادا من التقليدهوحارية خريا لا اهرادة قيفاء و هسل لشراء اخشائه مسن 
جذوره»وسد كل ما يمكن أن يكون طريقاً إليه»وثي سبيل تحقيق هذه الفكرة الي سيطرت على تفكيره 
الفقهي؛صرح بتحريم التقليد على العامي الصرف مطلقاً في ما كان من الاجتهاد مبنياً على الرأي:وما كان 
من الاجتهاد فيه نصوص من الكتاب والسنة فيجوز للعامي العمل به بشرط أن يطلعه المجتهد على الدليل 
الذي استند إليه في الحكم ويرويه لهء وبذلك لا يكون العامي مقلداً للمجتهد بل متبعاً للدليل الذي استند 
إليه» وهذا ليس من التقليدءإذ التقليد إنما يكون في رأي المحتهد فقط. 

وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة سابقا والآن نحاول البحث عن خلفيات موقق الشوكان مسن 
التقليد من خلال النقاط التالية: 

١‏ - يلاحظ أن الشوكان عند تناوله لمسألة حكم التقليد في كتابه (القول المفيد) لم يحرر محل التراع؛ 
وأدخل فيه مالا يخالف فيه إلا مكابر أو مباهت» وهذا يظهر من خلال كلامه المتكرر عمن يقدمون قول 
المذهب على نص الشارع على سبيل المثال»والأصل أن المسألة أساساً تتعلق بالعامي الصرف الذي يستف 
عالماً ويعمل بفتواه دون أن يعلم حجته. 

؟ - وهذا يقودنا إلى محاولة تحديد المقصودين أساساً بكلامه في النهي عن التقليد» والحملة عليهم 
وتسفيه النهج الذي سلكوه. وهؤلاء الذين قصدهم؛ هم الذين يقلدون عالماً في جميع أمور الشريعة ومسائل 
الدين»ولا يلتفتون إلى دليل ولا يعرجحون على تصحيح أو تعليل»معولين على رأي الإمام فقطء مع أنهم من 
المنتسبين إلى الشريعة الذين لحم القدرة على النظر ولو ف بعض المسائل»وعلى الترقي في مدارج العلم 
والتوسع في فهمها والتمييز بين الصحيح الذي يسنده الدليل وبين غيره!'. 

[الذين قصروا التقليد على فرد من أفراد العلماء» لا يجوز تقليد غيره»فالحق مقصور على ما قاله» وما 
0 ادا 

وهذا أدى إلى تعصب كل فئة للإمام الذي يقلدونه» فوقع بسبب هذا التعصب للمذاهب الاختلاف 
المذموم»والعداوة والبغضاء بين أتباعها. 


.٠١ القول المفيد» الشوكاني» ص"‎ )١( 
.١١9ص (؟) المصدر نفسهء‎ 
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قال:(وهذا التمذهب من أسبابه» فكيف يحل لعالم أن يقول بحواز التقليد الذي كان سبب فرقة أهل 
الإسلام:والتقاطع بين أهله وإن كانوا ذوي لخاد . 

ونتيجة لتحليله الخاص والنتيجة الي توصل إليهاءمن أن المشتغلين بالفروع على مذهب معين يغلب 
عليهم التعصب وإضفاء القداسة على أقوال الإمام الذي ينتسبون إليهءولا يلتفتون إلى غير ذلك» وأن سبب 
ذلك هو انتشار التمذهب في جميع البلاد الإسلامية» وشموله لكل أفراده.(فالجاهل يعتقد أن الدين مازال 
هكذاءوالمشتغل بعلم التقليد يضم إلى ذلك تحسين ذلك في عيون أهل الجهلءوالازدراء بالعلماء المحققين 
العارفين بكتاب الله وسنئة رسوله ©» وينسبهم إلى الابتداع ومخالفة الأئمة)(, 

وتما جعله مقتنعاً.بما توصل إليه من أن المشتغل بعلم الفروع» هو في الغالب متعصب للمذهب الذي 
يدرسه ويتعلمه» فإذن التمذهب والمذاهب سبب لنشوء مشكلة التعصب والتقليد المذموم»فلا علاج لهذا إلا 
بالتركيز على علاج سبب المشكلة ومحاولة علاحه لتزول الأعراض الناشئة بسببه» هي المواقف والسلوك 
العملي والمعارك الكلامية» بل ما هو أشد من ذلكءالذي كان يقابل به بعض المتعصبين للمذاهب من تظهر 
بالاحتهاد من العلماء» حيث يظهر منهم (التعصب المفرط على علماء الاجتهاد ورميهم بكل حجر 
ومدرءوإيهام العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهبء وإذا بلغهم مخالفة أحد علماء الاجتهاد لإمام الذهب ف 
مسألة من المسائل» كان هذا المخالف قد ارتكب أمراً شنيعاً وخالف عندهم شيئاً قطعياء وأخطأ حطاً لا 
يكفره شيء» وإن استدل على ما ذهب إليه بالآيات القرآنية»والأحاديث المتواترة» لم يقبل منه ذلك» فهو 
عندهم ضال مضلءولا ذنب له إلا أنه عمل بكتاب الله وسنة رسوله ©» واقتدى بعلماء الإسلام في أن 
الؤاحب على كل مسلم تقليم كتاب ابوس رسرله على فل كل عام كانتا من كان )1 

قال:(وقد أدركنا منهم -أي من المتعصبين للمذهب الزيدي - من هو أشد تعصباً من غيرهم»فإمهم 
إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهادء ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله © قاموا عليه قياماً تبكي عليه 
عيون الإسلام»واستحلوا منه ما لا يستحلونه من أهل الذمة من الطعن واللعن» والتفسيق والتكفير»وال هجوم 
عليه إلى دياره ورجمه بالأحجار» ونعلم يقيناً لولا ضبطهم سوط هيبة الخلافة؛لاستحلوا إراقة دماء العلماء 
لمنتمين إلى الكتاب والسنة)!؟). 


.١١9ص القول المفيد» الشوكاني»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء صه؟١.‏ 

(؟) القول المفيد» الشوكاني» ص9؟١ .١17.0-‏ 
(:) القول المفيد» الشوكاني» ص7؟ .1١515- ١‏ 
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وقال عن هذا السلوك:(بأنه صنيع من يعادي كتاب الله وسنة رسوله»والطالب لهما والراغفب 
فيهما.... ولا حامل لهم على ذلك إلا محرد التعصب لمن قلدوه وتحاوز الحد في تعظيمه؛ وامتثال رأيه على 
عد لا يوصف عند للضحابةة يل لآ يبح عفدت لكام اللم و رسول)1", 

ويظهر مما سبق أن الشوكان أراد بالحملة على التقليد وتحريعه والتحذير مني إلزام المتأهل من المتسمين 
بالتقليد» النظر في الأدلة والرويطع ١)‏ 

فهؤلاء هم المقصودون أساساً بكلامه» فحشن العبارة معهمءلإيقاظهم وردعهم عماهم فيه من 
التقليد المذموم,وعدم النظر في الأدلة» بدعوى الالتزام بالمذهبء, وإلزامهم بالرحوع إلى الحق الذي تنصره 
الأدلة الصحيحة. وفي هذا يقول أبو شامة(ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألايقتصر على مذهب إمام معين» بل يرفع 
نفسه عن هذا المقام» وينظر في مذهب كل إمام» ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة 
الكتاب والسنة المحكمة»وذلك سهل عليه؛ إذا كان قد أتقن معظم العلوم المتقدمة -أي علوم الاحتهاد - 


أما العامي الصرف فقد وصفه الشوكاني بأنه (قد أراح نفسه من محنة التعصب الى يقع فيها 
المقلدون» فهو لا يعرف التقليد ولا غيره)!' أووصفهم بأن المعروف عنهم في كل عصرءتعظيم العلماء إلى 
حد يقصر عنه الوصفءويقرون بأنهم حجج الله على عباده في بلاده»ويطيعوفهم في كل مايأمروفهم 
بهأ*أموحي لا يتحولوا إلى متعصبين لمذهب لا يعرفونه» محاربين لمن خالفه اتباعا للدليل»بفعل بعض المقلدين 
الذين ينقون فيهم بحكم انتسايهم للعلم»وتوليهم للمناصب الدينية في امجتمع كالتدريس والإفتاء والقضاءء 
وبسبب ما هم فيه من اللمهل فيظنون ذلك حقاًءأراد من إلزام مثل هذا بسؤال من يستفتيه عن دليله: أن 
يرتفع عن التقليد المذموم إلى الاتباع المحمودءفلا يكون أداة طيعة يستخدمها المتعصبون من المقلدين في محاربة 
علماء الاحتهاد»ءبل يكون له نوع إدراك يتمثل في أن يكون على دراية تامة بأن الحجة في الدليل لا في قول 
أحدءوبذلك بتنع أو يقل أنصار التعصب المذهبي» ويستقر في الأذهان ما لا يخالف فيه مسلم من تقليم 
النصوص الشرعية على كل قول يخالفهاء وبالتاللي لا يتعصب مثل هذاء ضد من يوصف بأنه خالف المذهب 
في مسألة ما لدليل من الكتاب والسنة»فيقف على الحياد ثما يقع بين الفقهاء من الخلاف», دون أن يتعصب 


لطرف ضد أخرء بعد أن يقتنع أن مخالفة المذهب لدليل» ليس حروجاً عن الدين يستلزم محاربة من فعله. 


(1) القول المفيد» الشوكاني» ص45 .١545- ١‏ 

(؟) التفكيك على التشكيكء الشوكان» منشور ضمن كتاب(الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)» جه ص74١7.‏ 
([*) الرد على من أخلد إلى الأرض» السيوطي» ص١5.‏ 

(:) القول المفيد» الشوكاني» ص78 .١‏ 
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وهو قد وجه لومه إلى من يقدم أقوال إمامه على ما صح من الدليل بخلافه» ويتعصب للمذهب الذي 
نشأ عليه ويرى من خالفه خارجاً عن المنهج الصحيح مستحقاً للذم واللوم.... »دون نظر في سبب عخالفة 
هذا وأدلته على ذلك. 

وهذا ثما لا يستطيعه العامي»الذي يهمه معرفة الفتوى الى سيعمل بما من المفي؛ ويضاف إلى ذلك؛» 
أنه رأى أن التعصب والالتزام بالمذاهب.كان سبباً في ظهور دعوى سد باب الاجتهاد وعدم وحود 
امحتهدءنتيجة القصور العلمي وعدم الاشتغال بالأدلة وعلوم الاحتهادوالاقتصار على التقليد انحض. 

وهذا في نظره؛ يستلزم سد باب معرفة الشريعة من الكتاب والسنة»لأنه لم يبق من له القدرة على 
فهمها ومعرفة معانيها والحكم .ما فيهاء ويستلزم أيضاً نسخ الشريعة وذهاب رسمهاءوبقاء بجرد اسمهاءلأن 
عدم وجود من يفهمها يعن أنه لم يبق إلا حرد تلاوة القرآن ودرس كتب السنةءولا شريعة إلا ما قد تقرر 
في المذاهب والعمل يبماء لا على ما وافقها من الكتاب والسنةءوإن يخالفها أحدهما أو كلاهما فلا عمل عليه 
ااهل اميا انار 


بعد أن استعرضنا ما يمكن أن نسميه خلفيات وأسباب موقف الشوكاني الحاد من التقليد 
والتمذهبء نحاول هنا أن نناقش تلك الأفكار وما الذي يقبل منها وما يرد. وذلك على النحو التالي: 


١‏ - محاربته للتعصب المذهبي الذميم المتمثل في تقديس بعض المقلدين لأقوال المذاهب: 

وعدم النظر في أدلة تلك الأقوال» واعتبارها حجة بذاتهاءبحيث إذا خالف أحد ما بعض ما فيها 
لدليل صحيح, كان محلاً للنقد والتهجم عليه. 

هذا الأمر لا حدال في ذمه وإنكارهءفلا قداسة لقول أحد ولا حجة فيه لذاته» وأقوال المجتهدين إغا 
تتبع وتقلد لأنها مستندة إلى الأدلة الشرصية امسر فإذا ميق اند اناق لذ ما غالق الكاب والسيف وبيية 
العدول عنه إلى ما يوافق الكتاب والسنة» وهذا أمر قد صرح به الأئمة الأحلاء زيادة في تقرير ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة» من وحوب اتباع الكتاب والسنة وتحريم مخالفتهما لقول أحد مطلقا. ولكن ليس لأي 
كان أن يزعم أن هذا القول لا يجوز الأحذ به لمخالفته الصريحة الحديث صحيح لا مناص من العمل به 
لصحته وصراحته في المدلول»بل هذه وظيفة المحتهد. أو من له من العلم ما يمكن أن يعتد به في التصحيح 
والتضعيف والترجيح» ولو في المسألة مكان البحث أو في باب من الأبواب. 


(1) القول المفيد» الشوكاني» ص١5 .١‏ 
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ومن تتبع كلام الأئمة وا محققين من العلماء» وحدها ناطقة بوجوب اتباع النص إذا كان اجتهاد 
العالم بخلافه» وذم من يجمد على اتباع المذهب فيما ظهر مخالفته للدليل, 

ومن ذلك: - ما أحرجه البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال(إذا وجدتم في كتابي 
حاوف هن رسو لق لك فيقق لراكاء وفغر اها قليي )1 

وقال: (لقد ألفت هذه الكتبء ولم آل فيهاء ولا بد أن يوحد فيها الخنطأء لأن الله تعالى يقول: 


لظا ©“ ١‏ لان ط0 5 5[ لالا للا ” ا [الساء:؟4] فما وجدتم 
في كتبي هذه, مما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت عنه)!". 

وسأله رحل عن مسألة فأفتاه وقال؛قال البي © كذاءفقال الرحل: أتقول هذاء فقال:يا هذا أرأيت 
في وسطي زناراًءأرأيتي خارجاً من كنيسةءأقول:قال البي ©» وتقول لي :أتقول بمذاأ"ا 
وقد اشتهر عنه قوله'إذا مين ادويق قير عسي ذا 

قال الشيخ تقي الدين السبكي:(إذا وجد شافعي حديثاً صحيحاً يخالف مذهبه» إن كملت فيه آلة 
الاحتهاد في تلك المسألة فليعمل بالحديث؛» بشرط أن لا يكون الإمام اطلع وأحاب عنه. وإن لم يكمل 
وواع إعاما مين أعتدات المذاهب عمل به فله أن يقلد فيهءوإن لم يجحد وكانت المسألة حيث لا إجماع» قال 
السبكي 'قالعمل بالحديث أولى» وإن فرض الجاع فاد)!". 

قال ابن حككر (زيعا كه ذلك ]ذا وحد الاناء هام الشالةا عن حين ظنه كيخا ونين اقنفغير 
صحيح» وود عر ديد يخالفه» وكذا إذا اطلع الإمام عليه ولكن لم يثبت عنده فخالفه, ووجد له 
فر ينا فالعةيو قن اتير الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله؛ كما قال في البويطي: 
إقاميع التديفق العا بمو طب الف قلت شييي ]ا 

قال عز الدين بن عبد السلام: (من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف 
مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء ومع ذلك يقلده فيه:ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
لمذهبه جيدا فل #قليت كانه بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة»ويتأوهما بالتأويلات البعيدة الباطلة 
سبال عن مقلدة: وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم حلاف ما وطن نفسه عليه»؛تعجب 


(1) مختصر المؤمل للرد إلى الأمر الأول» أبو شامة» منشور ضمن الرسائل المنيرية» ج؟» ص .7١‏ 
(؟) مختصر المؤمل للرد إلى الأمر الأول» أبو شامة» منشور ضمن الرسائل المنيرية» ج7؛ ص77 -537. 
(؟) مختصر المؤمل للرد إلى الأمر الأول» أبو شامة» منشور ضمن الرسائل المنيرية» ص .7١‏ 

(؛) المصدر نفسهء» ص١".‏ 

(0) توالي التأسيس» ابن حجرء ص8 ٠١‏ - إرشاد المقلدين» الشنقيطي» ص57 .١‏ 

0) 


توالي التأسيس» ابن حجر» ص8 1١‏ - إرشاد المقلدين» الشنقيطي» » ص/اه .١‏ 


كا 
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غاية العجب من غير استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه.حى ظن أن الحق منحصر في مذهب 
إمامه)!", 

قال القرافي: (كل شيء أف فيه المجتهد فخرجت فتياه» على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو 
القياس الحلي السالم عن المعارض الراححءلا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفي به في دين الله تعالى»فإن هذا 
الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه» ومالا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم 
يتأكد» وهذا لايتأكد, فلا نقره شرعاء والفتيا بغير شرع حرامء فالفتيا يتمذا الحكم حرامءوإن كان الإامام 
الحتهد غير عاص به بل مثاباً عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به»وقد قال النبي ©:(إذا اجتهد 
الحاكم تأحتا قله ا سريوزن انانب قله اران 1 , 


قال ابن حجر: (..لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت.مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا 
على فلان) !”ا 

لازم شوين! "ا رعوم فى لما الهالى امف سمي" 

ولم يكتف العلماء امحققون المنتسبون للمذاهب, ممن يملكون أهلية النظر والترجيح؛ يما قرروه نظرياً 
نما سبق أن نقلناه عنهمءبل طبقوا ذلك عملياً فرجحوا ما يخالف المذهب الذي هم عليه إن ظهر لحم قوة 
دليل المخالف» والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: 


١‏ - قال ابن خزعة: 0 من الركعتين سنة وإن لم يذكره الشافعي» فالإسناد صحيح 
وقد قال: لوارا وال ضر 1 


.1١85- ١8ص قواعد الإحكام؛ العز بن عبد السلام» ج7,‎ )١( 

)وان الوق اق انراج الفروقء اللقراق» اانا ص لاما 

(؟) فتح الباري» ابن حجرء ج١2‏ ص5/. 

(:) محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة السلمي: - مولى لهم - أبو بكرء من أهل نيسابور. » وكان يقال له إمام الأئمة» وجمع بين الفقه 
والحديث» وحكى عنه أبو بكر النقاش أنه قال: ما قلدت أحداً في مسألة منذ بلغت ست عشرة سنة. وقال أبو بكر الصدفي: أبو بكر ابن 
خزيكة يستخخرج النكت والمعاني من حديث رسول الله © بالمناقيش» مات سنة١1‏ 1ه أو الي تليها. - سيرأعلام النبلاى 858/١4‏ - 
الأعلام» 9/5 ؟. 

(ه) فتح الباري» ابن حجرء ج27 ص55. 

() المصدر نفسه. ج7, ص775 -578, 


امه 
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حح الباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لس سسصحصححتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


تروف الببوقي بي اللعرقه عن الربيه! "١‏ قال (فال الشائس #قددروى حديف فيه أن السجاء يسرك إل 
العبديويفان كان نايا اهدب الج اللبيقتى ١‏ قن المت و اخريدة ايعان يمك مدديلة الست ا 
كلوه الخافية اللرل يا 

* - وقال 0-76 أحد أئمة المالكية:( المسح عن النبي © وعن أكابر أصحابه في الحضرء أثبت عندنا 
وأقوى من أن تتبع مالكاً على خخلافه)!". 
معان نينا هن )راقم العلماو هن هتيده فى الكنايم دن لبقيو اه الى فول اخصد 


غالق نضا قزانيا أو تبوياءوطن اللظ والذم على مق د على الذهي» يعد اطلاعه على كُوة دلي ل :نا 
يخالفه» وتحرمم ذلكء.هو الأصل الذي يسير عليه اتباع المذاهب»ء والقاعدة العامة الي يلتزمون بما. 


وهذا لا يمنع وحود أقوال وأفعال شاذة قام يما بعض المتعصبين للمذاهبء أو قالما بعض العلماء نما 
يعد من الشذوذ والزلات» يظهر منها الإفراط في التمسك بالمذهب» وهذا ليس بسبب المذاهب وأئمتهاء 


)١(‏ الربيع بن سليمان ابن عبد الحبار بن كاملء الإمام المحدث الفقيه الكبير» بقية الأعلام» أبو محمدء المرادي؛ مولاهم المصري المؤذن» صاحب 
الإمام الشافعي» وناقل علمهء» وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط ومستملي مشايخ وقته. مولده في سنة أربع وسبعين ومئة أو قبلها بعام. 
وروي عن الشافعي أنه قال للربيع: لو أمكننٍ أن أطعمك العلم لأطعمتك» وقال أيضاء الربيع راوية كتبي» كان من كبار العلماء» ولكن ما 
يبلغ رتبة المزني» كما أن المزن لا يبلغ رتبة الربيع في الحديث. قال أبو جعفر الطحاوي: مات الربيع مؤذن جامع الفسطاط في يوم الاثنين» 
ودفن يوم الثلاثاء لاحدى وعشرين ليلة حلت من شوال سنة سبعين ومئتين» وصلى عليه الامير خمارويه» يعتي:؛ صاحب مصره وابن 
صاحبها أحمد بن طولون. سيرأعلام النبلاء ؟5١//5/1.‏ 

(؟) اسمها نسيبة بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون وكسر السين معروفة باسمها وكنيتهاء وهي بنت الحارث» وقيل بنست 
كعبء وأنكره أبو عمر» لأن نسيبة بنت كعب هي أم عمارة. روت أم عطية عن النبي ©وعن عمر. وفي صحيح مسلم عنها: غزوت 
مع رسول الله ©سبع غزوات كنت أخلفهم في رحالهم. وفي الصحيح أيضاً عن حفصة بنت سيرين أن أم عطية قدمت البصرة فتزلت 
قصر بن حلف. الإصابة» 751//8. 

() فتح الباري؛ ابن حجرء ج237 ص١47.‏ 

(:) أصبغ بن الفرج ابن سعيد بن نافع. مولى عبد العزيز بن مروان. كان قد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك» فدخلها يوم مات» وصحب 
ابن القاسم وأشهب وابن وهبء» وسمع منهم وتفقه معهم. قال أبو حاتم الرازي: هو أعلى أصحاب ابن وهب»؛ صدوق. وقال ابن معين: 
ثقة» قال ابن حبيب: كان أصبغ من أفقه أهل مصرء وعليه تفقه ابن المواز وابن حبيب وأبو زيد القرطي» والصيرفي وابن مزين وعبد 
الأعلى القرطبي وغيرهم. ولأصبغ تآليف حسان» ككتاب الأصول. وتفسير غريب الموطأ. وكتاب أدب الصائم... وتوقٍ أصبغ .مصرء 
سنة -خمس وعشرين ومائتين. قال ابن سحنون وذلك في يوم الأحد لخمس ليال بقين من شوال. وقال نحوه الكندي: وقال أبو نصر 
الكلاباذي: توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. قال الكندي مولده بعد الخمسين ومائة. سيرأعلام النبلا» .5557/١١‏ 


(ه) فتح الباري» ابن حجر» ج١2‏ ص5 7”0, 


1م عن 
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الباب الثالث: الاجتهاد والتقاليد ‏ سمحت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


ومما يذكر في هذا الباب قول الإمام الكرحي الحنفي:(الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابناء فنا 
تحمل على النسخ» أو على الترجيح, والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق)!"! وقال أيضاً:(الأصل 
أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض ,عثله.... لبن 

ومن ذلك ما قاله الضاني ا في الحاشية على الحلالين (لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو 
وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أداه ذلك 
للكفر؛لأن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة من فول الو ا 

ووصف ابن عبد البر بعض علماء بلاده بأفهم (....لا يقيمون علةءولا يعرفون للقول وجهاً»وحسب 
أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان» ومن خالف عندهم الرواية الي لا يقف على معناها 
وأصلهاء وصحة وجههاء فكأنه قد خالف نص الكتابءوثابت السنة»ويجيزون حمل الروايات المتضادة في 
الحلال والحرام» وذلك خلاف أصل مالك»وكم وكم لهم ماقف اميرل منهي)”. 

وقد كاد يصق الأمرييق امقلدين» إل ترم أن شدي اعد ف الصلدة فخالفه ف امدعب" , 

ويعتبر تعداد ا نحاريب في المساجد» وتسمية كل محراب منها باسم مذهب من المذاهب الأربعة» أسوأ 
عير يعر ميري لقي الت الاابع ل وا متا 

هذا وغيره يدل على أن التعصب والجمود على المذاهبء واعتبار كل ما احتواه المذهب حق وما 
خحالفه باطل»منكر يحب محاربته والتحذير منه»وتوعية المقلد وتعليمه وإرشاده إلى أن آراء الفقهاء ليست 
نصوصاً مقدسةءوأنه إن ظهر دليل صحيح يخالف رأي إمام في مسألة ما وجب اتباع الدليل» وترك تقليد 
الإمام في هذه المسألة» وهذا لا يكون إلا من متأهل له مع التزام الأدب في المناقشة والرد. 

فليس لأي كان أن يقرر أن هذا القول لا يف به ولا يقلد قائله ؛ لمخالفته الدليل الصحيحءوإنها 
يكون ذلك لمن بلغ أهلية النظر والاستنباط» ولو في باب من أبواب الفقه» أو في المسألة الى اعتئ لجمع 
أدلتهاء وأما غيرهم فليس لهم أن يتكلموا فيما لا يعرفونه ويحرم عليهم ذلك. 

وينبغي كذلك الالتزام بالأدب عند تناول كلام العلماء» وان لا يكون المقصود تتبع زلات العالم 
للتشهير به والتشنيع عليه؛والانتقاص من قدرهءأو نسبة من أحطأ منهم في مسألة ما إلى التقصيرء أو الإقدام 


(1) الأصول الي عليها مدار كتب الحنفية» الكرحي» ملحقة بتأسيس النظر للدبوسي» ص5١‏ 

(؟) الأصول اليّ عليها مدار كتب الحنفية» الكرحي» ملحقة بتأسيس النظر للدبوسي» ص59 .117١- ١‏ 

(؟) أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» توثي بالمدينة المنورة. من كتبه؛ "حاشية على تفسير الحلالين" "'وحواش" على بعض 
كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه المالكية و"الفرائد السنية" شرح همزية البوصيري» توفي سنة ١714١‏ ه.,. الأعلام» .515/1١‏ 

(:) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» ج7؛ ص54 75. 

([ه) جامع بيان العلم؛ ابن عبد البر» ج؟؛ ص١11.‏ 

() كفاية الأخيار» الحصيئ» ج١ء‏ ص59١.‏ 

() إرشاد السائل إلى دليل المسائل» منشور ضمن[الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)» ج5» ص517: - اللامذهبية» البوطي» ص١‏ 4. 


مه د 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لسصحصحححتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


على المخالفة قصدأءفهذا من سوء الظن المحرم بأئمئة الدين» الذين يتزهون عن الوقوع فيه» ولا يصفهم به إلا 
من هو عن التخلق بأدب الإسلام في التعامل مع العلماء بمعزل. 


؟ - موقفه من المذهبية والمقلدين: 

اتسم موقف الشوكان بالحدة والشدة في هذه المسألة» فقد رأينا أنه جعل تقليد المذاهب ووجودها 
اا اا 20000 ا اا 
حرفياً» ولو ورد الدليل الصحيح على حلاف بعض ما جاء فيه. 

كما أنه أمطر هؤلاء المقلدين المتعصبين للمذاهب بوابل من الإنكار والتشنيع» وشبههم باليهود 
والنصارى والمش ركين»وطبق عليهم الآيات الواردة في هؤلاء وهؤلاءء؛ إذ هاله وجحود مسلم ينتتمي للعلم 
الشرعيءثم لا يقدم على نص الإمام نص الشارعء ولا يلتفت إلى النظر في أدلة المذهب الذي يتمذهب به 
ح يكون على بينة في تقليده له»مكتفيا بمجرد وجوده في المذهبء ولا يسمع أبداً لمن يخالف بعض ما جاء 
فيه ولا ينظر في حجتهءبل يرفضه وينسبه إلى الضلال. 

ولا لاف في الإنكار على المقلد المتعصبء وهؤلاء لم يقتصر وحودهم على عصر دون عصرء وقد 
ذكرنا حديث ابن عبد البر عن بعض المتعصبين من علماء بلده.وبعبارة أوضح عن العز بن عبد السلام 
كذلك عن بعض المقلدين المتعصبين» وتمسكهم بقول إمامهم مع اطلاعهم على ضعف مأخذه؛ وفي سبيل 
نصرة قول الإمام يتحيلون لدفع ظواهر الكتاب والسنة» وتأويلها جما لا يتعارض مع المذهبء وكأن إمامه نبي 
أرسل إليه» وقد أنكرا رحمهما الله وغيرهما من العلماء على أمثال هؤلاء. 

وذكر العز رحمه الله أن (البحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجنيهاء 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه؛ قال: لعل إمامي وقف على 
دليل لم أقف عليه.... »ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل .عثله»ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل 
الواضحءفسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصرهءحى حمله على مثل ما ذكرناه» وفقنا الله تعالى لاتباع 
اق ابح كانووعال الات و ابر 
وعليه فإن إنكار الشوكاني على من اتصف من أهل التقليد بمذه الصفاتءلا حلاف فيه ولا جدال» بل هو 
الصواب الذي لا مرية فيه» وأسلوبه الحاد في مواحهة هؤلاء محل نظرء والعالم الرباني يعود إليه اختيار 
الأسلوب الأمثل لاجتغاث أو التقليل من انتشار هذا التعصب البغيض. 

أما موقفه من المذهبية والمذاهبء واعتبارها من أسباب وجود داء التعصبء وللتخلص من المرض لا 
بد من القضاء على أسباب وجودهءفإذن لا بد من القضاء على المذاهب » والعودة إلى الكتاب والسنة 


.١75ص قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام» ج7؟؛‎ )١( 


د هاه - 
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حح لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


مباشرة»فقد أبعد النجعة فيه» وأتى بما لا يوافق عليه -سامحه الله -» وقد حاول الشوكان تدعيم فكرته هذه 
بإيراد تاريخ ظهور هذه المذاهب.فبين أنما ظهرت وحدثت بعد مائي سنة من الحجرة»و بعد فناء القرون الي 
أ عليها الرسول ©, وحدوث التمذهب يهذاهب الأثمة الأربعة إنما كان بعد موتم» وهم كانوا على نمط 
من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد بهءوإنما أحدث هذه المذاهب عوام المقلدة لأنفسهم 
ديعو الاواذة ناا نام مم الأقباة سني ا 

قال:ولم يكن ف عصر الأئمة الأربعة مذهب رجحل معين يتدارسونه»وعلى قريب منهم كان أتباعهم» 
فكم من قولة لمالك ونظرائه حالفه فيها أصحابه»وما ذاك إلا الجمعهم آلات الاجتهاد» وقدرقم على ضروب 
الامعباطه. 

وما دام الأمر كذلكءفهذه المذاهب من المحدثات الي ينبغي محاربتها والعودة إلى النهج الذي كان 
سنائدا قي[ محلذورتك التمذهب هذه المذاهب. 

وما قاله رحمه الله يمكن أن نناقشه على النحو التالي: 

ما ادعاه من أن المذهبية والمذاهب هي سبب لظهور التعصبءغير مسلم بهءفالتعصب إنما نشأ من 
جهلة المقلدين»فهو نتيجة وعرض للجهل .معئى التمذهبء والغفلة عما قرره علماء المذاهب وصرحوا به» من 
تقسم النص على أقوالهم. 

ثم ما هي حقيقة هذه المذاهب حى تستحق هذا التنفير كله»أليست هي مناهج لفهم الشريعة 
واستنباط أحكامها؟ أليست هي أقوال المحتهدين الذين أفنوا أعمارهم وأوقاقم وجهودهم في سبيل حدمة 
الدين؟ وهل اجتهاداهم إلا اتباع لصريح الكتاب والسنة»أو استنباطا منهما بوجوه الاستنباط المختلفة 
المعتبرة؟ وهل ما قرروه كان عن هوى وتشهي؟ وهل ادعوا لأنفسهم العصمة وعدم الخطأ؟وهل أقوالهم 
شيء غير اتباع الكتاب والسنة؟ ومذاهب ف فهم كلام الله وكلام رسوله © ومنهاعلى سبيل 
المثال(المذاهب الأربعة المدونة امحررة الي اجتمعت الأمة أو من يعتد به منهاء على جواز تقليدها إلى يومنا 
هذاء وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى» لاسيما بعد أن قصرت الحممء وأشربت النفوس الحوى وأعجب كل 
ذي رأي م1" 

ثم إن محل التراع هو في من لم يبلغ درجة الاجتهاد» سواء كان عامياً صرفأءأو تحصل على جملة 
صالحة من العلوم لا تمكنه من الاجتهاد ف كل المسائل الدينيةء[فماذا يفعل من هذا حاله إذا لم يجد بجتهداً 
يستفتيه ويسأله»هل بمارس الاحتهاد بدعوى أن اتباع المذاهب بدعةءأم يقلد أحدها عن طريق عالم مقلد 


.175- ١١ص ينظر؛ القول المفيد الشوكاني»‎ )١ 
.١7ص ؟) المصدر نفسهء‎ 


١ 
) 
(؟) الإنصاف» الدهلوي» ص50.‎ 
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لأحدهاء وبالتالي يكو قدا لإمام مجتهد مجمع على إثامقة وعليةووهل إذا ويدن نهدا فعمل رفوه أو 
قافيه لذتيكون أحذا ودعب هذا المجتهد الحي» وبالتالي انتقل من تقليد إمام سابق مجمع على إمامقه؛ إلى 
تقليد بحتهد معاصر لهءفما الفرق؟إذن فلا مناص من التقليد ولا مانع من اتباع مذهب 007 

إن كان رمعه الله تعالى يختار المنع من فتوى المقلد .ما يحكيه عن امجتهد ال ونس :لحف إل 
الإمام الرازي"'ءوذكر أن الإمام الغزالي حكى في المنخول إجماع أهل الأصول على المنع من تقايد 
الأزايك!؟, 

فهذه المسألة لا يسلم فيها بحكاية الإجماع على المنع» بل قد حكي الإجماع على خلافه وهو الجوازء 
فالمسألة على الصحيح خلافية. 

وقد ذكر الزركشي أن الأصح في هذه المسألة الجواز»وأن عليه أكثر الشافعية» ونقل عن الشافعي 
قولة#المذاهب لا موت هرت أرياهاءو لا يفقد أصحاها» ورها حكى فيه الانجنا أ" 

قال المحقق السبكي في جمع الجوامع:(ويجوز تقليك اليك ححاذها للإمام الرازي)!". 

وف إعلام الموقعين هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه»من غير اعتبارها بالدليل الموحب 
لصحة العمل يماء فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي أصحهما له ذلك»وعليه عمل جميع المقلدين في 
أقطار الأرضء وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله 
بلسانه»وعمله ف فتاويه وأحكامه بخلافه» والأقوال لا تموت موت قائلهاء كما لا تموت الأخبار موت رواتا 
وناقليها)!". 

والحاصل أن المذاهب طرق لفهم الشريعةءولا مانع شرعاً من أن يتبع غير امجتهد واحداً منهاءوآن 
الممنوع شرعاً هو التعصب لا أو عليهاء أو ادعاء العصمة لكل ما ورد فيهاء وأن يقدم من اطلع على قول 
يدعمه الدليل يخالف المذهب الذي هو ولك ملعي لعزي وكفودافهذا المنكر الذي يحارب ويبدع 
فاعله؛ويوحه إليه اللوم» ويبصر به الناس من عوام المقلدين,أما أن تكون المشكلة في المذاهب الى حفظت لنا 
أقوال الفقهاء والعلماء وأساليبهم ومناهجهم في استنباط الأحكام الشرعيةءوالي أقرها والتزم يما العلماء 
والفقهاء منذ نشوثهاءو لم يروا فيها بدعة يحب محاربتهاء بل رأوا البدعة في التعصب لما على خلاف الدليل 


)١(‏ اللامذهبية» البوطي» ص58. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص755. 

() المصدر نفسهء ج؟ء ص75 وينظر: المحصولء الرازي» ج5» ص١/.‏ 
(:) المصدر نفسهء ج7 ص2775 وينظر؛ المنخولء الغزالي» ص 5/٠١‏ . 
(5) البحر امحيط» الزركشي» ج”؛ ص7517. 

(5) شرح جمع الجوامع؛ المحلي» ج؟) ص47 . 

(7) إعلام الموقعين» ابن القيم» ج4» ص5١5.‏ 


ل لاله د 
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الصحيح, ولم بمنع ذلك هؤلاء العلماء من الترقي في مدارج العلم حب بلغوا أوجهاء فكان منهم امحتهدون 
والمفتون والفقهاء امحققون» ولم يكن اتتسابهم لمذهب ما عائقاً لمم عن ذلك. 

وقد ذكر الشوكان أسماء بعض امحتهدين من أتباع المذهب الشافعي» للتدليل على أن الاحتهاد لم 
يزل قائماً في الأمة لم ينقطع فقال:( ولما كان هؤلاء الذين صرحوا بعدم وجود امجتهدين شافعية,فها نحن 
نوضح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم., من لا يخالف مخالف في أنه ججع أصناف علوم 
الاجتهاد.فمنهم ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيدءثم تلميذه ابن سيد الئاس( ",ثم تلميذه زين 
الدين العراقيءثم تلميذه ابن حجر العسقلانئ.ثم تلميذه السيوطي فهؤلاء ستة أعلام,» كل واحد منهم 
تلميذ من قبله, قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاهم حق معرفتهاء وكل واحد 
منهم إمام كبير في الكتاب والسنة, محيط بعلوم الاجتهاد. إحاطة متضاعفة. عالم بعلوم خارجة 
عنها....)(), 

وهذا يدل عملياً على أن باب الاحنهاد لم يسدءبل ظل مقتوحا يدخله كل من استوق شروطه 
وحقق أركانه» وإنما سد في وجوه المدعين والقاصرين. 

وقد استفاد الشوكانى في اختياراته وترحيحاته الفقهية» من أثمة المذاهب الأربعة والفقهاء المنتسبين 
والمقلدين لهم؛ وغيرهمء(استفاد طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث؛ وكيف بِنٍ بعضها على بعضء وما 
الشف عليه ونا اسل "ا 

ولولا تدوين وتصنيف الكتب الى حفظت لنا هذه المذاهب محققة منقحة مضبوطة»بنقل الرواة 
الثقات العدول المتمكنين من فهم أقوال أئمتهم»لضاعت على المتأخرين هذه الفوائد العظيمة الحمة» الحاصلة 
بتأليفها وتدوينهاء ومن بينها أيضا( العمل بتلك المذاهب للمقلدين)!؟). 

ولعل هذا الموقف الحاد من المذاهب» لدى الشوكان من أسبابه كما أشرنا مالاقاه من بعض غلاة 
المقلدين المتعصبين للمذاهب» من وصل ّم التعصب إلى الحد الذي يظهر منه أن أقوال المذهب أصبحت لهم 
بديلاً عن نصوص الكتاب والسنة»وهذا بلا شك انحراف ومنكر يجب عدم التهاون في إتكاره والتحذير 


)١(‏ فتح الدبن ابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد بن سيد الناس» الشيخ الإمام العلامة الحافظ المحدث الأديب الناظم الناثر فتح 
الدين» أبو الفتح» ابن الفقيه أبي عمرو ابن الحافظ أبي بكر اليعمري الربعي» كان حافظاً بارعا أديباً متفنا بليغاً ناظماً نائراً كاتباً مترسافً 
سمع وقرأ وارتحل وكتب وصنف» وحدث وأجاز وتفرد بالحديث في وقتهه وكان صدوقاً في الحديث حجة فيما ينقله» له بصر نافذ بالفن» 
وخبرة بالرجال وطبقاتقم» ومعرفة بالاختلاف» ويد طولى في علم اللسان» ومحاسنه جمة» وكان الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيدء يحبه 
ويؤثره ويركن إلى نقله. وتوف رحمه الله تعالى يوم السبت حادي عشر شعبان سنة أربع وثلاثين وسبع مائة» وكانت جنازته حفلة إلى 
الغاية شيعها القضاة والأمراء والحند والفقهاء والعوام وتأسف الناس عليه. - طبقات الشافعية» ؟7965/5. 

(؟) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟, ص 7١5‏ -7757, 

(*) إرشاد الفحولء الشوكاني» ج؟؛ ص755. 

(4) بلوغ السولء عخلوف؛ ص؟؟. 


- ركه - 
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منهءولكن هذا لا يستدعي أن نعالج انحرافاً ما بطريقة غير مناسبة» تعد هي في نفسها نوع من الانمحراف 
المتكرءوهو توجيه اللوم والذم إلى المذاهب نفسها والدعوة إلى نبذهاءحى قال: (فدعوا أرشدكم الله وإياي 
كتباً كتبها لكم الأموات من أسلافكمء واستبدلوا يما كتاب الله خالقهم وخالقكم..... واستبدلوا من 
تدعو هم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي؛ بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوقم وقدوتكم وهو الإمام 
الأول محمد بن عبد الله ©.....)[0, 

وهذا الكلام وما اشتمل عليه من إطلاق وتعميم» قد يفهم منه وصف كل ما جاء عن الأئمة 
الأسلاف بالمخالفة للصحيح من الكتاب والسنة»وهذا ما لا نعتقد أن الشوكان أراده» إذ مؤلفاته مليئة.ما 
نقله عن هؤلاء الأئمة الأجحلاء من أقوال وتفسيرات وترجيحات وتصحيحاتءومن ترضى عليهم وترحم 
وإحلال» والذي نرححه أنه يقصد ما كان من هذه الأقوال يخالفاً للصحيح من الكتاب والسنة» مما قد يقع 
فيه امحتهد وهو فيه معذور مأحورء وما كان من هذا القبيل ثما يسمى بزلة العالمءلا يتابع عليه امجمتهد بل 
يترك قوله ذلك الذي تبين حطأه فيه»ولكنه رحمه الله بدل أن يوجه جهوده نحو هذا النوع من التقليد 
المذموم» فلا يختلف معه اثنان» والذي يدل عليه قوله(وما جاءوكم به من الرأي) في النص الذي نقلناه عنه 
آنفاءوما نقلناه عنه سابقاً في ذم من يقدم قول المذهب على كلام الله وكلام رسوله ©» ومنها قوله5( طاعة 
المتمذهب لمن يقتدي بقوله... من علماء هذه الأمة, مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به حجج 
الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله.للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ماحللوا...). 

ولخدا وسابنا يذى النسية والذاهب موق أشبرقيه اللسيره كذلك وغرة إل كرك وفك كب الققه 
دون تقيبد أو تخصيصء وهذا إن كان هو المقصود على إطلاقه» فلا شك أنه حلاف ما عليه جماهير العلماء 
قم لاقن بواللتلان يوهو جاتر ام عاق الضبوات: 

والذي ميل إليه عدم حمل تلك الألفاظ على ظاهرها وعمومهاءوتقييدها بما كان فيها من أقوال تبين 
حطؤها ومخالفتها للدليل الصحيحءأو ما كان فيها من احتهادات مبنية على الرأي الذي لا يقره هوءوإن 
“كنا بعد ا عدم شرم اننا ا محمل عندنا أولى من أنه يريد هكذا ترك ونبذ كل ما قاله السابقون من العلماء 
والأئمة»والاكتفاء عنها بالعودة إلى الكتاب والسنةءما يوميء إلى أن كل أقوال السابقين مخالفة لحماء وهو ما 
لا يقبله ولا يستسيغه عالح ولا عامي»بدليل امتلاء كتبه بالنقل عن العلماء السابقين والاستفادة من 
اجتهاداتهم» وكيفية استنباطهم للاحكام والبناء عليها. 


.44 ١ص فتح القدير» الشوكاني» ج27‎ )١( 


8ه - 
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وبحسب تعبير الشيخ حسنين مخلوف(العلامة الشوكان وإن كان له نزعات وآراء لا تخلومن 
النظرءإلا أن مثله يحل عن أن يترع هذه النرعة في حق الأئمة امحتهدين» ومقلديهم من عامة المسلمين 
00606 

(ولعل الله واسع المغفرة قد تفضل عليه قبل وفاته فوفقه للرجوع عنها.... )!" 

وقد كتب الشوكان رحمه الله بعد كتابه (القول المفيد في حكم التقليد) كتاباً أسماه[بغية المستفيد في 
الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد)عالج فيه مسألة الاجتهاد والتقليد بمدوء وبلغة تصالحية 
نصائحية» ابتعد فيها عن التعميمات الي أطلقها سَايقا وق (القول المفيد) ول يهاجم فيه المذاهب والتمذهب» 
بل فيه إقرار للمتمذهبين على مذهبهم وعدم لومهم على ذلكءولكن لامهم على تعرضهم لما ليس من شأن 
المقلد الصرف تناوله» لأنه متعلق بالاجتهاد وامجتهدين»وهم أقروا على أنفسهم بالتقليد للمذهب الذي هم 
عليه» فكيف يسوغ لهم الكلام في المجتهدين» وفيه احتج عليهم بالمذهب الذي ينتمون إليه» وما قرره ألمة 
المذغب وعاب عليهع غالقتهي لا أدعوا أهم متتمين إليهة وستوره هنا تقولاً مطولة تدل على أن تقتيراً 
إيجابياً طرأ على موقف الشوكان من المذهبية في الأسلوبء إن قلنا بتأويل كلامه السابق عن المذاهب 
والمذهبية»أوفي الأسلوب والمضمون إن حملناه على ظاهره. 

وما جاء فيه: (إن أول ما يقرع أسماع أولئك -أي مقلدي المذهب الزيدي - من المختصر النفيس 
الذي هو مدرسهم ومحفوظهم, وهو مختصر الأزهارءهو قول مؤلفه رحمه الله فصل: التقليد جائز لغير اجتهد 
لا له.ولو وقف على نص أعلم منه» وهو يدل على أن التقليد لا يجوز لرحل قد بلغ رتبة الاحتهاد جتهد 
مثله» وذكر شارح مختصر الأزهار أن علوم الادياط هي" من عرقها ضار عكيهدا انك بن غرقيب) 
وعرف زيادة عليها كما نعرفه من جماعة من علماء العصرءوقد أدركت من شيونخي والمعاصرين لحم من 
لديه من كل علم من العلوم الخمسة الى ذكرها ذلك الشارح أضعاف أضعاف ما اعتبره من كل واحد 
منهاء بل وفيهم من يعرف علوماً غير تلك العلومكثيرة العددءثم في أهل عصرنا -أبقاهم الله - من لا يقصر 
عن أولئك» فلا يجوز لواحد من هؤلاء أن يقلد غيره من المجتهدين كائناً من كان سواء من الأموات أو 
الح تك وك عل سوق انل ها بتريكه لدوب بعد مطاف لطر ست ري هارا اانا كر 
والتب لبهم ينض الأزيفار)81ا. 


(1) بلوغ السولء مخلوف» ص7١١.‏ 

.١١١ص المصدر نفسهء‎ )١( 

() هي كما في شرح الأزهار» علم العربية» وعلم الآيات القرآنية المتضمنة للأحكام الشرعية ؛ وقدرها خمسمائة آية» ومعرفة سنة رسول الله 
© ويكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد من الحديث في الأحكام, ومسائل الإجماع» وعلم أصول الفقه. شرح الأزهار» ابن مفتاح. ج١»‏ 
صل .٠١-‏ 


(؛) بغية المستفيد» الشوكاني» منشور ضمن كتاب (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)» جه ص 7751١‏ -57537. 
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ثم قال:(فما يقول علماء الفروع - كثر الله فوائدهم -هل هذا الذي يتعرض للاعقتراض على 
امجتهدين» آمر بالمنكر وناهٍ عن المعروف أم لا؟ وهل يستحق العقوبة الشرعية إذا لم يتب أم لا؟ وهل يجوز 
السكوت عنه مع انشراره على هذه العصية آم 99 ولا يطلب متهي إلة اللبواب عقتضى ماق الأزهارا"). 
وقال(لو فرضنا أن المجتهد قد أحطأ في اجتهاده» وأنكم تعرفون الخطأ في الاحتهاد» فكيف يجوز لكم 


المعروف الذي جاءنا به الشرع الصحيحء بل وأجمع عليه المسلمون أجمعون..... ووقعتم في إِثم الغيبةببل 
البهت الصراحء والكذب البواح» فارجعوا عن هذه الغواية» وتوبوا إلى ربكم من هذه الجناية»وواحب على 
أهل العقول منكم أن يردوا أهل التلبيس إلى ما يجمل لأهل العلمءويليق.ٌنصبه 07 ١‏ 


وقال:(وقد عرفتم أن الاحتهاد معتبر في القاضيءوأنه لا يصلح للقضاء إلا من كان بجتهداًء كما 
صرح به في الأزهار في باب القضاءءحيث قال:(والاجتهاد في الأصح)ء فما بالكم تنكرون على القاضي 
الذي يقضي بالاحتهاد وهو من أهل الاجتهاد» مع أنكم تعترفون بأنه القاضي على شرط المذهبءوأن من 
ليس بمجتهد ليس بقاض على شرط المذهب......), 

وبعد هذا الحوار العلمي والمناقشة الحادئة يقول5(.... والحاصل,أن مقصودنا في هذه الرسالة» هو 
الإرشاد لأهل المذهب بالمذهبءوالاقتصار على ما في المختصر الذي هو الآن المعتمد عليه وهو 
الأزهارءوقد أوضحنا ذلك أبلغ إيضاح بحيث يستوي في فهمه كل من له عقل.والمقصد بذلك كما يعلم 
الله تعالىم» هو إرشاد من يبلغنا عنه أنه مشتغل بما ذكرناه, والله الحادي إلى الصواب)!". 

وعلى كل حال ينبغي فهم موقف الشوكاني من التقليد في السياق التاريخي والأوضاع الاحتماعية 
التي عاش الشوكاني في ظلهاءوالعالم يتأثر.ما يدور حوله وما يواجهه؛ وفي ضوء ذلك يترل الأحكام الشرعية 
ويطبقها على الواقع» ويختار ما يراه يتفق مع مقصود الشارع؛ ويجنب المكلف ما يمكن أن يقوده أو يكون 
سبباً في الوقوع في معصية الخالق. 

وقد رأينا أن الشوكاني واه توها من فقهاء الفروع»قدسوا آراء المذهب الذي ينتسبون إليه»أغمضوا 
أعينهم وصموا آذافهم عن سماع أي قول يخالف مقررات المذهب مطلقاًء دون أن يكلفوا أنفسهم ولو في 
بعض المسائل النظر إلى أدلة المخالف أو قبول أصل الخلافء.و لم يكتفوا بذلك» بل واحهوا من يخالف 
المذهب ويخرج عليه في بعض المسائلءباقامات خطيرة» وحرضوا عليهم العامة الذين صوروا لهم أن مخالفة 
المذهب تساوي الخروج عن الدين»حى كاد يصل موقفهم من المخالفين إلى القتل. 


)١(‏ بغية المستفيد» الشوكان» منشور ضمن كتاب [(الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)» جه؛ ص77537. 
(؟) المصدر نفسه, جه؛ ص١5717.‏ 


)0 المصدر نفسه» جه) ص71/8 7, 
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حت لباب الثالث: الاجتهاد والتقليد ‏ لصحتت الفصر الثاني: التقليد ‏ ححح 


وبحسب تعبير الشوكاني (لولا ضبطهم سوط هيبة الخلافة»لاستحلوا إراقة دماء العلماء المتمين إلى 
الكتاب والسنة) في مثل هذا الجو المشحون وبذه الملابسات, ترجح عند الشوكان أن المذهب قد أخذ 
مكان الكتاب والسنة, في حق الجاهل والعالم وامجتهد, والعامي لم يظل مجرد باحث عن إجابات 
للحوادث التي يتعرض غاءيسأل من يلاقيه من العلماء الموثوقين ويقلدهم فيما يفتونه به. بل أصبح أداة 
تستخدم من قبل المتعصبين والجامدين من بعض فقهاء المذاهبء للنيل والوفيعة في عرض ونفس العالم 
الذي يعمل بالدليل الذي صح عنده على خلاف المذهب.فهذا فيما يظهر للطالب هو السبب الكامن 
وراء موقف الشوكان المتشدد من المذاهب والتقليد. فهو لم يحارب المذاهب مطلقاً؛ وإغغاحارب 
التعصب هاءوالتقليد الأعمى مطلقاً. فمنع تقليد العامي مطلقاً لتحريره من استغلال المتمذهبين له. 
وليقرر لديه حقيقة أنه متعبد بأدلة الكتاب والسنة وما بني عليها لا بما يخالفها وإن كان قولاً في مذهب 
ما.وبالتالي يرتقي بمستوى هذا العامي وفهمه ويحميه من الاستغلال السيىئ من قبل المتعصبين. هذا ما 
ظهر لي في محاولة فهم موقف الشوكاني من هذه الب الوق كان مله نسل 9 كو عا ارق قا ما ديت 
ظن الطالب مستئداً في ذلك على قراءة مؤلف الشوكان المتأخر عن (القول المفيد) وهو( بغية المستفيد). 
ويدل على ذلك علاقته الحسنة بعلماء المذهبين الحنفي والشافعي في اليمن» ومن هؤلاء [صديق بن على 
المزحاجى الزبيدى الحنفى» وهو محقق فى فقه الحنفية» وقد التقاه الشوكاني في صنعاء» وحرت بينهما 
مذاكرات فى عدة فنون» وأحاز كل منهما للآخرء وكان عمر العلامة المزحاجي إذ ذاك فوق خمسين سنة» 
وعمرالشوكان دون الثلاثين»وذلك في سنة7١٠١١1ه,‏ واستمرت اللقاءات والمذاكرات العلمية بينهماء 
وفى بعض المواقف .بمحضر جماعة وقعت بين الاثنين مراجعة فى مسائل» وأكثر الشوكاني من الاعتراض على 
مسائل من فقه الحنفية» وأورد الأدلة على ما يقوله. والعلامة الحنفي يدفع ما يقوله الشوكاننيء ويتطلب 
امحامل لما تقوله الحنفية» قال الشوكاني: ( فلما خلوت به قلت له اصدقئء هل ماتبديه في المراجعة تعتقده 
اعتقادا جازماء فإن مثلك في علمك بالسنة لا يظن به أنه يؤثر مذهبه الذي هو محض الرأي فى بعض المسائل 
علق ما يعلنه:صحيبحا ثاينا خخ رسول الله 6 فقال: ل أصقد صضحة ما يالف الدليل» وإن قال يهن 
قال» ولا أدين الله بما يقوله أبو حنيفة وأصحابه إذا حالف الحديث الصحيح, ولكن المرء يدافع عن مذهبه فى 
الظاهر:.[) 

ومنهم: زين العابدين بن حسين الحكمى أحد العلماء المشهورين المعاصرين للشوكاني من أهل 
القطر التهامي» وكان كثيرا ما يكتب اليه من هنالك ممذاكرات» ومن ذلك ما كتبه إليه لا تولى القضاء 
(ولفظه الحمد لله الذي ألهم مولانا الإمام الأعظمء والطود الباذخ الأشم, أمير المؤمنين وسيد المسلمين» المؤيد 
بالنصر والتمكين» والظفر والفتح المبين» المنصور بالله رب العالمين» بإقامة من انتعشت به الشريعة المحمدية 


.804- البدرالطالع» الشوكاني, ص7.”‎ )١( 
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من مرضهاء وقامت به قناتها مفصحة عن مرادها خالصة من مضضهاء واختصاصه من بين الانحم الزاهرة 
من علماء العترة الأعلام بالفضل بين الانام» والتصدر للإصدار والإيراد عن الخاص والعام» واعطاء القوس 
باريه» وتقليد هذا الأمر حريته الماهر بفجاجه ومراميه» عين أعيان سكان صنعاء» ومن حسنت به الأيام 
صنعاء» القاضى الثبت العلامة» الحلاحل العمدة النحرير الفهامة الغيث المدرار» المقتتطف من بستان عوارفه 
نوافح الازهار ويانع الأثمار»... من ليس له فى تحقيق العلوم ثاني (محمد بن على بن محمد الشوكاني) حفظه 
الله وأمده بالتوفيق فى جميع الأمورء وأصلح بتسديد آرائه الثاقبة» ومقاصده الحسنة أحوال الو ا 

وقد وصف بعض الباحثين» موقف الشوكاني من تقسيم الناس إلى مجتهد وإلى عامل بدليل بواسطة 
امجتهد ؛ بأنه أقرب إلى روح الي (وأكثر اتساقاً وروح الدين الإسلامي»الذي يخاطب في الإنسان عقله 
لومي الرانع لاقي سعد 11 كافون رن سكت إن معي ا 

ولا شك ف علو رتبة الاحتهاد والعمل عن دليل وبصيرة» ولكن إلزام كل مكلف بألا يعمل في أي 
مسألة إلا بعد معرفة الدليل القائمة عليه»وفيهم العامي الصرف الذي لا يتمكن من فهم الدليل ومحترزاته 
ومقتضياته» تكليف هما لايطاق» ودعوى أن ذكر الدليل له يخرجه عن دائرة التقليد ليسست صحيحةءولا 
جدوى من التفريق بين من مع دليل المجتهد مع فتواه» وبين من سمع الفتوى دون الدليل ؛ فكليهما في فاية 
المطاف مقلد, مادام أن هذا المستفى لم يتأهل للنظر وليس عنده من العلم القترعي ما يجعله قادرا على فينم 
الأدلة. ولعل الأحدى في هذه المسألة» الالتزام بالضوابط الشرعية الي تحول دون الوقوع في الحظور من 
تقديس آراء المذاهب والشخضين كا "مطلناء الذي جنا بمحض "الما يجاهرون بإنكار التقليد والتمذهب 
مطلقاً كعلاج رأوه لهذا المحظورء فعالجحوا الانحراف .ما يترتب عليه إشكالات وسلبيات جديدة؛ كالتشكيك 
في التراث الفقهي الزاحر الذي تركه فقهاؤنا العظماء الأفذاذ»وتحرأ العوام وأشباههم على العلماء 
واتهامهم»والتساهل في دعوى الوصول إلى درجة الاحتهاد» والحكم على اجتهادات العلماء في بعض المسائل 
من لا يسلم لهم ببلوغ درحة النظر ولو في بعض المسائل» من الذين يظنون أنهم بقراءهم القاصرة لبعض 
علوم الاحتهاد» دون استكمال الشروط الأخرى للاجتهاد والترحيح أصبحوا في مرتبة لا يجوز لهم معها 
التقليد لغيرهم» مما يكون معه القول بغلق باب الاحتهاد أسلم وأولى والحالة هذه. من القول بفتحه وما 
يؤدي إليه من فوضى فكرية وعلمية. 

والإمام الشوكاني نفسه لا يقول بفتح باب الاحتهاد لمن هب ودب ولكل متطفل على العلم وأهله 
بل هو كما يظهر من الشروط الي ذكرها للاجتهاد من المتشددين فيها. 


)00 البدرالطالع» الشوكاني» ص١/ا7.‏ 
(؟) دراسات في الفلسفة الإسلامية» محمود قاسم ص18 -289 نقلاً عن مقدمة محقق نيل الأوطار عبد المنعم إبراهيم ص71. 
(:) معالم تجديد المنهج الفقهي(أنموذج الشوكان), حليمة بوكروشة» ص4 .١17‏ 
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ومن يعلم فلعل الشوكان لو اطلع على المفاسد الناشئة عن تحريم التقليد مطلقاً لتغير رأيه في المسألة» 
وإن كنا نزعم أنه في كتابه (بغية المستفيد) كان أكثر قبولاً وواقعية في التعامل مع التنمذهب ومقلدي 
المذاهب»بشرط أن يكفوا عن التعصبء ومناصبة العداء للعلماء والمحققينء الذين يخالفون بعض مقررات 
المذهب لأدلة لهم على ذلك. 

وعلى كل حال فإننا نختم بذكر بعض الضوابط المعينة على ترشيد مسألة التقليدءوذلك على النحو 
التالي: 

١‏ - وجوب التقليد على العامي للمجتهد. 

؟ - ينبغي للمفى أن يذكر للمستفى دليله على فتواهء إن كان الدليل مساوياً للمدلول وكان السائل عامياً 
صرفاء ويذكره ولو كان غير ذلك للسائل العالم يحملة صالحة من العلوم الشرعية؛ لما في ذلك من فوائد 
جمة منها؛ رفع مستوى الأمة العلمي» والبرهنة على أن آراء الأئمة مربوطة بالكتاب والسنة»والتركيز 
على أن الحجة في الكتاب والسنة وربط الأمة مباشرة بمما عن طريق العا المتأهل للنظر فيهاء فهذا لا 
شك أفضل من ذكر الحكم مفصولاً عن دليله» ولكن لا نقول بوجوبه ؛ فأقوال المحتهد بالنسبة للعامي 
كأدلة الكتاب والسنة ؛ لقيام الدليل على قبوطاء والمفى يقدر بحسه الفقهي وبحسب الظرف الذي يعيشه 
الأفضل له وللمستفي. 

- محاربة الجمود والتعصب لآراء المذاهبء والأخذ يما مع تبين وجود الدليل الصحيح على خلاف بعض 
ما فيها. 

4 - توعية عموم المسلمين وتنبيههم إلى أن آراء الأثئمة ليست معصومة.وأن الخطأ وارد فيها وهي تابعة 
للكتاب والسنة ومبنية عليهماء فيحرم إضفاء صفة القداسة عليهاءوليس لأي كان أن يدعي مخالفة بعض 
ما جاء فيها للكتاب والسنة» وإنما ذلك للعلماء لا الأدعياء والمتطفلين. 

ه - وجوب احترام الأئمة والفقهاء وعدم النيل منهمءوتتبع أخطائهم وهفواتهم بقصد التشفي والتشهير. 

5 - لا بد من التفريق بين الاحتلاف المذهبي والتعصب المذهبي» فالأول لا بد منه ولا ضرر فيه ؛ لأنه نتيجة 
حتمية لاختلاف المحتهدين في فهم الدليل الشرعي, والآخر ممنوع لا خير فيهءإذ إنه يعني تعصب الفرد 
لمذهب معين لا يرى الصواب إلا فيه» ويعتقد خطأ كل من ادعى خلافه وضلاله. 

"الليذاغي الققيية أهره حاضة الاعفياد ق القصر لطر #التحدياد سولة كان ذرقيا أز افيا ذا 
يبمكن أن يبدأ من الفراغ» بل لا بد له من الاستناد والاسترشاد بآراء الفقهاء» ونظريات الفقه الإسلامي 
في الموضوع المبحوث عنه. 
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مدلخص الباب الثالسث 


ملخص الباب الثخالث 


جاهر الشوكان بفتح باب الاجتهاد لمن توفرت فيه شروطه؛ وأثبت أنه باق في الشرع؛ وأنه موحود في 
كل عصر. وأقام الحجة الشرعية على ذلكء» وقدم الأدلة التاريخية والأمثلة العملية من كبار العلماء 
والفقهاء على توالي الأزمان. وهاحجم دعوى إغلاق باب الاحتهاد» ونعى على الداعين لتركه أو التخلي 
عنه. 

ذهب الشوكان مذهب التشديد في الشروط الواحب توافرها في المحتهدء ويظهر ذلك جلياً في اشتراطه 
العلم بكل آيات القرآن الكريم؛ وما اشتملت عليه بمجاميع السنة» كالأمهات الست وما يلتحق يهاء والعلم 
بالجرح والتعديل بحيث يتمكن من الحكم على الحديث» والتوسع في فهم اللغة حى تثبت له ملكة قوية في 
علوم العربية» وأن يدرك الأصول الفقهية بنفسه, وينظر في كل مسألة منها نظراً مستقلاً يوصله إلى ما هو 
الحق فيها. 

حالف جماهير العلماء في عدم اشتراطه العلم بالإجماع» لمن لا يقول بحجيته» وعدم اعتداده بالقياس في غير 
الصور الثلاث الي قال به فيهاء وهي؛ ما كان منصوصاً على علته أو ما كان من باب نفي الفارق أو 
مفهوم الموافقة, 

رغم تشديده في شروط الاجتهاد, إلا أنه كان يرى عدم جواز خلو العصر عن محتهد. وأن الاحتهاد في 
العصور المتأحرة أيسر منه في العصور المتقدمة. 

توسط في الشروط المختلف فيهاء كاشتراط العلم بالفروع الفقهية» وعلم الكلام» وعلم المنطق» فلم ينص 
على كوفما شروطا ب تواقرها .من هبلغ دريحة الاجتهاد» وإن كان لم يغفلها تمامأء فقد اعتبرها من 
العلوم الى ينبغي تحصيلها من قبل من أراد أن يكون إماماً مرجوعاً إليه» وبا يظهر التفاوت بين الحتهدين» 
وزاد على ذلك ؛ بأن حث المحتهد على الإلمام ببعض علوم ومعارف عصره؛ من علوم طبية وهندسية 
ورياضية. 

بلوغ رتبة الاحتهاد المطلق» إن كان بمععئ الاستقلال بوضع قواعد وأسس جديدة للاستنباط» فهذا غير 
ممكن لأن الأقدمين قد فرغوا منه وليس لأحد الزيادة عليها. 

وإن كان بمعيئ استخدام تلك الأساليب والقواعد الى وضعها الأقدمون» في استنباط الأحكام من 
مصادرها الشرعية» بعد توفر العلوم والشروط اللازم توفرها في من يقوم بعملية الاحتهاد» فهذا ممكن ولا 
00077 

التفريق بين العامي الصرف, ومن له إلمام بجملة صالحة من العلم الشرعي» حسن وأجود من التسوية بينهما 
بإطلاق. والمغالاة في إيجاب التقليد وتوسيع دائرته» كالمغالاة في تحريمه, والقصد والتوسط هو الأولى. 


-دهةة5ّه - 
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مدلخص الباب الثالسث 


- ذهب الشوكان إلى تحريم التقليد على العامي وألزمه أن يسأل العالم عن الدليل الذي استند إليه في فتواه 
ال أفتاه يهاء فإن أحبره حاز له أن يأحذ بقولهء وادعى أنه يمذا لا يكون مقلداً للعالم» بل متبعاً للدليل 
الذي استند إليه العالح. 

- تفريق الشوكاني بين عمل العامي بقول المحتهد دون أن يعرف دليله؛ وبين عمله بقوله الذي ذكر معه 
الدليل» فالأول تقليد محرمءوالثاني اتباع محمودء فيه نظر . 

- كتب الشوكاني رحمه الله بعد كتابه(القول المفيد في حكم التقليد)كتاباً أسماه(بغية المستفيد في الرد على من 
أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد)عالج فيه مسألة الاجتهاد والتقليد يمدوء وبلغة تصالحية نصائحية»ابتعد 
فيها عن التعميمات ال أطلقها سابقاً في (القول المفيد)ولم يهاحم فيه المذاهب والتمذهبءبل فيه إقرار 
للمتمذهبين على مذهبهم وعدم لومهم على ذلك.ولكن لامهم على تعرضهم لما ليس من شأن المقلد 
الصرف تناوله » لأنه متعلق بالاجتهاد وامحتهدين»وهم أقروا على أنفسهم بالتقليد للمذهب الذي هم 
عليه؛ فكيف يسوغ لمم الكلام في امحتهدين. 

والحمد لله أولاً وآخراً 


-45ئه - 
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بعد أن أعانني الله عزوجل بفضله وكرمه على كتابة هذه الأطروحة, أختم بذكر أهم النتائج التي 


توصلت إليها.وذلك على النحو التالي: 


أولا: ما بتعلق داختشارات الشوكانف. الأصونشن وتطسقاتها الفقصتة. 
و : باختيارا ني الا صوليم وتطبي : 


١‏ - لم يستقل الشوكاني بوضع قواعد أصولية لم تكن معلومة لمن سبقوهءفهذا الأمر غير ممكن أصلا لاستكمال 


1 
52 


السابقين البحث فيهاء ولكنه احتار منها مارأى أنه أقرب للحق وأحدر بالصواب » فكانت أهم 
مساهمات الشوكان الأصولية في كتابه(إرشاد الفحول) المشاركة في النظر في المسائل الي وقع المخلاف 
فيها من مسائل هذا العلم» وترحيح رأي منها على غيره» وهذا العمل وإن لم يكن تحديدا في هذا العلم» 
لأنه مسبوق إلى هذا الرأي الذي اختارهءإلا أن هذا هو المتاح للمتأخرين من العلماء»فليس في موضوعات 
هذا العلم ما يقبل التغيير والتبديل »ولو سلم له أنه احتار القواعد الأصولية عن نظر واحتهاد» فلا يصل 
إلى رتبة امحتهد المستقل الذي ظهر من تبحره في العلوم» استخراج تلك المسائل من الكتاب والسنة على 
أساليب دلت على انفراده» بخلاف من وجد أصولا منتظمة مرتبة» فاحتار منها ما رأى أنه أقرب 
الصيواني 

لم يحد الطالب فيما طالعه من احتيارات فقهية للش وكاني» إلا مسائل معدودة ما يمكن اعتباره من نوع 


الاجتهاد الإإنشائي»ولعل ذلك راجع إلى عدم وجحود مسائل حديدة في البيئة الي عاش فيها م يذكرها 
السابقون نظرا لبساطة الحياة وعدم تعقيدها, 


7 4 يلتزم الشوكاني مذهب معين ؛يدافع عنه ويستدل لهءبل كان ينتقي مايسنده الدليل من المذاهب المختلفة, 


3 


يعتبرالكتاب والسنة العماد الأساسي في المنظومة الفقهية للشوكان مثله في هذا مثل بقية علماء المسلمين» 
إلا أنه يعول كثيرا على عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهماء ويعتبرها كافية 
لاستنباط أحكام كل الحوادث والنوازل الجديدة.فإن لم يجد حكم الحادثة فيهماء رجع إلى استعمال 
القياس؛ إن وضح فيه وجه قياس .مسلك من المسالك المقبولة عنده)وهي: النص على العلة»أو نفي الفارق» 
أو :دلالة الدليل على ثبوت الحكم في المسكوت عنه بفحوى الخطاب» وهو يعتبر الالحاق بهذه الأنواع إِعا 
هو إعمال لعموم النصوص الشرعية» فإن لم يجد الحكم فيما تقدم» ووجد إجماعا صحيحا أخذ به وهذا 
في الإجماع الذي لم يذكر مستنده, أما ماذكر مستنده فهو داحل في الكتاب والسنة. فإن لم يجد حكم 
الحادثة بطرق الاستنباط السابقة» اتحه إلى طرق الاستدلال امحتج بها عنده من الأدلة القائمة على الاجتهاد 


- لاّه - 


1 . 36101 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإزمأع 3 01م اننا 0ع1دعن ارام 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذلاء0117ل] 01 197ة1ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 [آاخلر 


بالرأي» فإن كانت الحادثة تؤدي إلى مفسدة ولو كثيرا لا غالبا أعمل سد الذرائع» وإن كانت تحلب 
مصلحة شرعية أعمل دليل المصالحء وإلا فيلجأ إلى التمسك بالاستص حاب والبراءة الأصلية» وإلا 
فالتمسك بالاحتياط. 


ه - منع الشوكاني إمكان وقوع الإجماع والعلم به ونقله إلى من يحتج به إلا أنه يظهر تسليمه بإمكان وقوع 
الإجماع من الصحابة» والعلم به» ونقله إلى من يحتج به. 


” -اختار عدم حجية الإجماع المحردء وكونه دليلاً يستقل بالدلالة على الأحكام الشرعية؛ بحيث يحب الالتزام 
به واتباعه» ولا تحوز مخالفته. ونبه إلى أن الحجة إنما هي في مستند الإجماع على فرض حصوله. فإن حصل 
إجماع وظهر مستنده كانت الحجة في وحوب اتباعه ذلك المستند لا هو.هذا من الناحية النظرية» أما من 
الناحية التطبيقية» فلم بخالف مسألة مجمعا عليها إذا كان مستندها قطعي الثبوت والدلالة» سواء كانت من 
المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أي إجماع العامة والخاصة» أومن إجماع الخاصة فقط؛ أو كان 
مستندها قطعيا في دلالته سواء أكان قطعيا في ثبوته أو ظنياء »وهذه الإجماعات من هذا النوع تمثل معظم 
المسائل الي ادعي فيها الإجماع» ولا يخرج عنها إلا مسائل قليلة »من النوع الذي لم يذكر مستنده؛ أو 
ذكر وكان ظنيا في دلالته سواء أكان قطعيا أو ظنيا في ثبوته» تعتبر هي محل الخلاف الحقيقي للشوكاني. 
وال قد يخالف بعضها مبديا أدلته على ذلكء وإن كان في الأغلب يتابع الحكم المجمع عليه ولم يظهر 
للطالب أن الشوكاني حالف حكما مجمعا عليه ليس له سلف فيه» سواء كان مما لم يذكر مستنده أو ذكر 
وكان ظنيا في دلالته» إلا بضع مسائلء تعتبر هي ثمرة التزاع الحقيقية. 


١‏ - ناقش الأدلة الى ساقها جماهير الأصوليين للاستلال يما على حجية الإجماع» وضعف دلالتها على وحوب 
اتباع الإجماع المحرد .ما فيها إجماع الصحابة» وقال بأن أكثر ما تدل عليه هو أن ما أجمعوا عليه حق, ولا 
بمنع ذلك من مخالفته؟. ولعله بهذا التقرير يكون أقرب إلى ما ذهب إليه الآمدي والرازي ومن وافقهما من 
كون الإجماع حجة ظنية لا قطعية. 

8 - انفرد عن جماهير الأصوليين في عدم الاعتداد بالقياس بالعلة المستنبطة» وعدم التسليم بتواتر كل ماف 
القراءات السبع. 

8 - لحأ الشوكاني كثيرا إلى الاستدلال بالاستصحابءنظرا لعدم اعتداده بالقياس بالعلة المستنبطة» ولاشك أن 
جمع الأشياء المتمائلة تحت حكم واحد بضوابطه المعتبرة»أولى من المبالغة في الاعتماد على الاستصحاب. 


نل 6 86 
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٠‏ -لم يصرح الشوكان يوقفه من حجية المصالح المرسلة »ولكن ظهر جلياً من خلال التطبيقات الفقهية 
استدلال الشوكان ماء بمعين المرسل الملائم الذي لم يدل على اعتباره دليل خاص معين» ولكن له مستند 
في الجملة من أدلة الشرع الكلية والمقاصد العامة للشريعة. 


١١‏ - مراعاة الشوكاني مقاصد الشريعة» من التيشير وعدم التعسير» وتوحي الرفق والاعتدال» مالم يؤدي ذلك 
إلى مخالفة دليل شرعي خاص. 


١١‏ - اختلف اختيار الشوكانى الأصولي في بعض المسائل في مؤلفاته الأولى عنه في مؤلفاته المتأحرة»وذلك في 
المسائل التالية؛ 


أ- اقتضاء النهي الفساد. 

ب - حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم واحتلاف السبب. 
ج - الاستثناء الواقع بعد جمل هل يعود إلى جميعها أو إلى الأخير منها. 
د - اقتضاء صيغة الأمر الفورية. 


٠٠‏ - ظهر التباين بين اختيار الشوكان الأصولي وتطبيقاته الفقهية المتعلقة به» وذلك في المسائل التالية: 


أ- الإجماع: فقد احتج به مع عدم ذكر مستنده كدليل مستقل » مع أنه يقول بعدم وحوب اتباعه. 
وجعله صا حا للتخصيص والتقييد والترحيح» ولعل ذلك من باب أن الإجماع يجوز اتباعه عنده 
ولا نب 

ب- عدم حمله المطلق على المقيد في حالة اختلاف السبب واتحاد الحكم في (السيل الجرار) مع أنه 
متأخر عن (إرشاد الفحول)الذي صرح فيه بأن الحق هو الحمل في هذه الحالة. 

١5‏ - جاهر الشوكاني بالدعوة إلى فتح باب الاحتهاد لمن توفرت فيه شروطهء وأثبت أنه باق في الشرعء وأنه 
موجود في كل عصر. وأقام الحجة الشرعية على ذلكء» وقدم الأدلة التاريخية والأمثلة العملية من كبار 
العلماء والفقهاء على توالي الأزمان. وهاحم دعوى إغلاق باب الاجتهاد» ونعى على الداعين لتركه أو 
التخلي عنه. وادعى تيسره للمتأخرين أكثر من المتقدمين. 


ه ١‏ - حارب التقليد والتعصب حربا لا هوادة فيها ولا رفق» وكان بمقت التعصب المذهى مقتا شديداءويعتبره 


من أسباب استشراء الخلافات والصراعات بين المسلمين. 


- 5ه - 
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- يظهر أن المقصودين بحملة الشوكاني ضد التقليد والمقلدين هم الذين يقلدون عالماً في جميع أمور الشريعة 
ومسائل الدينءولا يلتفتون إلى دليل ولا يعرحون على تصحيح أو تعليل»معولين على رأي الإمام فقط.مع 
أنهم من المنتسبين إلى الشريعة الذين لهم القدرة على النظر ولو في بعض المسائل» وعلى الترقي في مدارج 
العلم والتوسع في فهمها والتمييز بين الصحيح الذي يسنده الدليل وبين غيره. ولعل من أسباب موققف 
الموكاق الكاد من المذاهيه» ما لأقاة مع يعض غلاة القلدين المعضين للمذاه نيت زاح توعا مسن 
فقهاء الفروع» قدسوا آراء المذهب الذي ينتسبون إليه» وقدموا أقوال أئمة المذهب على ما يخالفه من 
الكتاب وصحيح السنة»أغمضوا أعينهم وصموا آذانهم عن سماع أي قول يخالف مقررات المذهب مطلقاً 
دون أن يكلفوا أنفسهم ولو في بعض المسائل النظر إلى أدلة المخالف أو قبول أصل الخلافءولم يكتفوا 
بذلك بل واجهوا من يخالف المذهب ويخرج عليه في بعض المسائلءباهامات خطيرة» وحرضوا عليهم 
العامة الذين صوروا لهم أن مخالفة المذهب تساوي الخروج عن الدين»حى كاد يصل موقفهم من المخالفين 
إلى السعي في قتلهم وإزهاق أرواحهم. 

ثانيا: مايتعلق بمنهجه ث النقل وعرض المادة العلميم. 


١‏ -غلب على مؤلفات الشوكاني طابع الجمع والتلخيص . ولكنه جمع العالم العارف » فقد كان ينتقي مادته 
العلمية» ولا يقبل ما ينقله إلا بعد بحث وتمحيصءفكان مثالا للعالم المدقق الذي يبدأ من حيث انتهى 
الآخرون» ويضيف إليه ما يراه لازما ومناسبا من نقد وتعقيب أو تسليم وتدعيم» وكان يوافق ويخالف 
عن بينة ودليل؛» وتحليل ومناقشة لآراء العلماء ويرجح بينها وفقا للأدلة([ويدلي بدلوه بين الدلاء» فيربحح 
ويستظهر ويستنبط »ويعطي نفسه حرية واسعة في الاستنباط؛ لأنه يرى نفسه محتهدا لايقل عن غيره من 
امجتهدين)!", 

؟ - كان عرض الشوكان للأقوال في المسائل الفقهية والأصولية عرضا مقارنا»فكان يذكر مذاهب العلماء من 
الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة وغيرهمءثم يختار منها الأقرب للدليل عندهءفاستفاد كثيرا من كتابات 
واحتهادات العلماء السابقين» مع الرحوع إلى المصادر الأصلية للأدلة الشرعية والنظر فيها» حيث غلب 
عليه الاحتهاد الاختياري» وإن كانت له بعض الاختيارات الى احتار فيها طريقة وسطا بين الأقوال الي 
ذكرهاءأو خرج فيها عن المشهوربين جماهير العلماء. 

* - الشجاعة الفكرية والحرأة العلمية» والصدع هما يراه حقّا وصوابا تسنده الأدلة»ولو كان مخالفا لجماهير 
العلماء»أوعد مخالفا للإجماع. 


(١)التفسير‏ والمفسرونءالذهبي» ج7؟.ص7١7.‏ 


- 6889٠ - 
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4 - الرحوع إلى أهل الفن في المسائل الي هي من اختصاصهم, فإذا كانت المسألة لغوية رحح ما عليه أهفل 
اللغة»وإذا كانت تتعلق بالقراءات رجح ما عليه أئمة القراءات »وهكذا. 

ه - اعتمد الشوكاني بشكل رئيسي في نقل المذاهب والأقوال الأصولية على (البحر المحيط) للزركشي - الذي 
امتاز بجمع أقوال علماء الأصول في مدونة واحدة»مع عزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة النقول فيهء 
والنص على المراجع الي استفاد منها تلك الأقوال والنقل المباشر عنها - ولكن بدون عزو في الغالب »إلا 
فيما يتعلق بترجيحات الزركشي وتحريراته وتحقيقاته. ولعل سبب ذلك فيما يظهر أنه لم يكن ينقل حرفيا 
عن (البحر)؛ بل كان يلخص ويتصرف فيما ينقله عنه» فاعتبر ذلك مسوغا لعدم بيانه لمصدر نقله لعدم 
وجود النقل الحرفي عنه » وهذا الاعتذار قد لايوافق عليه الكثير» ويعتبرونه إخلالاً بأمانة النقل من قبل 


5 -الوصل بين الفقه والحديث» حيث كان يهتم بذكر من أخرج الحديث وكلام العلماء حوله »ودرجحته من 
حيث الصحة والضعفء ويربط ذلك بالحكم الفقهي»فجمع بين الفقه والحديث 
التوصيات 
١‏ - وجوب الإلتزام بالموضوعية في مناقشة آراء العلماء والحكم على جهودهم, فقد أمرنا الله عزوجل بالعدل 
3 2 عد را 
مع غير المسلمين» فقال عز وحل]ل/ 1‏ ا الا 2 ) | 1 -تيالفِسَط ولا 
يَجْرِمَتكْمْ سَكَانُ قَوَوِ ع1 ألَا دلوا أعَدِ وأهوَأَفَرَبُ ِلتَموَىَ وفوا لهات 2 لما 
5 , زه ا [المائدة:] فكيف بالمسلم المنتسب للعلم الشرعي؛ الذي شغل وقته بالطلب 
والتأليف » وكانت له جهوده الي سعى با إلى خدمة الدين والدفاع عن حدوده. وال هي في الأخير 
جهود بشرية قابلة للأحذ والردء ولكن مع التزام الموضوعية وأدب الخلاف. 
؟ -يجب التحذير من التعصب بشكل عام سواء كان ذلك للمذاهب أوضدهاء أو ضد الاجتهاد وإمكان 
وحود المحتهدين؛ مع مراعاة امحاذير الي قد تنشأ من التساهل في ادعاء رتبة الاجتهاد» ووضع الضوابط 
الي تمنع من حدوث مثل هذه التجاوزات. 
* -لابد أن يراعى عند نسبة اختيار فقهي للشوكان من تقييد ذلك بالكتاب المأخوذ منه » إن لم يكن الناقل له 
قد اطلع على الأقل على كتابيه(نيل الأوطار) و(السيل الجرار) . 


- امه - 
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* - لم تتعرض هذه الأطروحة لبعض المسائل المتعلقة باختيارات الشوكانيٍ الأصولية وتطبيقاقها الفقهية»ء 
كالمشترك والنسخ ونحو ذلك» ولعل الطالب يستكمل الكتابة فيها إن يسر الله عز وجل ذلك. 


5 -ينبغي الاستفادة من منهج الشوكان القائم على محاربة التكفير» ووجوب الترضي عن جميع الصحابة وعدم 
الخوض في أعراضهم, ونبذ ومحاربة التعصب المذهبيء والتخندق في إطار المذهب والموالاة والمعاداة على 
أساسه؛ في تضييق شقة الخلاف» ونشر الوئام والاعتدال في امجتمع اليمئ» والقضاء على أية محاولات 
لتشظيته وتمزيقه تحت أي شعارات. 

وك الختام فهذه الأطروحت بذلت 4 كتابتها ما أستطيع؛ لكي تخرج على أحسن وجه 
ممكن. حرصت على أن أكون فيها موضوعيا متجردا لا متحاملا ولا منابذاء ولا أزعم الكمال 
فيما كتبت؛ بل أقر بالتقصير والخطأ والسهو الذي لا يخلو منه بشر . وأسأل الله عز وجل أن 
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


3 6 8 
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حت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 


ملذق برسائل وفتاو !8 [لإماص الشوكاناع 


المدشورة في (الفتح الربان من فتاوى الإمام الشوكان)! ( 











6 اسمالرسالة 
المتساسل 
رسائل الجزء الأول 
١‏ أسئلة وأجحوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها 
١‏ العذب النمير في جواب مسائل بلاد عسير 
1 التحف ف الإرشاد إلى مذاهب السلف 
3 الدر النضيد في إخلاص التوحيد 
0 بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء 
1 بحث في وجوب محبة الرب سبحانه 
/ بحث في حديث أن الله حلق ادم على صورته 
ل4 بحث في وحود الجن 
4 إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 
رسائل الجزء الثاني 
٠‏ المقالة الفاحرة ف اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. 
1 مقتطفات من الكتب المقدسة 
,1 الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات. 
بذ بحث في مستقر أرواح الأموات. 
1 سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم. 
10 بحث في الرد على من قال: إن علوم الناس تسلب عنهم الحنة. 
5 بحث في أطفال الكفار. 
1 بحث في مسالة الرؤية وهو المسمى؛ (البغية في مسألة الرؤية). 
14 كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار, 
14 إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي. 
7“ قال المؤيد بالله يجيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة 123 
3" هل حص الببي الببي © أهل البيت بشي من العلم ا2 
7" بحث في حديث: ( أنا مدينة العلم وعلي بابما). 
رف الدراية في مسألة الوصاية. 
3 الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. 








(') نشرت بعناية: محمد حسن حلاق» بواسطة مكتبة الجيل الجديد, صنعاى 471 اهم 10817م. 


- همه - 
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ملحق برسائذل وفتاوى الشوكاني 


الرقم 
المتسلسل 
0" 
7 


7/ 











اسمالرسالة 
بحث في التصوف. 
بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء. 
بحث في حكم المولد. 
رسائل الجزء الثالث 
القران وعلومه 


011001 001 


حواب سؤال في قوله تعالى: /11 لإ |1 , وَسَرَابلكَ لم يَتَسَنَّهَ -أواقعة موقع الدليل, 
وبل الغمامة في تفسير: |لاا ‏ 7 ©0) / 8 ) باع طا ‏ 6 ا 
بحث ف النهي عن إخحوان السوء. 
حواب سؤال في قوله تعالى: |لاا ( *” + ا. 
بحث ف تفسير قوله تعالى: |/اافْلْكصَالوَا أل مَاحَرَّمرَبُحكْ عَِحكُمْ |. 
بحث ني الكلام على قوله سبحانه: |/ا1 0) 1 2 3 54 6 7 98 :1 (> -لال. 
إحابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل. ويليه: إشكال السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل. 
جواب سؤال يتعلق .ما ورد فيما أظهر المنضر. 
بحث عن تفسير قوله تعالى: ألا[ ]1 1 0 ا. 
الإيضاح لمعين التوبة والصلاح. 
حواب سؤال عن نكته التكرار في قوله تعالى؛ |ل| ! " 57# 96يغ ‏ ') ( * + , 
/ 0 -االزمر: ١-1١‏ 
النشر لفوائد سورة العصر, 
الحديث وعلومه 
إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 
رسائل الجزء الرابع 
بحث في قول أهل الحديث "رجال إسناده ثقات". ويليه: مناقشة للجواب السابق. 
القول المقبول في رد خبر امجهول من غير صحابة الرسول. 
بحث في الجواب على من قال انه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة. 
سؤال عن عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا ؟!, 
رفع البأس عن حديث النفس واللهم والوسواس.. 
الأبحاث الوضية في الكلام على حديث: حب الدنيا ول كل سطع . 
)) 


سؤال عن معئى ى الاسام عل ينه اركاقا' وما يترتب عليه. 


الأذكار. حواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. 


- 68658 - 
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حتت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 


الرقم 
المتساسل 








اسمالرسالة 


0 إذا اجحتهد الحاكم فأصاب فله أحران وإن اجتهد وأحطأ فله أجر واخذاا: 


بحث في الكلام على حديث: 
جواب سؤال خاص بالحديث: ( لا عهد للظالم) وهل هو موجود فعلاً من عدمه ؟. 
فوائد في أحاديث فضائل القران. 

بحث في حديث: ( لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد). 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث: ( لا عدوى ولا طيرة). 

بحث في قول النبي © ( إنما الأعمال بالنيات). 

بحث في حديث: ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم.... ) 

بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير. 

بحث في حديث: ( اجعل لك صلاتي كلها) وفي تحقيق الصلاة على الآل ومن خصهم. 
تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام. 


رسائل الجزء الخامس 
التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك. 
القول المفيد في حكم التقليد. 
بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد. 
بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. 
رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام. 
بحث في العمل بقول المفيَ صح عندي. 
بحث في الكلام على أمناء الشريعة. 
بحث في كون الأمر بالشيء في عن ضله. 
رفع الجناح عن نافي المباح. 
جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله. 
بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي. 
الدرر البهية في المسائل الفقهية. 
بحت في .دم اثيلء 
جواب سؤال في نحاسة الميتة. 
حواب في حكم احتلام الي ©. 
القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح. 
بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. 
بحث في أن السجود .مجرده من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بأجر الله. 
كشف الرين في حديث ذي اليدين. 


- كمه - 
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حت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 


الرقم 
المتساسل 


4, 














اسمالرسالة 


رسائل الجزء السادس 
بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
جواب سؤالات وردت من بعض العلماء 
حواب سؤالات وردت من كوكبان 
بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة. 
رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس. 
تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل. 
ببحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد. 
جواب عن الذكر في المسجد. 
سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم وحواب 
الشوكاني عليه. 
إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة, 
اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. 
ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. 
الدفعة في وجحوب ضرب القرعة, 
بحث ف الكسوف. 
جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أبحاث: 
3 بحث في المحاريب. 
35 بحث في الاستبراء. 
3 بحث في العمل بالرقومات. 
الصلاة على من عليه دين. 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 
جواب سؤالات وردت من قامة, 
سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات. 
إفادة السائل في العشر المسائل. 


رسائل الجزء السابع 
بحث في لزوم الإمساك إذا علم دحول شهر رمضان أثناء النهار, 
بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. 
بحث في تحريم الزكاة على الحاشمي. 
الجواب المنير على قاضي بلاد عسير. 
بحث في جواز امتناع الزوجحة حى يسمى ها المهر, 


بلوغ المى في حكم الاستمئى. 


/اهعه - 
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حت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 


الرقم 
المتساسل 


116 
اليل 











اسمالرسالة 


جحواب على الأسئلة الواردة من العلامة احمد بن يوسف زيارة وتتضمن الأبحاث التالية: 
١‏ -بحث في نفقة الزوجات. 
؟ -بحث ف الطلاق المشروط. 
* -بحث في الصوم وأنا أحزي به, 
-بحث ف احتلاف النقد المتعامل به. 
بحث في من أجبر على الطلاق. 
بحث فيمن قال لامرأته: طالق ليقضين غرعه إن شاء الله ول يقضيه. 
بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا ؟. 
بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة ال يقتضي الرضاع في مثلها التحريم. 
رسالة في رضاع الكبير هل ينبت به حكم التحريم. 
إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. 
دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات. 
بحث لا يبيع حاضر لباد,. 
المسك الفايح في حط الجوارح. 
بحث في الربا والنسيئة. 
تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجاء 
كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. 


هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي. 


رسائل الجزء الثامن 
سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة وها مسقى في ارض مستوية... 
عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق يما من الضمان. 
سمط الحمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. 
إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. 
بحث في المخابرة. 
رسالة في حكم المخابرة. 
بحث ف الماء الكائن في المحللات المملوكة. 
القول المقبول في. فيضان الغيول والسيول. 
رفع منار حق الحار بالإحبار على البيع مع الضرار. 
الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحير والشركة في الرهان. 
المباحث في الشركة العرفية, 
أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان. 


عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. 


- رمه - 
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حتت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 

















0 اسمالرسالة 

المسالسل 

فق بحث في كون الولد يلحق بأمه. 
نضنا سؤال في الوقف على الذرية. 
0 بحث في حديث: (( دين الله أحق أن يقضي)). 
تين بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. 
عرق البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. 
رن الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم. 

رسائل الجزء التاسع 

يَف القول الجلي في حل لبس النساء الحلي 
2 ملكي غالا لس العصفر وكورم من سدائر انرا لخن 
14 الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة. 
١‏ الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة. 

اء1 الذريعة إلى رفع الأحوبة البديعة. 
١‏ منحة المنان في أحرة القاضي والسبحان والأعوان. 
بحل إرشاد السائل إلى دلائل المسائل, 
ع١‏ تشنيف السمع بجواب المسائل السبع. 
م1 سؤال عن بمين التعنت الي يطلبها المتخاصمون. 

ك1 بحث في قبول العدلة في عورات النساء. 
1١6/‏ إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين. 
يل بحث في القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجحل يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس. 
١.‏ بحث في العمل بالخط ومعان الحروف العلمية النقطية. 

ل رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. 

١01١‏ بحث في حديث العين المسروقة إذا وحدها المالك. 

ينكل مناقشة من القاضي العلامة محمد بن احمد مشحم رحمه الله 
إزذكل جواب المناقشة السابقة. 

10 بحث في قاذف الرجحل. 

رسائل الجزء العاشر 
160 مناقشة العلامة حسن بن ييى الكبسي على بحث في قاذف الرحل للشوكان. 
الكل هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكان. 
0 لاتحي ا ا رس وي ا اح لس سير 
العنسي عافاه الله تعالى. 

١01‏ بحث في مسائل الوصايا. 

105 اقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث. 

ومه - 
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حت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 


الرقم 
المتساسل 








اسمالرسالة 
جحواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث. 
المباحث الدرية في المسألة الحمارية. 
إيضاح القول في إثبات العول. 
بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة. 
ترجمة علي بن موسى الرضا. 
رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أوهم. 
حل الإشكال في احبار اليهود على التقاط الأزبال. 
توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في اجبار اليهود على التقاط الأزبال. 
الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إحبار اليهود على التقاط الأزبال. 
إرسال المقال على إزالة الإشكال. 
تفويق النبال إلى إرسال المقال, 
تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من حالص المال. 
بحث في التصوير. 
إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. 

رسائل الجزء الحادي عشر 

بحث ف مؤاحاته © بين الصحابة. 





بحث في المتحابين في الله 

تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. 

زهر النسرين الفاتح بفضائل المعمرين. 

بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا ؟ 

بحث في الإضرار بالجار. 

نثر الجوهر على حديث أبي ذر. 

سؤال وحواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. 
رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. 

رسالة في حكم القيام بجرد التعظيم. 

العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي. 

هذه مناقشة للبحث السابقة لبعض المنود الساكنين في قامة تحقيق الرباني للعالم العمراني على رسالة الشوا 
(العرف الندي في جواز لفظ سيدي). 

ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على المناقشة السابقة, 

جواب سؤالات وصلت من كوكباك. 

الدواء العاحل لدفع العدو الصائل. 

القول الحسن في فضائل أهل اليمن. 

مجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين. 





د 
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حتت ملحق برسائل وفتاوى الشوكاني 


الرقم 
المتساسل 


14١ 


حفن 


رحف 


"1 








اسمالرسالة 
بحث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من 
الامتثال. 
رسائل الجزء الثاني عشر 


بحث في الصلاة على البي ©. 

سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله. 

طيب الكلام في تحقيق الصلاة على خير من حملته الأقدام. 

بحث في الأذكار الواردة في التسبيح, 

نزهة في التفاضل بين الأذكار. 

الاجتماع على الذكر والجهر به. 

سؤال وجواب عن أذكار النوم. 

حواب الشوكاني على الدماميئ. 

سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس ويين اسم الجنس» واسم الجمع وبين اسم 
الجمع مع الجواب. 

بحث ف تبادر اللفظ عند الطلاق. 

فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي. 

نزهة الأحداق في علم الاشتقاق. 

كلام في "المعاني والبيان" تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغياثية. 
الروض الوسيع في الدليل الميع على عدم اصن علم البدييء 

فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير, 

بحث في الرد على الز مخشرى في استحسان المربة. 

الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله 
تعالى: اللا ) 0 58 6 ا 

حيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. 

القول الصادق في ترتيب الجزاء على السابق. 

فائق الكسائي جواب عالم الحسا. 





بحث؛ فيما زاده الشوكان من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد يما في انمحاورات وعند المخاصمات وأصنافها 
الى ما يصلح هذه الأغراض. 

بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أثمة اللغة في ذلك. ويليه: مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق 
ثم حواب المناقشة السابقة. 

الحد التام والحد الناقص ( بحث في المنطق). 


امه 0ك 
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فهرس إلآيات 








سورة البقرة 
اللا زكاا الالا 0 0) 8ه .5 [ا 


دو عع 


لطا لكر مولا مْمُوسَمْ مَطْرَهُ ‏ | 
00 م 0 5 أ لا نا للا 


لما الطلاا ل[ 0 ا 


الا  # " ١!‏ 5 9يهم ا 
الا ١/‏ للا ع الى ا ا 


- 
موم مر را ور< 


١/1‏ وََيمُا نفج وَالعمرةََووانَ حورج © اسْيَسَرَوِنَ اهدي ا 
قد يذ ييا تكرح ةا .| 
لاا 8 0 ماا 
لاا 8 © م ع ط ا 
الا | ل[ -يظهْرَنَ ا 

م0 5 آنا /ا للا »اا 
جمَاحَ عَلِنِمَا ها أَفَدَتٌ بوء ا 
!4 " # © 9 2ه ا 


ه | ه | ه | ه )| 5ك 


3. 186 
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لو ا 


55 


555 


0-1 


مهغ -5110ة 


لما :5:5 


57 


65 -ه55ة 


كل/ا؟ حكلىة 


كدان 
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2 [/| ب لا َكل 214 © تَنْكَا 2 2 سس سل بها لها مهسي وَعَلَتَا ا كل" ااه 
سورة آل عمران 
ه؟ - / أ[ 1 | ا ١7‏ 5 
"١‏ إلا عن ُقََوِيَيُ ا 5 41 
د ل ١ ١١ |] 4 3 2 1 0 / ١‏ عسوم 
/> - /ي جا 1 رما آم دما يُعرَسنحقٌةٌ 8 ١‏ 5625 
15 مر "# 905 اها فوا 0 
".| ال اين كال لهم تاس ناس عد جَمَمُ لك لمَْوَهُ | - 5 
2 إلا م ه66 م 0 ا هم١‏ 520 
سورة النساء 
3١‏ - |إرم 1 ١ ١‏ 
7< [إرا 1 0 ١‏ 
؛ ".| الا ولاكا طُو ها إِسَرَاكًا وَيدارًا أن مكيروا 1 د 
نم لا /ا للا ا لاا 0 5 
5-7 إل © 60 6 6 ١‏ ز >1 أ 1١١‏ 4 عن 2 ع لك 
/71 - إلا ل ؟ لقو مكدر افيش 0 د 86 
/” - إلا 0 4# 9 بع '( ) * لجر ] ١‏ /” 
' الا © 86 © 822 .ا 5 لود 
+ زا 5 17 لاا 5 1 
25 إلا 0 © ا 3 5٠‏ 
55 آلا وط از اا 8 اك 
*؟- |[لا يعر الاج + ]| +( نما ه ل ييه 
“4 إلا ه58 [ نا عاالا ا 7 08 د 
م53 لِك لِمَنّ حَسْىَ © مِنَكُمَ 0 3 5 
5 - / 9 : - بت 1 7 ]| 58 5 -ه/” ٠٠١١‏ 
5 سانا 20 
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أل| يكبا لذن ءا منوأ أطِيعوأ الله وأطيعوا السو 

/] ! " *# 5 96ي م ا 

لما ا ١|‏ لا0 ط0 ا 5 1 ا 
للا 0 © 17 و ط أ زعاا 
/ما  +«*‏ ى, - . 7 0ا 

ال إإنّحِفهٌَ نينيتم ادن ترق ا 

ا  <‏ 7+ 6م ل راا ا 


اللا للا © ه © ه وا 

5 ١ لم[‎ 

الا 5 
الا 5 
سورة المائدة 

5 ١ لا‎ 

الا 5 

الا 5 

وحصت مِنَّ ألَدِنَ ونوا الْكتبَ ين قَبْيَ ا 

الام 1715 لا لالالا »اا 


[ > ا آلا لاا 


/ 0 1 2ا 


»م صرهاءس) «رهء 


- عَلمِحٌ فيهآ أن النفس يالتّفيس | 


5 0 
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ا 
تل 
اه 
0.١‏ 


5101-55-6 


الا 


ا ا 


2 


5507 


يفك 


55 


عت ار 


78-557 
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5" |إ/ب 1 . /ا “7 حكن 
١/1 6‏ هَمَن لَدْ جد م فَصسِيَام تلدثة أَيا مأ 45 1 
7 اللاو عر َكَبَةٍ | 5 / 5 
ا يمحم بو دوا عَدَل صِنَكُم 5 35 ا 
7" | |لامَبرَآمْيَئْل مَاقَلَمِنَألَمَوِ | 56 نا 
سورهة ة الأنعام 
6 [/ام 520 5 ثث/الا لا “ا 7 ]ا 0 100 
“4 | 1لا ولارطب ولايايين إلا كتب مين 120 ا 5 0 
١/1 -/١‏ وليك اَذ هدَى مد يفده اديه ا 0 745-71 -107؟ 
م - ل | ) -يدَعُونَ مِن دون َه ا ١١68‏ /اه؟ -516 
'45 طم | زع لس م هم م0 ا دا 27 
45 - |إم ‏ ” 1 . غُنَّ ذى مل ا ١.5‏ 5 
ال ل ل 3 4 
سوره ة الأعراف 
كلى- 11 |" 95# وبع ' ]| ؟١ 539١‏ -5-55.2ه5 
 : 9 8 76 5 43 || 4“‏ زا 5 1 
“- لام 0 هم 5 آلا /الالاكا لاا 5 8 
44> [إيلخ ينا > ] ١47‏ نض 
56- ل 1 | [ كان تامر التخر ردنا 550-535١‏ 
سورة التوبة 
كه إلا ١‏ !ا 5 ا 52 
ا ل ل كم مر 1 1 
لاله لا قسن 0 000 0 مل ه-٠6٠٠5ه‏ 
رو ورهبدنهم اربياد 
5 - إل ١‏ ( > 35 | 5 1 / ا /6١‏ 86 
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1 |إلا !|  #*#"‏ 4 موا 0 نا 

“56> | الاوَمَاءا الْموْمون يفا كائة | ا 1 
سورة يوسف 

“3 |[زظال زر عا | مضا 4 نا 

- اا لَمَدَكا ف صصص بره ولي للب ا ١١‏ كن 
سورة الرعد 

15 |[ 7 ه©م 8‏ © ا ى لضا 
سورة النحل 

0 5 نا لا لالاكا لا ا ]ا‎ || > ٠“' 

0 8 | الالِتَأكُلوامِنَهُ لَحْمَاطْرِيًا‎ | ٠١١ 

ار ب ل م ا 08 8 

>6١"‏ |ما 17 © لم 8 © ا 6 ا 

٠“‏ إل عا | 1( ١3‏ 0 7 د 

8 |]إي ٠م‏ .نم م ا 8 5 

٠١١‏ ]ما نا لا لالاءا لا ات ] ١ا‏ 5 لب 

"| 4 |( - أل يكم الكَزِب هَدَاحَللُ وَمدَاحَرَامٌ | د 1 
سورة الإسراء 

“3 ]م ر ا ]| /( [( ]ا ١‏ 7لا 
سورة الكهف 

1ن م ١‏ زا :5 .1 

52 الالقَدْ جِنْتَ مَيكًا ميا | 7 خض 
سورة طه 

-١ ١١‏ ا 3 م2 0 ا 1 الدلدك 

؟١١-‏ إل / 0 1 ا ١5‏ ل ا ار 

3 إلا 0 56 57 رص 

2-05 الا , محيطو َيه عِلْمًا ا ١٠‏ 321 











د١‎ 861 
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1 


1 











06 م 0 5ا 
لمم - © 0 عا 


الا الا 5 03 6 0 ره 
سورة الشعراء 

الا !+ "# 9959 يغ 'ا 

سورة النمل 

لا 96خ ' ) 60 

سورة العنكبوت 


7 صرح سا و ا عه 
لم ل 9١‏ ,الفحسشوءوالم. 


الا /الالا »ا لاا 


سورة الأحزاب 
تدك كن وول أو انر تن ...... | 
اط" 8و وله 1) رحد ات 


سورة يس 

لاا  ©0‏ 0 5 زعا | على 
سورة الزمر 

الا _ ١‏ 63 ل ع5 و طا 
سورة فصلت 

لا ! " لي شط 

سورة الشورى 


3 لاسا 0 











د 


هه 


5 


30 


728 و7 


15 














اه -:١اه‏ 


5 


5١١‏ ىه 


عاك ا 


55 


ووم 


لد ع اا 


مك 


55 


4175-8 


لدريونا 


5؟؟” 
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0 


1 


01 


530 


50 


- ١36 


- 


1 


ا 


16 


65 


2 


-١ 5 








اللا [ >اا الال (0ظ 0 ا 
سورة الزخرف 


الا "١!‏ 5# مهي ' ) (ا 

سورة اجاثية 

١/1‏ وس َلاق الك ت وْمَاف لض بَجِيكَامَنَةُ ا 

سورة الفتح 

ما _ 63 016 © 6 ها 
سورة الحجرات 


وهيل علد | 

سورة الذاريات 

آلا ) را ع + غ8 اا 
سورة النجم 

1/1 ألا زر وازره وذرَ َم ا 

سورة الحديد 

الا عن الع بْمَضُْ © غ 6 86|ا 
سورة المجادلة 

/ما ع +0 لط اا 

لا © لالم 1١]‏ [ ا 

لما > 1 طضصطاا 

سورة الحشر 

الا ماعيَّروأ كول ا 

الل م 0© ,م 5 أ لا نا للا 
سورة التغابن 

الا نلا عالا 2 ا 

سورة الطلاق 

الا / 0 1 32 4 ا 
لا ص () لا 5د آلا /ا لاا 


الا وَالييِسْنَمِنَالْمْحِيضٍ من شبك إن ريع | 


- ركه - 
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ا 


كه 


5 











55 


ردك 


555 


كرك او تك 


55 


51-1 


للا 
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لع 1 ع مج يدس كر كوي 4 2-22 سود 

ال ولت الْحّمَالِ لُعلْهنَّ أن يصَعْنَ مَلَهمْقَ | 
سورة التحريم 

ال[ ! "# 95 بع ' [ ا [التحرم:١]‏ 
الاايكايها لذن ءامنوأ فوأ أَنفْسَكْ وََمْكوَامَا | 
سورة الجن 

ا ومَِيَمِ اذكه سَرَجهَكَدٌ ‏ | 
سورة الإنسان 

اا (١‏ اموا راضم وى - / 0 


اللاولا هسايم أوَكَفورا © ا 
سورة المرسلات 

ال , يومِنَكَدْبينَ 0 ا 

الا وَإِدَاقلَ طم أرَكعُوأ ليكوت (0) .| 
سورة الضحى 

لا >< 3ا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأناديث والآثار 




















أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجحب- 557 - إن اكاوالة ينحسه شيو إلة ها غلب على ام 
أخرج أبي دنانير يتصدق يما عند رجحل في المسجد..... - ١61/‏ - أن الببي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن.- ١15‏ - 
أخرجوا اليهود من الحجاز ا 2-218 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة 2117 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرءوإن أصاب رت 5 أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام» فقال ل لك 
إذا استهل المولود ورث ل أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ل 
إذا التقى الختانان» 0 أن امرأتين من هذيل اقتتلتا اك 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ا أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلمء»فجاء بابن لفت 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة اسح لو اس و س4 86ب أن رحلاً مسلماً ضعيفاً وقع في الزناء فذكر ذلك 1546 - 
إذا قعل احدك ايند 0 أذ رسول الله :6 نوخا ينض غسلها من الجنابة 5ه 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 2 أن رسول الله © رش على قبر 0 ا 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل عبثاً كارت كانت أن رسول الله © فى أن يتوضأ الرحل بفضل 0ن" 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأبانكم ا ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر..- 45١‏ - 
إذا وحد الخدكم في بطنه شيا فأشكل عليه؛ أخرج منه- 77 - أن زوجها طلقها البتة» فخاصمته إلى رسول الله.......- 5١9‏ - 
إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. - 555 - إن من الكبائر أن يلعن الرحل والديه» قيل 00000و 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته يد أنا أحق بهذا 0 1[ 1 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته مم 07د إِنّا معشر الأنبياء لا نورث 56د 
أرله لووضاق حر الكام يدبي ود تاد إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ....- 418 - 
أسلمت على ما أسلفت من خير 1ت إنه سيأتيكم عين أحاديث مختلفة فما 5 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 0ه أنه لا يقتل مسلم بكافر 1ه 
ترروة عفنة 00000001018 ا 0 أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ...- ١١5‏ - 
فعلوا ولا حرج 01 ا إن سألت أهل العلم» فأحبرون 618 
قندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر كد 1ت إياكم والجلوس ل 11م 
ألا إن رحى الإسلام دائرة» قال: كيف نصنع يا رسول الله 537١‏ - تفترق أمي على بضع وسبعين فرقة ا 
ألا وإن حمى الله معاصيه» فمن حام حول الحمى...... - 517 - توضئوا ثما مسته النار ا 0 
ألا وإني أوتيت القرآن ات ثم صل ما كتب الله لك 2 
لحلال بين والحرام بين 0 جاء رجحل فقال:يا رسول الله سعر 5 
لعكماء حرندها عخبا” ل 2 حاء رحل من الأنصار فقال؛ يا رسول الله إِنّا نصيب .- 588 - 
لوطيو ل يم ام ل ا حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الْحَمْر الأهلية- 5315 - 
لولد للفراش وللعاهر الحجر 20 حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال.....- 5 5١‏ - 
أمّا الزيادة فلا 6 00 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال : أيها الناس- 1:87 - 
إن الحلال بْيّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات- 7511 - خير القرون قرني 08 2 0 0 ااال 
إن الله أحاركم من ثلاث خلال ااا دحل علي أفلح فاستترت منه فقال 1 
إن الله لا يجمع أمي أو قال أمة محمدصلى الله عليه وسلم على ضلالة- 15 ١‏ - دع ما يرييك 0 
ن الله هو المسكر 201370 رأف الي ضلى الله عليه وسلم يوه يد مر قظعة ريت 88# .ب 
- ولاه - 
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فهرس الأحاديث والآثار 


رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير .. - ١15‏ - 


زوجحك وولدك أحق من تصدقت عليهم .... 
ساقي القوم آخرهم شربا 9 *1*ظ5ظ 
سألت اللله لاعن ميراث امط و م عه 


-1١6ه5-‎ 


558 


شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت . - 5١1‏ - 


صلوا في مرابض الغنم 5 
عبد القادر بن أحمد 00001001153 0 
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين لاا 
على اليد ما أحعذت حي تؤديه 11117 000 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين برك كياد 5 
فأقرع بينهم رسول الله © 0 0 اا 0 
فأقضي على نحو ما أسمع 000000309 اال 
فدين الله أحق أن يقضى ا و 3117 يه 1181ب 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر .... - 55١‏ - 
فقالت: أتأمري بذلك فقال: (لا إنما أنا شافع) 5 
فلي ركع ركعتين 573535 د 555 -551 - 
فهرس الفرق والأعلام المترجم لحم ا 
في الإبل صدقتها 1 0 0 
في الغنم السائمة زكاة ا 00 
فيما سقت السماء 000001-89 0 5 


قال لما : أين الله 0 
تف رول اله 6 الااوييت الفوسيع ينعو .يعد ة 2 1ب 
قلت لعمر بن الخطاب: ما بالنا نقصر وقد أمنًا د الا - 
قلت بجحاهد:ما شأن أهل الشام 0 0 ا 2 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة- 5 5٠‏ - 
كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات ا ا 
كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى 76ت 
كانت الضحايا على عهد رسول الله 5 
كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد م ا 37ت 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 506-3535 
لا إنما أنا شافع واكام اقلموأط وده أو ووو ا 10 2037115 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ل ات 

70/4 


لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
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لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين حى و ا لانت 
لا تصوموا حب تروا الحلال» ولا تفطروا 0 لات 
لا تصوموا عن موتاكم 1ك 
لا تقام الحدود في المساحد ولا يستقاد فيها ال 
لا شغار في الإسلام 1 1[ ا ا اا 
لا فرّع و 0 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 1167 
لا يبولن أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه 11د 
لا يتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه لاك 
لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَ ال 
لا يرث الصبي 65 30000 
لا يرث القاتل 000000 1 31[#11071أ©أ011111111- 
لا يرث المسلم الكافر ا مإ 550 
لا يصل أحد عن أحد يي 1ك 
لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد 1ه 
لا يقتل مسلم بكافر) 00000000 
لأزيدن على السبعين ال ا 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها- 717 - 
لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب فقال 0ك 


لن تجتمع أمي على الضلالة 000 ا 
لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع به المتعمقون تعمقهم- ٠/ا"‏ - 
لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت ....- 7/9 - 


لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك عند ل ات 
لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 0 00 0 0 000 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ل 568 - 2565 - 
ما تركت بعد نفقة نسائي اا 
ما لي أرى عليك حلية أهل الحنة اك 
ما فهيتكم عنه فاحتنبوه» وما أمرتكم به 0000 ل 
من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ا 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ا ا 
من حام حول الحمى 0000001085 0 ااا 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها قد 
من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ......- 5١١‏ - 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 707 
من فارق الجماعة شبراء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه- ١7١‏ - 
من مات وعليه صيام »صام عنه وليه 2 
آلاه - 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلء0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع81] [آاخل 


فهرس الأحاديث والآثار 


من نام عن صلاة او نسيها فليصلها ... 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 


نه كان يقبل نساءه وهو صائم 2 
في الببي © أن يتلقى الجلب فإن تلقاه 
نمى النبي © عن الوصال 52122332 
نمى رسول الله © عن الوصال 0000 


00 الل 5 ملكت بار 001302 0 000 
ا هي صدقة تصدق الله يما عليكم 0 2 
00000 وإذا أتبع أحدكم و 11ت 
00 0 وإذا ام السداق خن اي ايه ا 
اب والله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيراً ا 
عم / 11 ولا يستطب بيمينه ااا 
ات يا.رسول الله سعر ااا 
يت يا رسول الله طهرن. قال: فيم أطهرك؟ ةد 
16 
كلاه - 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 
إبراهيم الحربي 
ابن أبي حازم 
ابن أبي الزناد 
ابن أبي ليلى 
ابن أبي نجيح 


ابن الأثبر 
ابن أم مكتوم 
ابن برهان 
ابن بطال 

ابن تيمية 

ابن جرير 
ابن الجرري 
ابن الحاجب 
ابن حجر 
ابن حريوه 
ابن حزم 

ابن خزيعة 
ابن خيران 
ابن دقيق العيد 
ابن رشد 

ابن الرفعة 
ابن الساعاتي 
ابن سريج 
ابن السمعاني 
ابن سيد الناس 
ابن سيرين 
ابن الصباغ 








اسم العلم 

ابن الصلاح 

ابن عاشور 

ابن.عامر 

ابن عبد الهادي 

ابن العربي 

ابن الف ركاح 

ابن قتيبة 

ابن قدامة 

ابن القطان 

ابن قهم الجوزية 

ابن كثير 

ابن لقمان 

ابن المرتضى 

ابن مظفر 

ابن النجار 

الأيبكري 

أبو إسحاق الإسفراييني 
45 - أبو إسحاق الشيرازي 
40 - أبو الحسين البصري 
- أبو العباس 
- أبو بكر الباقلاني 
٠ت‏ - أبو بكر الخلال 
١‏ - أبو بكر الفارسي 
؟ه - أبو بكر بن داود 
#ه - أبو حامد الإسفراييني 
4 - أبو زهرة 
هه - أبو شامة 


5ه - أبو طالب الناطق بالحق 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 


لاه - أبو عبيد القاسم بن سلام 
مه - أبو علي البصري 

- أبو علي الجبائي 

دآء- أبو علي الطبري 

-١‏ أبو عمرو بن العلاء 

5 - أبو منصور محمد بن الماتريدي 
5 - أبو هاشم الجبائي 


4 - أبو يوسف 


أحمد بن أبي عمران 
الأزهري 

الأستاذ أبو منصور 
الإستراباذي 
إسماعيل القاضي 
الإسنوي 

أصبغ 

الأصفهاني 
الأعمش 

أفلح 

أم الفضل 

إلكيا ال هراسي 

أم عطية الأنصارية 
الأغاطي 

الأوزاعي 








اسم العلم 
البزار 
البستي 
بسرة بنت صفوان 
البغري 
بكر بن العلاء القشيري 
البلقيي 
البويطي 
4 - البيضاوي 
4 - البيهقي 
- تاج الدين السبكي 
5 - التفتازاني 
7 - تقي الدين السبكي 


- تثعلب 
84- الجرجاني 


٠٠‏ -«الجصاص 

١‏ -جعفر بن حرب 
5 -جعفر بن مبشر 
١٠٠‏ -الحاكم 
4 د«الحجوي 
تالحريري 

5 -الحسن بن زياد اللؤلؤي 
07 -«الحسن بن صالح 
«الحسين بن القاسم 
48 -حمرة بن حبيب 
٠‏ -تالخبيصي 
5 -الخطيب البغدادي 
-الخليل بن أحمد 
-١الدارقطني‏ 


1١1١‏ - الداني 





- #لاه - 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 
-دود الظاهري 


ليل - الدَبُوسِي 


7 -الدراوردي 
-دالذهبي 

49 -«الرازي 

٠‏ دالرافعي 
١‏ -دالربيع بن سليمان 
-الروياني 

3 -الزركشي 

4 -زفر بن الهذيل 

6 -الزمخشري 

5 -الزنجاني 

7 -الزرنجي 
-زين الدين العراقي 
8 دالسرخسي 

٠‏ -سعيد بن سال 

1 >#سغبد بن متصور: 
*"” ت"السمرقندي 

١ 1“‏ -السيد المفتي 

4" - السيوطي 

٠"‏ -الشاطبي 
5” -الشريف التلمساني 
3 - الشعراني 
-صال بن أحمد 

8 -الصاوي 

-صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي 
0١‏ -صفي الدين الهندي 
دالطبراني 

١5“‏ -الطحاوي 
١ 44‏ -طلحة بن مصرف 
ه -الطوني 

5 -عاصم بن ابي النجود الأسدي 








اسم العلم 
١‏ -عبدالعلي الأنصاري 
١‏ -عبدالله بن أحمد 
48 -عبدالله بن كثير 
٠‏ -عز الدين بن عبد السلام 
09 -علاء الدين البخاري 
تالعمران 
"اه ١‏ -غازان 
١١4‏ -الغزالي 
هه٠‏ - طلحة بن مصرف 
5 -الطوني 
١/‏ -عاصم بن ابي النجود الأسدي 
-عبدالعلي الأنصاري 
8 -عبدالله بن أحمد 
-عبدالله بن كثير 
05 م-عز الدين بن عبد السلام 
5 -علاء الدين البخاري 
دالعمراني 
4 -غازان 
-١الغزالي‏ 
5 -غيلان الثقفي 
17 -فاطمة بنت قيس 
-فخر الإسلام البردوي 
8 دالقاساني 
-القاسم بن إبراهيم 
5 -قاسم بن أصبغ 
-دالقاضي أبو يعلى 
١٠7 *‏ -القاضي زكريا 
4 -دالقاضي عبد الوهاب 
ه/ -القاضي عياض 
5 -القرافي 
٠‏ - القرطبي 
-دالقرويني 





هماه - 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 
48 -حالقطب التحتاني 
٠‏ - قطب الدين الفارسي 
0١‏ -القفال الكبير 
ح-قيس بن الحارث 
- الكرخي 
4 - كريب 
دالكسائي 
5 حدالكلوذاني 
7 -الكمال بن الهمام 
- لطف الله الغياث 
8 -ماعز بن مالك 
دالماوردي 


05 حسمجاهد 


ح-دمجد الدين القشيري 


9 -اغاملي 

4 -دالمحلي 

65 حسمحمد بن الحسن 

5 -محمد بن كعب القرظي 
7 -محمد رشيد رضا 
-محمود الشيرازي 

8 -مخلوف 

٠‏ د"المروذي 


١‏ «المروروذي 








- كلاه 


اسم العلم 
8 -المغيرة بن عبدالرحمن 
5 -مكي بن أبي طالب 
/ دالمنذري 
4 “دالمهدوي 
8 دالناظري 
٠‏ -نافع بن عبد الرحمن 
دالنخعي 
دالنظام 
دالنهرواني 
١1 4‏ - نوفل بن معاوية 
6 -النووي 
5 دالحادي إلى الحق 
7 -واثلة بن الأسقع. 
-وكيع بن الجراح 
48 -يحى بن حمرة 
٠‏ “ت"اليزدي 
5 ح-يعلى بن أمية 
الفرق والمذاهب الإسلامية 
الأشاعرة 
الإمامية 
الخوارج 
الزيدية 


المعتزلة 
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قانمة المصادر والمراجع 


قائملم المصادر والمر لع 


أولا . 'القرآن الكريم. 
ثانيا - : علوم القران الكريم . 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الغني 
الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء زت/ا١١ااه)ء‏ صححه وعلق عليه :علي محمد الضباع» دار الندوة 
الجديدة» بيروت - لبنان. 

البرهان في علوم القرآن»: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد اللهء دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت -١531١هء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 


تفسير القران العظيمء إسماعيل بن كثير القرشي (ت:/الاهم -17375١م)ء‏ الطبعة التاسعة:؛ دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» 5411 1ه -9917١م.‏ 

التفسير الكبيرء. الفخر الرازي محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي (إت65٠5ه‏ -١١5١م)‏ 
الطبعة الثالثة» دار أحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» د. ت. 

التفسير والمفسرون, محمد حسين الذهبيء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة السابعة؛» ١٠٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١5171ه‏ -1777١ما)ء‏ دار 
النشر: دار الشعب - القاهرة. 551١م.‏ 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» تحقيق محمد عبد السلام شاهين؛ الطبعة الرابعة» دار الكتتب 
العلمية» بيروت لبنان» ٠١5‏ 5م. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي 
شامة المقدسي (ت0155).» حققه طيارآلتي قولاج» دار صادرء بيروت - لبنان» 11/6 ١م‏ - 7965١ه,‏ 
مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: بديع اللحامء دار قتيبة. الطبعة: 
الأولى» 514 ١ه‏ -/19١م.‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبينء أبو الخير محمد بن محمد بن الجزريء عني به:عبد الحليم بن 
محمد الهادي قابة» دار البلاغ؛ الجزائرء الطبعة الأولى» 5 57 ١ه‏ -7١٠٠م.‏ 

النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري (577/هما)ء 
أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمد الضباعء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


/ا/اه - 
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السنة النبوية وعلومها. 

٠‏ البحر الزخار المعروف ب(مسند البزار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزارء 
تحقيق :محفوظ الرحمن زين اللهء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 555 ١ه‏ -”١٠٠م.‏ 

« البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبيرء سراج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن 
سليمان وياسر بن كمال. دار النشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض -السعودية - 
6 ١ه‏ -5١٠٠٠مء‏ الطبعة: الأولى. 

» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(ت8657 ه - 55 ١م)‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. دار المعرفة, .١9555- ١585‏ 

» جامع الأصول في أحاديث الرسول ع. أبو السعادات المبارك (مجد الدين)محمد بن الأثير الجزري 
(505ه )ء حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه:عبد القادر الأرناؤوطء دار الفكرء الطبعة 
الأولىء 955١م‏ - 5١د‏ الطبعة الثانية, 141١م‏ - 505 1اه. 

«» الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت1/94٠اهم‏ - 
5م) تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار النشر: دار الحديث - القاهرة؛ 5١19‏ 1ه -199١م.‏ 

« الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي» 
مكتبة الرشدء 571 ١ه‏ -7١٠٠5مء‏ الأولى. 

» خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» عمر بن علي بن الملقن الأنصاري» 
دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - »١5٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل 
السلفي. 

« الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضلء تحقيق: السيد عبد 
الله هاشم اليماني المدني» دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

» الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبرانيء» تحقيق :محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتتب 
الإسلامي ببيروت»؛ ودار عمار بعمان» 5٠05‏ ١ه‏ -985 ١م.‏ 

» سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:؛ تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرء 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخوليء دار إحياء التراث العربي - بيروت - »١7179‏ الطبعة: الرابعة. 

سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» دار النشر: دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت175١ه‏ - 184م)» دار النشر: 
دار الفكرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 

» سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (5458:ه ). تحقيق: 
يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة؛ بيروت. 


- لاه - 
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سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت85”ه)ء تحقيق: مجدي بن 
منصور بن سيد الشورىء دار الكتب العلمية» بيروت -١1١15ه‏ -1975١مء‏ الأولى. 

» سنن النسائي الكبرىء أحمد بن شعيب النسائي (ت07٠7ه‏ - 5١1م)»‏ أشرف عليه:شعيب 
الأرنؤوط» حققه وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» ١57١1ه‏ -١١٠5مء‏ الأولى. 

©" شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت77١1ه‏ - 
6 م)ء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - »١5١١‏ الطبعة: الأولى. 

؟ء شرح صحيح مسلم, أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ت57175ه17717١م)»‏ دار النشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 757١.ء‏ الطبعة الثانية. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - »١5373- ١54١5‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوريء دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت -5417١ه‏ -1117١م»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الثانية. 

ء صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت5١7‏ ه)ء تحقيق: مصطفى ديب البغاء 
دار العلوم الإنسانية - لبنان» الطبعة الثانية» (؟١5‏ ١ه‏ 2؟19١م).‏ 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ع)» 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١5١ه‏ - 175م) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار عالم 
الكتب» السعودية؛ 5١1/‏ ١ه‏ -145١مء‏ الأولى. 

٠‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء ابن العربي المالكي» إعداد:هشام سمير البخاريء دار 
إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 5١5‏ ١ه‏ -155 ام. 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس قلاني الشافعي 
(رت8557/ه -551١م).ء‏ دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 

» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ محمد بن علي الشوكاني» تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» القاهرة» 47١ه,‏ الطبعة الثانية. حقوق الطبع محفوظة لورثة الشيخ محمد 
نصيف رحمه الله. 

» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثميء دار الفكر تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» 
بيروت؛ 5١51١اه‏ -955١م.‏ 

» المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت -١١51١ه‏ -118١مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

» مسند أبي يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى التميمي (01٠7ه).؛‏ تحقيق: حسين سليم أسدء 


دار المأ ن للتراث» دمشق >بد ت. 5:5 1ه -985 ام الا . 
ر المأمون مشق جيروا مء الأو 


- كلاه - 
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» مسند الإمام أحمد بن حنبلء؛ أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» حققه:السيد أبو المعاطي النوري 
وزملاؤهء دار النشر: عالم الكتب, بيروت - لبنان» الأولى» 541١5‏ ١ه‏ -/3131١م‏ -وطبعة: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزملاثه؛ الأولى» 51١7‏ 1ه -197١م.‏ 

» مسند الإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية» ب يروت - لبنان» 
0ه -1980مء الأولى. 

» مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)؛ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارميء تحقيق: 
حسين سليم الداراني» دار المغنيء الرياض - ودار ابن حزمء بيروت؛: ١57١ه‏ -٠١٠٠8٠مء‏ الطبعة: 
الأولى. 

المصنف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة (715١ه).؛‏ تحقيق :حمد بن عبد الله 
الجمعة - محمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرشدء الرياضء, 575 ١ه‏ -5 ٠١‏ ٠مء‏ الأولى. 

- المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت‎ ٠ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.‎ »١ 5 ١ 

© المعجم الأوسطء الحافظ الطبراني» تحقيق: محمود الطحانء مكتبة المعارف -الرياضء 5١15ه‏ - 
8م الأولى: 

« المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل 
١5٠05 -‏ -185١كء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

٠«‏ مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطيءء مطبعة دار الكتب. 115١م»‏ وطبع 
معه محققا محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» ل سراج الدين عمر البلقيني. 

٠‏ المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنسء أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجي الأندلسي (4154ه)» مطبعة السعادة. مصرء الطبعة الأولى» 775١ه.‏ 

« المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء عبد الله بن الجارود أبو محمد 
(0“ها)ء فهرسه وعلق عليه:عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان» بيروت - 
لبنان» 50 ١ه‏ -/98 ١مء‏ الأولى. 

» موطأ الإمام مالك, مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحيء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

» نصب الراية لأحاديث الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني» عبد الله 
بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت777 ه - 1360١م)ء‏ مطبوع مع الهداية» اعتنى بهما أيمسن صالح 
شعبان» الطبعة الأولى» دار الحديثء القاهرة. ١54١5‏ ه - 955١م.‏ 


- وله - 
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الفقه الإسلاصي , 

الأم» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار النشر: دار المعرفة -بيروت ,١599-‏ 
الطبعة: الثانية. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء احمد بن يحيى بن المرتضى (ت٠5/هم‏ -77: ١م)»‏ 
ومعه كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ل محمد بن يحيى بهران 
الصعديء وملحق به تعليقات لمصححه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي» طبعه مصورة عن 
الطبعة الأولى التي طبعت في العام 1557ه 147 ١م»‏ دار الحكمة اليمانية»ء صنعاء - الجمهورية 
اليمنية» 5٠05‏ 1ه -9/8/8١م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف: علاء الدين الكاساني» دار النشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت ».١187-‏ الطبعة: الثانية. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت55*هه -98١١م)ء‏ 
الطبعة الثالثة» مكتبة الخانجيء القاهرة. 5١5‏ ١ه‏ - 115١م.‏ 

روضة الطالبين» يحيى بن شرف النووي الدمشقي (إت05576)ء دار ابن حزمء بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 7١٠٠م‏ - 147ه, 

شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي, محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور بابن 
الهمام الحنفي (ت١851/هت‏ -457١م)؛»‏ ل علي بن أبي بكر المرغيناني (ت557ه). دار الفكرء 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء ويليه كتاب مفتاح الفائض في علم الفرائضء تحقيق يحيى عبد 
الكريم الفضيلء الطبعة الأولى» دار الحكمة اليمانية» صنعاء - الجمهورية اليمنية, 54١54١اه‏ - 
1 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء أبو بكر بن محمد الحصني (ت73١11هل‏ -1777م)» حققه 
وخرج أحاديثه د/ علي أبو الخير ومحمد وهبي سليمان» الطبعة الثانية» دار الخير» بيروت - لبنان» 
7ه -19960م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيميه (إت8١/اه‏ -8١15م)ء‏ جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي وساعد ابنه محمد دار عالم الكتابء؛ الرياض - السعودية» 
1591م 

المجموع, تأليف: النوويء دار النشر: دار الفكر - بيروت -991١م.‏ 

المحلى بالاثارء علي بن أحمد بن حزم (ت5455ه - 615١٠١م)ء»‏ تحقيق د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» د. طء دار الفكرء بيروت - لبنان» د. ت. 


- أله - 
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٠.‏ مختصر المزني في فروع الشافعية, إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني (ت: كام 
وضع حواشيه :محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ام - 
48 ١ه.‏ 

« المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
رت 7ه -1175م). دار النشر: دار الفكر - بيروت - »١ 5٠5‏ الطبعة: الأولى. 

« المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء عبد الله بن مفتاحء 
د. طء لم تذكر دار النشرء ١01٠155١اه.‏ 


خامسا - : أصول الفقه الإسلامي. 
أ أصول فقه الزيدية: 

حاشية على كتاب هداية العقول» الحسن بن يحيى سيلان» إلى غاية السؤل في علم الأصول ال 
الحسين بن القاسم بن محمد؛ مطبوع معه. 

» الحاويء يحيى بن حمزة؛ مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء. 

» شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل» علي بن صلاح بن علي بن محمد الطبريء مكتبة اليمن 
الكبرى» صنعاءء الطبعة الأولى: 914١م ١508-‏ ه 

٠‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية و أعلام الأمة المحمدية» إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله صارم الدين الوزير» دراسة وتحقيق محمد يحيى سالم عزان» الطبعة الأولى» إصدار مركز 
التراث والبحوث اليمني» توزيع دار المناهل» بيروت- لبنان» 577 ١ه‏ - ١١٠١م.‏ 

٠‏ الفواصل شرح بغية الآمل في نظم الكامل» إسماعيل بن محمد بن إسحاقء؛ مخط وط بالجامع 
الكبير بصنعاء. 

٠‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصولء أحمد بن يحيى بن المرتضىء دراسة وتحقيق 
أحمد علي مطهر المأخذيء دار الحكمة اليمانية» صنعاءء الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه -1157١م.‏ 

٠‏ هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصولء الحسين بن القاسم بن محمدء الطبعة الثانية» 
المكتبة الإسلامية» ١0٠5١اه.‏ 


ب) أصول فقه الحنفية: 

٠‏ الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية:؛ أبو الحسن الكرخيء مطبوع مع (تأسيس النظر) لأبي 
زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي» تحقيق وتصحيح مصطفى محمد القباني 
الدمشقي» دار ابن زيدون - بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

» أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء دار المعرفة» بيروت 


- اله - 


1 . 36101 011م. الاللاللا. زواع 121 0اظ لإزماع 3 01م اننا 0ع1دعن0 ارام 


60511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 01031[ 01 117ذلا0117لآ 01 13197ط را - لع 7تاعوع ]1 واطع 1 ]1 ا[آاخل 


قانمة المصادر والمراجع 


أصول الشاسيء نظام الدين الشاسي الحنفيء» علق عليه مولانا بركة الله بن محمد اللكنوي» خرج 
أحاديثه وقدم له: أبو الحسين عبد المجيد المرادزهي الخاسي؛ دار بن كثيرء دمشق بيروت» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ -لا١٠١م.‏ 

التقرير والتحبير في علم الأصول ( الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية )» شرح العلامة 
المحقق ابن أمير الحاج (14/ه) على تحرير الإمام الكمال بن الهمام (ت١55)»‏ تصحيح 
وضبط مكتب البحوث والدراسات في دار الفكرء دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء د. 


5 


تِ 
التلويح إلى كشف حقائق التنقيح؛. سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(رت51/اه - ) مطبوع مع التوضيح شرح التنقيح» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
زت7ا ٠7‏ ه). ضبط نصوصه وعلق عليه وخرج آياته وأحاديثه وقدم له: محمد عدنان درويش» 
دار الأرقم» بيروت - لبنان» د. طء د.ا ت. 

تيسير التحريرء محمد أمين المعروف بأميربادشاه؛ دار الفكرء بيروت. 

الفصول في الأصول: أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: عجيل جاسم النشمي؛ منشورات 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولى. ١5٠:5‏ ه. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكورء عبد العلي 
محمد بن نظام الدين الأنصاريء تقديم وضبط وتعليق: إبراهيم محمد رمضانء مطبوع مع 
المستصفى للإمام الغزالي» دار الأرقم؛ بيروت - لبنان» د. طء د. ت. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت::”/ا ها)ء 
ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة» /5411 1ه -191917١م.‏ 

المغني في أصول الفقه. عمر بن محمد بن عمر الخبازي (ت١53ه).؛‏ تحقيق :محمد مظهر بقاء 
منشورات جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5٠051‏ ١ه.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول؛ علاء الدين أبو بكر محمد بن احمد السمرقندي (ت75؟ه5 ه ) 
حققه محمد زكي عبد البرء مكتبة دار التراث؛ القاهرة - مصرء الطبعة الثانية مصورة عن 
الأولى» 14١5١ه‏ -1197م. 


ج) أصول فقه المالكية: 


إحكام الفصول في أحكام الأصولء سليمان بن خلف الباجي» تحقيق:عبد الله محمد الجبوري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 585١م‏ - 505 ١ه.‏ 

الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» ضبطه وراجعه:علي سيد أحمدء دار 
العقيدة» الإسكندرية» الطبعة الأولى» 1١٠٠م‏ -578١ه.‏ 


اله - 
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» تقريب الوصول إلى علم الأصولء أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُرَيّ الكلبي الغرناطي المالكي» 
(ت١4/اه)‏ دراسة وتحقيق محمد علي فركوسء دار الأقصىء الأولىء ١٠5١ه‏ -1990١م,‏ 
حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني (ت١1اه)‏ وحاشية السيد الشريف الجرجاني (ت15/ه ) 
وعلى حاشية الجرجاني: حاشية المحقق الشيخ حسن ويا لفناري (ت8/85/ه)ء 

٠‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي؛ حققه :طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصرء د. طء د. ت. س 

"٠‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي (ت545 5ه ).؛ شرحه 
العلامة القاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت55اه)ء وعلى المختصر والشرح: 

٠‏ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش )ء تأليف: أبو العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القرافي» مع حاشية إدرار الشروق ل قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري المععروف 
بابن الشاطء وحاشية تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ل محمد علي بن حسين 
المكي المالكي؛ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية -بيروت -8١54١ه‏ -998امء 
الطبعة الأولى. 

» المحصول في أصول الفقهء القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي»: تحقيق: حسين علي 
اليدري - سعيد فودة» دار البيارق - عمان - 6١547١1ه‏ - .١144‏ الطبعة الأولى. 

» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني 
(ت١لالاه)‏ حققه: عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» د. ت؛» د. ط., 

» الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
(رت0٠5/اه‏ )» شرحه وخرج أحاديثه عبد الله دراز و وضع تراجمه محمد عبد الله دراز وخرج 
آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 256 اهت - كن ا 

» نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المصري القرافي (ت5454ه).ء تحقيق محمد عبد القادر عطاء منشورات محمد علي 
بيضون - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء ١547١1اه‏ -١٠٠8٠م.‏ وعلى 
المختصر وشرحه وحاشية السعد والجرجاني: حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي 
إت5457١1ها)ء‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» منشورات محمد علي بيضون - دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 


د) أصول فقه الشافعية : 
« الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوأصول إلى علم الأصولء للقاضي البيضاوي 
(إت5785ه ).ء تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت5ه/اه) وولده تاج الدين عبد الوههاب 


- عه - 
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بن علي السبكي (ت١/الاه‏ )؛ ووضع حواشيه وعلق عليه محمود أمين السيدء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5١٠7م‏ -575١ه.‏ 

» الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديء ضبطه 
وكتب حواشيه: إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة؛» 5١٠5م‏ - 
55 ها 

« الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحليء أحمد بن قاسم العبادي الشافعي» ضبطه وخرج 
آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

« البحر المحيط في أصول الفقه؛ بدر الدين محمد بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي (ت15/اهم 
)» قام بتحرير الجزء الأول والثاني عبد القادر عبد الله العماني وراجعهما عمر سليمان الأشقرء 
منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويتء الطبعة الثانية.*١4١اه‏ - 
15امم., 

» البرهان في أصول الفقه؛ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (أبو المعالي» 
تحقيق:عبد العظيم الديب» الطبعة الأولى» 201799 طبع على نفقة أمير دولة قطر:الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني. 

٠‏ التبصرة في أصول الفقه؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق» 
تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكرء دمشق -سورياء الطبعة الأولى: 05٠5١اه.‏ 

٠‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء خليل بن كيكلدى العلائي» تحقيق: إيراهيم محمد 
السلفيتي» دار الكتب الثقافية» الكويت» 

٠‏ تخريج الفروع على الأصولء محمد بن أحمد الزنجاني أبو المناقب» تحقيق: محمد أديب الصالحء 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» /79١ه.‏ تشرف بإعادة طبعه دار الصفوة 
بالغردقة - مصرء قام بتحرير الجزأين الثالث والرابع عمر سليمان الأشقر وراجعه عبد القادر 
أبو غدة ومحمد سليمان الأشقرء وقام بتحرير الجزأين الخامس والسادس عبد الستار عبد الكريم 
أبو غدة وراجعه عبد القادر عبد الله العماني. 

٠‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن الإسفري أبو محمدء تحقيق: 
محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى» 4٠٠‏ ١ه‏ 

» الرسالةء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١٠ه‏ )ء تحقيق أحمد محمد شاكر. 

٠‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء عالم الكتبء. بيروت -لبنان» -1١9493353‏ 
8 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

شرح اللمع. أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه عبد المجيد تركيء دار الغرب الإسلاميء» 
بيروت للبنان» الطبعة الأولى» 5٠/7‏ ١ه‏ -18/8١م.‏ 


- همه - 
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شرح الورقات لإمام الحرمين؛ عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف ب (ابن الفركاح) 
الشافعي» دراسة وتحقيق :سارة الهاجري. 

شرح جمع الجوامع للإمام ابن السبكيء الجلال المحليء مع حاشية العطار للشيخ حسن العطار 
وتقريرات العلامة المحقق عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع» وتقريرات الشيخ محمد علي 
بن حسين المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 199-١57١‏ ١م.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» وضع 
حواشيه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء 578اه - 
0 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛ أحمد بن عبد الرحيم العراقي (أبوزرعة)» تحقيق:محمد تامر 
حجازيء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 5١٠7م‏ - 5755١ه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت54/85:ه)ء 
تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي» منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 14١5١ه‏ -1197١م.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين السلمي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
المحصول في علم الأصولء؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت56505)؛ تحقيق:طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

المستصفى من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي إته5. 5ه ا)ء خرج 
آياته وأحاديثه: مكتبة التحقيق بدار إحياء التراث العربي واعتنى بتصحيحه نجوى ضّوه دار 
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 5418١ه‏ - 
ل" 

المنخول في تعليقات الأصول؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء تحقيق: محمد حسن 
هيتو» دار الفكرء دمشق - سورياء الطبعة الثانية ٠٠15١ه.‏ 

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت ١ل/الاه)ء‏ تحقيق: سعيد بن علي محمد الحميريء دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 195١م‏ - 57١‏ ١ه.‏ 

نهاية السّول؛ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت١/الاه)ء‏ وهو شرح منهاج الوصول في علم 
الأصيول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت585ه )ء ضبطه 
وصححه ووضع حواشيه: عبد القادر محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة 
الأولى» ١٠54١ه‏ -1994م. 


كمه - 
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قانمة المصادر والمراجع 


ه» أصول فقه الحنابلة: 


أصول الفقه؛ محمد بن مفلح المقدسيء, تحقيق:فهد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان» الرياضء» 
الطبعة الأولى» 999١م‏ - 57١‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقيء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت - لبنان» 1177ام. 

روضة الناظر وجْنة المُناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي (ت770ه).ء راجعه: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنانء الطبعة الثانية» 5-٠1/‏ 1ه -131/817م. 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريرء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي المعروف ب (ابن النجارات51727: تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» 
الرياض؛ 557١م‏ - 517 1ه. 

شرح مختصر الروضةء نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد 
الطوفي (ت5١/اه‏ ).ء وتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 51١15‏ ١ه‏ -/55١م.‏ 

العدة في أصول الفقه» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (إت458ه).ء تحقيق: 
محمد عبد القادر أحمد عطاءء منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 577١ه‏ -7١٠١1م.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: أبو الحسن علاء الدين علي بن 
عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (رت07/ه)؛ء ضبطه وص ححه محمد شاهين» 
منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ؟557١اه‏ -١١٠5م.‏ د.ءط 
المسودة في أصول الفقه؛ عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تيميه» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد» دار المدنيء القاهرة. 

الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (1١51ه‏ ).ء تحقيق عبد الله 
بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان؛ 570١1ه‏ -1115مء الطبعة 
الأولى. 


المعتمد في أصول الفقه؛ محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي أبو الحسين (575)» قدم 
له وضبطه خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ -5١٠٠١م.‏ 


لاه - 
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اسادسا - 


سابعا 


قانمة المصادر والمراجع 


أصول فقه الظاهرية 
٠‏ الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» أبو محمدء دار الحديث» القاهرة 
الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١اه.‏ 


كتب الموضوعات الأصولية 

الإجماع؛ محمد إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء دار الدعوة؛ الإسكندرية» 057٠5١1هء‏ الطبعة 
الثالثة» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» أبو العباس الصنهاجي القرافي 
إت0584)» تحقيق: أبو بكر عبد الرزاق» المكتب الثقافي للنشر والتوزيع؛ الأزهر - القاهرة» الطبعة 
الأولىء 945 ام 

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادء تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضلء» 
دار النشر: دار الدعوة - الإسكندرية - »١ 4١7‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 
جامع بيان العلم وفضله؛ يوسف بن عبد البر النمريء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 797١ه.‏ 
الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (45/اه).ء عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» مراجعة:أسامة 
البلخي» دارالبلخي ومكتبة الخرقي. 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصرفرضء. عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي (١١3ه).‏ تحقيق :خليل الميسء دار الكتب العلمية» بييروت -لبنان» 07٠54١ه‏ - 
187 ١مء‏ الطبعة الأولى. 

الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (45757:ه ).ء تحقيق: أبو عبد 
الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار الجوزيء السعودية» الطبعة الثانية» ١55١اه.‏ 

مختصر المؤمل للرد إلى الأمر الأول؛ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم المقدسي (أبوشامة)ء 
منشور ضمن (مجموعة الرسائل المنيرية)» عني بنشرها وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية» 
47 1 شت 


العقائد والفرق الاسلامية 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرايني 
(ت4575:ه -77١٠م)ء‏ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ٠٠5١هء‏ ١٠118١مء‏ الطبعة الرابعة. 
الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أي يكن أحمد الشهرستاني (5/8 5ه -”5١١م)»‏ دار المعرفة - 
بيروت - »١5١٠5‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 


- باه - 
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ثامنا . 


قائنمة المصادر والمراجع 


كنتب الشوكاني 


أدب الطلب ومنتهى الأرّب؛. محمد بن علي الشوكاني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: يوسف علي 
بديوي وحسن السّماحي سويدان» دار اليمامة» دمشق- بيروتء الطبعة الأولى؛» ١57١ه‏ -١٠٠٠آم.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت0٠175‏ هل 
- 1875١م)ء‏ تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيلء دار السلامء القاهرة» الطبعة الأولى» ١5١+‏ هل 
- 19194م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني إت٠5١١ه‏ ).ء تحقيق حسين 
بن عبد الله العمريء دار الفكر: دمشق ودار الفكر المعاصر: بيروت» الطبعة الأولىء: 515١اه‏ - 
0 

الدّراري المضيّة شرح الدرر البهية» محمد بن علي الشوكانيء. دار ابن حزم.ء الطبعة الأولى» 
ف انكلم 

السيل الجرارالمتدفق على حدائق الأزهار؛ محمد بن علي الشوكاني» دار ابن حزمءالطبعة الأولى» 


6ه -؛ ١٠16م‏ 
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي الشوكانيء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وضبط نصه ورتبه وصنع فهارسه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاقء مكتبة الجيل الجديدء 
صنعاء - اليمنء الطبعة الأولى؛ 5571 ١ه‏ -7١٠١م,‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء علي بن محمد الشوكانيء راجعه 
وعلق عليه :هشام النجاري وخضر عكازيء المكتبة العصرية:؛ بيروت - لبنان» 1575هه - 
ام 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ محمد بن علي الشوكانيء» تحقيق:عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» الطبعة الأولى» 7/857١ه‏ - الطبعة الثانية» .5١595‏ 

قطر الولي على حديث الوليء, محمد بن علي الشوكانيء» تحقيق :إبراهيم إيراهيم هلالء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

القول المفيد في حكم التقليد. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق:شعبان محمد إسماعيل؛ دار ابن حزم» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5١٠٠م‏ -ه47 ١ه.‏ 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء محمد بن علي الشوكاني؛ اعتنى به وراجعه :عبد الكريم 
الفضيليء المكتبة العصرية» صيدا بيروت - لبنان»ه ‏ 5565١ه‏ -؛5٠١٠١ام.‏ 

نيل الأوطارء ومعه الاعتبار على نيل الأوطارء إعداد وتحقيق عبد المنعم إيراهيم؛ مكتبة نزار 
مصطفى الباز. 

وبل الغمام حاشية علي شفاء الأورام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين» محمد بن علي 
الشوكاني» قام بطبعه وإخراجه وتحقيقه جمعية علماء اليمن؛ الطبعة الأولى» 15١5١ه‏ -1355١م,‏ 


- كمه - 
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تاسعا . 


قائنمة المصادر والمراجع 


اللغة والمعاجم 

تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: عبد الكريم 
الغرباوي ومراجعة الدكتور إبراهيم السامرائي وعبد الستار أحمد فراج بإشراف لجنة فنية من وزارة 
الإرشاد والإفتاء بدولة الكويت» مطبعة حكومة الكويت» 5ه 11 1اام, 

التعريفات», علي بن محمد الجرجاني (زإت5١1/ه‏ - ١0م)ء‏ اعتنى به مصطفى أبو يعقوب» مؤسسة 
الحسنيء الدار البيضاء - المغرب, الطبعة الأولى» 5١٠7م‏ - 5707 ١ه.‏ 

القاموس المحيطء. محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت١811/ه‏ - 5١4١م)»‏ تحقيق مكتب التراث في 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 515١1ه‏ -1518م. 

لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علي بن منظور (ت١١الاهف‏ - ١151١م)ء‏ دار صادر بيروتء» 
7ه 117١مء‏ الطبعة السادسة. 

مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»ء ضبطه وصححه أحمد شمس الدين» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 5١5‏ ١ه‏ - 1914١م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء 
دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريا (ت755ه - 5١٠8٠٠م)»‏ تحقيق عبد السلام هارون» 
الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت - لبنان» ١١51١ه‏ -19917١م.‏ 


التراجم والطبقات والتاريخ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري أبو 
السعادات؛ دار المعرفة» بيروت - لبنان» 15317 ١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (؟855/ه ). دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - .١147- ١5١7‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي 

تذكرة الحفاظء شمس الدين محمد الذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛: الأولى. 

تهذيب التهذيب» طبعة مصورة على الطبعة الأولى المطبوعة بمطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد سنة 15575 1اه»ء دار صادرء بيروت - لبنان» 157 ١م.‏ 

توالي التأسيس لمعالي محمد بن أدريسء ابن حجر العسقلانيء حققه: أبو الفداء عبد الله القاضيء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى. 1975م -54.05١اه.‏ 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبى الوفا القرشي الحنفي (ته/الاهفم - 
4 ام)ء دار النشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي 

حياة الإمام الشوكاني المسمى كتاب التقصار في جيد علامة الأقاليم والأمصارء. شيخ الإسلام محمد بن 
علي الشوكاني؛: محمد بن الخس بن علي بن أحمد بن ناصر الشجني الحميري الذماري 17774هلء 


- ووه - 
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قانمة المصادر والمراجع 


حققه وعلق عليه: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحواليء مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء الأولىء» 
ها -199496م, 

درر الحور العين بسيرة الإمام المنصور علي وأعلام دولته الميامين. 85١1775-1هاإه/ا/ا١‏ - 
8م لطف الله بن أحمد جحاف (ت757١ه)ء‏ تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي» مكتبة الإرشادء 
صنعاءع» الأولى» 65 ها ١٠آم,‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند -597اهم/ 1/5 امء 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن احمد الذهبي (زت8 :لاه - 448" ١م)ء‏ اشرف على تحقيقه وخرج 
أحاديثه شعيب الارنؤوطء الطبعة العاشرة» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 51١5‏ اه - 1954١م.‏ 
طبقات الحفاظ, عبد الرحمن السيوطي إجلال الدين) (ت١١41ه‏ - 505 ١م)ء‏ تحقيق علي محمدء 
الطبعة الثانية» مكتبة وهبة» القاهرة - مصرء 655 اها - 19915م, 

طبقات الزيدية الكبرىء إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله (رت”55١١ه‏ -١1772١م)ء‏ تحقيق عبد 
السلام بن عباس الوجيهء الطبعة الأولى» مركز النهاري للطباعة» صنعاء. ١557١ه‏ - ١١٠١1١م.‏ 
طبقات الشافعية الكبرىء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق د. محمود محمد الطناحي 
ود. عبد الفتاح محمد الحلو؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 51١‏ ١ههء‏ الطبعة الثانية, 

طبقات الشافعية» تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» دار النشر: عالم الكتب 
- بيروت -507١.ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي (أت: 5لاهف - 351 ام)ء تحفيق : علي محمد معوض/عادل 
أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م»‏ الطبعة: الأولى. 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبرء عبد الرحمن بن خلدون (ت048٠/ه‏ -105١م).‏ د. طء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ل 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبد اللهء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 5٠50١.ء‏ الطبعة: الأولىء تحقيق: بشار عواد 
معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس. 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
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الحادي عشر: مراجج حديثة متنوعة. |أصولية وغيرهاا. 


أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم)» صديق بن حسن خانء تحقيق:عبدالجبار زكارء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 59174 ١م.‏ 

ابن الأمير وعصره: صورة من كفاح شعب اليمن» قاسم غالب حسين السياغي - محمد بن علي 
الأكوع - عبد الله السماح - محمود إبراهيم زايد. 

أثرالأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» مسطفى ديب البغاء دا رالقلم؛ دمشق - سورياء 
١ه-999١مء‏ الطبعة الثالثة. 

الاجتهاد بين التجديد والتفريط؛ إعداد المهندس محمد أنور ورده» وهو نشر وتوثيق للأبحاث التي 
ألقيت في الملتقى الإسلامي الأول الذي عقد في مجمع الشيخ أحمد كفتارو ما بين 7١‏ - 75 / صفر / 
65 ١٠ههء‏ الموافق ل ؟7١‏ /5/5 ٠٠١‏ 7م» دار الرشيدء دمشق ومؤسسة الأيمان -بيروت. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» يوسف القرضاويء دارالقلم» الكويت» ١٠5١ه‏ -184١مء:‏ الطبعة 


الثانية. 
أصول الفقه الإسلامي, وهبة الزحيلي» دار الفكر.ء دمشق-سورياء الطبعة الرابعة عشرة. ا57١1ه-‏ 
أددآم, 


أصول الفقه. محمد الخضريء اعتنى به محمود طعمه حلبيء دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 519١اه‏ -1918١م.‏ 

أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام بن عباس الوجيه» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 

الأعلام» خير الدين الزركليء الطبعة العاشرة» دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» 5937 ١م.‏ 

الإمام الشوكاني رائد عصره. حسين بن عبد الله العمري؛ دار الفكر؛» دمشق» دار الفككر المعاصر - 
بيروتء الأولىء 54١١‏ ١ه‏ -190١م.,‏ 

الإمام الشوكاني: سيرته وفكره. عادل محمد عليء الطبعة الأولى» مطبعة رياض الصالحين. 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ولي الله الدهلوي» راجعه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غذة؛ دار 
النفائس» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة مصورة بالأوفست عن السابقة 51١5‏ ١ه‏ -”19١م.‏ 

إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالكء محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي (ت0٠177ه)ء‏ 
قدم له وعلق عليه مراد بوضايه» دار ابن حزم»؛ بيروت - لبنانء الطبعة الأولى:15717اه - 
أ٠دآم,‏ 

بلوغ السول؛ محمد حسين مخلوفء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثامنة» 455 ام - 585 اه 

بلوغ المرام في شرح مسك الختام. حسين بن أحمد العريشء مكتبة اليمن الكبرى. 

تاريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بكتاب (التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية)» إيراهيم بك 


حليم» اعتنى بها: نجوى عباس» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع.*5 5١7‏ ١ه‏ -:١٠5م»‏ القاهرة - مصر. 
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تاريخ العربية السعيدة أو اليمن السعيد. أف. أل. بلايفير /أ13/ا13م .ا .آ» ترجمة الدكتور سعيد عبد 
الخير النوبان» علي محمد باحشوان. 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد أبو زهرة: د. طء دار 
الفكر العربي» القاهرة - مصرء 135 ١م.‏ 

تاريخ اليمن السياسي من عصر الإمام الهادي على سقوط دولة الإمامة. محمد يحيى الحدادء 
منشورات المدينة» الرابعة» /5-01 ١ه‏ -9185١م.‏ 

تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القران والسنة ( الكتاب رقم )١‏ ضمن سلسلة تيسير الثقافة 
الإسلامية للمسلم المعاصر * يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة - مصرهء الطبعة الأولىء 
1ه -1994م, 

الزيدية» احمد محمود صبحيء الزهراء للإعلام العربيء الطبعة الثانية» 5 15٠‏ ١ه‏ 9854 ١م.‏ 

الشوكاني رائد عصره. الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر - بيروت ودار الفكر - دمشقء» 
١ه‏ - ام., 

عدن في التاريخ بين الازدهار والانهيار من عهد الزريعين إلى عهد الاشتراكيين»ء علوي عبد الله 
طاهرء ١‏ أغسطس 197١م.‏ 

علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلافء الدار المتحدة» دمشق - سورياء الطبعة 21١5‏ 3137١م.‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغيء الناشر: محمدأمين وشركاه» بيروت - 
لبنان» الثانية» 15945 ١ه‏ -1175 ام» 

القراءات أحكامها ومصدرهاء شعبان محمد إسماعيلء دار السلام» القاهرة - مصرء طبعة 05٠5١ه‏ - 
1 ام, 

اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية» محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفارابي» دمشق - 
سورية؛ 5١٠7م‏ -5765١اه.,‏ 

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشرء عبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب 
بالجماهير. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء عبد القادر بن بدران الدمشقيء حققه وعلق عليه حلمي بن محمد بن 
إسماعيل الرشيديء دار العقيدة للتراث» القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» 5577١ه‏ -١١٠١1١م.‏ 

مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختارالشنقيطيء مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة 
المنورة» الطبعة الخامسة» ١١١٠م.‏ 

مراقي السعود إلى مراقي السعودء محمد الأمين بن احمد زيدان الجكي المعروف بالمرابط» تحقيق 
ودراسة محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي: الطبعة الثانية» 5571 ١ه‏ -7١٠١م,‏ 

مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط - محمد أديب الصالحء مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة 
الأولى» 7١٠٠م‏ - 147ه, 
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ه المصفى في أصول الفقه؛ أحمد بن محمد بن علي الوزير» دار الفكر المعاصر - بيروت - لبنان 
ودار الفكر -دمشق - سورياء إعادة طبعه ١١٠١م.‏ 

» المصلحة عند الحنابلة» سعد بن ناصربن عبدالعزيزالشثئريء دار كنوز إشبيلياء الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 576 ١هء‏ 5١٠٠م.‏ 

مصنفات الإمام الشوكاني وموارده؛ عبد الرحمن بن محمد العيزريء دار ابن حزمء» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 1١٠7م‏ -57/8 ١د.‏ 

» معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ د. طء دار أحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» د. ت. 

» مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهربن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع خونسء والمؤسسة 
الوطنية للكتاب - الجزائر. 

٠‏ المقتطف من تاريخ اليمن - القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمنيء منشورات العصر 
الحديثء» الطبعة الثامنة» 5-٠01‏ ١ه‏ -1/817١مء‏ بيروت - لبنان. 

٠‏ مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجيء عبد المجيد تركي؛» ترجمة وتحقيق 
عبد الصبورشاهين» مراجعة محمد عبدالحليم محمودء دار الغرب الإسلاميء بيروت - لبنانء الطبعة 
الأرلين ا5لرة قم 45٠‏ اد 

» نبذة في رجال شرح الأزهارء احمد بن عبد الله الجنداري (رت137ه).ء مطبوع مع شرح الأزهار 
في بداية الجزء الأول. 

٠‏ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» عيسى منونء قرأه وعلق عليه يحيى مرادء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» "١٠٠7م‏ -1575اه. 

» نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. محمد بن محمد بن يحيى زبارة الصنعاني (ت١1581هم‏ - 
١م‏ الطبعة الثانية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء - الجمهورية اليمنية» 505١ه‏ - 
65 ام, 

» نظام القضاء في الإسلام؛ محمد إسماعيل العمراني» تنفيذ مكتبة دار الجيلء صنعاءء 985١م‏ - 
5 هه 

» نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء. محمد محمد زبارة الصنعائي؛» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء دار العودة - بيروت. 

» هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن؛: أحمد فضل بن علي محسن العبدليء الطبعة الأولىء 
١ه‏ الطبعة الثانية ٠6٠15١ه‏ - 0٠18١مء‏ دار العودة - بيروت. 


الثانى عشر: الرسائل الجامعية. 
٠‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. مصطفى سعيد الخنء مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 5 557 ١ه‏ د 5دوآم, 
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الاجتهاد والتقليد في الإسلام» نادية العمري؛ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء الطبعة الأولىء 
.آم - 15560ه, 

أصول مذهب الإمام أحمد ( دراسة أصولية مقارنة)؛ عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» 48 ها -138ام, 

الإمام الشوكاني مقطزاء محمد حسن بن أحمد الغماريء دار الشروقء: جدة: الطبعة الأولىء» 
١ه‏ -(1981م. 

تعليل الأحكام. محمد مصطفى شلبيء دارالنهضة العربية» بيروت لمبنان» الطبعة الثانية؛ ١98١م‏ - 
١.:اه..‏ 

حجية الإجماع, عدنان كامل السرمينيء؛ دار نور المكتبات» جدة - السعودية ومؤسسة الريان - بيروت 
-لبنان» الطبعة الأولى» 65 اها - 5 ٠5آم,‏ 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام البرهاني» مطبعة الريحاني» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى. 545١م‏ - 505 اه. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر؛ دمشق - سورية» 
الإعادة الأولى» .٠5م‏ -58: اهم 

محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية» صالح محمد صغير مقبل؛ دار الجيل - بيروت» مكتبة 
جدة - جدةق الأولى» 8ه985ام. 

منهج الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) (الأدلة والأحكام)» رسالة ماجستير غير منشورة» 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المقدمم: 
الفصل التمهيدي ١‏ 
التعريف بالإمام الشوكاني وعصره وآثاره ١‏ 
المبحث الأول: التعريف بالامام الشوكاتي مس سيت سس ييه ممممدم مم م دهم مد ممه ممه ممم 1 
المبحث الثاني: عصر الإمام الشوكائىي سيمت ... كن 


إزخاقة. 5 
المبحث الرابع:الماخك على الامام الشوكاتى: سه سس مممس م ةيةه لومم ممم مااي 2 1/8 
2 9 ِ 


الفضل التم فيكف امسا ا وا اللا ا امامت الات 
ع 10 
حم )زمه ا 1 5ف الأوثت الث ع عور يس الها عدر اعد 
:اختًا حا م تطسقا 5 0 
لك 0 تب فى ال صوا د عيبي و١‏ 
0 عجارا 4 بم > 2 0 2 
ِ 
١‏ الاول: الكتاب -4م/- 
ان الثاث.: السئثة الشودة 
لثانى: سحي 2.٠‏ 
بود 
8 
١‏ ث اله التعردة السثي التبوني واستة بالتة 
5 اد 
:2 7 35 239 : - 
١‏ ت الثانى: اختياراته اله » وتطبيقاتها ا -1١5- ١‏ 
: يار - د 2 
ا ا 5200 اا ده و ل ل 
الملبحث الثالث: مذاهب العلماء ‏ بعض المسائل المتعلقَمّ بالسنة النيويتي وأد لهم سس سنن -ماك- 
2 9 د 5 بو2 
١ ١‏ ث: الا 
ور 5 


١ 
المبحث الاو ل :التعر فقسا سيت‎ 
9 : 
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